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رئيس محكمة 
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دارالشروخه 
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إهداء 


إلى روج والدتى .. 
الوصيدة التى أعطتنى كل شىء .. 


ولمتأاة ذأى شيء. 
إلى روج والدى .. 
الذى أبص رت على عبقريتسه. 


فكانت معينى الذى لن ينضب ما أبقانى الله من حياة. 


إلى زوجتيى .. 


فقفلهىدئمهاآا «فق فعي».. 
وستظل _ماحييث -ظلاًوارفا للحنان. 


إلى ابنتى بسمة , و ابنى محمد .. 
من أجلهما... ولهما.. كل حصد حياتي . 


شك رخاص 


كم كانت سعادتى غامرة حين عرض على الأخ الكريم المهندس إبراهيم المعلم- 
رئيس مجلس إدارة دار الشروق» أن تتولى الدار طبع ونشر وتوزيع هذا الكتاب» 
وزاد من سعادتى تلك تفانى الأخ الكريم الاستاذ أحمد الزيادى_المدير العام للدار » 
فى متابعة كل تفاصيل طباعته» حتى خرج الكتاب ‏ بفضل الله وعونه_ إلى النور 
بهذا الثوب القشيب. 

لذا » فإننى أزجى لهما ولكل العاملين بدار الشروق خالص شكرى وعظيم 
امتنانى . 

د . خالد القاضى 


هو 


تصدير 


لعل وصف الأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيرى ‏ رئيس جامعة 
سنجور الدولية ‏ لهذه الدراسة» بأنها (عمل موسوعى» هو الذى أوحى 
لى باختيار عنوان الكتاب «موسوعة التحكيم التتجارى الدولى»» فهذا 
الكتاب هو رسالة الدكتوراه التى ناقشتها لجنة ضمت كلا من المستشار 
الدكتور محمد فتحى نجحيب» رئيس المحكمة الدستورية العلياء والأستاذ 
الدكتور أحمد صادق القشيرى ‏ رئيس جامعة سنجور الدولية » والأستاذ 
الدكتور عبدالواحد الفار أستاذ القانون الدولى العام والعميد الأسبق 
لكلية حقوق أسيوط . وقد قررت اللجنة منحى درجة الدكتوراه فى 
القانون بتقدير 'جيد جدا مع مرتبة الشرف» وهو أعلى تقدير تمنحه 
كليات الحقوق فى مصر. 

وقدرأيت نشره بعد أن قمت بتصويب بعض املاحظات التى أبداها 
أساتذتى الأجلاء أعضاء اللجنة فى أثناء المناقشة . 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أقدم كلمة إجلال وتقدير إلى إمام 
القضاة المستشار الأستاذ الدكتور محمد فتحى جيب » أحد أكبر رموز 
العلم والفكر والثقافة والقانون فى مصر طيلة نيف وأربعين عامًا ؛ فمنذ 
تتخرجه فى كلية الحقوق مافتئ يمزج بين عمله كقاض وباحث فى ذات 
الوقت؛ فقد تدرج فى وظائف النيابة العامة والققضاء حتى صار رئيسًا لمحكمة 
النتقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى» ثم «رئيسا للمحكمة الدستورية 
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العليا» . وخلال هذه المسيرة القضائية حصل سيادته على درجة الدكتوراه فى 
العلوم القانونية والسياسية من أعرق جامعة فى العالم (جامعة السوربون 
بباريس) . 

فضلاً عن قدرته النادرة على الحوار الموسوعى» والتقييم الموضوعى» 
والتحليل المنطقى لكافة أمور الحياة» فاستحق بذلك أن يكون أغموذجا يحتذى 
ما ينبغى أن يكون عليه «العالم . المفكر . الإنسان». . ورغم أعبائه الجسام فقد 
شرفنى سيادته بقبول المشاركة فى للحنة مناقشة الرسالة والحكم عليها . 

© وكلمة إجلال وتقدير أهديها إلى فارس طاباء وقاضى حنيش» 
ومحكّم لوكيربى . . الفقيه العلامة الأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيرى» 
فهو الذى جَمّع فوعى أسباب التفرد والتميز؛ فقد كرس حياته العلمية أستاذًا 
للقانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس والآن رئيسا لجامعة 
سنجور الدولية . 

فى ذات الوقت انطلق إلى آفاق العالمية فى مجال التحكيم الدولى » فما 
من محفل قانونى أو دولى إلا ويتذاكر جزءا من أحكامه أو مرافعاته أو 
مذكراته . 

كما عركته الحياة العملية فى ساحات محاكم التحكيم الدولية عدة عقود 
من الزمان. 

فله منى كل الإجلال وغاية التقدير لكل من تقدم» ولأنه تجشم عناء 
قراءة الرسالة وتقيبمها رغم ضيق وقته وكثرة أسفاره للخارج . 

© وإلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور عبد الواحد محمد الفار ‏ 
أستاذ القانونى الدولى العام» والعميد الأسبق لكلية حقوق أسيوط » أهدى 
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كلمة إجلال وتقدير كذلك » وهذا الإجلال وذلك التقدير ينبع من حصاد 
سنوات عمرى التى كان لأستاذى الفاضل عظيم الأثر فى تكوين منهج التفكير 
عندى » فكان مولد فكرة رسالة الدكتوراه التى شرفت بإشراف سيادته عليهاء 
ثمرة لهذا التكوين؛ ذلك أنه لم يضن على طوال خمس سنوات مضت هى 
عمر هذه الرسالة ‏ بالنصح والإرشاد والتوجيه ظللت فيها أنهل من فيض 
علمه الدافق» وأترسم خطاه الواثقة ليس فقط فى المادة العلمية المجردة» ولكن 
كذلك فى منهجه المتكامل للحياة العلمية التى يراها مجموعة أنساق من القيم 
والمبادئ والأخلاق لا تنفصم البتة عن التمكن العلمى الدقيق . 

© وحمقًا كم أن فخور باجتماع هؤلاء الأهرامات الثلاثة ليحكموا 
أطروحتى للدكتوراه» جزاهم الله عنى وعن كل طلاب العلم خير الجزاء . 


د . خالد القاضى 
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القانون الدولى العام يجسد النظام العام الرضائى الذى يحكم العلاقات 
الدولية : وهذه الطبيعة الرضائية فى قواعد القانون الدولى العام لازمته منذ 
نشأته على يد الفقيه الهولندى "جروسيوس” الملقب "بأبى القانون الدولى" , 
ومرورا بتطوراته المتلاحقة التى لعب فيها الفيلسوف الإنجليزى "بنتام'" دورا 
مهما ؛ ثم شهدت كثيرا من التداعيات التى اكدت على مر التاريخ هذه الطبيعة 
الرضائية ؛ من خلال المصدر الرئيسى للقانون الدولي العام وهو المهاهدات 
والاتفاقيات الدولية ؛ إذ كان الفضل الأكبر فى هذا لمعاهدات وستفائيا عام 
4م التى وضعت اللبنة الأولى فى بناء صرح القائون الدولى العام ؛ متضمنة 
العديد من الأسس التى حكمت العلاقات بين الدول ما يقرب من قرن ونصف 
قرن من الزمان . 

ثم سطع مصطاح التحكيم الدولى فى سماء القانون الدولى العام ليؤكد 
ويجسد هذه الطبيعة الرضائية ؛ ذلك انه ينهض - فى معناه ومبناه - على مبدا 
سلطان الإرادة » وأصبح التحكيم الدولى نظامًا قضائيًا عالميا . كاحد شطرى 
الوسائل القضائية - مع محكمة العدل الدولية - لتسوية المنازعات الدولية 
بالطرق السلمية (2 . 


)١(‏ تناولت المادة (؟؟) من ميثاق الأمم المنحدة وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية؛ فنصت 
على انه ؛ «يجب على اطراف كل ذنزاع ؛ ان يلتمسوا حله بادئ بدء بطريق المفاوضات والتحقيق 
والتحكيم والتسوية القضائية أو ان يلجئوا إلى الوكالات والمنظمات الإقليمية او غيرها من الوسائل 
السلمية التى يقع عليها اختيارهم؟ . 

© لمزيد من التفاصيل حول شرح تلك المادة انظر ١‏ 

د . عبد الواحد محمد الغار ؛ التنظيم الدولى. طبعة ٠٠١١‏ - ؟٠دكام؛‏ ص 105 . وما بعدها . 
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وكان طبيعيًا ان يواكب التحكيم الدولى ؛ التطورات المتلاحقة للقانون 
الدولى العام التقليدى ؛ ويستجيب لأنساق القواعد القانونية التى تتولد عنه » 
كقواعد القانون الدولى الاقتصادى ؛ وقانون التجارة الدولى ؛ والقانون التجارى 
الدولى : ذلك ان هذه القواعد الجديدة باتت تلعب دورا مهما وفعالاً فى النظام 
العالمى الاقتصادى الجديد ؛ الذى ظهرت فيه الكيانات الاقتصادية الدولية 
الكبرى التى تنزع إلى ان تتعولم من خلالها كل أقطار الكون . 

لذلك ؛ فقد عكفت على استقراء هذا الواقع المتمثل فى غزو تلك الكيانات 
الاقتصادية الكبرى لجعل الدول "الأقل تقدما" سوقًا رائجة لمنتجاتها دون أن 
تتيح لها فرصة المساهمة الفاعلة هى تنمية قدراتها التنموية ؛ فأالفيت أن هذا 
الواقع جد مرير ؛ إذ تهيمن 45 الف شركة - وفروعها البالغة +20 الفا - على 
الاقتصاد العالمى : وتتقاسم خمسة بلدان رئيسية هى الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان وفرنسا وبريطانيا والمانيا فيما بينها وحدها (؟7!١)‏ شركة من اكبر 
ماثتى شركة فى العالم . 

وانطلاهًا من استقراء الواقع كذلك ؛ ولما كانت مصر تجتاز مرحلة 
اقتصادية فارقة فى تاريحها » تتهيأ بها لتحقيق اهداف استراتيجية فى نظامها 
الاقتصادىء فإن تلك الأهداف "لا يمكن أن تكون إلا بصياغة تجعل 5 
والوطنية المصرية معًا هما القوة الدافعة لحركة الحياة المصرية" (© و 
اعتقادى أن ذلك العلم وتلك الوطنية يمتزجان ما فى صيغة المشروعات 9 
المشتركة 3601:65؟ 0121ل 121608415921 كصبخة "تقدم إطارا قانونيئا منظما 
يبسر انتقال رءوس الأموال والهمال والفنيين ؛ ولما يقدمه المشروع الدولى 


)١(‏ المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب : "طابا » المنهج والأداء" ورقة عمل مقدمة للندوة القومية 
بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم التحكيم فى قصضية 
طابا » وزارة العدل ١5-1١0(‏ نوفمبر 1998 . القاهرة) , 
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المشترك من الضمانات الناجمة عن صفة الدولية التى يتمتع بها ؛ لتحقيقه 
لأهداف التكامل الاقتصادى الدولى بين الدول الصناعية المتقدمة وغيرها من 
الدول " الأقل تقدما": ذلك إلى جانب التعهدات والحصانات والمزايا التئ 
تقررها الاثفاقيات الدولية المنشئة له ؛ والتى تنعهد الدول الأطراف فيها بضمان 
تنفيذها" (0 . 
وإذ كان ما تقدم ؛ فإن هذه الصيغة تفضل - فى تقديرى - غيرها من 
صور التعاون الاقتصادى الدولى : مثل الشركات متعددة الجئسيات ,» التى 
تهدف إلى حماية الطرف الأجنبى - الشركة الأم - صاحب الهيمنة على 
مقدرات التجارة الدولية؛ ولو ثم ذلك على حساب مصالح ومصير الدول 
الأخرى2 ؛ وإذ كانت تلك المشروعات الدولية المشتركة تنشأ بمقتضى اتفاقيات 
دولية » فإنها - كذلك - انموذج تطبيقى للطبيعة الرضائية التى تعد القاعدة 
الحاكمة لقواعد القائون الدولى العام . 
إذن ؛ فعلمى بأهمية المشروعات الدولية المشتركة لمستقبل مصر 
الاقتصادىء وإيمانى العميق بوطنيتى الى تجرى فى اوصالى ؛ أوجبا على ان 
يلبى بحثى حاجة وطنى ؛ لقناعتى اليقينية بأن البحث العلمى المجرد عن الواقع 
كالناسك العابد العاكف فى المسجد دون ان يكون له دور إيجابى فى مجتمعه . 
(0) د. إبراهيم شصائتة,"الدولارات البترولية ؛ والمشروعات العربية المشتركة" بحث بمجلة 
السياسة الدولية . العدد (5؟) اكتوبر 1915 ص 5 . 
وحول مزايا المشروعات الدولية المشتركة انظر : 
7 ,ومو 100103 ه1012 ذم تأطنام العدرددأطاماة دعا نتصسقق4 
1961 رقع تنلاهة/ قوقع 0أكناظ لقدم تا سعاها أصلمل كم سقسلمع]1 عمتزمء© رمسقصسل116 .© عمدع الهلا 
مآ لصة عأتولا بعل( رومعء8 تسر تهنا سام 
(؟) فى هذا المعنى انظر : 


د. جمد القشيرى ؛ "التحكيم فى عقود الدولة ذات العنصر الأجنبى ؛ نادى مجلس الدولة. مجموعة 
محاضرات الموسم الثقافى 1541, المجلد الأول : ص "١١0 1١14‏ . 
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وكم اضنانى البحث على مدى خمس سئوات مضت,ء لاسيما وأن احد! من 
قبل لم يتطرق له بالتحليل والدراسة الوافية ؛ وإن كان هناك بعض المؤلفات 
العربية فى بدض جوانب البحث , بيد انها قُصرت على ان تحيط بكافة أبعاد 
وجوانب الموضوع ؛ لهذا فقد طوفت حول بلاد العالم المختلفة ؛ فى فرئنسا , 
والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وبريطانيا » وهولندا » وغيرها كثير مرات عديدة 
باحثًا عن الوثائق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمراجع القانونية من امهات 
الكتب وكذلك المراجع الحديثة والدوريات العالمية ؛ واحكام التحكيم الدولية 
سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية 
المنتشرة فى ارجاء المعمورة: كما عكفت أيامًا طويلة داخل مكتبات دول العالم 
منقبا عن آراء الفقهاء والباحثين واحكام القضاء الدولى التى تخدم موضوع 
البحث .كما خرصت خلال اسفارى المتعددة تلك ان اتلقى العون العلمى من 
أساطين رجال القانون الدولى وجهابنذته ؛ وذلك من خلال المؤثتمرات والمحافل 
القانونية الدولية والدورات التدريبية فى موضوعات القانون الدولى العام 
والخاص على حد سواءء كما سبرت اغوار معظم فروع القانون المصرى؛ 
كالمانون المدنى: وقائون التجارة:» وقانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وقانون 
حوافز الاستثمار: كذلك بعض الدراسات فى العلوم السياسية والاقتصادية. كما 
أطلعت على كل ما وقعت يداى عليه من الكتابات العربية الصادرة عن أساتذة 
وباحثين اجلاء سبقونى فى موضوع البحثء واخيرا فقد قمت بجمع غالبية 
الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحكمة 
استئناف القاهرة فى خصوص التحكيم؛ حتى اطمائنت أننى قد احطت ‏ بفضل 
الله وتوفيقه ‏ بجوانب خطة الدراسة التى اصبو إلى تحقيقها . 


لل اللفد مغك >>> >> مد مومهو معمودمومومع مومه ف كا 
ومهمتى ‏ فى هذه الدراسة . هى الوقوف على الأحكام القانونية للتحكيم 


الدولى - كنظام قانوني مناسب لفض المنازعات التى يمكن أن تثور بشأن 
المشروعات الدولية المشتركة - وكذلك للتنظيم القضائى المصرى )١(‏ - صاحب 
الاختصاص الأصيل والولاية العامة - فى الفصل فى المنازعات: وكذلك لقيامه 
بدور مكمل للتحكيم الدولى؛ لاسيما وقد استحدث المشرع المصرى قانوئا خاصا 
بالتحكيم7 فى مجال القانون التجارى الدولى - احد روافد القائون الدولى 
العام المعاصر- وذلك بغية رصد تلك الأحكام للوصول إلى تقييم يعتمد على الرؤية 
العلمية لها ؛ والتثنقيب عن آليات عملية - من خلالها - تساهم فى تفعيل دور 
التحكيم الدولى والقضاء لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة. 

ولكى أدرك مأربى هذا ؛ فقد وليت وجهى شطر المنهج التحليلى التاصيلى 
المقارن ؛ فهو منهج تأصيلى لأنه يعتمد على تأصيل واقع التحكيم الدولى فى 
طبيعته الاقنصادية والتجارية نظرا للصبخة التى تصطبغ بها منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة ؛ فهو لا ينطلق من فكرة مسبقة أو موقف مذهبى 
معين »كما انه لا يكتفى بالبراجماتية التى تعتمد على الاستعراض الأفقى 
للظاهرة ؛ أما من جهة انه منهج مقارن ؛ فالدراسة تحتفى بقواعد قانون 
التحكيم المصرى وبءض الأنظمة القانونية والقضائية المتعلقة بالتحكيم لبعض 


)١(‏ يحدد المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب طبيعة المبادئ التى ينهض عليها التنظيم القضائى 
المصرى. فيقول سيادته ؛ "إن النظام القضائى المصرى يقوم على عدة مبادئ تشكل فى مجموعها 
طبيعة معيئة , عندما تتجرد من التفاصيل نجد انها تصنع الروح الخاص للبنيان القضائى. 
هذه الروح تنساب فى ثنايا هذا البنيان فتحدد طبيعة مساره نحو الهدف المنشود 
وهو ( العدل )" . 

© انظر مؤلف سيادثه ؛ التنظيم القضائى المصرى . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . مهرجان القراءة 
للجميع . مكتبة الأسرة  5١9١‏ عاص /الا . 

(؟) صدر هذا القانون - لأول مرة فى تاريخ مصر - برقم 7!؟ لسنة 1994 فى 18 أبريل 199514 
ونشر فى الجريدة الرسمية عدد 15 فى ١؟‏ ابريل سنة 19914 . 


لاف >1 هه ل>[>1> 1>1> [1> > > [> > > 1> 111111111111 المقدمةهة سمه 


الدول ؛: ذات حفاوتها بقواعد القائون الدولى العام ؛ إذ إنها لاتقتصر على 
المفهوم التقليدى لأشخاص القانون الدولي العام: بل تعتنق المفهوم الأحدث 
للمسخاطبين بأاحكامةه20©, وهى فى هذا السبيل تعقد المقارنات بين كل كلما كان 
لذلك مقتض . 

وعلى هدى ما تقدم ؛ فمن البدهى أن يتصدر الدراسة فصل تمهيدى 
نحدد فيه ماهية المشروعات الدولية المشتركة فى إطار قواعد القائون الدولى 
العام .على الصعيد النظرى ؛ حيث نعرف المشروعات الدولية المشتركة ونميزها 
عن الشركات متعددة الجنسيات لنخلص إلى مزاياها » وكذلك على الصعيد 
التطبيقى ؛ باستعراض لبعض النماذج العملية للمشروعات الدولية المشتركة 
وذمًا لأداة إنشائها ؛ فتاتى المشروعات البترولية الدولية المشتركة في مصر التى 
تنشأ بمقتضى اتفاقية دولية » ثم تتبعها المشروعات الصناعية الدولية المشتركة 
فى منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا والثى تعد تجسيدا 
لمماهدة جماعية أبرمت بين مجموعة من الدول تربط بينهما علاقات جغرافية 


واقتصادية معيلة . 


)١(‏ ققد بدا المجتمع الدولى مؤخرًا بمنح «الأفرادم الحق فى التمتع ببعض مزايا الشخصية القائونية 
الدولية ؛ فا لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبى تنيح للأغراد التداعى للمحكمة 
شانهم فى ذلك شان الدول . ويتبدى هذا ايضأ فى إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمى الحرب 
ليوغوسلافيا السابقة بقرار مجلس الأمن الدولى رقم /8٠‏ لسئة ؟199 مقرها مدينة لاأهاى - بهولئدا. 
حول نظام تلك المحكمة واختصاصاتها انظر حوار للدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض- القاضى السابق 
باللحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب ليوغوسلافيا السابقة - منشور بمؤلفئا ٠‏ من روائع 
الأدب القضائى: طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مهرجان القراءة للجميع؛ مكتبة الأسرة؛ ١1١5؟,‏ 
ص 0١‏ وما يعدها. 

© ونزيد من التفاصيل حول التنظيم الجنائى الدولى بصفة عامة؛ والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التى 
سوف تباشر اعمالها ابتداغ من اول يولبو 9٠١7‏ ء بعد ان صادقت 5١٠‏ دولة على نظامها الأساسى الذى 
نم إقراره فى روما سئة 1599 . راجع: 
- د. عبد الواحد الغار: الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها؛ دار النهضة العريية: 1895. 
- د . محمود شريف بسيونى ٠‏ مدخل فى القانون الإنسائى الدولي, 1995 ص 154؛ وما بعدها. 


سس اللقسد همك هه مدد مده دده دوو مم14 مسسمسسسسس سس 1187 سم 


نخصص القسم الأول لدور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات 


المشروعات الدولية المشتركة فى بابين : نتناول فى الباب الأول الإطار القانونى 
للتحكيم الدوتلى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة من حيث ضوابط 
فكرة التحكيم الدولى ؛ والتنظيم الدولى للتحكيم فى جانبيه : التعاقدى 
"المعاهدات الدولية " والتطبيقى "مراكز التحكيم الدولى" : وكذلك الصور 
المختلفة للاتفاق على التحكيم الدولى واركانه . 

وفى الباب الثانى نناقش التنظيم الإجرائى للتحكيم الدولى فى منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة بدءا من تشكيل هيئة التحكيم وتحديد 
اختصاصاتهاء ومرورأ بسير إجراءات التحكيم حتى صدور حكم فاصل فى 
النزاع بين الأطراف؛ وكذلك القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 
وموضوع النزاع . 

أما القسم الثائى فسوف يكون وقمًا على دراسة دور القضاء فى 
تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ؛ وذلك من خلال بابين ٠‏ 
أونهما نفرده لالختصاص القضاء بنظر منازعات المشروعات الدولية 
المشتركة؛ وذتك بعرض للقواعد العامة للاختصاص القضائى (الوظيفى, 
والمحلى » والنوعى ؛ والقيمى ؛ وقضاء الأمور المستعجلة) ؛ وتلك القواعد 
التى حددها قانون التحكيم المصرى والمتعلقة بمعيار التجارية والدولية فى 
ذلك القانون ؛ وإشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة وقضاء 
التحكيم ؛ ثم نلقى إطلالة على مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى مسائل 
التحكيم . 


مسساعم >>> 11> 1> >1 >1 1>1>1>1>1>1>1هه كله 4ه المفسد مي سس 


أما عن الباب الشثانى والأخير فى تلك الدراسة ؛ فسوف يكون محلا 
لاستكناه موقف القضاء المصرى من التحكيم الدولى فى منازعات المشروعات 
الدولية المشتركة بحسبان أن الأول مكمل للآخر : فلا وجود له إلا به . ولاحياة 
له إلا فى ظل احكامه ؛ فيتدخل القضاء بالمساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم , 
وإجراءات التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والحجز التحفظى واستدعاء الشهود 
والإنابة القضائية ؛ ثم دوره فى تنفين أحكام التحكيم وتبعات هذا الثنفيذ من 
منازعات وإشكالات » واخيرًا نعرض لبدض تطبيقات قضائية للأحكام الصادرة 
فى دعاوى بطلان احكام التحكيم . 


وتنتهى تلك الدراسة دوخاتمة تصم خلاصة البحث وتوصياته . 


واخيرًا » فلا يسعنى إلا أن اردد ما كتبه العماد الأصفهانى ٠‏ "إنى رأيت أنه 
لا يكتب إنسان كتابًا فى يومه » إلا قال فى غده ؛ لو غر هذا لكان احسن ؛ ولو 
زيد هذا لكان يستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضل ؛ ولو ترك هذا لكان اجمل » 
وهذا من أعظم العبر ؛ وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر " . 


القاهرة فى 55 //ا/؟:١؟‏ 
د . خالد محمد القاضى 
رئيس المحكمة 
عضو المكتب الفنى لمحكمة النقض 


فصل نمهيدى 


تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة 


فى إطارقواعد القائون الدولى العام 


لس فصل نشهيدى >>ه تعديد ماهية المشرومات الدولية المشتركة 

مسا من شك أن صيغة المروع الدولى المشترك تفضل غيرها من صور 
الاستثمارات الأجنبية كآلية لتفعيل التكامل الاقتصادى الدولى لاسيما فى 
الدول النامية:ء لذلك فإنه قد يكون من المناسب - فى تقديرى - قيل أن 
نناقش دور التحكيم الدولى والقضاء فى تسوية منازعات المشروعات 
الدوئية المشتركة؛ أن نستكنه جوهر وماهية تلك المشروعات 
الدولية المشتركة () قع ناته اول لهد0 146:02 فى إطار القانون 
الدوئى العام . 


.. من اللؤلفات التى عالجت جوانب مختلفة من المروعات الدولية المشتركة‎ )١( 
: فى الففه العربى‎ 

- د. إبراهيم شحاتة : المقروعات الاقتصادية المشتركة ‏ دراسة لمشاكلها القانونية 
وتطييقاتها فى العالم العريى : مطبعة جامعة عين شمس :؛ الهيئة 
العامة للكتب والأجهزة العلمية ‏ 59ؤام . 

- الصيغ المختلفة لإنتاء المدروعات العربية المتتتركة ؛ بحث ألقى فى 

ندوة ا متروعات العربية المشتركة : مجلس الوحدة الاقتصادية 
العريية (14 -18 ديسمبر ؛4لاؤام) . 

- د. حازم جمعة : النظام القانونى للمشروعات المتركة : دار ا لنهضة العربية ‏ 1991م . 

- د. حسنى المصرى : النظام القانونى للمشروعات العامة ذات المساهمة الدولية :دار 
النهضة العربية ‏ 4لاؤام . 

- د. حفيظة الحداد : العقود ال مبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ؛ دار الفكر الجامعى ١‏ 
الاسكندرية : ٠٠١1‏ 

- د. صلاح الدين عامر: المشروع الدولى العام (دراسة تحليلية تأصيلية) دار الفكر 
العريى:/اوام . 

- د. عصام بسيم : الجواتب القانونية للمشروعات الدولية المتركة فى الدول الآخذة فى 
النمو دارالنهضة العربية : 1584م . 

- اتفاق المشروع الدولى المشترك ؛ دار النهضة العريية 1984م . 
- د. محمد شوقى شاهين ؛ المشروع المشترك التعاقدى وأحكامه فى القانون المصرى 
والمقارن؛ بدون دار ئشر ١٠٠5م.‏ 
وفى النقه الأجنبى ١‏ 
(-)56 لمع 8 أقده هقد [ناةا ده 510165 : أععاتدلة عط لضة صق عطاك بكلتجةة1ا يممومد0) 


داهم لس قصل لهيدى >>ه تحديد ماهية المشروعات الدوليةالمنتركة 


وفوحوووووووو و وفدروووووو ةو ووو ووو دو ود ووو ووووةووووودووووءء؟ 


. (1987) ووع:2 "1/111 116 ,كاأءكنااع 212559 ,ع1708تط ةن .تص1ا1 علا 01 عممه5 قط لصة (-) 
عنتطم مم8 رز 5م5ةامتعاص8 لقنم هس 81 :0ه .8 مطمل 220 عستسصسآ 
. (1985) قده5 اسه نإ717116] صطم3 ١‏ عتمم بتزع]8 , ومعدع/اأنأءم مزه 121611310021 00 
له 85 أاناعة عط 0هة قع تتأطنامء 01 20132382 علانأناء مون ع1 .181 سطمل عتللعصناطط 
, (1992) (لإنقنحجاع2) 1 , 1 ,قمه1260مم 001 11225123010381 , 20035 ومتمكه 0031هللقصقنا 


. 168 -135 .مم 
-8105 . لإعلآاه20 «مكتاعمصره© ره خنممعظ 205 بزمولومتستدهن) نوع هماس 
. ([199) تشبااع أعظرواعة 


0 , 18701161 010 عط 65 نامك مالأم ماع06 نط5 18105 . وكأماوئه1ة رمغتزدظ1 
42-5 . مم , (1990) (ستسكسة) 

15 2110111 تنا ناته 02 اتتمعط 2 كلقتة ه10" . نو 11.15 [نعا1 ينه ,5 عنهعت رطاكتوطلو 
. 3-19 جم (1986) ,لاعتدل8) 7 ,220 تمدع:0 أنه «مالأقطاء8 عأرمومعظ 01 12[1تتامل 

12 138002215 أ[نااة ع265قم13 علقتسصس1 . 15 مطمل 0نة عاللعطء841 بسمساع نزي 
ا 12861011815 1ن 11 .20211855 2120 81150115 تتزمه 5016 ' 502:85 1101160 250 عم لاط 
5 رقع 7اء17 .1.[ انو له تأعلكآ. 1/7 اعدلاء811 ,ع1120' لدطه01 200 عممعبط برعلة عدا 
. 237-268 .مم (1992) رعقارع7 سزقع10رم5 : تاأرعظ 

. ملأتاءمطمه لقطماع 5ه عع عط 1 كعتتائء؟7 1ز10 لله زوع 8 رقعندء دمهن) - 5ع تره 6 
.2.17-6زم (1989) ,(8 نتم 5) 3 ,30 ,نع ألاع؟ اللعجترعع 11202 تده1اك 

0101 قتا هذ تامع 320 20172600ل1 .ممترماء1] مسمسقطاكظ 2:0 عدع0 بتقتروده1) 
(1991) ومعرظ '8111 عط :كااءئ الاعةذمد181 ,عع 10 تطدسدة .لإلمدمه8 

الإالامضوع8 5عمقم9ل غ1" ,(1992) 5قعط 1/11 عط أطاومنوعلة1' ,110 
لت انا 
-805 .002101© 01816م00) 101 أوعنال) [هط0[10 عا" : ذتع1216408 5عمذمةل .11.0 ,رعؤوع 1 
(1991) دوع [ومطء5 ذذعت5 أكنا8 11315310 : 15 أوناتاع 2/1255 ,درم 

118ق م11 210 8 7اتلأعناناذ : 2014© 101 ومتطمعمامدط . 1 تهل:0ل ,كتأراعآ 
. (1991) ومعرط مم1 عط" : عتزملا بجنل8 5م1320 ااه 

6 210 5ع للالاتاع/ا 01 زه 10 م010 امعنعةةط عط .تع اعم أترعط10 رطعم زا 
.(1989) نإع1الالا : عاتملا بجوع11 .معو صو لام 


١ح‏ 60 101115105 اتاعتصعع 1/1310 3:4 0120105م001) [11:3:151126101218" 
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ووووؤوةوةوووووووودووةووووووووووووووووووووه 


.(1992) امعمممماعناء10آ [وأء50 320 عنامضمعظ 01 أتاعمتاموم02آ1 1]30015 (- 


01 وعظلمم8 325 01801025م002 [012ق دضو" :1992 ازممع]1 امعطادع نم1 ملالا 
.9 11 58.92 .810 53165 .طابلاه:0 


:(1978) 001201801025 521151126101181 011 ع عه 113085 لعألملا 


5 .180102لمتقءاة-ع1 لل : الاعصرمماء1027 1170510 11 كم01310م051) 118125186101121 
.5 .110.18.78.11 


0 16205" : أمعمرمماءناعء1 110ه]17 101 1005غ012م001 [013قتركمق ا .(1988) سد 
.7 58 .110 50165 .ماععمومط 


هآ أععنلط مئاعءه8 أ 1120 ع1" : 1991 0م18 العسعاوع12 210ه70] (1991) -- 
2 ء.ث 11 91 2 رملظ 52165 ,الع ماوعا 

,86 انفلك لطة 'زالناطصطده© : 5865 21160[آ عط 15 5815 متأقم ةانم عكدعم13 (1990) -- 
22.585-629 ,(سعئم17171) 64 ,/واعالاع1 1115101 7855 أوناظ .1879-1990 

:01 : ك0 .نهآ 3ه القتطق ص1 عتاطنظ 2ه عاماعمتظ .(1990) هوك ,116م81م8 سس 
.6 [إ0011076151) 1010 

ع امأصععقة:2 فط جز 565 11م عتص8 لقممغمملالبك8 2ه عستوع مه عمطت 
39,22 ,كلقع]165 لدوع.آ لقدهأكأقصمعام1 .(1991) سدعتقم متعط ه50 200 اتعأمدظ 101 معقف 
,0- 696 

5 805111655 [121]6121008 زو[ . ستتسوء8 ...ل 0ظة عتنقمكاه7!؟ رمممسقاء 1 
.(1971) وقع2 بوتكم لولآ وأطنااهن : عاتملا بتحع[8 .قع اناهن عنأممأ1087 11 

ملوع ه10 02 021128008ه360ه عط عم نؤتاتط أقسممقع: 5)0)6 . وعقطعععة ع0 معمعسال 

.0 (1979) ,11 ,قع لاه له انق[ [1028لة تتعاهآ 02 المتنام1 .81.0.1 .لإكيممممم لعدبوه 
.179-15 

8 طادذ]ا عط ما تزومع2 , 214 فط 2ه لقتعهع0- مقاعرعء5 ,. تفط رعاء 7ده11 
“ا ططاع ١101‏ ,1.70/4 /3آ 1 تآشلط 21) (1990) (إاأتامطسة ]2 قط 1ه 

أله وةاقتصن8 1ه أأعهداه© عط 05 عملاق81 اععتتتط] عطا 02 ختمم188 ااتماممعء5 214 
(11/757/5 لخ 21 (1988) ,و1101 ,011/1111/5لش 2'1) 5 1< عطا 

ع ترز اااضآ 1206123110991 ما ععدع م1612 2 02 0م006 ع1 . عل أطج2 ,بتامكساطم]1 
. (1986) 5م260 وم01© 12250810581 ده غأعنالده0) 04 0006 5مه0و]2 لعالمنا 

1.4.5 15.86 .710 58165 .7210.1 رذ 565165 ,65 أ0ئا5 ا1اعنتالات ,102810010 


(د) عه امفمعنعاعيم عط 01 امعسطكتاطمنوظ عط :م5 دعن ع1 . 1133/8 عتقملة 


فصل نغهيادى --ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة 


0 لخ 


كما أنه قد يكون من الملائم كذنك أن نستعرض بعض الأشكال 
والنماذج التطبيقية لتلك المتدروعات الدولية المشتركة ؛ ذلك أن الدراسات 
النظرية البيحتة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال ما تتفاعل معه من 
التطبيقات العملية . 
ومن كم فسوف تلقى الضوء بداءة على التعريف بالشروعات الدولية 
امشتركة ثم نشفعها بعرض لبعض النماذج التطبيقية لها فى مبحثين 
متواليين . 
المبحث الأول : التصريف بالمشروعاتالدوليةالمشتركة 
أولا : مشهوم المشروعات الدولية المشتركة 
ثانيا : نفييز المشروع الدولى المشترك عن المشروع 
ثالثاء أهمية ومزانا المشروعات الدولية المشتركة 


المبحث الثانى ٠:‏ شاذجتطبيقية للمشروعات الدولبة المشتركة 
المطلب الأول ؛ المشروعات البترولية المشنركة فى مصر. 
المطاب الثانى ؛ المشروعات الدولية المشتركة فى 
منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق 
وجنوب أفريقيا. 


16 مأ ععرولاه[6 15 320 512065 الو 11خ نتز6 30101 200 8351610 101 وعلث ‏ (ع) 
2277-5 (1989) ,5 ,1017031 لمآ مطاوئعآ 116 .11م لأقاعع1 

05 : الاعتصترهاعات106 11/0110 صا 00100120115 810021 دكضة11 (19882) 1011010 
. 7ش .38.11 .810.8 قع581 .قاععمةه:2 لمة 

.أمث.كآ. 5.88 .810 غلدة .5غ أغده11 العصادة 101 أواء]8119 .(1988) لت 

ملف ص امعصاكع تدز أعع لل ماع10 :أتتعترعت)-لإمواف ع5 عط 'أه اتاممع 18 .(1990) اسسمت 
قا 0غ /إ[2051)176 010م185 10 018]1015م017© [10158 181158 6700101886 0غ 5110268165 3110 20 
.(لع5ة81 3/0.10/1990/19,13) .عاقسلاء الاعطاوع باصا 010 1ترحرناً 


95 .121/65]1361 اأعع1زلنآ «مواعده10 220 قم011618م العمرمية08 .(1991) مه 
.215110 


المبحث الأول 
التعريف بالمشروعات الدولية المشنركة 


لماكان التعريف بالشىء يقتضى تحديل 
مفهومه تحديدا) دقيفًا يميزه عما فد يشتبه 
به من مصطلحات أو مفاهيم أو مضامين أخرى, 
فإنه إكمين علينا ال كس متيو الفدرم 
الدولى المشترك بطرف من الحديث ثم نميز 
ذلك المفهوم عن ا مشروع متعدد الجنسية وأخيرا 


نبين أهمية ومزايا المشروعات الدولية المشتركة . 


سس فصل نههيادى >--ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة 
أولا 
مفهوم المشروعات الدولية المشتركة () 


المشروع بمعناه العام عبارة عن عملية ريط وتنظيم بين النشاط البشرى 


تذااحت 


)١(‏ يذكران للصطلح المتروعات الدولية المتتركة 761160565 101514 [1116182010112 عديدا من 
الضامين فى المراجع القانونية الدوئية : 
ها فهو في مكنز مركز التجارة الدوئى الخاص بمصطلحات التجارة الدولية 
(قصعع 1 غ120 [لهده120650300 01 كلامنتدقعط]' تعادعن) ع120' لمممتأم دمع مل 
يعرف يأنه : 
أمماعقع 0111 01 53206 16) 01 ,قع115ماعالاء 01ت "زه 0 ررععبلكاع5 10165 01 101018وز ع1" 
-61 010110 ,181اأ111015) 006126101 61112م5 3 غنا0 8تتالتتوه 01 ع005كلام قط 101 , 5ق كأمنامهء 
-67 ,60150118 011م:6 2058501112 قاعم قلطا .(5206] 05 010006108 باتع طاقع121 ملو 
.* ”8501185 1112111115 602011 0181[ ,3م82010 85لأع1 تقر أزمم 
#ا وهو شى المدونة الموسوعية لمبادئ القانونى الأمريكى : 
:801 .0.1.5 48) سسلضنعة5 تعنلا كتاجرم0)) 
يعرف بأنه : 
5 معطأ رعمع0 نزاالدتعدعع 15 30 2أ0118 أمعمع؟ 01 22005أع [دع16 2 15 ع1 لمع 1مأ10 لق“ 
أله[ .01011 101 1156م زقارة 5قعماقباا عأع5128 2 أئا0 لإاكقء 0] 0615015 01 355061911028 31 
6 320 16 309 غترأ10 0غ عولتترزة قلتدعا ع5ة 5201231 320 ,6لا أاز6؟ 0194[ بع15م فارع 
. ”11 طاتبت عأطادعممقطع تع 121 050 70265نا5021 
١/261: 111 50126 50601116 1116‏ ,06150115 111016 “01 0لا 01 2201011 أطحمء لواععم؟5 لثم “ 
01 ,101أقتنع 0631 201701216 05 متطقع 10نم [قنااعن لزقة أنامط اتنا أتأعنا50 /[011[ 15 )2011م 3 
101 ,1011م “101 606121156 7855 أقلاط غ[ع2أ5 2 أنا0 لزتتقء 10 0215025 01 3550134101 35 05 
,“6086 1لقا20ع! لصة ,أاتعاى ركاعع لاع ,لإعدمم؟ ,لإاتعممعم عأقطا عمتطصرمن نإعطا رعوممتنام تاأعتطب 


« وكذلك عرفته موسوعة الفقه الأمريكى : 
(21.م,20 نال صرخ 46) ععمع100مك كنال مقع عورم ) 
أنك : 
-غا6 أعقتأرمء 01 نزونه لإنا مخاع104 طغابلا 675005م 01 2550013100 32 15 عانأاء/ /10أ10 م 
-0101 أل 101 مئازه ققع0 تقناط عاع511 2 اناه 'حصقء لمة مذ غع6883 0 بلعتاممط ره ذقعممم 
(-) 300 ,[أتكاة ,/ا10116 ملإأكعم10م ,قاتملقة أأعطا عمتطمدم نإعط) ع5ممتكتام اعتطه 10 ١1ل‏ 


فق فصل لؤهيادى ههه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة 
والأموال عن طريق التنظيم والإدارة الفنية من اجل تحقيق أهداف 


اقتصادية محددة. )١(‏ 


10 15100116نام 010012108 2 "0 متطذتع1اتهم 2 38ئغهقتك اتامطلابط , ععلعالامص! (د) 
تلام عطا 10 25 مرغط 32025 أكعقع مز 01 /إالاباصحوم د عط القطة عتتعط تقل )معمعععهة 
017 56!21105 عط هط لصقزة القطة عع اناادعلا أمأمل طعوع غقطا قصة ,ركمعلدلع0ن غطا 2ه 56م0م 
ألأع 1 اقناوع 2ق طاؤللا ,قاع الاألاع/امء 'أعطاه عط 01 طأعوع م1 قد رأصععة 5ه [ا76 25 , لهم أعمتام 
-م6/ 176 02 ع111005م 70011تزمك قط أباه لاكتوه 10 لعنزه[مطة كمدعمم عط 1ه [مناممه 01 
مكنا 
واخيرا يعرفه قاموس بلاك للقانون : 
(753.م,(1979) لع طأا5) لإنممه 10101 تاهآ 5*عاع813) 
بأنه : 
05 01 1الاءع21056 101131 58 مد لع2808 متطق316م 3 02 عاتلأقه عط مط للالامع أهوم1 ى 
غ72 لإممو2 .17 .00 للهد0 و)دعره1 .01م أقنكتاتت ع1 ملع وكضمنا “واباعتاتهم 0 
5 015 05501811011 الث .934.936 5.11.20 342 , مرذ 107ل يرة1 ,.عص1 ,كتع 0109 
-111161 01 /173131011113مع شه 5ع أنامع؟ 11 .ع5تلمعامع للأع تع شتارمن عحمم؟ عسعلمايع510ن لإاأصامل 
0112م عا تع لامع ممه اأعع11ل م1 أتاعت 2 , 22816 أععرطناة عطا 01 8100م ع1 مز دع 
10 ,38568216131 نإ لعتعا21 عط لإقمم طاعتطند بال 2 320 ,تاأأوع معطا ممتأععمررمء دز 
1.5.2 339 ,301003.وتبخ .33111 ,مأعا؟] ./ا اأعدمد1 .ؤعوىه! 200 1011م نأ تاغمط 
1 مالقا 501نا 5قع 7أخباط 2 11[ 06150115 11016 "أن 0ن 01 8لمنامئع عططتا-عمن ىم 
41م 21001185 (الطقم16[8)10 118ل قتاتلمء 8 أتقأهة 201 005 ع التااع/ا الملل 4 ,منتاقئعم 3م 0 
.الام عاعا عتصمعطا لمتعلع1 :10 متطنتعماعدم جه مانا لعامعن كز مناهعنا مامز ل .5م لا 
)١(‏ حظيث فكرة المشروع بأهمية متزايدة من جانب الفقه القائنونى ما بين مؤيد لوجودها 
القانونى المستقل بغض النظر عن شكلها القانونى ؛ وبين رافض لفكرة الاستقلال 
للمتسروع: وائه مجرد مسجموعة علاقات قانونية بين عناصره تحكمها القواعد العامة , 
وأهم المراجع التى تناولت هذا الموضوع با مناقشة هى : 
- د. محسن شفيق : الوسيط فى القانون التجارى المصرى ‏ الطبعة الرابيعة ؟95االجزء 
الأول . 
- د. محمود سمير الترقاوى : القانون التجارى » الجزء الأول طبعة 191/8 وطبعة 1١98439‏ . 
(1951) . [ نآ.0 . مآ . عمع2200 مذ لفاامهه ع0 قعنن نل تناز كأمعمقة ز امع 0.1 
265-86 
عناوألكتناز ومتتهم 15 تنا نم أباءديل أع 0سمقتباط 8,2 غل الاممممط ,4111:.1.3 طم 
٠ ©‏ (1947) عواروعمامع "1 
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وقد ولدت فكرة المتروع 176811116 من الفكر القانونى الأمريكى ؛ ذلك أن 
الفكرالقانونى الأمريكى فكر براجماتى ؛ يتأشرفى تحديده للأنظمة 
القانوئية المختلفة بالواقع التجريبى والعملى دون اللجوء إلى الفلسفات 
القانونية وراء الظواهر المختلفة » لذلك فقد تأثرالقضياء الأمريكى )١(‏ 
بفكرة المشروع كواقع اقتصادى يدخل فى إطار الواقع القانونى » فاستخدم 
فكرة ©نتاناء77 فى مقابل فكرة ©115م21217ء بمفهومه الاقتصادى » وأقام هذه 
الفكرة على أساس فكرة مخاطر النشاط ؛ فكل نشاط له مخاطر اقتصادية 


يعتبر 1/612]111:6 أو مشروع ويدخل فى دائرة العلاقات الاقتصادية . 


-ناكآ مطامء.0 .06 ام عنالام 2 .لوأع50 أأ20ل 16 غم ع5ترمع امع '1 عل اأمتل ع1 عناذ غتنوم1أه© (ع) 
.كأت.554,م.(1954) عنةطترعامة5 - أع1[ 


.242.6 م.(211.2.)1954ع0271261ء 101014 ع0 عانه1' :1810185 )فرط 81 :1141151 
.(1948) .1156مع تمع '1 06 عتتتم1ع1 2[ زظآ نا 12 دف فا 
.(5156.)1956م6هت ع[ و 4121111 


مو 08 1090 نال أت ع5تتمعامع'1 06 عناو01 ناز عتتانة]1 541841101551511 
.(1956(.0.726) منامء.0.بم118) 


.(1956) (6.2.7..آ) .مل ع1 أه ء115معء: 1[ : 215124236 
6ع ناد '1 06 6نا01 انال 5ع111أ10تا5 1.65 ز 740 م54 اء 02215111 
0115 810101061116116 1:65 1 10114'خرآ اع 141/1ن21 
”مآ 06 534108 11وع0'01 عنالوأملاععا عتالزممة عاعاءه5 2[ ولالشكا4111:155م 
.(1967) 
(1977)(اصدهك/ا .لع ) .هدمع تادع "1 ع 010116 أآنال قعتناأعناناة ,36181185 065 10201 ::0119 6 
)١(‏ انظر تعريف "المشروع " فى القضاء الأمريكى فى : 
(1938 © طناك ) 396 75.20 97 رعنامعلا12 [10161118 02 10و5تتمحصمء .كسام سه 
وانظر كذلك : 
د. ابراهيم شحاته : الصيغ المختلفة لإنشاء المشروعات العربية المشتركة ؛ ندوة المشروعات 
العربية المشتركة ؛ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية -١4(‏ 
6ديسمبر 1994). 


وا مشروع المشترك 17681016 0124ل ظاهرة اقتصادية قانونية لها مصدر 
تاريخى » وقد قام بنيانه على أساس فكرة التعاون بين المشروعات التى لها 
نشاط خارجى أو داخلى متكامل أحيانا ومتشايه أحيانا أخرى . وان النشاط 
الخارجى والداخلى المشترك بين المشروعات له مخاطره فأصبح ال الأول 
عانم فضلا عن أنه وسيلة للتعاون ال مشترك بين المشروعات ؛ وسيلة فنية 
لتوزيع مخاطر الاستثمارالذى تشارك فى تنفيذه . وللحد من المنافسة 
بينها فى الأسواق الخارجية والداخلية . وتحقيقا لكل هذه الأغراض قام 
نظام ال :72401 31أ0ل من الناحية القانونية كنظام قانونى جديد . فهو 
بنيان قانونى له أهداف اقتصادية محددة . يسعى الشركاء فيه إلى تحقيقها 
من خلال تنظيم مالى وإدارى مستقل ولا يأخن الشكل القانونى للشركات 
القائمة فى التشريعات الوضعية (0. 

وتعددت اجتهادات الفقهاء ورجال القانون والقضاء 9) عموما حول 
البحث عن معيار لتمييز ال 7761141116 011114 عن غيره من مجموعات الأموال 
أو الأشخاص 259001211005 التى تنظمها القوائنين الوضعية . وتشبت لها 
الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون » كالشركات التجارية 
والمدنية والجمعيات والمؤسسات . وكان المعيار السائد للتمييز بين ال ادامل 
لتك والشركة ؛ هو وجود نية المشاركة أو عدم وجودها فى المجموع , 
للنظر إليه كشكل من أشكال الشركة أو عدم اعتباره كذلك ؛ فإذا توفرت نية 


المشاركة فى اتفاق المشروع المشترك كان شركة . ويجرى البحث بعد ذلك عن 


. "1" د. محمد شوقى شاهين : المشروع المرجع السابق . ص‎ )١( 
524121514, (؟) .ق56لاأ6/؟ امامل 11565 0لعامع ”0 255001201085 5عنآ : ,8241171112 اك‎ 
)1986( . م‎ . 146] 6 


لسفصل نفهيدى --ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المتنتركة 7 اك 


نوعها من بين أنواع الشركات التى نظمها القانون(!") . 
وإذا لم تتواضر نيه المشاركة غإن أل ع614115؟ 101124 وإن كان يعتبر 


)١(‏ عادة ما يكون أمام طرفا الشركة المشتركة عند اختيار الشكل القانونى للشركة عددا من 
البدائل فى هذا الشأن:؛ فالدول التى تأخن بنظام القانون المدنى 53566111 1217 [151) 
وتلك التى ترجع جذور نظمها المانونية لنظام القانون الانجليزى دنعءاقزة لققع.آ طوتاعهظ1 
غالبا ما تتيح للشركات الأشكال القانونية التالية : 
الشركة المساهمة 501666 جه 21 :01م001) عاء50 أسامل 
والشركة ذات المسكولية المحدودة 

.ع6 لط 6)تاأطأعصومدع]1 ذ 301616 و بسدصمده0) واللأطهاا لعأنساا 
والتى تتشايه معها الى -حد كبير الشكل المسمى «الشركة الخاصة 005102113 21197614 فى 
الدول المتبنية للنظام القانونى الانجليزى . 
وشركة التوصية البسيطة ‏ .ع[رتطاك 011تقسحصدمن) د عغقل50 زمتاوععمسوط مالتسا 
وشركة التوصية بالأسهم 
2325 01146 تقتسدسددهن) ل 6قأمق50 زوع تقطد ااا متطكتعساموط لعالتسارآ 
وشركة التضامن كتاء 011 تمد ده 616اعع5 زمتطمعمموط لوعمعى 
بيد أن بعض الدول قد تحدد أشكالاً قانئونية معينة للمشروعات الاستثمارية التى 
يساهم أجانب فى رأسمالها . فعلى سبيل المثالء المادة (14) من قانون الشركات الكويتى 
رقم 15 لسنة 195١0‏ تحظر على الأجانب الاشتراك فى «الشركات المساهمة: الا استثناءا 
فى غير البنوك وشركات التأمين اذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبى أو خبرة 
اجنبية برط الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 0١‏ + من رأس مال 
الشركة ؛ ويشترط الحصول على ترخيص بذ لك من الدائرة الحكومية المختصة. وهو ما 
يجعل شكل الشركة المساهمة صيغة غير عملية للمشروعات الدولية اللشتركة في دولة 
الكويت. كما أن المادتين (7 : 4؟) من قانون استثمار راس امال العريى والأجنبى تشيران 
فقط إلى شكل الشركة المساهمة والشركة ذات المسثولية المحدودة بالنسبة للمشروعات 
الدولية المشتركة التي تنشأ فى مصر وفقا لأحكام هذا القانون. 
وقد اشبتت الممارسة العمملية أن شكل الشركة ال مساهمة هو أنسب الأشكال القانونية 
للمشروعات الانتاجية الكبيرة الحجم التى تأخن صيغة المروع الدولى المشترك في رأس 
امال ( فى الأصول ) بينما يعتبر شكل الشركة ذات المسئولية المحددة أو الشركة الخاصة 
فى النظام القانون الأنجليزى أكثر الأشكال ملائمة للمشروعات الدولية المتستركة فى 
رأس المال ذات الحجم المتواضع. 
انظر : د. عصام بسيم : اتفاق المشروع الدولى المترك » المرجع السابق؛ ص 18 - 3١‏ . 
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مسجموعة من أشخاص أو أموال فإنه لا يعتبر مع ذلك شركة . ويظل يمثل 
نظاما تعاقديا خاصا تقوم الالتزامات المتبادلة بين الشركاء فيه على أساس 
أنه تنظيم مالى وإدارى خاص تتجمع فيه الأشخاص والأموال بطريقة 
خاصة لتحقيق غرض اقتصادى مشترك دون أن يكون له استقلال قانونى أو 
إدارى أو مالى (. 

ونعنى بال عانتأداء7؟ غطنول 1162810381 (المشتروعات الدولية المشتكركة) 
- فى هذه الدراسة - المروعات ذات الطابع الدوئى ؛ وهى عبارة عن شكل من 
أشكال التعاون الاقتصادى الدولى () : وهو نمط من أنماط الاستثمارات 
الدولية » ثم هو طور جديد للشركات التجارية على مستوى دولى ؛ إلى جانب 
إمكانية اعتبار بعضها قريب الشبه من المنظمات الدولية الملتخصصة » فضلا 


عن أن بعضها يمكن وصفه بالمرفق العام الدولى » حين تقوم على تسيير 


. د. محمد شوقى شاهين : المرجع السابق : ص لا"‎ )١( 
(؟) يتدرج التعاون الاقتصادى الدولى من مجرد المبادلات التجارية وفقا لشروط ميسرة ؛ إلى‎ 
تنسيق بين السياسات الاقتصادية الوطنية ؛ إلى عملية التحويل والاقتراض أو المساهمة‎ 
فى راس المال ؛ شم إنتاء المشسروعات الدولية التى تعتبر مرحلة متطورة من التعاون‎ 
الاقتصادى » وخطوة متقدمة فى سبيل التكامل الاقتصادى لزيد من التفاصيل حول‎ 
: أحكام التعاون الدولى انظر‎ 
د. عبد الواحد الفار : أحكام التعاون الدولى فى مجال التنمية الاقتصادية  عالم الكتب.‎ - 
وفيه يعرض سيادته لدراسة تأصيلية للإطار القانونى الذى يحكم‎ 
العلاقات الدولية فى مجالات تمويل المتسروعات الإنمائية » والتبادل‎ 
التجارى ؛ والسياسات النقدية وكذلك التكتلات الاقتصادية مع‎ 
الإشارة إلى الجهود الدولية المبذولة لتعديل هذا الإطار وإقامة نظام‎ 
. اقتصادى دولى جديد‎ 
: واتظر كذلك‎ 
- للع ل0عت5 الات , 5660120 , 01 1م1216 عاتمموع 240021ئق انآ ز 1ئول رتاعع تاعاسلل‎ 108 
اتنهلع عط‎ )1965(. 


سس 


لس فصل لفهيدى >هه تحديد ماهية المشرومات الدولية المشتركة 

وتنشأ " المتروعات المشتركة " عادة لتحقيق مصالح مشتركة بين دولتين أو 
أكثشرء أوأطراف ينتمون لأكثر من دولة تتمثل فى استغلال اقتصادى أو إدارة 
مرفق مشترك يعود بالنفع على الأطراف فى المشروع ودولهم . وهذه 
ا ملشروعات ال ملشتركة أسلوب متقدم للتعاون الدولى وصيغة متطورة 
للاستثمارات الأجنبية . وأحيانا تفرض وجودها كأحد الحلول الضرورية 
تبعض المشاكل الناشئة عن استغلال المرافق العامة المشتركة بين دولتين أو 
أكثر (0. 

ويدهب البعضضى () أنه قد شاع فى دوائر الأعمال وفى الفكر القانونى 
الدولى استعمال اصطلاح ' المشروع الدولى المشترك " للتعبير عن ظاهرتين 
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الأولى : 


وتمثلها المشروعات التى يساهم فى إنشائها أكثر من دولة ؛ بغرض القيام . 
بنشاط استثمارى تعود فوائده على الشركاء : ويتطلب فى العادة استثمارا 


. ٠١ انظرد. حازم جمعة : المرجع السابق  ص‎ )١( 
(؟) د. عصام بسيم : اتفاق المشروع الدولى المشترك ؛ المرجع السابق ص ؛ وما بعدها والمراجع‎ 
: التى أشار إليها سيادته‎ 
اهناو لع نروأ6/ز26 5ققآ نأ قععناطمء7؟ 2655 أوناظ [102)220078 أمامل ر أعسماظ و0خ]1‎ 65, 
عغطا 01 معمللععء10ط ب0ومنتاذ امعطاوعء/101 1217218 نه عالأتاقدآ‎ )2( , 111 
1م168‎ 801120811011, 2.536 )1960( . 


لهنم نم1016 مس1 ؛ 11مناقطلمكة ععرمه© , مسمسلعكم! .© وسدوكاة ا 
. ([196) 261, 129 .مم وعتتائمع17 


' 01 0011360105 طغألالآ) (ماناوعظ عم موع1 ؛ (مسمسلعكه؟ .0 عسدعالة11) 
-1](6 وز مةتباامة/ا 7655 أكنا8 101612210221 غأ0ل ر (أع1اء8 ستقال4ف مسة دمكترواء2) (وعتمول 
(1971) 26-28 ,4 .مم. رققهعنا أصعععم 02 كدولزلهمة لمة 0165أن5 ع5ةن) ,كم مم20 عمأمماع 


فصل نفهيادى >> تعديد ماهية الشروعات الدولية المشتركة 


سم وخ 


طويل الأجل » علاوة على تنظيم مستمر يتعدى مجرد رسم سياسة عامة أو 
التنسيق بين سياسات متباينة إلى الممارسة الفعلية والتشغيلية للنشاط من 
جانب هيئة لها كيان مستقل عن الدول الأطراف . 
اكثانية : 
وتضم المشروعات التى تتكون نتيجة لاتفاق طرف محلى أو أكثر عام أو 
خاص ؛» وطرف أجنبى أو أكثر: يكون فى العادة شخصا خاصا يشترك 
بمقتضاه الطرفان فى تأسيس مشروع معين فى إقليم الطرف الأول أو تكون 
الملكية للطرف الأول ويتوئى الطرف الثانى خدمات الإدارة والتوزيع وما 
إليها(" . 
والغالب أن تكون الحكومات طرفا فى المشروع المترك ؛ لأنه أنسب الصيغ 
للنهوض بال مشروعات التى لا يتصور قيامها إلا بتعاون بين حكومتين أو أكثر 
كاستثمار مياه نهر مشترك بينهما أو إنشاء خط حديدى يخترق أقائليمها 
)١(‏ يلاحظ أن هنأك اعتراضات على وصف المشروعات المستركة التى تمثلها هذه الظاهرة 
الثانية ' بالدولية " انظر فى ذلك : 
- د. إبراهيم شحاته : المسروعات الاقتصادية الدولية المشتركة ؛ المرجع السابق : ص/ . 
- ويقسم البعض - كدللك - الملشروعات المشتركة إلي نوعين : 
الصورة الأولى : هى المشروع المشترك ذو الطابع العقدى البحت عتناانة/] أطأدل 08266منم تامس 
وهى صورة أدت الضرورات العملية إلى فرضها وتشكيلها. 
وهو ما يفسر اختلاف صور المتروع المشترك العقدى باختلاف القطاعات الاقتصادية 
حيث تولى العمل تطويع هذا النظام القانونى بحسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع؛ 
فظهر المشروع المشترك في شكله التقليدى فى قطاع البترول واتخن شكل نقايات البنوك 


في القطاع المصرفى والكونسورسيوم في قطاع التشييد وعقود التماون الصناعى فى 
ميدان الاستثمار الصناعى. 
أما الصورة الثانية التى يتخذها المشروع المشترك هى صورة المشروع المشترك الذى يؤدى 
إلى إنشاء شركة. 
انظر : د. حفيظة الحداد : العقود المبرمة يين الدول والأشخاص الأجنبية: دار الفكر 
الجامعى 7٠١١‏ اص 19ا . 


فصل نمهيدى >>> تحديد ماهية المشروعات الدولية المتتركة 1 سد 


ولأن هذه الصيفغة أقدر من غيرها على تحقيق التكامل الاقتصادى الدولى 
وهى أيضا أقدر الصيغ على تمكين الدول - ولاسيما النامية - من الحصول 
على رؤوس الأموال الأجنبية أو التكنوئلوجيا اللازمة لتنفين المتروعات بها . 


وكثيرا ما يقصراتفاق إنشاء ا ملشروع المتتر كك الإسهام فيه على 
الحكومات» أو يشترط اشتراك حد أدنى منها2 أويحدد عدد أونوعية 
الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة () . 


كما عرفها الأستاد الدكتورابراهيم شحاته يأنها : " تلك ال مشروعات 
التى تشترك فى إنشائها دولتان أو اكثر يقصد ممارسة نشاط اقتصادى 
يعود بالنفع على جميع الشركاء ويحتاج فى العادة إلى استثمار طويل 
الأجل وتنظيم مستمر لا يقتصر الأمر فيه على رسم سياسة عامة أو 
تنسيق بين سياسات متباينة بل يتعدى ذلك إلى الممارسة الفعلية 
والتشغفيلية للنشاط عن طريق هيئة لها كيان مستقل عن الدول 
الاطراف ؛ فهذه إذن مشروعات دوئية بالمعنى الصحيح سواء من ناحية 
أصحاب رأس المال أو من ناحية انتمائها والمصالح التى تبتغى تحقيقها أو 
من ناحية طبيعة النشاط الذى تمارسه بل وكثيرا ما يلحق وصف " 
الدوئية " بالوجود القانونى للمشروع وإن اقتضت اعتبارات الملاءمة 
العملية أحيانا ريط المشروع من الناحية القانونية بدوئة طرف عن طريق 
د مجحب معن الشترو در القوشناة المتعددة من الناحية القانونية : مطبعة جامعة 

القاهرة والكتاب الجامعى ؛ ١لا9ا‏ » ص 4" . 
وانظر كذلك قرب هذا : 


- د . حسام عبيسى : الشركات المتعددة القومياتء المؤسسة العربية للدراسات والنشر : 
بيروت : ص "١‏ وما بعدها . 


سا اع فصل لفهيدى >-ه تعديد ماهية اللشروعات الدولية المشتركة 


منحه جنسيتها أو إخضاعه بصورة احتياطية لنظامها القانونى, () . 


. انظرد. إيراهيم شحاته : المشروعات الاقتصادية العربية المتركة » المرجع السابق ص 8ه‎ )١( 
وتجدر الإشارة إلى أن المتسروع الدولى المتسترك 176241158 301111 يفترق عن المشروعات‎ 
المشتركة الممولة عن طريق القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية للدولة (086.0.1 ؛‎ 
فنظام ال (1.0.1) “ع1وصة"1' .0061816 .80110 يقوم على استخدام التمويل من القطاع‎ 
الخاص لإنشاء المتروعات العامة.‎ 

وقد تنوعت فى الفترة الأخيرة صور مشاركة القطاع الخاص فى تقديم هذه المتروعات 
وخاصة مشروعات البنية الأساسية (الكهرياء والطاقة - المرافق - المتروعات الكبرى - 
الطرق - السكك الحديدية - الأنفاق - النقل النهرى والبحرى والجوى ). 
وتتفاوت أشكال هذه المشروعات فى كثير من عقودها وفقأ للصورة لتى يتم بها إنشاء 
المشروع: فمنها مشروعات تتضمن تحويل ملكية الأصول والإدارة من القطاع العام إلى 
عاتق القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ ومن المشروعات ما يبقى على ملكية الدولة مع 
نقل إدارته وتشغيله ومخاطره لمدة صعينة إلى القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى صور 
مختلطة !خرى. 
ويمكن بوجه عام التعبير إجمالاً عن هذا النظام اليوت (801)» وإن كان هذا النظام 
يفرز العديد من الصور وينقسم إلى تقسيمات تحدد صيغها بدقة فيما بعد. 
-١‏ عقود تظل المشروعات فيها على ملكية الدوئة وهى : 
أ- عقود تقديم الخدمات : 
وفيها يتولى القطاع الخاص تقديم خدسة للقطاع العام أو الحكومة مقابل ثمن محدد 
وتظل الحكومة أو جهة القطاع العام مسئولة عن المشروع ومسخاطره التجارية كإقامة 
محطة كهرياء أو مياه. 
ب عقود الإدارة : 
فى عقود التشغيل والصيانة وهى عقود تلجأ فيها جهة القطاع العام أو الحكومة إلى 
القطاع الخاص لإدارة وصيانة مشروع صعين كفندق لرفع كفاءة تشغيله لمدة محدودة 
مقابل أجر محدد أو نسبة محددة من الأرياح. 
ج- عقود الإيجار: 
وفيها تؤجر جهة القطاع العام أو جهة الحكومة إلى القطاع الخاص أصول مرفق معين 
كمرقق الميأه او الصرف الصحى لمدة محددة فى مقابل أجر محدد وذلك لرضع كفاءة 
د- عقود التزام المرافق العامة : 
وهى العقود التى تتعهد فيها إحدى الشركات بأداء خدمة عامة للجمهورمدة محددة 


لس فصل نغهيادى -ده تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة ا 


وذلك بمنحها ترحيصاً بذلك وياستغلال المشروع وفى مقابل حصوله على تعريفة محددة 
يتقاضاها من الجمهور فى مقابل قيامه بتلك الخدمة على أن يتحمل الملتزم المخاطر 
التجارية الناشئة عن تشغيل المرفق . 
ه- عقود البناء والتشغيل والتحويل (001) با معنى الضيق : 
وتتولى فيها شركة القطاع العام تمويل وتشييد المرفق لجهة حكومية تملكه من البداية 
ويقتصر دور شركة القطاع الخاص - بعد التمويل والتسييد - على تشغيله على أساس 
تجارى لفترة معينة ويحصل فى مقابل ذلك على عائد يُتفق عليه ثم تحول أصوله إلى 
الجهة الحكومية المالكة . 
و- عقود البناء والإستثجار والتشغيل والتحويل : 
وتتولى فيه شركة القطاع الخاص بناء المتروع ليكون من السداية مملوكاً للدولة 
واستكجاره وتشغيله على أساس تجارى لفترة معينة وتحصيل عائد منه ثم تحول أصوله 
للجهة الإدارية المسئولة عنه. 
وهذه العقود السابقة هى كلها عقود إدارية تسرى عليها القواعد الخاصة بتلك العقود. 
ومن صور عقود مشاركة القطاع الخاص فى المدروعات السابقة نجد العقود الآتية التى 
تعمتبر من عقود القانون الحاص وعلى حين تظل المشروعات فى العقود السابقة على 
ملكية الدولة: فإن مشتروعات من العقود التالية تكون على ملكية القطاع الخاص والتى 
قد ينقل ملكية بعضها فى نهاية مدة المدروع إلى ملكية الدولة. 
؟- عقود المشروعات التى يتملكها القطاع الخاص : 
أ- عقود البناء واكلتملك والتشغيل ونقل الملكية 


(8001) تعأمسدا' ٠‏ عأهوعم0 ٠‏ درن ٠‏ لانناظ 
وقد تأخن هذه العقود صورة التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل؛ وفى هذا 
النوع من المشروعات يتحمل القطاع الخاص كافة مخاطر المتسروع التجارية وتكون مالكة 
له طول مدة الترخيص التى تستهى بنقله إلى ملكية الدولة: ويُتفق فى هذه العقود على 
أن يحصل القطاع الخاص على مقابل ما يقدمه من خدمات طوال مدة الترخيص. 
ب- عقود البناء والتملك والتشغيل 
(08600 عأقعم0 ٠‏ دح ٠‏ لاتناظ 
وهنا تمنح الدولة ترخيصاً لإحدى شركات القطاع الخاص لبناء مرفق جديد وتملكه 
وصيانته وتشغيله وتحمل جميع مخاطره وتكون ملكية شركة القطاع الخاص نهائية: 
ويمثل هذا النوع من العقود خصخصة نشاط معين. 
انظر : د. محمد أبو المينين : انتشار الاتجاه إلى إقامة مشروعات البنية الاساسية فى 
الدول النامية عن طريق نظام البوت 501 ورقة عمل مقدمة 
للؤتمر,مشروعات البنية الاساسية الممولة عن طريق القطاع 
الخاص , شرم الشيخ 55 ؛ ١‏ سبتمبر 3٠١1‏ . 


لد لل ب قصل لفهيادى ->ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة سس 

ويرى الأستاذ الدكتور عبد الواحد الفار - وبحق - أن " الدول تميل - 
على اختلاف مذاهيها الاقتصادية والاجتماعية - إلى تبنى هذا الأسلوب " 
المشروعات الدولية المشتركة ' فى مجال التعاون الدولى الاقتصادى : سواء 
جاءت المشاركة فى شكل شركة وطنية ذات نظام دولى أو فى شكل شركة دولية؛ 
أو فى شكل مؤسسة عامة دولية ؛ أو فى شكل آخر ترى الأطراف المتعاقدة 
جدواه » فإنه يجمع بين هذه الأشكال جميعها أنها لا تخضع لأى قانون 
داخلى سواء من حيث تكوينها أو من حيث بنائها التنظيمى أومن حيث 
تسييرهاء إلا فى حدود استثنائية خاصة فى حالة ما إذا تبنت الأطراف 
صيغة الشركة الوطنية ذات النظام الدولى أو شبه الدولى » وفيما عدا ذلك 
فإن القواعد التى تحكم هذه المتروعات هى تلك القواعد المنصوص عليها 
فى المعاهدة المنشئة لهاء وتستطيع الدول من خلال هذه المعاهدات أن تضع 
ماتشاء من قواعد لتحكم سير هذه المشروعات سواء من حيث المدى الذى 
يتمتع فيه ال مروع بالشخصية القانونية أو من حيث الحصانات والمزايا التى 
يتمتع بها المتروع فى أقاليم الدول الأعضاء أو بالنسبة للنظام القانونى 
للعاملين به »أو فى كيفية تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق 


أحكامه ؛ أو ما إثى ذلك من المسائل التى يحتمل أن تواجهه "(0) , 


)١(‏ انظر : د. عيد الواحد الفار : احكام التعاون الدولى فى مجال التنمية الاقتصادية: المرجع 
السايق : ص 86 . 


لش قصل نفهيدى --ه تحديد ماهية المثروعات الدولية المشتركة 4ه 


ثانيا 
نفيير المشروع الدولى المشترك 
عن المشروع متعدد الجنسيات 


ثمة اصطلاحات تطلق على عديد من الكيانات الاقتصادية الدولية تتنوع 
مايين ؛ 
" المشروعات العامة متعددة الجنسيات دء15دمتدء )س1 عناطدسط لهصه تلهصةك1ن1("1) 
"الشركا العامة الدولية عم0) :0م00 عناطسظ لقمم هدم غم0"1) 
"الفعلعف روعسا الدو ليه وعصنة صتم 0 0121 لقمصععغم0"1) 
"والمشروعات المشتركسة دع15:م 12661 دع سه درمصه0) متتسحصوت "(14) 


أو" ا متروعات الاقتصادية الدولية المشتركة-68”١‏ اطأول أهدم تمصع )دآ 


8ن ") وسميت أيضا " الأشخاص المعنوية الدولية 800165 12410261021 


)1( . (1967) - .(ط.1,8.1) ق156رم عامط عأاطناظ لهن0 مق ان8 بعلم ذا1 وماسرونت 


(؟) 185 بلاةألاع1 انض[ تتتعل1/10 6 **رومملة1ومده0) عتأطباط أمصه ةمتع أمة' بمسممسلع ك1 
.(1943) 


(*) [لتطنان ل 88 .”لتمعطا التعمع0 07 كأمعدعاظ ,لإتدمحدمهن) لهدم0 8 تمعام]1 ع" بسملة 
(1711110694)1961آن ) 12661126101121 101011 قالط 


.(321)1963 ,01111181 90 *قعتلمةمتطامء 121611264101131 02 فآ 1116 *: سقسدل01) 


(؛) أأعدعة: 96 , عنهاذ 02 لمآ للمأهتصنك8ة عط 0هة عتسسمصوعظ أقمملا2متعام] “ لمعم 
. (1959) 140 نهنه0) 5عل 


(6) د. إبراهيم شحاته : المدروعات الاقتصادية الدوثية المشتركة ؛ المرجع السابق . 


فصل نفهيدى >>ه تعديد ماهية الشروعات الدولية المشتركة 


لم اداع 


100100216" "والمؤسسات العامة الدولية -10161 وعلاطنا© أسعمدعءدعتاطهائ] 
40810 " ") والمشروع ذو الطابع القانونى الدولى ( تع ددا 1ل نال 
]1ه شه مع 115ام 112 [9ج7215تء س1 والمشروع الدولى العام )لماعم 
تام عاص مده همتع ام] . 

فانه تدق التفرقة فى خضم كل هذه المسميات بين مفهوم ا مشروع الدولى 
ال مشترك - الذى نحفل به فى هذه الدراسة - وبين المشروع متعدد الجنسية . 


فالمشروع المتعدد الجنسية *) 60111156 1101111810081 " يقصد به " 


)00 116121081 102 علمد8ظ غطا 06 معاعممطن) لموع[ عط" “' ر قتسة 11 زلا تعطءقط 
.(1930) 666 , 665 النضآ 111611216101181 01 [112تنا10 تتقع اعتمم 24 (وارعتسع لماعم 

0( (1957 3115م ) 121622183)108105 65 11طلام كتطعلع55 1 اطم)8 دع1 بتصسولث 

() , 121628920108821 11010101116111نال عتعاعه يدن لخ جع15 ]1ع م8 ز [3لالتقستطاظ اتاعع مارآ 
(1972) مع1]610 


(4) د. صلاح الدين عامر : المتسروع الدولى العام ؛ المرجع السابق . 
(0) لمزيد من التفاصيل حول الشركات متعددة الجنسيات انظر - فضلا عن المراجع المشار 
إليها سلفا - : 
- د. عبد الواحد الفار : الحوانب القانونية للاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر عالم 
الكتب, 9لا9ا . 
- الاستثمارات الأجنبية » سلسلة كتابك ؛ العدد  )85(‏ دارا ممارف . 
- د. مسصطفى سلامة حسين : التنظيم الدولى للتركات المتعددة الجنسية :2 
دار النهضة العربية ‏ 1949 . 
- د . مصطفى كامل السعيد : الشركات متعددة الجنسيات والوطن العريى » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 
- د . محمد السعيد سعيد : الشركات المتعدددة الجنسية وآشارها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
وانظر كذلك : 
81111 8111108110281 01 مععمع باوءدم ه00 لاقعتاتاهم لمن علاتممم12 1116 : .لآ مس7 - 
. (8051001972-/إا لقاع الصرانآ لتو بيم1]) عقلم 

© تله (1960) 201001210135 801610210231 غطا ,لمطادع نائآ.15 03910 - 


لس فصل نفهيادى >>> تحديد ماهية الشروعات الدولية الشتركة 
ذلك المشروع الذى يتركب من مجموهة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الرئيسى 
بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار فى 
مناطق جغرافية متعددة "() أوهو" مؤسسة اقتصادية جذورها فى دولة 
وعملياتها من مختلف الأنواع فى دولة أودول أخرى "2) 

كما يعرفه الأستاذ الدكتور أحمد القشيرى 7"بأنه : " تلك الشركات التى 
تنصب على المشروعات الإنتاجية ؛ وما يتصل بها من فتح آفاق جديدة 
للتبادل سواء فى السلع المادية " التجارة بالمعنى الضيق ' أو فى حركات رؤوس 


-82161 ,. ذ .لآ 02 لقععم5 6081 سلب8 عط؟ ر نروظ غه ممع أعيه 501 )2 
. (1971) 0156م 
ولذات المؤلف أيضا 
,/7ا16/ا1 لمآ 8120210 45 ,للإأواعية508 [قمم0ه]ة ممه عكتم عام لقمم مد ك3 
.(1967) 
أه القت الملا ,ممعقعلط0 , م1008 أمع تامع كه[ أمععرط رويعمه1 : 7 رأمه1 لاأعصوعع1 - 
.( 1993 ) ,قوعم مكوعاتاء 
21156 1001 همل نكا ده دم نللن)5 زغع عل جدآةا قط مدق مصة؟! عط بعا جما بسمتوود - 
.م19287) 5 1/11 عط رعق 10م ةن . نا عط 1ه عممء5 عط مد 
111612101181 20 نااعنار5 عتم مروع1 ,قعذأم ,مم1 لهمه 2 مذانا8 :11 سطول وستسسسط 
.(1985) مموقع نزع1/11آ مهلملا ع1 رومعوء انا تاع ممه 
وجدير بالذكر ان د. محسن شفيق يطلق عليها : " المتروع ذو القومية المتعددة؛ راجع 
مؤلف سيادته سايق الإشارة إليه كما يسميهاد . حسنى المصرى ب " الشركات متعددة 
الأوطان " راجع مؤلف سيادته سابق الإشارة إليه ص ١١9‏ . 
)١(‏ د. محسن شفيق ؛ المرجع السابق ؛ ص ٠١‏ وما بعدها . 
(9) انظر هذا التعريف فى : 
1 1970 , 0:8102م0027) [أقمه نل ممعام1 عط برعوني طللسكك1 . م ملعقط - 
(6) انظر؛ د. احمد صادق القسيرى : ' الثنائية الجديدة فى قانون التجارة الدولية ' بحث 
منشور بمجلة السياسة الدولية يناير سئة 197١‏ العدد 
4 ص 51 . 


سا فصل تمهيادى --ه تحديد ساهيسة المشروعات الدوليةالمشتركة سس 


الأموال ' المعاملات المالية والاستثمارات "أو فى العناصر غير الرئيسية التى 
تشمل كافة النشاطات عبر اللمدود المتعلقة بالخدمات ( بما فى ذئك 
السياحة ) ونقل الوسائل التكنولوجية والمعلومات الفنية©:124101ء/17 21ؤأ0ل . 

لذلك ؛ فإن اصطلاح " الشركة متعددة الجنسية ' على عكس اصطلاح 
'المشروع الدولى المشترك ' لا يقصد به فى الواقع التعبير عن شركة واحدة أو 
مشروع واحد يعمل داخل دولة واحدة ؛ وإنما يعنى وجود عدد من الشركات »2 
أو شركة وعدة فروع لها تعمل فى أكثر من دولة ؛ ويريط بينها جميعا تنسيق 
صادر عن إدارة عليا واحدة ('! . 

ورغم الاختلاف الواضح بين المروع الدولى المدترك والشركة المتعددة 
الجنسية: بيد أنه من الممكن أن تربط بين الاثنين علاقات قوية قد تثير 
اللبس بينهما فى بعض الأوقات . فكثير) ما تمارس الشركة متعددة الجنسية 
نشاطا استثماريا فى غيردولة الأم من خلال مستروع دولى 
مشترك عتنتاترء/؟ )أل [121612211002 مع عناصر محلية فى الدولة 
المضيفة ؛ وفى هذه الحالة » يمثل المشروع الدولى المشترك جِزءًا من مجموعة 
الشركة المتعددة الجنسية دون أن يكون ذلك شرطا لوجودها ؛ ودون أن يتحد 
معها ليصبحا شيئا واحدا . كما قد يمتد نشاط المشروع الدولى المشترك 
لأكشر من دولة ويتحول بالتالى إلى شركة متعددة الجنسية . مع ذلك » يظل 


الفرق بين الاثئين واضحا . ') 


)١(‏ د . عصام بسيم : الجوائب القانونية للمشروعات الدولية المتستركة ؛ المرجع السايق ؛ 
ص١١‏ . 
(1) فى هذا المعنى انظر : 
د. ابراهيم شحاته : الصيغ القانونية لانشاء المتروعات العربية المشتركة ؛ المرجع السابق 
ص ؟5. 


14 سل 


ل سفصل نفهيدى ->ه تحديد ماهية الشروعات الدولية اللشتركة 


ْ قالة 
أهمية ومزايا المشروعات الدولية المشتركة 

تكمن أهمية المروعات الدولية المشتركة فى تنوع الاتفاقيات المنشئة لها وفقاً 

للأهداف المبتغاة منها “وقد شاع استعمال الصيفة التعاقدية فى ثلاثة أنواع من 


الاتفاقيات التى تنشأ عنها مشروعات دولية مشتركة يهذا المعنى وهى : 
أ- اتفاقيات المعونة الفنية (": 


وهى التى تبرم فى العادة بين شريك محلى من دولة أقل تقدماء وشريك 
أجتبى من دولة صناعية متقدمة: ويقوم بمقتضاها الشريك الأجنبى؛ مقابل 
أجرء قيماً صناعية غير مادية ولكنها قايلة للتقويم المادى مثل براءات 
الاختراع؛ والماركات والعلامات والأسماء التجارية؛ والمساعدات الفنية: ؛ 
ا معلومات والتفاصيل الفنية ؛ والمعرفة العلمية كالمواصفات والتركيبات 
الكيميائية السرية ...الخ . وقد يأخن الاتفاق صورة تنازل عن الحقوق التى 
تخولها ملكية القيمةالصناعية2 أو يقتصر على مجرد الترخيص 
باستعمالها فقط دون التنازل عن حق ملكيتها. 


ب الاتفاقات بين مقاولى الأعمال المدنية (): 


وهى اتفاقات تتم بين مقاولى الأعمال المدنية المحليين والأجانب بغرضص 
)١(‏ فى مختلف الجوانب القانونية لاتفاقات المعونة الفنية؛ أنظر بالتفصيل : 
د. عصام بسيم : الجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة فى الدول الآخذة فى 
الثموء؛ المرجع السأدق: ص ١7‏ وما يعدها. 
(؟) فى الجوائب القانونية للاتفاقات بين مقاولى الأعمال المدنية : أنظر : 
د. عصام بسيم : المرجع السابق .: ص 1١‏ وما بعدها . 


فصل نفهيادى --ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة 


09١ سسب‎ 


تنفين أعمال انشائية كبيرة فى الدول ال مستوردة لرأس المال فى أغلب الأحوال» 
دون مشاركة فى رأس المال من جانب الطرف الأجنبى . وعادة ما يتم التعاقد 
باسم أحد هؤلاء المقاولين مع مالك المروع المحلى المراد تنفيذه ؛ والذى قد 
يكون شخصاً عاماً أو شخصاً خاصاً (طبيعى أو معنوى)؛ بحيث يلتزم المقاول 
المتعاقد وحده فى مواجهة مالك المشروع؛ ثم يعود بعد ذلك على الأطراف 
الآخرين فى ال مشروع الدولى ا مشترك طبقالما ينص عليه فى الاتفاق فيما 
بينهم. وفى كشير من الأحيان؛ يفضل مالك المروع المحلى المراد تنفيذه 
التعاقد مع جميع الأطراف المشتركين فى التنفين؛ بحيث يكونوا جميعا 
مسئولين أمامه مباشرة (). 


ج- اتفاقات الخدمات (): 


وهى غالبا ما تعقدها أطراف محلية من دول أقل تقدما تنتج سلعاً 
معينة؛ مع شركات أجنبية من دول صناعية متقدمة لإدارة عمليات انتاج هذه 
السلع أو القيام بعمليات تسويقها مقابل مبلغ سنوى ثابت تتقاضاه الشركة 
الأجنبية؛ أو مقابل حصة من الانتاج أو حصة من الأرباح؛ أو الاثنين معاء كما 
قد يتعدى الاتفاق أعمال الإدارة إلى استئجار الطرف الأجنبى للتسهيلات 
الخاصة باكشروع المحلى واستغلاله لحسابه مقابل أجر محدد يدفعه بصورة 
دورية بصرف النظر عما يحققه من عائد؛ أو مقابل مبلغ يحدد على أساس 


: فى تفاصيل الاتفاقات التى تبرم بين أصحاب المعروعات والمقاولين؛ انظر‎ )١( 
010 8أهمهاعباع10 ذأ قاع ز220 [وأناذنالم1 نه عمتاعه نامصمك عه ممم زاع‎ )00101115165, 
.0آ8 ,مله ةأصدع:0 اتلعتومماءلعء1 لوناونلم1 .81 ,لآ )و امعتصيعمم‎ 5. 75. 11. 8. 3., 
.مم ,1975 نتعطمان0‎ 16 - 27 ٠ 


(؟) فى الجوانب القائونية المختلفة لاتفاقات الخدمات»: أنظر: 
د عصام بسيم : المرجيع السايق ص 5؟١‏ ومابعدها. 


فصل نفهيدى >>> تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة م سس 


الريح؛ أو علي أساس الانتاجء أو كلاهما معا. وفى جميع الأحوال» يظل رأس 
مال المشروع مملوك بالكامل للطرف المحلى. 


صفوة القول أن المروعات الدوئية المشتركة شكل من أشكال العمل 
المشترك والتعاون الدولى الاقتصادى » وتتمتع من ثم بمزايا تفوق بها 

الأشكال الأخرى للاستثمارات الدولية () : 

"ا فالدول تحقق من خلال المشروعات الدولية المشتركة إنجازات سريعة 
وهائلة فى ميدان التكامل الاقتصادى ؛ فهى الصيغة الأكثر ملائمة 
لتحقيق هدف التكامل بين الدول ذات المصادر الاقتصادية المتباينة ؛ ثم 
هى الوسيلة المثلى للتسعاون بين الدول النامية؛ ذلك أن التكامل 
الاقتصادى بينها لن يأتى عن طريق تحرير التجارة ؛ أو المعاملة 
التفضيلية » فإنتاج هذه الدول ضعيف أصلذ بحيث يجب ألا تولى تحرير 
التجارة بينها اهتمامها الأول ؛ كما يمكن من خلالها أن تقفز هذه الدول 
فوق خلافاتها متخطية أية عراقيل سياسية لتحقيق أهداف اقتصادية 
تخدم تطلعات شعوبها فى التقدم والرخاء . 

"ا وتخول المشاركة للدول الأطراف فى المشروع ؛ الرقابة الفعالة على أعماله ؛ 
ومنه ثم يأمن المساهمون برؤوس الأموال على أسلوب استغلال أموالهم ) 
ويأمن اأصحاب حق الاختراع والتصميمات أو العلامات التجارية سلامة 
استخدامها وحسن استغلالهاء وتأمن الدول المضيفة للمشروعات 
تشغيلها فى الإطار المرسوم لها ؛ فلا تتعدى ذلك إلى أغراض تتنافى مع 
مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية . 

« وغائبا ما يتخصص المشروع المشترك فى إنتاج يشبع الحاجات المشتركة؛ 
فهو يقوم بانتاج سلع تحتاج إليها أسواق الدول المساهمة جميعا »أويدير 


)١(‏ انظر فى ذلك : د. حازم جمعه : المرجع السابق؛ ص ؟١١‏ وما بعدها. 


سس اق فصل نفهيادى ->ه تحديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة سسسب 


مرفقا عاما مشتركا ويقوم باستغلاله الاقتصادى بما يحقق المنفعة العامة 
الدولية المشتركة . وبدنك يتميز عن الصور الأخرى للاستثمار المباشر 
الدى يساهم فى إنتاج يهم سوق دولة واحدة غالبا ؛ أو تنفرد الدولة 
المضيفة باحتكار منتجاته أو بالأكشر تصدره لأسواق محدودة تختاره وفقا 
لاعتبارات تقدرها هى » لأنها تدر عليها عائد) أكثر أو وفقًا لاعتبارات 
سياسية ؛ كما هو الشأن فى إنتاج السلع الاستراتيجية . 

#ا فى الحالات الأخرى للاستثمار المباشر يقوم المستثمر بتشييد المنشأة 
وتستغل بصورة منفردة ويحتفظ دائما بسرية براءات الاختراع وتحتكر 
الخبرةالنظرية والعملية . 
أما فى المتروع المشترك فتستفيد كل الدول من هذه الأمور» ويتدرب 

عمالها و تكون لديها كوادر من المنظمين والفنيين التى تفتقدها الدول 

الئامية . 

#اوفى مساهمة الدول فى هذه المشتروعات ما يدعمها بلا شك إذ أن 
إمكانياتها الاقتصادية أضخكم بكثير من إمكانيات الأفراد مما يعطى 
المشروع دفعات للتطور والتوسع . 

#ا تدعم مساهمة الدول فى المشروع المشترك من قدرته التفاوضية مع بيوت 
الخبرة والأسواق العالمية . 

#«ا وعادة ما تختار الدول أسلوب المكشروعات المشتركة تلقيام باستغلال ضخم 
يتطلب تضافر جهود دول عديدة لما تحتاجه من إمكانيات اقتصادية أو 
فئنية يصعب على دولة واحدة توفيرها » مثل مجالات صناعة اللأسلحة أو 
الطائرات والبواخرء: وبحوث الطاقة النووية واستغلالها » وشركات 
الطيران؛ والأنفاق ‏ أو خطوط أنابيب اليترول والغاز الطبيعى . 


المبحث الثانى 
نماذج تطبيقية للمشروعات الدولية المشتركة 


تتنوع النماذج التطبيقية للمشروعات الدولية المشتركة وفمًا 
أداة إنشاء تلك ا لشروعات ؛ فهى قد تنشأ بمقتضى اتفاقية أو 
درمعاهدة» دوئية ثنائية بين الدول الأطراف ,)١(١‏ وتتضمن تلك 
الاتفاقية عادة الغرض من ال مشروع وإطار تشغيله والتزامات الدول 
الأطراف تجاهه ويكون تصديق الدول المتعاقدة على هذه 
المعاهدات وفمًا لاجراءات نفاذها لديها 

كما قد تنشأ ا لشروعات الدولية اللمشتركة فى إطار معاهدة 
جماعية تبرم بين مجموعة من الدول تربط بينها علاقات 
جغرافية أواقتصادية معينة . 

وأيا ما كان أداة إنشاء تلك المشروعات فإنها تتخذ من التحكيم 
وسيلة لتسوية المنازعات التى يمكن أن تثورفى حياتها. 

وفى هذا الاطار» فسوف نعالج هاتين الصورتين كنماذج 
تطبيقية للمشروعات الدولية الملشتركة فى مطلبين مستقلين . 


)١(‏ يقررالاستاذ الدكتور ابراهيم شحاته : ' أنه لا صعوبة فى معظم الاحوال فى وصف 
الاتفاقيات المنشئة للمشتروعات المشتركة بأنها معاهدة : حيث لا يقتصر الاستعمال 
المعاصر لهذا اللفظ على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع السياسى كما كان الحال فى 
القانون الدولى التقليدى " انظر مؤئف سيادته ' المشروعات الاقتصادية الدوئية ا متركة 
" سابق الاشارة إليه : ص ٠١‏ . 
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المطلب الأول 
المشروعات البترولية المشتركة فى مسصر 

للاتفاقيات البترولية أهمية خاصة ولاسيما فى الدول التى يها المواد 
الخام من بترول وغاز فى حين لا تتوافر لديها الإمكانيات المادية والتقنية 
الكافية للبحث والاستغلال ؛ فتلجأ تلك الدول إلى عقد اتفاقيات دولية مع 
الدول التى تتكامل معها بالخبرات والكفاءات البشرية والفنية اللازمة 
لتحقيق الأهداف المشتركة بينها () , 

وتعد مصرمن أولى الدول فى العائم ؛ وأول دوئة فى الشرق الأوسط 
وافريقيا تلجأ إلى هذا النوع من التعاون المشترك فى مجال البترول ') . 


)١(‏ لكزيد من التفاصيل حول تلك الاتفاقيات انظر: 
- د . محمد لبيب شقير : اتفاقيات وعفود البترول فى البلاد العربية » مطبوعات جامعة 
الدول المربية , 
-د.أحمد عشوش : النظام القانوئى للاتفاقيات البتروئية فى الدول العربيسة : رسالة 
دكتوراه » كلية الحقوق »؛ جامعة عين شمس 9/9ا . 
- د . سامى شاهين : الاتفاقيات البترولية فى مصر " المفهوم - الهدف - التطوير " مجلة 
البترول ؛ يناير 1١999‏ . 
- د . سعد علام : الاساس القائونى للاتفاقيات البترولية , مجلة البترول ؛ يناير 1١946‏ . 
- عملاء محمد على : دور الاستثمارات الأجنبية فى صناعة البترول وجدوى الاتفاقيات 
البنرولية : رسالة ماجستير ؛ جامعة عين شمس 1149 . 
0م لمة قمسعاولزة لوعددط تمنءامماءم لمدم نهم نعام1 رز «مامسطمل لعتمعم - 
.(1994) خرة.لآ , مسصمطه 01 , قاعو دهت ومتتحداة 
(؟) وذلك لأن جانبا كبيرا من مستقبل التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر يعتمد على 
الثروة البترولية والغازية التى تمثل المصدر الرئيسى للطاقة الأولية ؛ كما أن للبترول 
والغاز أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد القومى من خلال ما يحققه من عائدات تشكل -- 
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وتعتبر المشروعات المشتركة عصب صناعة البترول فى مصر ؛ فهى تساهم 
بنسبة 797 من إنتاج البترول فى صصر بينما يشارك القطاع العام والمتمثل 
فى شركة واحدة هى الشركة العامة للبترول بنسبة “7 من حجم الإنتاج 
البترولى فى مصر(". 


ح جاتبا هاما من وعاء مستقبل مصر من النقد الأجنبى اللازم لتمويل التنمية 
الاقتصادية وفى تمويل الموازبة العامة للدوئة باعتباره يدحل كمنتج وسيط فى كل 
الصناعات والانتطة الاقصادية. 
فى هذا المعنى انظر ٠‏ 
مهنس سامح فهمى وزير البترول اللصرى : مقال افتتاحى بتقرير هيئة البترول عن 
النشاط السئنوى » عام ٠٠١١‏ ؛ وقد ورد بذات التقرير أن صادرات مصر من البترول عام 
٠‏ يلغت 1915 مليون دولار فى مقايل 17180 مليون دولار عام 1994 . 
)١(‏ انظر : هيئة البترول : تقرير النشاط السئوى لعام 9١١١‏ . 
وجدير بالدكر أن أهم تلك المسروعات البترولية المتتركة فى مصرالتى نشأت وفقاآً 
للاتفاقيات البترولية الدولية هى : 
١‏ - شركة بترول خليح السويس (جابكو) 6008700 : 
تاسست شركة جابكو عام ١950‏ كشركة مشتركة (مصرية - أمريكية ) حيث صدر 
بإنشائها القانون رقم ١6١‏ لسنة 19/4 فى ديسمبر سئة ؛4/ا15 وذتئك بهدف البحث عن 
الزيت الخام وإنتاجه فى منطقة خليج السويس والصحراء الغربية نيابة عن الهيئة 
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت ؛ وذلك بعد اكتشاف حقل المرجان ؛ ودلك 
بحفر البئر طور بانك - ١‏ حيث تم العثور على الزيت فى طبقتى بلاعيم وكريم . 
؟ - شركة بترول بلاعيم (بتروبل ) .51511008151 
بدات شركة بتروبل نشاطها تحت اسم الشركة الأهلية للبترول عام 1947 ثم تحول 
اسمها إلى الشركة الشرقية للبترول كشركة مساهمة مصرية بين المؤسسة المصرية 
للبترول والجمعية التعاونية للبترول والشركة الدولية للزيت وهى شركة إيطالية 
الجنسية . 
وفى مارس 194/8 تأسست شركة بترول بلاعيم (بترويل ) بموجب القانون رقم "العام 
كشركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول ؛ والشركة الدولية للزيت المصرى كشريك 
إيطالى للبحث عن البترول وإنتاجه من حقول سيناء وخليج السويس ؛ وحقول الغاز 
بمنطقة شمال الدلتا وذلك بنظام اقتسام الإذتاج ؛ وتقوم بتروبل حاليا نيابة عن شركة 
نيدكو ؛ وبتروسعيد ؛ ويترودلتا ؛ وميدجاز بعمليات البحث والتنمية وتشغيل حقوق الغاز 
بمناطق شمال بووسعيد وشمال بلطيم البحرية . - 
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وعلى الرغم من وجود بعض الفروق فى الاتفاقيات المنشئة للمشروعات 
البترولية المشتركة فى مصر وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسية فى 
الفترة التى تم فيها إبرام الاتفاقية : إلا أن ثمة سمات عامة تجمعها () 
تتعلق بخطوات إبرام الاتفاقية حيث تيدأ بمجرد العثور على البترول - أو 
الغاز- فيتم عقد اتفاقية إنتاج بين الحكومة المصرية - كطرف وطنى - 
والجانب الأجنبى » ويتم عرض تلك الاتفاقية على مجلس الشتعب لمناقشتها 
والموافقة عليها » ويعد الموافقة عليها تأخن باقى إجراءات سن القوانين المتبعة 
من تصديق رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية . 


- ” - شركة عجيبة للبترول 4011341 : 
بدات شركة عجيبة للبترول اعمالها بصدور القانون رقم ه لسنة 1918 كشركة مشتركة 
بين الهيئة العامة للبترول كشريك وطنى وشركة أجيبتكو : جى أم اتش كشريك أجنبى . 

؛ - شركة السويس للزيت (سوكو) 5000 - 
تأسست شركة السودس للزيت (سوكو) بموجب القانون رقم ١4١‏ لسنة 1914 كشركة 
مشتركة بس الهيئة العامة للبترول كشريك وطنى وشركة ديمنكس الألمانية وشل 
الهولتدية وبيرتش بتروليم (”8.1) كشركاء أجانب . 

ه- شركة خالدة للبترول : 
وتم تأسيس شركة خالدة بين الهيئة المصرية للبترول كشريك وطنى وبين شركة ريبسول 
الأسبانية كشريك أجتبى . 

: " شركة يدر الدبن للبترول ' بابتكو‎ - ١ 
وتم تأسيس شركة بدر الدين فى يناير 118 بين الهيئة المصرية للبترول كشريك وطنى‎ 
. وبين شركة شل كشريك أجنبى‎ 

- شركة قارون للبترول ٠‏ 
وتم تأسيسها بين الهيئة المصرية للبترول كشريك وطنى وبين اباتشى الإيطالية كشريك 
اجتبن”: 

- شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو 77/1000 ) : 

وتم تأاسيسها سنة 11517 بين الهيئة المصرية للبترول كشريك وطنى وبين شركة فيلبس 
الأمريكية كشريك أجنيى . 
راجع النظام الاساسي لتلك المدروعات فى الجريدة الرسمية كل فيما يخصه. 

)١(‏ اعتمدئا فى استخلاصنا لهذه السمات العامة على الاتفاقيات المنشئة لتلك المشروعات 

والتى صدرت بمقتضى قوانين منشورة بالجريدة الرسمية . 
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وتشمل الاتفاقية البترولية الصادر بها قانون جميع الأحكام المالية 
والقانونية والإدارية » كما تسمل مدة سريان الاتفاقية والحقوق والالتزامات 
المتعلقة بكل طرف من أطراف الاتفاقية ومنها منح حق التوقيع وطرق 
ونسب استرداد التكاليف وكذلك نسب اقتسام الإنتاج . 

أما عن الشكل القانونى للمشروع فيأخن شكل الشركات المساهمة وفقًا 
لأحكام قانون الشركات المصرى ويتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية (" . 

وإدراكا لأهمية الدراسات المقارنة فسوف نتعرض بالدراسة المقارنة 9) 
للاتفاقيات البترولية لبعض الدول مقارنة بمصر وذلك للوقوف على اوجه 
الاختلاف والتشابه للشكل الشائع للاتفاقيات البترولية وهو اتفاقيات 
اقتسامالإنتاج (1500) قاعةدم) وستتقطذ دوناء2:0011 وأهم هذه 
النقاط هى : مدة العقد أو الاتفاقية 1111211012 ؛ نظام التخلى -<أكثناوصتاع؟آ1 
1261 والتزام الاستكتاف 0118261092 1012152 :8 » الإتاوة 103216 , 
منح التوقيع 1201315 :51502601 ؛ منح الإنتاج كنتتدهآ موتاءعنل 1”00‏ 


استرداد التكاليف :1862073 0081) » أقتسام الإنتاج (زيت الربح) لأه ]1011 
أثأام5 الضرائب وأخيراً لآلية تسوية المنازعات : 


)١(‏ وتبدوهنا الأهمية العملية لهذا الكل القانونى وللجنسية المصرية للمشروع فى 
خضوعه لأحكام القانون المصرى فى ال مراكز القانونية المستقرة سواء لعملية الإنتاج أو 
لوضع العاملين بالمتروع . 
(؟) اعتمدنا فى استخلاص هذه الدراسة المقارنة على : 
لوطت متام لم2 لتتة كتمعاولزة أقع15 تمالاأعامماء2 لهنهلأقمعم]آ ؛ ممامسطاول اعأمدرطا 
. (1994).لة . 5 لآ , مطتمطة1 01 , . كاعم ممه 

, 65 أتأصنامه لمعم ا0/ء0 “مع0هنا 850 1216118110481 2ه لإمتمسصمع8 أقعالامم عط" 10 «تععتده1" 
. (1985) ل . 5 . لآ ممأوه8 ذوعم 

5 رز عأصة8 1770110 0110 
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ع ليك 
-١‏ مدة الحقد أو الاتفاقية 121:70110 : 
وما يترتب عليها من نظام التخليات 72:261 16110115 ويقصد بها تلك 
المدة المحددة فى اتفاقية الالتزام التى يلتزم بها الشريك الأجنبى (المقاول) 
بتنفين الالتزام المنصوص عليه فى الاتفاقية خلالها . وتنقسم هذه المدة إلى 
المدد المحددة خلال فترة الاستكشاف الأولية » والمدد المحددة لاتفاقية الإنتاج. 
وقد يرتبط بمدة الاتفاقيات نظام محدد للتخلى ويقصد بنظام التخلى أن 
يتخلى أو يتنازل المقاول الأجنبى طرف الاتفاقية عن مساحات معينة من 
مناطق امتيازه خلال فترات معينة ؛ وهناك نوعان من نظام التخلى أحدها 
التخلى الاختيارى ويكون هذا بإرادة المقاول ؛ التخلى الإجبارى وذلك طبقا 
لنصوص الاتفاقية . 


« أما عن الدراسة المقارنة لهذه النقطة فى الاتفاقيات المختلفة فنلاحظ 


بالنسبة للاتفاقيات المصرية فتنص على أن تكون المدة الخاصة 
بالاستكشاف م سنوات مقسمة إلى " مراحل » وهناك مدة سنة واحدة بعد 
نجاح الاستكشاف .أما بالنسبة بمدة اتفاقية الإنتاج فتبلغ عشرين سنة 
ويكون نظام التخلى بواقع 5؟ 7 بعد كل مرحلة من مراحل البحث 
والاستكشاف "فى مرحلة اتفاقية الالتزام'" ويستثنى من ذلك مناطق التنمية 
بعد فترة الاستكشاف . 

أما بالنسبة لدولة تركمنستان فنجد أن مدة الاتفاقيات المنعقدة هناك 


تبلغ ١5‏ عاما مع قابلية الامتداد لفترة ٠١‏ سنوات أخرى مع عدم وجود نظام 


(١)انظر:‏ ]6 14 .م ١أأء‏ .مزه :1/1 نم1038 
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وبالنسبة لدولة أوزيكستان وهى أحد دول الاتحاد السوفيتى السابق فمدة 


09 سس 


الإتفاقيات فيها لا سنوات للاستكشاف ؛» 77 سنة للإنتاج أما بخصوص نظام 
التخلى فتنص باتفاقيات على الآتى : 

© 0" / بعد أربع سئوات . 

© 5؟ ) كل عام بعد الأربع سنوات السابقة وذلك خلال فترة الاستكشاف . 

أما بالنسبة لاتفاقيات دولة بنجلاديش فتبلغ المدة المحددة للبحث 4؛ 
سئوات مع قابلية التجديد لمدة سنتين . وعند النجاح فى اكتشاف بترويل 
تعقد اتفاقية الإنتاج لمدة ١١‏ سنة وتحسب هذه المدة من أول إنتاج مباع . 

أما عن نظام التخليات فإن الشريك الأجنبى يقوم بالتخلى عن ١5‏ : من 
منطقة الامتياز خلال الأربع سنوات الأولى » تزيد إلى 50 / بعد سنتين ثم 
٠‏ بعد سئلتين آخريين إذا لم يكون هناك اكتشافات ناجحة . 

-أما عن دولة الجابون وهى إحدى أعضاء منظمة الأوبك سابقا ؛ فنجد 
أن مدة الاتفاقيات الخاصة بمرحلة البحث والاستكشاف فتبلغ ثلاث سنوات 
قابلة للامتداد لمدة عامين آخرين : وفى حالة اكتشاف البترول بكميات 
اقتصادية فإن اتفاقية الإنتاج المنعقدة تكون كدة ٠١‏ عاما وبصاحب نظام 
اتفاقية الالتزام فى دولة الجابون نظام للتخليات حيث تقوم الشركة صاحبة 
الامتيازبالتخلى عن ه؟ / من مساحة الأرض بعد ثلاث سنوات تصل إلى 
٠ه‏ خلال خمس سنوات . 

أمابيخصوص اتفاقية المغرب فنجد أن مدة اتفاقية الالتزام الخاصة 
بالبحث والاستكشاف ؛ سنوات يضاف إليها مدة من سنتين إلى ؛ سنوات 
عند التجديد .أما التخليات فهى عبارة عن 0؟ ” عند التجديد الثائى 
6 عند التجديد الثالث . 
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ساءةه 

ويختلف الوضع بالنسبة لدولة الجزائر حصيث نجد أن مدة الاتفاقية 
الخاصة بالبحث والاستكشاف تبلغ ؛ سنوات مع إمكانية مدهالمدة سنتين . 
وبالنسبة لاتفاقيات الإنتاج فتبلغ اثنا عشر عاما (). 

وعلى ذلك نجد أن الاتفاقيات المصرية أخدت مبدأ الوسط فى المدة 
فليست هى بالقصر كما فى اتفاقيات الجزائر . أو بالطول كما فى اتفاقيات 
دولة تركمنستان وهنه الفترة تتيح للشركة صاحبة الامتياز إجراء الدراسات 
اللازمة وحفر الآبار الاستكشافية لتقييم المنطقة محل الامتياز . 

كما أن نظام التخلى الملأخوذ به فى الاتفاقيات المصرية يتيح إعادة طرح 
المناطق المتخلى عنها لمزايدات جديدة وعدم تركها فى يد الشركة الأجنبية 
صاحبة الامتياز بدون فائدة . 


: التزام البحث والاستكشاف ومنح التوقيع!')‎ -١ 

ويقصد بالتزام البحث والاستكشاف تلك المبالغ التى تلتزم بإنفاقها 
الشركة صاحبة الامتياز على أعمال البحث والاستكشاف خلال مدة الامتياز 
الخاصة بعمليات البحث الأولية . 

أما منح التوقيع فيقصد بها تلك المبالغ التى يقوم بدفعها الشريك 
الآجنبى "الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة 'الدولة" مانحة الامتياز عند 
توقيع الاتفاقية وهذه المبالغ تعتبر منحة لا ترد بخض النظر عن نتيجة 
العمليات الاستكشافية . 


(١)انظر:‏ . 6 221 .م .اه .ره : لامأكسطلول اعتصوط 
() انظر : علاء محمد على : المرحع السابق ص 4؟ وما عدها . 
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وبالنسبة لمصرء نجد أن التزام الإنفاق الاستكشافى بند من بنود المزايدة 
ع1 810 حيث يعتبر هذا البند أحد بنود الترجيح عند دراسة العروض 
المقدمة . 

وفى الاتفاقيات القديمة كان هناك التزام بحفر عدد معين من الآبار 
الاستكشافية ؛ ولكن مع تطوير بنود الاتفاقيات ومع مطلاع التسعينيات ثم 
قبول ما يسمى بالاختيار الجيوفيزيقى بالنسبة لفترة البحث الأولى فى 
بعحض ال مناطق ذات المخاطرة العالية ؛ وهذا يعنى أن تركز هذه الفترة على 
أعمال البحث والمسح السيزمى والتثاقلى والجاذبية قبل البدء فى عمليات 
الحفر وذلك لتقليل نسية المخاطرة . فإذا ما أثبتت البحوث والدراسات عدم 
وجود احتمالات بترولية أعفيت الشركة صاحبة الامتياز من حفر الآبار 
الاستكشافية (). 

أماعن منح التوقيع التى تحصل عليها الحكومة المصرية عند التوقيع 
على الاتفاقية 13010118 :518081111 فيتراوح ما بين ؟ إلى ؛ مليون دولار. 

أما بالنسبة لدولة تركمنستان فنجد أن المبالغ الذى تلتزم الشركة صاحبة 
الامتياز بإنفاقها على نشاط البحث والاستكشاف فتختلف من منطقة إلى 
أخرى ويتراوح هذا المبلغ ما بين 5١‏ إلى ٠١‏ مليون دولار خلال خمس سنئوات » 
كما أنه لا توجد منح توقيع بالنسبة لهذه الاتفاقيات »: وهذه إحدى الطرق 
التى تلجأ إليها هذه الدول لجدب الاستثمارات البترولية للعمل لديها . 

أما بالنسبة لدولة أوزبكستان فنجد فيها التزاما بحفر بئرين فى كل 
منطقةء كما أن منح التوقيع تتراوح ما بين ١,١‏ مليون دولا ر إلى " مليون 


. وما بعدها‎ 55١ انظر : علاء محمد على : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
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دولار. 

فيما يتعلق باتفاقيات دولة بنججسلاديش فنجد أن التزام الاتفاق 
الاستكشافى عبارة عن حفر بئر استكشافى على الأقل . 

- ويختلف هذا الوضع بالنسبة لاتفاقيات دولة الجابون وهى إحدى دول 
الأويك سابقا كما سبق توضيحه فإنها تلزم الشركة صاحبة الامتياز بحفر 
ثلاثة أبار استكشافية على الأقل » كما أن منح التوقيع تتراوح ما بين ١,5‏ 
مليون إلى ؟ مليون دولار . 

أما بالنسبة لدولة الجزائر فلا توجد فى اتفاقياتها منح توقيع بالنسبة 
لاتفاقيات البحث والاستكشاف . 

وعلى ذلك نجد أن نظام الاتفاقيات البترولية الملأخوذ به حاليا فى 
مصر بإعقاء الشريك الأجنبى من حفر آبار استكشافية إذا أثبتت الدراسات 
والأبحاث عدم وجود بترول من البنود الجيدة فى الاتفاقيات المصرية » حيث 
إنه لا معنى من تحمل تكلفة حفر بئر مع التأكد من عدم جدوى هذا الحفر» 
الأمرالنى يوفرالجهد والوقت للشريك الأجنبى وفى نفس الوقت يتيح له 
التركيز فى دراسة مناطق أخرى . 
١ل‏ مئح الإختاج 0111:5 18 2770011011012 :0١(‏ 


ويقصد بمنح الإنتاج تلك المبالغ التى يدفعها الشريك الأجنبى إلى 
الحكومة (الدولة) عندما يبلغ الإنتاج حدا معيئا ؛ وهذه المح تعتبر منحا لا 


ترد وكذ نك لا تعتبر من التكاليف واجبة الاسترداد » ونجد أن هذه اللنشح 


. انظر : علذء محمد على : المرجع السابق ؛ ص *9؟ وما يعدها‎ )١( 
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تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب ظروف عقد الاتفاقية وكذلك 
الظروف السياسية والاقتصادية ثكل دولة واحتمالات نجاح الاستكشاف 
والإنتاج أيضا . 

فبالنسبة لاتفاقيات مصرفنجد أن النموذج العام لاتفاقيات اقتسام 
الإنتاج فيها ينص على وجود منح إنتاجية يدفعها الشريك الأجنبى إلى 
الحكومة عندما يبلغ الإنتاج حدا معينا كما يلى : 

© # مليون دولار كحد أدنى عندما يبلغ الإنتاج ١‏ ألف يرميل يوميا . 

© ه مليون دولار كحد أدنى عندما يبلغ الإنتاج 50 ألف برميل يوميا . 

© /ا مليون دولار كحد أدنى عندما يبلغ الإنتاج ٠٠١‏ ألف برميل يوميا . 

أما بخصوص دولة أوزبكستان فنجد أن منح الإنتاج تعتبرإحدى بئود 
المزايدات وذلك عند مستويات الإنتاج 5؟ : 50 ٠٠١ ١:‏ ألف برميل يوميا . 

وتأخن دولة بنجلاديش بنظام منح الإنتاج عند المستويات المنخفضة 
للإنتاج » فنجد أن هذه المنح تبلغ نصف مليون دولار عند مستوى إنتاج 
خمسة الاف برميل يوميا ١ ١‏ مليون دولار عند مستوى إنتاج ٠١‏ آلاف برميل 
يوميا » ١,45‏ مليون دولار عند مستوى إنتاج ١١5‏ ألف برميل يوميا ؛ ؟ مليون 
دولار عندما يبلغ حجم الإنتاج اليومى ٠١‏ ألف برميل . 

ويلاحظ من اتفاقيات دولة بنجلاديش تصاعد منح الإنتاج عند المستويات 


المنخفضة لاونتاج اليومى وذلك بسيب ضعف الإنتاج هناك . 
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"4 


أما عن منح الإنتاج فى دولة الجابون فنجد أنه بمجرد وضع البئكر على 
الإنتاج أو عند أول إنتاج اقتصادى تحصل الدولة على مبلغ مليون دولار؛ 
وعندما يبلغ الإنتاج اليومى ٠١‏ آلاف برميل يوميا تحصل الدولة على مليون 
دولاراخر كمنحة إنتاج ؛ فإذا بلغ الإنتاج اليومى ٠١‏ ألف برميل تحصل 
الدولة على مبلغ ؟ مليون دولار كمنحة إنتاج . 

أما فى دولة الجزائر فلا توجد منح توقيع كما سبق ذكره » أما منح الإنتاج 
فلذ توجد صيغة محددة بها ولكنها تخضع للتفاوض منه وتختلف من 
اتفاقية إلى أخرى حسب حجم الإنتاج فى كل منطقة )١(‏ . 

مما سبق يتضح لنا أن منح الإنتاج فى الاتفافبات المصرية تتحقق عند 
مستويات إنتاج مرتفعة؛ وهذا عكس الدول الأخرى (١٠٠٠٠برميل)‏ فى 
اتفاقيات دولة بنجلاديش والجابون » ومن الممكن النزول بمستويات الإنتاج 
عند تحديد منح الإنتاج عند طرح مناطق جديدة للمزايدة أو عند عقد 


اتفاقيات جديدة . 


؟- استكرداد التكا ليف «07«امعء1 /5من) : 

ويقصد باسترداد التكاليف كما سبق ذكره تلك النسبة من الزيت المنتج 
التى يحصل عليها الشريك الأجنبى لاسترداد ما تم إنفاقه على الأنشطة 
المختلفة . فمن المعروف فى الاتفاقيات البترولية أن يقوم الشريك الأجنبى 
بتمويل الأنشطة المختلفة والإنفاق عليها ؛ وهذه الأنشطة هى التشغيل 
والاستكشاف والتنمية » وتختلف نسب استرداد كل نشاط من هذه الأنشطة » 


وتخصص كمية من الزيت أو نسبة منه لاسترجاع هذه التكاليف » وتختلف 


(١)انظر:‏ . )6 26 ,2 .أأن.م0 :1/1 تدمع مد" 
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نسب استرداد التكاليف من دولة إلى أخرى ؛ وكذلك داخل الدولة الواحدة إذا 
ما كانت هذه النسبة إحدى ينود الكزايدات . 

بالنسبة كصر فنجد أن زيت الاسترداد فى الاتفاقيات القديمة كان يقدر 
بحوالى ٠١‏ / من حجم الإنتاج 'بترويل ؛ اتفاقية جابكو المندمجة" » ولكن مع 
تغيرالظروف السياسية والاقتصادية العالمية ونظرا للتسهيلات التى تمنحها 
دول الكومنولث الجديدة للاستثمارات البترولية كان لايد من تطوير بنود 
الاتفاقيات البتروئية وجعلها أكثر جذيا لهذه الاستثمارات ؛ وكان من أهم 
البنود التى تناولها هذا التطوير هو نسبة الاسترداد حيث زادت كمية الزيت 
الملخصصة لاسترداد التكاليف فى الاتفاقيات الجديدة لتصل إلى 11١٠‏ 
بالنسبة للإنتاج البحرى  7١‏ للإنتاج البرى . 

كما حدث تعديل اتفاقية جابكو حيث أصبح زيت الاسترداد فيها يقدر 
بنسية 0" )١(‏ بدلا من ٠١‏ / كما سبق توضيحه . 

أما فى اتفاقيات دولة أوزيكستان فنجد أن زيت الاسترداد فيها يعتبر من 
إحدى بنود المزايدة 11622 1310 ولكن بحد أقصى 5١‏ من جملة الإنتاج . 

وفى دوئة بنجلاديش نجد أن استرداد التكاليف يختلف حسب مستويات 
الإنتاج فتبلغ نسبة استرداد التكاليف 4٠‏ / عند مستوى إنتاج أقل من ه 
آلاف يرميل يومياء وعند مستوى إنتاج يترواح ما بين 50١١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ 
برميل يوميا ؛ تبلغ نسبة الاسترداد إلى 77١‏ . 

يلاحظ على اتفاقية بنجلاديش زيادة نسبة زيت الاسترداد عند مستويات 
الإنتاج المتدنية وذلك حتى يستطيع الشريك الأجنبى استرداد ما تم إنفاقه 
وتكون حافزا له لمزيد من الإنفاق على تنمية الآبارالمنتجة . 


(١)الجريدة‏ الرسمية ؛ العدد 7١‏ - مايو 1144 ؛ القانون رقم 4 لسنة 1444 . 


آل 
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أما فى دولة الجابون فنجد أن نسبة استرداد التكاليف نسبة مرتفعة حيث 
تبلغ هذه النسبة 4ه / فى الاتفاقيات الجديدة ؛ ٠١‏ :فى الاتفاقيات القديمة (0, 

يلاحظ على استرداد التكاليف فى الاتفاقيات المقارنة أن الاتفاقيات 
البترولية المصرية القديمة كانت تعتبرأفضل ؛ ولكن مع تطورالظروف 
الاقتصادية والسياسية العالمية (الأمر النذى يتطلب تطوير هذا البند حتى 
بدأ يقترب من المستويات العالمية وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات 
البترولية الأجنبية). 


6- افتسام الإنثاج " زيت الريح " /أآدد 011 /270[1 : 


ويقصد بزيت الربح فى اتفاقيات اقتسام الإنتاج تلك النسبة من الإنتاج 
التى تؤول إلى الشريك الأجنبى بعد استبعاد الزيت المخصص لاسترداد 
التكاليف » حيث أنه فى هذا النوع من الاتفاقيات يتم اقتسام الإنتاج بين 
الشريك الوطنى والشريك الأجنبى بعد استبعاد زيت الاسترداد . وهذه 
النسبة التى يتم اقتسام الإنتاج بها تختلف من دولة إلى أخرى ومن اتفاقية 
إلى أخرى داخل الدوئة » وكذلك تختلف هذه النسبة مع اختلاف مستويات 
الإنتاج . 

بالنسبة لصر نجد أن نسب اقتسام الإنتاج عند مستوى ٠٠٠٠١‏ برميل 
يوميا عبارة عن ٠١‏ / الشريك الأجنبى 7١‏ للشريك المصرى هذا بالنسبة 
للاتفاقيات الجديدة بينما كانت هذه النسبة ٠١‏ للشريك الأجنبى 86١‏ 1 


للشريك المصرى وذلك فى الاتفاقيات اللبرمة قبل عام كوا . 


)١(‏ راجع : عت 26 .م مأأن .00 ز تامامسطول اعتموم 


|" سل 
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وعند مستوى إنتاج يتراوح ما بين ٠٠٠٠١‏ برميل يوميا إلى :٠5٠0٠١‏ برميل 
تكون نسبة الاقتسام ه؟ ” للشريك الأجنبى » 116 للشريك الوطنى ممشلا 
فى الهيئة العامة للبترول » بينما كانت هذه النسبة فى الاتفاقيات القديمة 
١‏ للأجنبى » “8 1 للشريك الوطنى . 


وعند مستوى إنتاج أكبر من 4١٠‏ ألف برميل يوميا فإن الشريك الأجنبى 
يحصل على ٠١‏ 2 مقابل 6١‏ للشريك الوطنى » بينما كانت هذه النسبة فى 
اتفاقيات قبل عام 19585 ١١5‏ للشريك الأجنبى » 5م 7 للشريك الوطنى . 


مع ملاحظة أن معظم الاتفاقيات المعمول بها الآن تقسم الإنتاج بنسبة 
6 » للشريك الأجنيى : 86 1 للشريك الوطنى " يترويل ؛ جابكو على سبيل 
المثال ل 

أما بخصوص اتفاقيات دولة تركمنستان فنجد اختلاف تسب اقتسام 
الإنتاج طبقا لاختلاف المناطق ؛ فتبلغ نسبة اقتسام الإنتاج فى بعض 
المناطق 5١‏ للشريك الأجنبى : 5١٠‏ 7 للشريك الوطنى ؛ وفى مناطق أخرى 
يقسم الإنتاج بئنسية للشريك الأجنبى » :٠‏ : للشريك الوطنى : وهذه 
النسب غالبا ما تكون بعد حساب الضرائب . 

وفى دولة أوزيكستان فإن نسب اقتسام الإنتاج تكون إحدى بنود المزايدة ) 
وإن كان هناك مؤشر لنسب الاقسام يترواح ما بين ٠١‏ / إلى 17١‏ . 

وفى اتفاقيات دولة بنجلاديش بالنسبة لاقتسام الإنتاج نجد أنها تبدأ 
بنسب مرتفعة عند مستويات الإنتاج ا منخفض ثم تبدأ فى التناقص مع 


زيادة مستويات الإنتاج ؛ فعند مستوى الإنتاج أقل من خمسة آلاف برميل 
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تكون نسبة الاقتسام “١‏ 7 لصائلح الشريك الأجنبى 7/7١ ١‏ للدولة ؛ وعند 
مستوى إنتاج اكثر من خمسة آلاف إلى عشرة ألف برميل يوميا تنخفض 
النسبة إلى 25 / للشرييك الأجنبى : 1100 للحكومة وعند مستوى إنتاج 
٠٠‏ برميل يوميا إلى ١6٠٠١‏ برميل تصبح النسبة 5١‏ / للأجنبى 1/١‏ 
للحكومة » وعندما يصل مستوى الإنتاج أكثر من 5.50٠١‏ برميل يوميا يحصل 
الشريك الأجنبى على ٠١‏ / من حجم الإنتاج كزيت ربح بعد استبعاد زيت 
الاسترداد » وتحصل الحكومة على 5١‏ / وهى بلا شك نسبة كبيرة وفى صالح 
الدولة(). 


أما بخصوص دولة الجابون فنجد أن نسبة اقتسام زيت الريح عند مستوى 
إنتاج خمسة آلاف يرميل يوميا تكون ه" ” للشريك الأجنبى 7/50 للحكومة ,2 
وعند شريحة إنتاج 5٠٠١‏ برميل إلى ٠٠٠٠١‏ يرميل يوميا تكون نسبة اقتسام 
زيت الريح 7١‏ للشريك الأجنبى ؛ 7١‏ / للحكومة ؛ وعند مستوى إنتاج 
٠٠‏ برميل إلى ٠٠٠٠١‏ برميل تكون نسبة اقتسام الإنتاج /ا؟ / للشريك 
اللأجنبى 117 للحكومة . ويتوالى انخفاض نسب اقتسام الإنتاج مع زيادة 
معدل الإنتاج إلى مستوى 4٠5٠٠١‏ برميل يوميا فتكون نسبة اقتسام الإنتاج 


6 للشريك الأجنبى » 86 1 للحكومة؟") , 
5- الضرائب : 


وهى تتعلق بالضرائب على الدخل وعلى أرياح الشركات ونجد أن هناك 
اختلافًا جوهريا ببخصوص هذا الشأن فى الاتفاقيات البترولية للدول كالآتى: 


)١(‏ راجع : .66 186 .م .أأه .م0 ز سماأمسطول اعتموط 
(؟)الجريدة الرسمية العدد ” - ١١‏ يناير9948١‏ . 


فصل نفهيدى --ه تعديد ماهية الشروعات الدولية الشتركة و عت 


- بالنسبة لمصر نجد أن الحكومة تتحمل بضرائب الدخل نيابة عن المقاول 
حيث تنص الاتفاقيات على الآتى : '"تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم 
المقاول ونيابة عنه ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من 
حصة الهيكة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل فى العمليات ؛ 
وجميع الضرائب التى تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا 
بالنسية للمقاول(!) "وعلى ذلك عند حساب الدخل الصافى للمقاول يجب 

وكذلك الوضع بالنسبة لاتفاقيات دولة الجابون حيث يتم فرض ضريبة 
على الدخل بواقع 55 وتتحملها الحكومة وتدفعها نيابة عن المقاول . 

ويختلف الوضع بالنسبة لاتفاقيات دولة تركمنستان حيث يتم فرض ضربية 
مقدارها 0" * على أرباح الشركات المشتركة يتحملها كل من الشركتين. 

أمافى دولة إندونيسيا فنجد أن الشركات تخضع لضريبة الدخل بواقع 5 7 . 

فى حبن نجد أن دولة بنجلاديش تعفى أرباح الاتفاقيات البترولية من 

أما بخصوص الضرائب لاتفاقيات دولة الجزائر فتخضع هذه الاتفاقيات 
لأسعار مختلفة للضريبة طبقا لاختلاف المنطقة حيث تتراوح الضرائب ما 
بين 56" )/ : 1/6 مع إمكانية تخفيض سعرهذه الضرائب بنسبة 1/06 
للمناطق النائية وذلك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية . 

وفى ال مملكة ا مغربية: حيث مازالت تأخد بنظام الإيجار والإتاوة على 
الإنتاج فإن أرباح الشركات البترولية تخضع لسعر ضريبة مقداره /4 1 ممع 
فرض ضريبة إضافية إذا ما تجاوز الإنتاج /5٠١‏ برميل يوميا "" . 


)1غ( انظر : علاء محمد على : المرجع السايق ص ؛54؟ وما بعدها ٠‏ 
(؟)انظر: . عاة 46 .م أله .مه 5 801 ماععمة1 


داب ببسلس سس قصل لههيدى >>> تمديد ماهية المتروعات الدوليةالمشتركة سب 
المطلب الثانى 


المشروعات الدولية المشتركة 
فى منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا 
إلا كوميسا" 


أنشئت منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفغريقيا عام 1949 
كبناء تنظيمى لتحقيق التكامل الإقليمى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية 
بين الدول (1) , 

وتحقيقًا نهذا الهدف تبنت مجموعة الدول الأعضاء فى هذه المنطقة 
ميثافًا لنظام ا مشروعات المشتركة وصفتها بأنها صناعية 29. 

وأهداف هذه المشروعات عديدة ؛ أهمها دفع عملية إنشاء المشروعات 
الوطنية الأفريقية وتشجيع الاستثمار الأجنبى . وقد تناوئت نصوص 
وأحكام الميثاق تنظيم الجوانب الفنية المختلفة لإنشاء وتكوين مشروعات 
وطئية مشتركة فى شرق وجنوب أفريقيا » ومنحتها عددا من المزايا 
والضمانات . وفيما يلى نوضح أهم الجوانب القانونية لهذه المروعات (" , 


)١(‏ دكتور حازم حسن جمعه : النظام القانوني للمشروعات المتتركة دار النهضة المربية؛ 
4# ص 4؟ وما يعدها . 

(1) تضم هذه المنطقة الدول الآتية : أنجولا - بوروندى - جيبوتى - كينيا - ليسوتو - مالاوى - 
موزمبيق - رواندا - الصومال - السودان - اوغندا - تنزانيا - زامبيا - زيمبابوى - جزر 
القمر- مصر - أشيوبيا - نامبيا - سيشل - سوازيلائد - مورشيوس ؛ انظر : رسالة دكتوراه 
د. محمد عبيد وموضوعها " منظمة التجارة العالمية ودورها فى تنمية اقتصاديات البلدان 
الاسلامية" ؛ كلية الحقوق - جامعة أسيوط 9٠١١‏ . 

(") انظر اتفاق منطقة التجارة التفصيلية لدول شرق وجنول أفريقيا فى : 

,696-70.مم ,39 زملهتتء )119 لقوعبآ تلمدسم نمدم دآ 


لس فصل نغهيدى >-ه تعديد ماهية المشروعات لوي الشركة سسناااسسس 8 سسم 
أولا 

الشكل القانونى للمشروعات الصناعية 

المفتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «» 

أول ما يلاحظ أن ميثاق ا مشروعات الصناعية المشتركة تبنى شكل «الشركة 

ذات المسئوثية المحدودة, (الميثاق المادة *) كشكل للمشروعات التى تنشأ وفقًا 
لهذا الميثاق ؛ مع السماح لهذه المشروعات بإنشاء فروع وشركات وليدة (م؟) 
ومع حقها فى العمل بجميع مجالات التصنيع (م )1١/14‏ وتطبيقا للمبادئ 
المستقرة فى قواعد الشركات فإن رأس مال المشروع الصناعى المشترك سيقسم 
إلى حصص :» وفى حالة الإفلاس أو ما يشايهه من إجراءات فإن المسئولية 
الفردية لأصحاب الحصص عن ديون والتزامات المشروع ستكون محدودة 
بقيمة الحصة التى يساهم بها بالإضافة إلى الجزء الذى لم يدفع عن هذه 
الحصة إذا كان دفع الحصص على مراحل (م18/١)‏ ورأس المال الذى يتم 
المساهمة به فى ال مشروع المشترك يمكن أن يكون فى شكل عملت قابلة 
للتحويل أو عملات وطنية أو حصص عينية (م1/؟) وتتمتع كل الحصص فى 
المشروع الذى سيتخذ شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة بحقوق متساوية 


فى التصويت (م1/8) . 


ومن الممكن كذلك - وهذا ما تسعى إليه مصر فى نطاق ميثاق المشروعات 
الصناعية المشتركة لدول شرق وجنوب آفريقيا - أن تساهم الدول والحكومات 


فى تلك المشروعات المشتركة جنبًا إلى جنب مع الأغراد والمؤسسات الخاصة 


. "5 د. حازم حسن جمعه : المرجع السابق؛ ص‎ )١( 


#_ر د لسلس قصل لفهيادى --ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة سس 
التابعة للدول الأعضاء فى الميثاق مع النص على إمكانية إنشاء مشروعات 
جديدة بواسطة الشروعات المشتركة القائمة بالفعل سواء عن طريق إنشاء 
مشروعات مشتركة فرعية أو بالاندماج مع غيرها إذا رغبت فى ذلك (م5). 
وعلى حين أن القواعد الإجرائية تبدو واضحة وئيس ثمة تعارض بين 
أحكامها إلا أنه يظل من المهم التعرض لمسألتين متعلقتين بالشكل القانونى 
وتكوين هذه المشروعات الصناعية المشتركة ؛ والشكل القانونى يستحق عناية 
خاصة ؛ ففى المقام الأول هناك أسئلة ستثور حتما حول علاقة النظام الذى 
قرره الميثاق بالقوانين الوطنية » ويصفة خاصة القوانين الوطنية المنظمة 
للشركات ؛ مثل القانون المصرى رقم 159 لسنة 19481 ١‏ وقوانين الاستثمار 
الأجنبى»: مثل قانون حوافز الاستثمار ال مصرى () . وفى هذا الصدد قرر 
الميثاق ما يمكن أن يطلق عليه تضييق هوة الخلاف » حيث ينص على أن كل 
مشروع صناعى مشترك سيستمد شخصيته القانونية من الميشاق نفسه 
(المادة ٠‏ فقرة ؛) وثتكنه يصدد عدد محدود من القواعد الأساسية الخاصة 
بالؤدارة والمسائل الإجرائية التى ينبيغى مراعاتها عند إنشاء وتشغيل 
المشروعات الصناعية المشتركة فإن الميثاق قد قرر أنه عند عدم وجود نص من 
الميثاق ينظم قاعدة خاصة بتكوين وإنشاء المشروعات الصناعية المشتركة فإن 
لكل دولة عضو الحرية فى تطبيق نصوص قوانينها الوطنية. هذا وقد حث 
الميثاق مجلس وزراء الدول الأعضاء فى الفصل الأول الخاص بالأحكام 
التأسيسية والفنية على أن يصدروا - مستقبلاً - بروتوكولات تنظم أمور 
إنشاء الكمشروعات وتشغيلها وتغيير شكلها القانونى وتصفيتها (المادة ؛ 
الفقرة؟) وحتى يتم ذئك فإن القواعد الخاصة بتنظيم تلك الأمور فى 
)١(‏ جدير يالدكران قانون حوافز الاستثمار ال مصرى رقم 8 لسنة 1141 والذى ادخلت عليه 


بعض التعديلات فى ابريل 7٠٠٠١‏ : قد استجاب لكافة الانتقادات التى وجهت لقوانين 
استثمار راس المال العريى والا جنبى وقوانين الاستثمارات التى صدرت قيله . 


سم 


لس فصل نفهيدى >--ه تحديد ماهية امشروعات الدولية اللشتركة 
القوانين الوطنية المنظمة للشركات فى كل دولة من الدول الأعضاء فى 
الميثاق ستطبق على المشروعات الصناعية المشتركة التى تنشأ فى داخل إقليم 
هذه الدولة. وبالطبع عندما يقرر الميثاق قاعدة خاصة فإن من الواجب أن 
تسود هذه القاعدة وتعلو على القاعدة المماثلة لها فى التشريع الوطنى . 

والمسألة الأخرى المتعلقة بإنشاء هذه المشروعات المستركة وتتطلب عناية 
خاصة هى «شروط تكوين ا مشروعات الصناعية المشتركة, وقد انطوت عليها 
المادة الخامسة من الميثاق . ومن الواضح أن مجهودات كبيرة بدلت لصياغة 
الشروط المنطقية المطلوبة والتى يمكن فى ظلها . منح شركة ما مركز المشروع 
الصناعى ا مشترك. ومن تلك الشروط مثلا اشتراط الميثاق أن تكون نسبة 
0١‏ من رأس مال الشركة مملوكة لدول أعضاء فى الميثاق أو لمواطنى تلك 
الدول وألا تزيد ملكية جهة واحدة فى حصص أو رأس مال المشروع عن نسبة 
٠‏ ؛ كذلك يجب ألا تقل حصة أى مساهم عن نسبة 2٠١‏ من قيمة رأس 
المال الإجمالية» وتلك القواعد التى لم توضع لضمان السيطرة الفعلية 
للدول الأعضاء على المشروع فقط ولكن - أيضًا . لضمان آلا تكون هناك 
ندولة واحدة . أولمواطن دولة واحدة . سيطرة مطلقة على عمليات المشروع 
والتى يفترض أنها مشروعات إقليمية. وما كان اكتساب المشروع لمركز المشروع 
الصناعى المشترك يمنحه مزايا وحوافز جمة كان لزامًا توخى الحرص 
الشديد فى تطبيق شروط المادة الخامسة من الميثاق لضمان أن تلك المزايا 
والحوافزالتى تمنح للمشروع إنما تنتفع بها الدول الأعضاء فى منطقة 
التجارة التفضيلية والموقعة على الميثاق أو مواطنو تلك الدول !" . 


(١)د.‏ حازم حسن جمعه : المرجع السايق؛ ص / . 


لمن لل سس قصل نهيادى --ه تعديد ماهيسة المشروعات الدولية المشتركة سس 
ثانبا 
المزايا والإعفاءات النى تتمنع بها المشروعات 
الدولية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا © 


نص ميثاق المشروعات الصناعية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا على 
مزايا وضمانات عديدة تتمستع بها تدك المتروعات » وفى المكقايل ألقى 
التزامات محددة على عاتق تلك المدروعات . 


فبالنسبة للمزايا والضمانات اهتم الميثاق بإبرازها وإظهارها بشكل خاص 
مواجهة انحسارأضواء الإعلام عن تلك الأنماط من المشروعات الإقليمية. وهذا 
الانحسار يجب إنهاؤه بحيث يكون هناك إعلام على مستوى رفيع بتلك المشروعات 
الإقليمية وإظهار ما تتمتع بها من مزايا وضمانات لتكون حافرًا للانضمام لهذا 


النموذج من المشروعات مما يساعد على ترسيخ جدوره وانتشاره. 


ومن المزايا التى يتمتع بها المشروع الصناعى المشترك . كما وردت بالمادة ١١‏ 
من المبثاق . تسهيلات فى دفع الضرائب وسداد ثمن الانتفاع بتراخيص 
الإنتاج وبراءة الاختراع (الإتاوة . إ816:إ160) وكذلك تيسيرات لسداد مقدمات 
المدفوعات المقدمة فيما بين الشركات والقروض المقدمة من الأطراف الأخرى 
كذلك السماح للموظفين والمستخدمين الأجانب فى المشروعات الصناعية 
المشتركة بتحويل مرتباتهم وأجورهم إلى الخارج؛ بالإضافة إلى ضمانات 
تكفل معاملة ا مشروع الصناعى المشترك نفس معاملة الشركات الوطنية من 


. د. حازم حسن جمعه ؛ المرجع السايق؛ ص /اا‎ )١( 


لس فصل لشهيدى --ه تحديد ماهية امشروعات الدولية المشتركة 0 سم 


حيث الاستفادة من برامج التنمية الحكومية وأحقية الممروع فى الاقتراض 
من البنوك الوطنية أوالحصول على خطابات ضمان لتسهيل عملية 
الاقتراض من البنوك . كذلك فى حالات معينة يستفيد المروع الصناعى 
باستثناءات جمركية ؛ وبإعفائه من الرسوم الجمركية التى تفرض على 
المعدات والمواد الأولية التى تستورد من الخارج كأصول ثابتة أو رأس مال 


عامل للمشروعات. 


كما يعفى المشروع بالكامل من التزامات كثيرة خلال الخمس سنوات 
الأولى من بدء التشغيل المنتج (ويشمل ذلك الضرائب والجمارك) هذا وإن 
كان من حق الدول الأعضاء فى المبشاق أن تفرض إجراءات إدارية معينة 
لمراقبة استعمال واستغلال هذه المزايا والضمانات إلا انها فى نفس الوقت 
ملتزمة بمنح هذه المزايا والضمانات للمشاريع المتتركة التى تعمل داخل 


حدودها. 


ووفقنًا لنصوص الميثاق فإن هذه المزايا والضمانات غير قايلة للإلغاء أو 
التعديل فقد ذص الميثاق فى المادة ١5‏ فقرة ؟ على أنه لا يجوز تعديل هذه 
المزايا إلا بموافقة المشروع الصناعى المسترك نفسه. ومن أهم الضمانات 
الممنوحة للمشروعات ال لمشتركة ما نصت عليه المادة 5١افقرة ١‏ من الميثاق 
والتى تنص على أنه فى حالة تأميم المشروع أو نزع ملكيته فإن الدولة تدضع 
تعويضًا عادلاً ومناسبًا لهذا المشروع تطبيقًا للقواعد المقبولة على ا مستوى 
العام وفمًا لقواعد القانون الدوثى(0". 


وثمة جدل دائر بين حكومات الدول الغربية ومجموعةال//ا بشأن 


. د. حازم حسن جمعه : المرجع السابق» ص ؟5؟‎ )١( 


0-7 فصل نههيادى >>> تحديد ماهية المشروعات الدوليةااشتركة سس 


القواعدةالمناسبة للتعويض فى حالات التأميم أو نزع ملكية الأجانب. 
ويهمنا فى هذا الصدد إيضاح أن التزام الدول الأعضاء فى منطقة التجارة 
التفضيلية بالأحكام المتفق عليها سيكون موضع اهتمام إذ يعنى رضا الدول 
النامية الالتزام بقواعد القانون الدولى المتفق عليها والتى ترضى بأن تحكم 
تلك القواعد مسائل التأميم ونزع ملكية الأجانب بدلاً من قوانينها الوطنية 
المحلية» مع الأخن بعين الاعتباران ذلك لا يعنى حتمًا رضاء وقبول دول 
منطقة التجارة التفضيلية دون نقاش للمفاهيم الغريية بشأن القانون 
الدولى العرفى المتفقة مع صيغة 111111 والمتعلقة بتبنى مفهوم التعويض 
"الشامل والعاجل والفعال" وريما كان من الأوفق لو ترك الميثاق هذه ا مسألة 
دون تحديد والإحالة يشأنها إلى القواعد العامة بما يسمح للدول الأعضاء 
فى الميثاق بالاحتجاج بأن قواعد القانون الدولى تقضى بالتعويض على 
أسس مغايرة لقواعد القوانين التى تتبناها معظم الدول المستوردة لرؤوس 
الأموال .)١(‏ ويالإضافة إلى ذلك فإن قيمة هذه الصياغة تكمن فى كونها 
سابقة تدعم الحد الأدنى من القواعد الدولية المتعلقة بمعاملة الملكية 
الأجنبية. ومع ذلك فإن الأخذ بالمفهوم الضيق للملكية الأجنبية لن يكون ذا 
خطورة تذكر حيث أن غالبية المتروعات الصناعية ال مشتركة ستكون فى أيدى 
ملاك وطئيين (سواء كانوا حكومات أو مؤسسات خاصة أو آافراد) 29). 


٠ 02070110 01(‏ 02011 .أله لمهم 1اقماء)م1 عتاطبه 2ه ممإمتعماءم بصهة عتلمجووعظ8 
. 545 - 531 مم (1990) ,وؤعبط /زااوة لملا 

(؟) انظر: 

51[ عطا صا نهآ 101628610121 10 ععرعرع 1م11 07 موناوعن0 عدا باع سجاه بسمكساطهم1 


5 1251121]10128 057 أعنلده0) 01 0006 5م10غة!1 
٠‏ 5110163 0131163321 1011010 ,1123010 


- د. حازم حسن جمعه : المرجع السابق ؛ ص "١‏ . 


لس فصل نفهيادى ههه تعديد ماهية امشروعات الدولية المشتركة 5-7 


ثالثا 
الالتزامات الملقاة على المشروعات الدولية 
المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «" 


ذهب الميثاق ‏ فى سبيل المحافظة على المصالح العليا والأساسية للدول ‏ 
إلى ترتيب التزامات معيئة على كل مشروع صناعى مشترك » نذكر منها 
اشتراطه على كل مشروع مشترك أن يزيد أو يرفع ‏ بالتدريج ‏ من القيمة 
المحلية المضافة ؛ وأن ينتج بضائع وسلع . أو يقوم بخدمات - بأسعار منافسة 
وأن يضع برامج للتصدير قابلة التنفيذ وأن يقوم ‏ بقدر الإمكان - بتقديم 


برامج لتدريب العمال (م١7/1١1).‏ 


كما يستلزم الميثاق على المشروعات الصناعية المشتركة تقديم بيانات مالية 
ومعلومات أخرى عن ميزانيتها وعن عملياتها وكشوف بأسماء أصحاب 
الحصص فيها بطريقة منتظمة ‏ وأن تقر بأنها ستمتنع عن القيام 
بالنشاطات المحظور عليها القيام بها (المادة )١0‏ ومجمل هذه الالتزامات مع 
المزايا التى وردت فى الميثاق ستدمج فى اتفاق التنفيذ الذى تبرمه حكومة 
الدوئة المضيفة للمشروع مع المروع الصناعى المشترك. فالدولة المضيفة . 
إذن - هى التى ستمنح المزايا وهى التى ستقوم بالمراقبة والمتابعة وفقًا لهذا 
الاتفاق وتبعًا لقواعد الاختصاص الوطنى فإذا ما فهمت هذه القواعد فهما 
صحيحا فلن تؤدى تلك الأحكام - ولا يتوقع لها أن تؤدى - إلى خلافات فى 
ا مستقبيل . وبالرغم من أن الميشثاق لا يمنح للمشروع الصناعى المشكرك 


. وما بعدها‎ “٠ د. حازم حسن جمعه : المرجع السابق؛ ص‎ )١( 


0 فصل نههيدى --ه تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة سس 


جنسية دولة امقر ولا أيا من جنسية الدول المنذشئة له فإنه يُخضع 
المشروع لرفابة وقوانين دولة المقربافتراض دولة المقرهى التى أنشأته . 

ومن ملامح الميثاق المتميزة أنه سعى نحو تحقيق نوع من التكافل فيما 
بين أعضائه حيث نص على «ضريبة تنمية, يحصلها من الدول الأكثر تقدما 
نسبيًا نلصالح الدول الأقل نموا فى نطاق الدول الأعضاء فى منطقة التجارة 
التفضيلية ؛ وهذا النص ورد فى سياق المادة 1١‏ من الميثاق والتى تقضى بأنه 
حيث يقع مقر المشروع الصناعى المشترك فى دولة عضو أكثر تقدما فإنه يعد 
العام الخامس من بداية تشغيل المشروع ستدفع ضريبة تعادل ١‏ من الدخل 
الإجمالى للمشروع لصائح الدول الأقل تقدمًا فى منطقة التسجارة 
التفضيلية. والمغزى من هذا النص ذو شقين : الأول كون هذه الضريبة 
محاولة متواضعة للأخن فى الحسبان الاحتياجات الاقتصادية للدول الأقل 
تقدما فى هذا الإقليم. والشق الثانى يأخن فى الاعتبارأن الدول الأعضاء 
الأكثر تقدسًا ستكون أكشر جاذبية لهذه المشروعات لما تتمتع به من بنية 
أساسية جيدة وسوق مالى مزدهر وتقدم تكنولوجى أكشر من الدول الأطراف 
الأقل تقدماء ومن ثم فإن ذص المادة ١14‏ يحاول إصلاح وتقليل هذا الخلل 
فى اتجاه المشروعات نحو الدول الأكثر تقدما دون الدول الأقل تقدما . 


لذلك فرضت هذا النوع من الضرائب كتعويض للدول الأقل تقدما وحفز 
المشروعات المشتركة على أن تتتخن من هذه الدول الأخيرة مقر لها(١).‏ 


)١(‏ انظر اتفاق منطقة التجارة التفصيلية لدول شرق وجنوب أفريقياء الملحق التاسع, البند 
الأول فقرة ى ص ١‏ . 


الفسم الأول 


دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة 


س القنسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سس الم م 
اول ؛ التعريفات اللغوية والفقهية والقضائية للتحكيم 
التحكيم لغة ؛ التحكيم مصدر حكُّم - بتشديد الكاف مع الفح - 
يقال حكمت فلانا فى مالى تحكيها ؛ إذا فوضت إليه 
الحكم فيه فاحتكم على فى ذلك ؛ فالتحكيم معناه لخة 
التفويض فى الحكم ؛ ويقال "حكموه بينهم ١‏ أى أمروه 
البقم ا 
والمحكّم هو الشيخ المجرب المنسوب إلى المحكمة ؛ والحكمة هى 
العدل؛ ورجل حكيم: عدل حكيم .. وأحكم الأمر؛ اتقنه ". 
وكلمة تحكيم 6و1):8ط:4 فى اللغة الفرنسية هى من فعل حكم 
«الط:4 وهى من الأصل اللاتينى من كلمة 6م68 أط:4 ؛ وتعنى التدخل 
والحكم بصفته حكم: والتحكيم فى خلاف أو نزاع والفصل فيه. 
فالتحكيم فى اللغة الفرنسية يعنى تسوية خلاف أو حكم تحكيمى 
صادر من شخص أو اكثر الذى أو الذين قرر الأطراف - باتفاق 
مشترك بينهم - أن يخضعوا أو ينصاعوا له أو يتقبلوه . 
اما التحكيم شرعنا : فيقصد به التعريف الاصطلاحى الذى ذهب إليه 
الفقهاء عن التحكيم وهو لا يختلف عن المعنى اللغوى 


8 مختار الصحاح ص 4,: والقاموس المحيط الجزء 4 ص 588 وتاج العروس الجزء‎ )١( 
.١١١؟ ص ؟50؟؛ وتهذيب اللغة الجزء ة ص‎ 

(؟) لسان العرب: ؛المحيط لابن منظورء إعداد وتصنيف يوسف خياط؛ دار لسان 
العرب؛ بيروت؛ المجلد الأول» ص 588 . 

(9) فى هذا التعريف انظر :.93.م ,1978 وأقةط ,1 "0813803 الوط عا عمتقهده عاط 

11 الم ناه قتزنا نهم عننمطع؟ 6أقنالطتعة ععمعتوعة ناه غصعم6 1 أل مناثل امع مواع 116 
ودع *ه ع0 بلناتمتحوو لروععة صنل ,كلأعقل غده كعطعقم هع1 كعاأعناوناة ,تعمممكرعم 


تت 


لب عم سس القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
والذى يفيد إطلاق اليد فى الشىء؛ أو تفويض الأمر 
للغير ؛ فقد ذهب الماوردى فى أدب القاضى إلى ان 
"التحكيم هو ان يتخذ الخصمان رجلا من الرعية 
ليقضى بينهما فيما تنازعاه " 2. 
وفى المغنى لابن قدامة ٠‏ "إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه 
بينهما ورضياه وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز" '". 
ويتضح من عبارات الفقهاء فى تعريفهم لمعنى التحكيم وإن 
اختلفت الألفاظ ان التحكيم هو "تولية وتقليد وتفويض من طرفى 
الْحَضُوَمة طرف كالث ليفصضل كينا تتاقغاد"! وعلىئ ذلك فإن التحكم 
يمر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى هى الاتفاق على التحكيم طريقا 
لحل النزاع اولا بدلا من اللجوء إلى القضاء العام سواء وقع هذا 
الاتفاق قبل وقوع النزاع أو بعد وقوعه ثم ثانيئا الاتفاق بين الخصوم 
والشخص الذى سيئولى الفصل فى النزاع وهذه المرحلة هى مرحلة 
ثولية وتقليد الحكم أى منحه سلطة الفصل فى النزاع ثم تبدا المرحلة 
الثالثة وهى مرحلة تلى التولية والتفويض وهذه المرحلة تبدا بإجراء 
وتنتهى بحكم .. وفى ذلك يقول الاستاذ الدكتور/ محسن شفيق ١:‏ "إن 
التحكيم هو فى الحقيقة نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم 
ل ان 


)60 أدب القاضى للمواردى الجزء ؟ بند 095؟, 
020( ابن قدامة فى المغنى 1 الجزء 8 اص 1١7‏ 
[فيه د. محسن شفيق 0 التحكيم التجارى الدولى »دار النهضة العربية ص١5؟.‏ 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المفتركة سسسب ؟لم سم 

ويذهب الأستاذ 280611 فى تعريف التحكيم بأنه "منظمة العدالة 
الخاصة بفضلها تُسلب المنازعات من سلطان القانون العام ؛ لتحسم 
بواسطة أفراد ممنوحين مهمة قضائية20. 

وهو ما يؤكده المستشار الدكتور محمد أبو العينين من أن التحكيم 
هو "اتفاق بين طرفين أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات 
من اختصاص القضاء العادى وان يعهد به إلى هيئة تتكون من محكم 
أو اكثر للفصل فيه بقضاء ملزه" . 

وقد جاء فى تعريف التحكيم كذلك2"2 أنه "هو الاتفاق على طرح 
النزاع على شخص معين أو أشخاص معنيين ليفصلوا فيه دون اا لمحكمة 
المختصة به؛ هبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى 
4 5مع اذ[ عاأعناوة1 2 6 011766 ع56ناز 26ل 11151110101 “ 


63 083 1650105 ع:1أت 00111 ,111لالتل1مه 101011 1011016610115 كاللة 501151181]5 
. *87ى نال 165 06 5107قل 12 06 ,112015]2272ه 13 0107م ,قلطاعلاع: 12011910115 


1108111: ,10/6وم [12162220008 102016 ,مدآ ]10101 ,عع هليه هآ‎ 121103, ١ انظر‎ )١( 
18115, 6 60111011, 2. 
(؟) المستشار /محمد ابو العينين: المبادىء القانونية التى يقوم عليها التحكيم فى الدول‎ 
العربية والأفريقية التى تبنت قانون اليونسترال‎ 
النموذجى؛ بحث فى مجلة التحكيم العربى؛ العدد‎ 
.4 الأول مايو 1488: ص‎ 
(؟) انظر كلا من ؛ د. احمد ابو الوفا : التحكيم الالختيارى والإجبارى: الطبعة‎ 
, 1944 الخامسةء منشأة المعارف الإسكندرية؛ سنة‎ 
ص 0١.؛ ومابعدها.‎ 
د. سامية راشك التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة:؛ الكتاب الأول‎ - 
"اتفاق التحكيم”"؛ دار النهضة العربية » سنة 19414: ص‎ 
ومابعدها.‎ 0 
21934 -ده.رمزى سيط . قواعد تنفين الأحكام والسندات الرسمية‎ 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة » ص ؟5".‎ 
:198٠ د . محمود هائم:؛ القواعد العامة للتنفيذ القضائى: القاهرة,‎ - 
. 177 دار الفكر العربى بالقاهرة ص‎ 


ب 6م سسب القنسم الأول ->ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم 4166 أو اكثر ليفصلوا 
فيه بحكم ملزم للخصوم؛ وقد يكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين يذكر 
فى صلبه ويسمى شرط التحكيم عز21550تاه'امداه0) عكتدنةان) وقد يكون 
بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم؛ ويسمى فى هذه الحالة 
مشارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم 15داه:مدمهه0)”. 

كما عرفه الاستاذ الدكتور على صادق ابو هيف بأنه "النظر فى 
نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليه أو إليها المتنازعون؛ مع التزامهم 
بتنفين القرار الذى يصدر فى النزاع" (2. 

كذلك عرف جانب من الفقهاء التحكيم بأنه "الاتفاق على طرح 
النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين 4:16:65 ليفصلوا فيه 
دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه؛ والفصل فى موضوعه: وقد 
يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بعد نشأته؛ ويسمى عندئذ: 
مشارطة التحكيم 5أتده:نمدم0): وقد يتفق ذوو الشأن مقدماء وقبل 
قيام النزاع على عرض المنازعات التى قد تنشا بينهم فى المستقبل 
تخاضبة: بتتفية عقك مسن عل الجكميين ويستى الاتفاق عتذكذ شرط 


التحكيم عتأهككتمده صمحم عسسدوك 9 . 


وقد عرف الاستاذ الدكتور وجدى راغب التحكيم بأنه "الطريق 


)١(‏ د . على صادق ابو هيف ٠‏ القائون الدولى العام؛ الطبعة ؟١:‏ منشأة المعارف 
بالإوسكندرية : ص ؟4/, 

(؟)انظر : 3 ,1944 , لمصتاطالء1' 1ه مصعم :0 'زعلسهقلاة سمكلن2 - 

0 ,9 .م ,1965 ,غ28 نأأطئة '[نأطء 121 ستلاء طسظ - 


س القّسم الاول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 0م سم 


الإجرائى الخصوصى للفصل فى نزاع معين بواسطة الغير بدلا عن 
الطريق القضائى العاه(". 

كما نحى البعض فى تعريفه للتحكيم بأنه فى الحقيقة يتمثل فى 
متوالية من الأعمال: تبدا بعمل من المتنازعين يتمثل فى اختيار طرف 
محايد يكلان إليه مهمة الفصل فى نزاعهما وترا ضيهما مقدما على 
النزول عندما يراه هذا الطرف حلا قائونيًا أو عادلا له» ويتواصل 
بقبول هذا الطرف للمهمة التى انتدب لها وتحريه لوقائع النزاع 
ولقواعد القانون أو العدالة الواجبة التطبيق عليه؛ وينتهى بحكم منه 
يجسد القانون أو العدالة بشأنه؛ مثله فى ذلك مثل الحكم القضائى2"؟. 

أيضأ عرف البعض إلى أن التحكيم "وسيلة لفض المنازعات التى 
تنشأ عن العلاقات القانونية: وهذه الوسيلة أو الطريقة تجعل النزاع 
ينظر ويبت فيه من شخص أو أشخاص يختارهم أطراف النزاع يطلق 
عليهم اسم "المحكم" أو "ا لمحكمين" دون اللجوء إلى القضاء" 20. 

كذلك ذهب الاستاذ الدكتور ابراهيم أحمد ابراهيم إلى أن 
التحكيم .. "طريق إلزامى بالنسبة لمن بداه؛ وتكون البداية هى اتفاق 
التحكيم» ولا يلزم فى هذا الشأن إبرام عقد تحكيم بل يمكن أن يأخذ 
الانفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أى عقد من العقود. ويطلق على 
الصورة الأولى عقد تحكيم أو مشارطة تحكيم بينما يطلق على الصورة 
الثانية شرط تحكيم ولا فرق بين الصورتين من حيث التزام من ارتبط 
)١(‏ انظر وجدى راغب فهمى : مفهوم التحكيم وطبيعته؛ مقالة فى ندوة التحكيم بكلية 

الحقوق: جامعة الكويت ص أ. 
(؟) فى هذا المعنى 0«قطعدده1 عممئائط5 التحكيم التجارى الدولى ؛ باريس سنة 19560: 
بئد ١١‏ وما بعدها. 
(؟) د. فوزى محمد سامى :؛ اتفاقية نيويورك وتنفين قرارات التحكيم الأمئية: مجلة 
التحكيم العربى:؛ العدد الأول سئة 19599 ص .35١‏ 


ب هم سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سس 


وفنا لأيهما بالمضى فى طريق التحكيم عند إثارة النزاع(2©. 

وفي ذات الإطار تصدرت أحكام القطاء لتعريف التحكيم ؛ فقد 
عرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم بأنه: «... عرض نزاع معين 
بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما المحكم فى ذلك 
النزاع بقرار يكون نائيأ عن شبهة الممالأة » مجردأ من التحامل؛ وقاطعأ 
لدابر الخصومة في جوانبها التي احالها الطرفان إليه؛ بعد أن يدلى 
كل منهما بوجهة نظره تفصبئلا من خلال ضمانات التقاضى 
الرئيسية....."(0) 

كما عرفته محكمة النقص بأنه: "اتفاق على عرض نزاع معين 
على محكمين والترود على حكمهم " ". 

وبأنه: "طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن 
طرق التقاضى العادية" 4 

وفى حكم حديث لها رددت هذا التعريف وقالت أن التحكيم : 
"طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما 
تكفله من ضمانات" © . 

وبذات المعنى عرفته محكمة التمييز (النقض) بدبى بأنه : "طريق 
استثناكى لفض المنازعات يتعين أن يتم الاتفاق عليه صراحة" 2. 

وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسى إلى أن: "التحكيم يتمثل فى 

سلطة القرار التى يعترف بها لطرف ثالث والتسليم بصفة قضائية 
لقرار اا لمحكم ". 


)١(‏ د. ابراهيم أحمد ابراهيم ؛ التحكيم الدولى الخاص : دار النهصة العربية الطبعة 
الثالثة ٠٠و؟‏ ص 80 . 

6 اتكن عكم المدكمة الناستورية اليا 19 كيسمين 1464« فى القنطية رقم ١+‏ 
لسنة 10 قضائية "دستورية". 

(؟) الطعن رقم 170 لسنة 44 قى جلسة 198٠/5/٠١‏ س الا ص ١/١‏ . 

(5) الطعن رقم ٠٠١4‏ لسنة ١اق‏ جلسة 1991/11/51س 44 ص 1047 . 

(0) الطعن رقم 18717 لسنة 50 ق جلسة ٠٠١1/١١/55‏ "غير منشور" . 

(6) الطعن رقم 0١‏ لسنة 1١9595‏ جلسة 15؟5/0/1؟159 مشار إليه فى ؛ المستشار. محمد 
هائى إسماعيل ؛ قضاء ثمييز دبى التجارى ؛ دبى 1999 ص ١55‏ وما بعدها . 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل إلم م 


و1615 310 لالتتاوعع1 09(كلعع0 ع0 "تأمكتامم 16 علقم ع5 قاع 2 تق ع5 غ128 أطرة :1 


(). عتطعة'1 عل سمأكء06 هله اعسدمناء نل تسل عرماء مهمه سنا اأتقسدمءعم لذاأء 
كذلك عرفته المحكمة الإدارية العليا فى مصر بأنه: "اتفاق على 
طرح النزاع على شخص معينء أو أشخاص معينين ؛ ليفصلوا فيه دون 
المحكمة المختصة "23) 
من حصاد ما تقدم أرى أن التحكيم يعبر بصورة صريحة 
ومباشرة عن "مبدأ سلطان الارادة" . ذلك المبداً الذى يعد القاعدة 
الحاكمة لكافة قواعد العلاقات الدولية . ويفترق مفهوم مبدأ سلطان 
الإرادة عن فكرة الديمقراطية؛ فالديمقراطية مفهوم سياسى له 
ضؤايظه اللقظلنة هن ذلك اليد + 


: انظر حكم مجلس الدولة الفرنسى فى‎ )١( 

1143 15 06 21010 11 011اأعتتتأقدمت ع0 85 1أعء3 5ع 516 ,1943 مآلالاة 21 .0.8 
07م 12 

(؟) انظر حكمها الصادر بجلسة :1995/1١/18‏ فى الطعن رقم 887 لسنة ٠”'ق.‏ 

(؟) ظهر الفكر الديمقراطى منذ قديم الزمن ؛ ولا يتسع المقام لتتبع هذا الفكر فى اغوار 
التاريخ ويكفى أن نشير إلى أفكار كنفوشيوس فى الصين القديمة . حيث جعل الشعب 
صاحب السلطان . والحاكم لا يحكم إلا برضاء الشعب . كما أن أرسطو فى اليونان 
القديمة كان يرى أن أفضل نظم الحكم هو الحكومة الدستورية أى الديمقراطية المعتدلة 
المستندة إلى طبقة وسطى قوية للموازنة بين الكم والكيف . كما كان لنظرية "أبيقور' أثرها 
فى فكرة العقد الإجتماعى التى أقامها تلميذه 56م,عددآ "لوكرسى" حيث تنشأ الدولة لديه » 
وتقوم العدالة على أساس اتفاق الافراد على عدم الإضرار بعضهم ببعض ولإنهاء النزاع 
الدائم المسبب للألم . فالدولة تعاقد قائم على المنفعة . ومن ناحية أخرى أخذ بعض 
رجال الدين فى العصور الوسطى بفكرة العقد ٠‏ وإن قالوا بعقدين : أحدهما نشات به 
الجماعة والآخر نشأت به السلطة . ومن الواضح أن رجال الدين أيضا إنما قالوا بهذه 
النظرية لمحارية استبداد الملوك : فالسلطة مصدرها الله ولكن عن طريق عقد ليس للملك 
أن يخرج عليه ؛ وإلا جازت مقاومته . 

لمزيد من التفاصيل حول تطور الفكر الديمقراطى انظر : 

- د. انور رسلان : الديمقراطية فى الفكر الفردى والفكر الاشتراكى : رسالة دكتوراه ؟/اا . 

- د . محمد عصفور : الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى .ط 1١51١0١‏ . 

- د . محمود عاطف البنا : النظم السياسية "الدولة .السلطة" ؛ الطويجى للطباعة والنشر, ؟ ١٠١‏ م. 
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من ثم فالتحكيم - فى تقديرى - هو : " سلطة الفصل فى النزاع 
بواسطة محكم أو أكشر يختاره الأطراف ينزلون على ما يصدر من 
أحكام ملزمة". 

فهذا التعريف يوضح أن التحكيم- فى ذاته - طريق مستقل 
لتسوية المنازعات وله ذاتيته » كما يؤكد حجية الأحكام التى تصدر عن 
المحكم أو هيئة التحكيم والزامية تتفيذها. 

ثانيا : نبذة تاريخية عن التحكيم 

لقد كان التحكيم معروفًا لدى المجتمعات القديمة؛ وكان عرمًا 
وشريعة لدى العرب قبل الإسلام كما كان اللجوء إليه اختياريًا وحكم 
المحكم كان ينفذ طواعية واختيارًا الأمر الذى كان يؤدى فى أغلب 
الأحوال إلى تناحر الأفراد ونشوب القتال بين القبائل بعضها وبعض . 

وقد كان التحكيم فى الشرائع القديمة متعارف عليه ومعمول به 
بين الأغراد والجماعات . وكان اللجوء إليه أمرًا اختياريًا وأمر تنفيذ 
أحكامه متروك للخصوم لأن القوة كانت هى الفيصل فى فض 
المنازعات بين الأفراد والجماعات. وقد كان للتحكيم فى الشرائع 
القديمة صور غريبة ومتعددة ومنها الاحتكام مثلا إلى المصادفة البحتة 
حيث كانت بعض القبائل تحتكم إلى المصادفة بأن يعرض كل من 
المتخاصمين طعامًا معيئًا فى مكان معين يمتاز بكثرة الغريان: ومن أكلت 
الغريان طعامه اعتبر خاسرٌ لما يدعيه من حق؛ وبعض صور التحكيم 
كانت تستند إلى القوة بعد تهذيبها فى صورة مبارزة: وبعض صور 
التحكيم كانت ترتكن إلى المحنة حيث كانت بعض القبائل تطلب من 
المدعى والمدعى عليه اختيار صحفة من صحفتين إحداهما مسمومة 
ومن يختار المسمومة يخسر حقه ويعتبر مذنبًا("). 
)١(‏ د. صوفى أبو طالب : مبادئّ تاريخ القانون؛ مكتبة النهضة العريية : طبعة 1501 . 

ص 3ل وما بعدها. 


القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 4م سم 

وفى عهد الإغريق عرف التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية 
وكان على كل مواطن من مواطنى أثينا أن يسجل اسمه فى قوائم 
المحكمين للقيام بدوره فى فض المنازعات وذلك نظرا لتضحم المحاكم 
الشعبية بالأقضية والمنازعات وإذا أحفق المحكم فى فض المنازعة 
اصدر قرانا مشفوعا بقسم مما يكون معه قابلأً للاستئناف أمام 
المحاكم الشعبية والتى بدورها تحيله إلى هيئة المحكمين!". 

وفى مجال العلاقات الخارجية عرف الإغريق أيضا نظام التحكيم 
فقد أنشا الإغريق مجلسها دائمًا للتحكيم تكون مهمته الفصل بين المدن 
اليونانية فى المنازعات المدنية والتجارية أو المنازعات المتعلقة بالحدود!". 

وعند الرومان فى المسائل المدنية كان الأمر متروكًا للتحكيم 
الخاص حيث تم إنشاء وظيفة خاصة يتولاها حاكم يسمى "البريتور" 
والذى يقتصر دوره على سماع ادعاءات الخصوم وتسجيلها ثم رفع 
النزاع إلى المحكم الذى يختاره الخصوم ليفصل فى نزاعهم ؛ وكانت 
قرارات التحكيم تفتقر إلى السلطة والقوة التنفيذية وفى حالة امثناع 
احد الخصوم عن تنفيذ قرار التحكيم توقع عليه غرامة أو عقوبة مالية 
بموجب شرط فى اتفاق التحكيه"". 


)١(‏ د. فخرى أبو سيف مبروك : مظاهر القضاء الشعبى لدى الحضارات القديمة: 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية : السنة السادسة؛ 
العدد الأول يناير 191/5 ص ٠١7‏ . 

(5) د. إبراهيم العنائى ؛ اللجوء إلى التحكيم الدولى ؛ دار الفكر العريى ؛ الطبعة 
الأولى: 7/ا19 ا ص؟١.‏ 

(") انظر : د. محمد عبد المنعم بدر ٠‏ مبادىء القانون الرومانى ؛ المطبعة التجارية 
الحديتة 197 اص ٠١‏ وما بعدها. 

- د. عبد المنعم البدراوى: تاريخ القانون الرومانى ؛ دار نشر الثقافة الطبعة 

. 1954  ىلوألا‎ 
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وقد عرف العرب قبل الإسلام التحكيم فيما يثور بين الأغراد 
والقبائل من منازعات وأقضية ؛ وكان يتولى مهمة التحكيم عادة شيخ 
القبيلة ؛ والذى يعتبر انبل أفرادهاء وأشرفهم نسبا وكان يتولى 
التحكيم افراد آخرون غير شيخ القبيلة» ممن يتصفون بأصالة الراى 
وسعة المدارك ورجاحة العقل ويفظة الضمير كأكثم بن صيفى بن رباح. 
ولقد تحاكمت قريش وخزاعة إلى يعمر بن عوف فى ولاية البيت (2. 
وتحاكمت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؛ عندما 
تنازعت الشرف فى وضع الحجر الأسود فى مكانه عند إعادة بناء 
الكعبة 20. 

وقد ظهرت صور غير مألوفة للتحكيم عند العرب قبل الإسلام 
فقد احتكموا إلى الكهنة اعتقادًا منهم بأن الكاهن يعلم الغيب ومن ثم 
يعلم الظالم والمظلوم وصاحب الحق من غيره. كما احتكم العرب ايضا 
إلى النار اعتقادا أن النار تأكل الظالم وان البرىء لا تمسه بسوء 
فضلذعن احتكامهم أيضًا إلى الأزلام! كوسيلة لفض منازعاتهم» وقد 
حرم الله تبارك وتعالى هذه الوسيلة وغيرها بقوله سبحانه وتعالى.. 


. ١75 سيرة ابن هشام . الجزء الأول : ص‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام: الجزء الأول ص 4١؟.‏ 

(؟) الأزلام ٠‏ جمع زلم وهى القدح الذى لا ريش عليه ؛ والزلم والقدح والسهم مترادفة 
المعنى تدل كلها على قطعة من غصن مسواه ومشذبة وموسومة بعبارات (افعل ولا 
تفعل)؛ (أمرنى ربى أو نهانى ربى) وكان يوجد بالكعبة صنم كبير اسمه هبل وبجواره 
ازلام موسومة فإذا وقع حلاف فى أامر لجأوا إلى امين الأزلام فيحيل القداح 
الموسومة فما خرج منها أخذوا به. 

انظر ؛ د. ناريمان عبد القادر : اتفاق التحكيم ‏ 3955اط اص 07-95 . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعاتالمشروعات الدوليةالمشتركة سس 9١‏ سل 

«يا أيهَا اين آمنوا إِنّمَا الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلّكُمِ تفلحو 4 © 

ثانثا : ملامح التحكيم فى الإسلام 

عرفت الشريعة الإسلامية نظام التحكيم كبديل عن القتال والقوة 
الغاشمة لتسوية المنازعات بخلاف طريق القضاء وقد تعددت تعاريفات 
المذاهب الفقهية لمعلى التحكيم وكلها كانت تدور حول أن التحكيم هو 
"عرض النزاع الذى قد ينشب بين طرفين أو آكثر على طرف محايد - 
وليست له علاقة بالنزاع ولم يكن طرفًا فيه - وذلك ليحكم فيه طبفمًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية" 60 

وقد شرع الإسلأم التحكيم بنزول الآيات المحكمات التى نصت 
عليه وأوجبته - يقول الله تبارك وتعالى : 

وا عن فكاق همان نر حكنت أحه تكن املقاالة 
يريدا إصلاحا يوقق الله بِينَهِما إِنْ الله كَانَ عليما حَبيرا 4©. 

وقوله سبحانه وتعالى ؛ « فلا وريّك لا يؤمئون حتئ يحكموك فيمًا 
د يهل ل لجاز في اشيم حرج نا لعف ونسلئرا ننيما 14 

ويطاق على الطرف الذى يحال إليه النزاع اصطلاح الحكم أو 
المحكم وهو شخص عادل يتمنع بمواصفات ومؤهلات القاضى ويكون 


.6١ سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 

() د. إسماعيل الأسطل ٠‏ التحكيم فى الشريعة الإسلامية ؛ مكتبة النهضة 
العربية: بدون سئة نشر : ص 59 وما بعدها. 

(؟) سورة النساء ؛ الآية 0؟. 

(4) سورة النساء : الآية 50 . 
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مشهودا له بالتقوى والورع والعلم بأحكام الشريعة ويحظى بثقة أطراف 
النزاع20. 

وقد اجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية على ضرورة توافر 
شروط ومؤهلات معينة فى المحكم الذى يتولى الفصل فى منازعات 
الأفراد .. فيجب أن يكون رجلا قد بلغ سن الرشد وأن يكون مسلما 
ويتمتع بالقدرة على حل المشاكل والخلافات وأن يكون حرا ويتصف 
بالعدالة ويجب ألا يكون أعمى أو أخرس أو اص'". 

ويشترط المذهب المالكى ان تتوافر صفة الحياد فى المحكم كما 
يشترط عدم تعدى آثار الحكم الصادر فى النزاع إلى اى طرف آخر. 

ويمرر فقهاء المذهب الحنبلى ضرورة ان تحوز أحكام التحكيم 
ذات الحجية الثى تتمتع بها احكام القضاء وان تكون قابلة للتنفيذ 
الجبرى”". 


ويذهب فقهاء المذهب الشافعى إلى ان اللجوء إلى التحكيم يجب 
أن يكون فى حالة عدم وجود محاكم لنظر النزاع ويجب عدم التوسع 
فى اللجوء إليه ذلك ان المحكم قد يكون اقل كفاءة واقل إلمامًا بأحكام 


)١(‏ راجع فى ذلك ؛ شمس الدين محمد عرفة الدسوقى ؛ تعليقات على الشرح الكبير» 
الدردير. ص .١107‏ 
(9) راجع فى صفات المحكم فى الإسلام ؛: 
- النسفى "البركات:؛ عبد الله بن محمد" متن الكنز ‏ ص 10 5١8-1؟1.‏ 
- الطرابلسى "على بن خليل" معين الحكام ؛ ص 4؟. 
- الدسوقى "شمس الدين محمد عرفة" تعليقات على الشرح الكبير؛ "دردير 
الشرح" ص ١18‏ -:؟1, 
(؟) راجع فى ذلك ؛ ابن قدامة فى المغنى ٠الجزء‏ التاسع ‏ ص ؟1487. 


القسم الأول ->ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس *ه م 
الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن التحكيم يكون مناسبا بالنسبة 
للمنازعات المالية دون غيرها2. 

ويجب أن يثم نعيين المحكم برضا واثفاق أطراف النزاع؛ أما فيما 
يتعلق بموافقة المحكم على هذا التعبين فإن معظم المذاهب الفقهية 
تشترط موافقته شخصيا وقبوله لممارسة مهمة التحكيم بين 
الأطراف2) . 


رع تروط قل لاحتكوا ناخس لم دار اسايالتن 
اق شاه اللحكم تايان قنامة يدوقية الشمدل :فى الازاع وق ارط 
المذهت الشافس :بعد المغالاة فى قبمة هذه الأتعاب وانها تحب علن 
طرفى النزاع بالتساوى بينهما". 


وتنتيع سيشة |لتحكو وكيا ال الغيوة التحكيه راو فققه انمد 
الشروط الواجب توافرها فى المحكم أو بإصدار حكم التحكيم أو 
بتراجع الأطراف عن موافقتهم على تعيين المحكم أو بموته أو مرضه 
مرضا شديدا يعوقه عن اداء مهمته فى الفصل فى النزاع0). 


)١(‏ راجع فى ذلك ؛ ابو حامد محمد الغزالى : الوجيز » ص 8؟؟. 

(؟) انظر ؛ الرملى "شمس الدين محمد بن ابو عباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين" 
نهاية المحتاج » ص 35١‏ . 

(؟) أدب القاضى للماوردى:؛ ص 955-::5؟. 

(4) المغنى لابن قدامة » الجزء التاسع » ص ,.1١0‏ لا١١.‏ 


يمضنا 


اساسا : 


نتناول فى هذا الشسم من الدراسة دور التحكيم 
الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية 


المشتركة والذى نقسمه إلى بابين : 


البابالأول: الاطارالهق انونى 
للتحكيم الدولى . 

الباب الثانى ٠‏ التنظيم الإأجرائى 
للتحكيم الدولى . 


الباب الأول 


ا الدولى 
الإطارالفانئونى للنحكيم 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 9و سل 


جو جو 


تقسيم: 

نناقش فى هذا الباب ضوابط فكرة التحكيم الدولى ؛ ثم 
نستعرض التنظيم الدولى له فى جانبيه ؛ التماقدى 
(المعاهدات الدولية) والتطبيقى (مراكزالتحكيم الدولى) 
وأخيرا نتعرض للاتفاق على التحكيم الدولى من حيث أشكاله 
وأركانه » وسوف نوف على كل فصلا مستقلا : 


الفصل الأول ؛ ضوابط فكرة التحكيم الدولى 
الفصل الثانى : التنظيم الدولى للنسحكيم 
الفصل الثالث : الاتضاف على التسحكيم الدولى 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس ١١١‏ س- 


الفصل الأول 
ضوابط فكرة النحكيم الدولى 


تتحدد فكرة التحكيم الدولى - بداءة - بتعريفها ثم معرفة 
أصولها وتطورها وكذ لك تلعب الطبيعة القانونية لها دور) مهما » 
وتأتى أنواع التحكيم الدولى لتزيد هذه الفكرة جلاء ووضوحًا » 
وأخيرا تبرز أهمية التفرفة بين التحكيم الدولى عن غيره من 
وسائل تسوية ال منازعات الدولية ؛ ومن ثم فسوف نتناول ضوابط 
فكرة التحكيم الدولى فى خمسة مباحث : 


المبحث الأول:. تعريف الت حكيم الدولى . 
المبحث الثانى . تطورا ل تح كيم الدولى . 
المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم . 
المبحث الرابع: أنواع الت حكيمالدولى. 


المبحث الخامس ٠‏ تمييزالتحكيم الدولى عن 
الوسائ ل الأخرى لتكسوية 
المنازعات الدولية . 


لس ؟.١‏ سس الققسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
المسبحث الأول 
تعريف التحكيم الدولى 

التحكيم الدولى هو وسيلة من وسائل التسوية السلمية للمنازعات 
التى تنشا بين الدول ؛ وقد أقرت المادة !7 من اتفاقية التسوية 
السلمية للمنازعات الدولية؛ والتى توصل إليها مؤثمر السلام الدولى 
الثانى بلاهاى عام ١19١1‏ تعريفًا سائدا للتحكيم الدولى بقولها . "إن 
التحكيم الدولى هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من 
اختيارها وعلى اساس من احترام القائون. وان اللجوء إلى التحكيم 
ينطوى على تعهد بالخضوع للحكم بحسن نية ..." (0. 

وعلى ذلك فإن التحكيم هو وسيلة لتصفية الخلافات بين الدول 
عن طريق تحقيق سيادة القانون بواسطة قضاة - اشخاص أو هيئات - 
على أن تلتزم تلك الدول المتنازعة بالاحترام وتنفين القرار الذى يصدره 
المحكه7". 

والتحكيم الدولى وإن كان يعتبر وسيلة قضائية لحل المنازعات 
بين الدول بيد أنه يختلف عن غيره من الوسائل الدبلوماسية الأخرى 
كالمساعى الحميدة: والوساطة:؛ والتوفيق لأن هذه الوسائل الدبلوماسية 
تقنصر على مجرد التوصية «وناة0معصهمءءه وإبداء الرأى 415 أو 


00( عق نان! عل اللعصرواع16 ع1 أعزاه نادم 8 أهره تاقمعاما ممه أطيد”آ" ,37 ماعن رم 
“05011 نال أعوصذع؟ بال عقوط 12 'تناى اع عاأمجاء عناء! عل قععناز وهل نوم 13005 د16 عناد 
أ0؟ عصصوط عل عتناء تصناهة عن عل أمعمرعمدعمء '! غناو أأمصنا مع وعاتطية "1 ج وتناوعة2 ور[ 
اا ا ل 
راجع هذا التعريف فى د . إبراهيم محمد العنانى :"اللجوء إلى التحكيم الدولى": 
المرجع السابق » ص١‏ ,2 
(؟) انظر ١‏ . 36 .م 1987 , عق هعاتطاقة' ل ممتافة قآ ؛ سمممومول معأعقطه 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 1١7‏ سا 
إثبات واقعة دون أن تكون ملزمة للأطراف الذين يكون لهم الحرية فى 
إصدار القرار النهائى أما التحكيم فإنه يترتب عليه صدور حكم نهائى 
وملزم للأطراف20. 

والتحكيم الدولى ينطوى على ثلاثة عناصر ثميزه عن غيره من 
قضاةة من اطراف النزاع ومحض إرادتهم ؛ كما أنه تسوية تقوم على 
أساس من احترام القانون ؛ فضلا عن أن الحكم الصادر فيه يتمتع 
بالقوة الإلزامية حيث إنه يصدر ملزم للأطراف2". 

ويتضح من تعريف التحكيم الدولى أنه ينهض على ركيرتين 
اساسيتين وهى مبدا الرضائية ومبدا إلزامية الحكم الأمر الذى نرى 
معه ضرورة إلقاء الصوء على هاتين الركيزتين 1 

اولة ؛ الرضائية 


اللجوء إلى التحكيم الدولى يقوم على رضاء وتلاقى إرادة 
الأطراف المتنازعة: وعرض النزاع الذى يتم بإرادة الأطراف فى صورة 
اتفاق إنما يكون عند نشوء النزاع وبمناسبته ومن ثم يكون ممصورا 
على النزاع موضوع الاتفاق فلا يمتد أثره إلى خلافات أخرى وقد يكون 
الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل وقوع أى خلافات ومن ثم يكون 
شاملا للمنازعات كافة أو لنوع معين منها". 


. " د. إبراهيم العناني : اللجوء إلى التحكيم الدولى ؛ المرجع السابق ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : د. عبد الله الاشعل : القائون الدولى المعاصر »؛ الطوبجى للنشر ؛ القاهرة 
8]ا ص55 . 

(") انظر: د. عبد الواحد الفار : قواعد تفسير المعاهدات الدولية » دار النهضة 
العربية: 194٠‏ ص 00 . 


ع.؛ بس القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 

وتدخل الإرادة أو بعبارة اخرى الرضائية فى تحديد ووصض شكل 
التحكيم ؛ وقد تعددت اشكال التحكيم حيث كان هناك التحكيم 
بواسطة ملوك ورؤساء الدولة أو بواسطة قاض فرد أو بواسطة هيئة 
مختلطة (عأ«تا/ة دده أومتتصصده0)) . 


ولأطراف النزاع السلطة والإرادة فى إعطاء ا لمحكم سلطات 
واسعة أو الحد من هذه السلطات وعادة ما تحرص الدول على 
استبعاد أية مسائل تتعلق بالسيادة والاستقلال والمصالح الحيوية من 
نظام التحكيم الدولى20. 

ثانيا : إلزامية الحكم 

القرار الصادر فى التحكيم الدولى يصدر فى شكل الحكم 
القضائى اأتعصوعدل ,اع:4 فهو ينطوى على الحيثيات والمنطوق 
ويصدر بالأغلبية وعلى ذلك فهو قرار ملزم لأطراف النزاع طلما ان 
القرار لم يتجاوز او يخالف نصوص الاتفاق الذى يعطى ولاية الفصل.. 
وهذا الإلزام لا يتطلب قبولاً من أطراف النزاع فضلا عن أن الحكم 
الصادر فى التحكيم الدولى لا يتمتع إلا بحجية نسبية فالآثار المترتبة 
عليه لا تتعدى اطراف النزاع أو تجاوز حدود موضوع النزاع9©. 

كما يتمع الحكم الصادر فى التحكيم الدولى بالنهائية فهو ينهى 
النزاع الصادر بشأنه ؛ بيد أنه يكون قابلأ للطعن فيه من قبل اطراف 
النزاع فى حالات نادرة كالغموض الذى يشوب منطوق الحكم أو فى 
حالة تجاوز هيئة التحكيم للحدود والسلطات الممنوحة لها بإرادة 
الأطراف وبموجب الاتفاق الذى نم بينها9 . 
)١(‏ د. أحمد حسن الرشيدى ؛ التحكيم والقضاء الدولى: 1941: ص ١7‏ . 


زفق د. عبد الواحد الفار ٠‏ قواعد تفسير المعاهدات الدولية؛ المرجع السابق : ص 08 . 
فرش د. أحمد حسن الرشيدى : التحكيم والقضاء الودلى . المرجع السايق » ص ١18‏ . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس ١١6‏ س 
ا مبحث الثانى 
تطور التحكيم الدولى 
ترجع أصول التحكيم الدولى إلى العصر القديم ؛ فقد عرفته دول 
الشرق -بابل وآشور - وذلك فى العلاقات المتبادلة كما ذاع وانتشر ايضا 
فى المدن اليونانية القديمة فيما كان يثور بينها من منازعات تجارية ودينية 
وحدودية .كما عرفته القبائل العربية حيث كان شيخ القبيلة يقوم بدور 
فعال فى التحكيم فى المنازعات التى تثور بين أفراد القبيلة الواحدة أو بين 
القبال بعضها وبعض ؛ وفى الإسلام تاكد نظام التحكيم بالنصوص 
القرآنية من اجل تحقيق السلام والأمن والعدل بدلا من القتال والحرب 
والتناحر ؛ وقد سبق إلقاء بعض من الضوء على التحكيم فى العصر 
القديم والقبائل العربية والإسلام . 
وحيث إن التحكيم الدولى لم ياخذ شكله بالمعنى القانونى إلا فى 
الفضين الحديك حيث كانث للاتفناقيات والعاهدات الذوية ذوزيارة 
وإسهام واضح فى إعطاء التحكيم شكله بما يتوافق مع المعنى القانونى 
المتعارف عليه | صطلاحا : لذلك فقد مطلبين مبحثين عن تطور التحكيم 
الدولى اولهما عن التحكيم الدولى فى العصر الحديث وثانيهما عن 
التحكيم الدولى بعد الحرب العلمية الأولى. 


المطلب الأول 
التحكيم الدولى والعصرالحد ييث(0 
تعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم الدولى اعتبان من السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر وذلك بتوقيع معاهدة الصداقة والتجارة 


4 11965: لمزيد من التفاصيل راجع ؛ 8ق تعالطعة '0 ع0'1"106 ده تنازو '! كلاق تددو‎ )١( 
أت 18 .م .656,1925ط) ,رأهدهتاهمعادا‎ 8 


؟.؛ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
والملاحة ببن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى 19 ثوفمبر 
14 والئى تسمى ب (معاهدة جاى) 05626 93ل والتى نصت صراحة 
على اللجوء إلى التحكيم فى صورة لجان مختلطة لتسوية الخلافات 
التى نصت عليها. 

والواقع أن هذه المعاهدة كان لها اثر كبير إلى حد ما فى تطور 
نظام التحكيم فى إطار العلاقات الدولية 2, حتى أنه خلال الفترة من 
تاريخ توقيع المعاهدة وحتى بدايات القرن التاسع عشر تم تشكيل نحو 
الا محكمة تحكيم أطلق عليها اسم لجان المطالبات المختلطة9) 
5 9ا19ززنة01) 84160 وقد تناولت هذه اللجان بالنظر العديد 
من المنازعات الخاصة بمطالبات الأفراد واخرى تتعلق بمسائل سياسية 
وأخرى بشأن النزاع على الحدود .كما انشئت خلال هذه الفترة أيضا . 
عدة محاكم دولية أطلق عليها محاكم اللجان المختلطة29 310 
1115 00) 035 أووتساتدده0) وذلك بموجب اثفاقيات خاصة بمحاربة نجارة 
الرقيق الإفريقى. 

ويعتبر تحكيم الألباما 08و41 ابرز مثال على التحكيم الدولى 
الحديث واصطباغه بالصبغة القضائية فى سنة 14177 م ويتلخص 
موضوع تحكيم الألباما فى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت باتهام 
بريطانيا بانتهاك مبدا الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية حيث 
قامت بريطانيا ببناء سفن للولايات الأمريكية الجنوبية وذلك مساعدة 
منها فى الحرب ضد الولايات الأمريكية الشمالية وحيث قد تم الاتفاق 
بين الدولتين بموجب معاهدة واشنطن سنة 1461١‏ على قواعد معينة 
)0 .م ,1959 ,تم تكوعاتطتة لقدمتمنتصعاد1 بعده؟1 .11 قسة جرمومسرزي 


[فة 5 م رماأء.م0 :113165 ىل 
هق .م ممأأ.مه :113165 4 


س القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس إ١١‏ سس 
بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة فقد بادرت الدولتان إلى تكوين 
محكمة تحكيم أصدرت حكمأ فى هذه القضية الشهيرة بإدانة بريطانيا 
فى ١54‏ سبتمبر سنة 18175 » وبعد تحكيم الألباما انتشرت حالات 
اللجوء إلى التحكيم الدولى بصورة واضحة0"©. وأصبحت المعاهدات 
الثنائية والجماعية تتضمن نصوصا تتعلق بشرط اللجوء إلى التحكيم , 
كما قام مجمع القانون الدولى والذى أنشىء عام 1617 بالدراسات 
العملية القيمة فى موضوع التحكيم الدولى مما كان له الأثر فى وضع 
لائحة لإجراءات التحكيم الدولى عام 922141780 , ومن أبرز الاثتفاقيات 
التى نصت على شرط اللجوء إلى التحكيم اتفاقية النقل الدولى 
بالسكك الحديدية والمتعقدة عام +20149©. 

ثم حقق التحكيم الدولى خطوة مهمة وذلك من خلال اتفاقية 
لاهاى ١859‏ حيث سعت وفود الدول إلى إنشاء محكمة دولية حقيقية 
تفتح أبوابها للدول كافة وبالفعل وافق مؤثئمر لاهاى فى 9 أكتوبر سنة 
65 على الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
بواسطة المساعى الحميدة والوساطة والتحكيم وتضمنت الاتفاقية 
النص صراحة على إنشاء محكمة دولية دائمة للتحكيم أطلق عليها 
المحكمة الدائمة للتحكيم ©). 


() انظر: عتاطنام لقصم له طعغصا اأوس2 بعد و0 نآ 
(9) انظر : ذص المشروع فى الكتاب السنوى لمجمع القانون الدولى /الام١‏ الجزء )١(‏ 
ص ١1؟١:‏ ص ؟؟١‏ بالجمعية المصرية للقانون الدولى . 
9) انظر ؛ بوليتيس ٠‏ العدالة الدولية , 8؟191: ص 55. 
(4) .م27 .01لا ,1933 رمم أنهقنالمعة 0 أعنه© امع تقتودةء2 عط1' بدمكلن15 .2 ,وعلصقالا 
5 .مات ,455 


م١١‏ سسسب القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة سس 

وجاء مؤثمر لاهاى الثانى سنة /15+1١م‏ وقام بتعديل بعض نصوص 
الاتفاقية الأولى ووضع قواعد جديدة بشأن محكمة التحكيم الدائمة 
وأصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم أول حكم لها فى 5١/١١/؟١96١‏ 
بشأن نزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك ؛ وفى ١9١4‏ أصدرت حكمأ 
فى القضية الخاصة بمصايد الأطلنطى بين بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية(". 

المطلب الثانى 
التحكيم الدولى بعد الحرب العالمية الأولى 

فى أعقاب الحرب العالمية الأولى سعت الدول إلى إنشاء تنظيم 
دولى بهدف تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية خاصة بعد أن عانى 
العالم من ويلات الحرب العالمية الأولى » ونجحت الدول فى إنشاء عصبة 
الأمم قده0د]< و06 501616 وقد ورد النص صراحة فى الفقرة الأولى من 
المادة (؟١)‏ من عهد عصبة الأمم على "اتفاق أعضاء الحصبة على انه كلما 
ثار نزاع بينهم يرون انه قابل للتسوية بطريق التحكيم أو القضاء:؛ وكان 
هذا النزاع لم يمكن تسويته بدرجة مرضية بالطريق الدبلوماسى فإنهم 
يعرضون موضوع النزاع برمته على التحكيم أو القضاء". 

ونظرا إلى ان فكرة التحكيم الدولى قد لاقت اعتراضأ عند مناقشتها 

فى مؤتمرات لاهاى فإن واضعى عهد الأمم قد تعمدوا عدم الإشارة إلى 
اللجوء إلى التحكيم الإجبارى سواء كان ذلك صراحة او ضمئا9©. 


.1١18 انظر بوليتيس : العدالة الدولية ؛ 15576,: ص‎ )١( 
ولزيد من النفاصيل ؛ راجع رسالتنا للماجستير ؛ النظام القانونى‎ 
لمشارطات التحكيم فى ضوء احكام القانون الدولى العام "مع اشارة‎ 
. خاصة لمشارطة تحكيم طابا " : كلية الحقوق ؛ جامعة أسيوط‎ 
. اص 75 وما بعدها‎ )1995( 

(90) انظر ٠د.‏ على صادق ابو هيف ٠‏ القائون الدولى العام ؛ المرجع السابق : ص١‏ 1١ل‏ . 


س القسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 1١6‏ سس 
وفى عام +؟9١‏ وضعت عصبة الأمم إطارا لنظام قضاثئى دولى 
وذلك بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة. 


وفى عام 1974 نجحت عصبة الأمم فى التوصل إلى الموافقة 
على بروتوكول جنيف للمساعدة المتبادلة وعدم الاعتداء والذى يقوم 
على مبدأ مؤداه (لا أمن بدون تحكيم) 5325 065822651686 06 525 
عأنسمء؟ وبموجب هذا البروتوكول تحقق مبدا اللجوء الإجبارى إلى 
التحكيم بيد أن هذا البروتوكول لم يحقق الهدف المرجو لرفض بعض 
الدول له وعدم استيفاتئه للاجراءات الشكلية الخاصة بالتصديق عليه 
وبالتالى نفاذه. 


ولم تتوقف مساعى عصبة الأمم فى سبيل إرساء وتحقيق مبدا 
اللجوء إلى التحكيم إلى أن توصلت فى 6"؟ سبثتمبر 1578 إلى الموافقة 
على ميثاق عام للتحكيم فى صورة اتفاقية عامة للتسوية السلمية 
للمنازعات الدولية20. 
5 112112101121 01 الاعطاء اناعد عتلاعهم عط :م1 اأعة اوعد 

ومما هو جدير بالذكر أن ذلك الميثاق كان المعدين الحقيقى لفكرة 
اللجوء إلى التحكيم كان فى الاتفاقات الثنائية ومنها معاهدة التحكيم 
والتوفيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى 1" اأغسطس سنة 
2000 

ثم سعت دول العالم إلى إقامة منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية بهدف تحقيق الأمن والسلام بعد أن فشلت عصبة الأمم 
)١(‏ د. على صادق أبو هيف ٠‏ القانون الدولى العام؛ المرجع السابق . ص 99-1178/ا. 


(9) انظر عرضا لتلك الاتفاقية فى ؛ د. محمود سامى جنينة : القانون الدولى العام , 
مطبعة الاعتماد ‏ 1978 .ص /لاة . 


١١١‏ سمس القسم الأول ههه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


مه 0 الها 


فى تحقيقه وكان من أبرز أهداف المنظمة هو تحقيق السلام العالمى 
وذلك بتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وهو ما نصت عليه 
المادة الأولى من الميثاق. 

وفى "١‏ من نوفمبر سنة 19541 قررت الجمعية العامة للأمم 
المتتحدة تشكيل لجنة للقانون الدولى بهدف تقنين وتطوير وتوحيد 
القانون الدولى وكان موضعع التحكيم الدولى من الموضوعات التى 
حظيت بعناية واهتمام اللجنة إلى أن انتهت اللجنة فى عام ١150/‏ إلى 
وضع نموذج لقواعد إجراءات التحكيم ليكون دليلاً ومرشدأ للدول عند 
التوقيع على تعهدات باللجوء إلى التحكيم 2. 

وبالنظر إلى الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة والجماعية بعد 
الحرب العالمية الثانية يتضح بجلاء أن النص على اللجوء إلى التحكيم 
الدولى أصبح أمرا مألوفًا ومن هذه الاتفاقيات على سبيل المثال 
اتفاقية أسرى الحرب سنك 000 , 

ا ملبحث الثالث 
الطبيعة القانونية للتحكيم الدولى 

اختلف الفقه والقضاء فى تحديد الطبيعة القائونية للتحكيم 
وتعددت النظريات فى هذا الخصوص بين النظرية العقدية والنظرية 
القضائية ونظرية الطبيعة المختلطة (": ويُعزى هذا الاختلاف الفقهى 
00 الكتاب الستوى للجنة القائون الدولى: 15048 ؛ مجلد ؟؛ ص 44. 
(9) لمزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية انظر الرسالة القيمة للاستاذ الدكتور عبد 

الواحد الفار بعنوان ١‏ "اسرى الحرب » دراسة فقهية وتطبيقية فى نطاق القانون 
الدولى والشريعة الاسلامية" عالم الكتب : 1916 . 


[فيق راجع الجدل الفقهى في هذا الصدد فى د. أبو زيد رضوان ٠»‏ الأسس العامة 
للتحكيم التجارى الدولى. دار الفكر العربى: 1948١‏ ص "57 . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 111 سس 


إلى المعنى الاصطلاحى للتحكيم ولكونه يجمع بين عملين ؛ أحدهما 
يأتبه طرفا النزاع ؛ وهو إبرام اتفاق التحكيم: والآخر يأتيه المحكم 
المختار من قبلهما وهو الفصل فى النزاع بحكم يحوز حجية الأمر 
المقضى ومن ثم أى العملين يستوعب الآخر حتى يتسنى اتخاذه مبدأ 
للتفسير فى كل ما يتعلق بمعطيات التحكيم ؟1 

أولا : النظرية العقدية 


اعتبر البعض التحكيم عقدا رضائيا ملزمنا تلجانبين من عقود 
المعاوضة ويرى أنصار هذا الاتجاه أن حكم التحكيم يعتبر جزؤا لا 
يتجزا من اتفاق التحكيم بل إنه يندمج ويذوب فيه وا المحكمون هم أفراد 
يعهد إليهم بمهمة تنفين الاتفاق ولا يرتقوا إلى مرتبة القضاه 0". 

ويسلم انصار النظرية العقدية بأن التحكيم يقوم أصلاً على عمل 
من المحتكمين وهو اتفاق التحكيم وعمل من المحكم وهو الفصل فى 
النزاع - لكنهم يرون أن عمل المحكم لا يقوم إلا بعمل المحتكمين 
باعثباره مجرد تنفين له ومن ثم فإن اتفاق النحكيم يستوعب ويستخرق 
عملية التحكيم ذاتها ويرون أصحاب هذه النظرية أن نظام التحكيم 
يقوم على أساس إرادة الأطراف ومن ثم فإن له طابع تعاقدى 2©. 
(1) د. احمد أبو الوف«: التحكيم بالقضاء وبالصاح ؛ منشأة المعارف بالاسكندرية 


6 ص 30 . 
9) ومن أنصار هذا الراى: 
,1958 ,رقنا نت م1670 معد ماتطعة اع هماه 18 عل عنسمهماناف بطع ك1 8 .1 - 
281 
رم لقتعي طنجره© اع عالك عمسالعممام عل ق6أنوة عمق ٠‏ مومعن) ١‏ أعسموكية0 . كل 
.0 .360.18 


؟١١‏ مسب القنسم الأول >>د دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 

وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى محكمة النقض الفرنسية حيث 
ايدت الطبيعة التعاقدية للتحكيم وانسحاب هذه الطبيعة إلى كل من 
اتفاق التحكيم وحكم التحكيم وذلك فى حكمها الصادر فى 1" يوليو 
سنئة 1971 والذى جاء فيه أن قرارات التحكيم الصادرة على اسس 
مشارطة تحكيم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها فى 
صفتها التعاقدية20. 


ويميل القضاء المصرى إلى ترجيح هذه النظرية بقوله : أن قوام 
التحكيم "الخروج على طرق التقاضى العادية "0©. 
ثانيا : النظرية القضائية 

ويرى أنصار هذه النظرية أن الطابع القضائى يغلب على طبيعة 

التحكيم ذلك أنه قضاء إجبارى ملزح للخصوم متى اتفقوا عليه وان 


المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها وأن عمله هو عمل قصضائى 
شأنه شأن العمل القضائى الصادر من السلطة القضائية للدولة ©. 


)١(‏ انظر هذا اللحكم فى باع ]أن[ 27 - وغ ,وقد ,6016" 1005685 - 0/1/0116 5ع805] ,ككلم“ 
.165 25.17 ,1 .1938 12.2 ,1937 
(9) - الحكم الصادر فى ١١/؟19585/5:الطعن‏ رقم ١01/9‏ لسنة 453ق3. 
- الحكم الصادر فى /0/1١/8‏ 1589 الطعن رقم /1٠‏ لسنة ؟0 ق. 
- الحكم الصادر فى "5 :155+/1١/‏ الطعن رقم 1058 لسنة 05 ق. 
- الحكم الصادر فى 3٠١1/1١/55‏ ,؛ الطعن رقم 1857 لسنة 50 ق . 
(؟) من انصار هذا الراى فى مصر : - د. أبو زيد رضوان؛ الأسس العامة فى التحكيم 
التجارى الدولى؛ المرجع السابق ص "7 . 
- د. فتحئ واللى : مبادئى قانون القضاء المدنى: ط 0/اة١‏ » ص "ل » دار 
النهصة العريية. 
- د. عبد العزيز سرحان ٠‏ مبادئ القانون الدولى العام . دار النيضة ؛ طبعة 
:ص 010. 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسس 119 سم 


ويرى أنصار هذه النظرية أن إعمال التحكيم يعد رهيئا باتفاق 
الخصوم على الالنجاء إليه ولكن ذلك لا يؤثر على جوهر وظيفته 
القضائية:؛ ومن ثم فإن هذا الاتفاق هو من قبيل العنصر العارض 
فرضته ظروف لا صلة لها بوظيفة التحكيم وطبيعته ؛ وذهب أنصار 
هذه النظرية إلى أنه إذا كان اخثيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم 
بعمل إرادى من طرفيه فإن الالتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادى من 
جانب أحدهما وقد يتفق أطراف النزاع على رفع النزاع إلى محكمة 
غير المحكمة المختصة أصلا وقد يتفق اطراف الخصومة على النزول 
عن الخصومة بعد رفعها وهذا دليل على أن ما تؤديه إرادة الخصوم 
من دور فى طرح النزاع على التحكيم بدلا من القضاء ليس له من اثر 
على حقيقة الوظيفة التى يؤديها التحكيم من كونها وظيفة قضائية 
مثلها فى ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة20, 

ثالثا : الطبيعة المختلطة 

واأصحاب هذه النظرية يرون أن التحكيم له طبيعة مختلطة فهو 
عقد بالنظر إلى الوجوه التى تشتق من أصل التحكيم وهوالعمل 
الإرادى للأطراف وهو قضّاء بالنظر إلى كون الحكم الصادر يلرم 
الأطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد 0 . 


)١(‏ راجع فى ذلك المعنى : د . أبو زيد رضوان ١‏ الأسس العامة فى التحكيم التجارى 
الدولى؛ المرجع السابق : ص 7 . 

0) د. عز الدين عبد الله ١:‏ تنازع القوانين فى مسائل التحكيم الدولى فى مواد 
القانون الخاص: مصر لمعا صرة؛ بدون سنة نشر 
ص ١‏ وما بعدها . 


ل 4و سس القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 

ويرى البعض من أصحاب هذه النظرية أن التحكيم ليس اتفاقًا 
محضنا وليس قضاءً محضا وإنما هو نظام يمر فى مراحل متعددة فهو 
فى أوله اتفاق؛ وفى وسطه إجراء وفى آخره حك" . 


ويعمقب البدض على هذه النظرية بالقول بأنها محاولة للهروب من 
مواجهة الحقيقة وتمثل نوعا من العجزء والواجب هو حصر العناصر 
ذات الطابع الإرادى التعاقدى وتمييزها عن تلك العناصر ذات الطابع 
القضائى بحيث يمكن فى النهاية تحديد مدى تداخل كل من العناصر 
التعاقدية والقطائية فى تكوين نظام التحكيم وإعطائه طبيعته الذاتية 
المستقلة0". 


والواقع انه من الصعب النظر إلى التحكيم كعقد» فالعقد فى حد 
ذاته لا يحسم النزاع كما أن العقد ليس هو جوهر التحكيم بدليل عدم 
وجوده فى التحكيم الإجبارى ؛ وإذا اعتبرنا أن التحكيم يتسم بالصبغة 
الرضائية أى التعاقدية فلا يمكن أن تنسحب هذه الصفة إلى حكم 
التحكيم الصادر فى النزاع. 

والواقع أيضًا أن النظرية القضائية لا تتفق وطبيعة التحكيم لأن 
القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها إلا القاضى ؛ فال محكم 
لا يتمتع بما يتمئع به الفاضى من سلطة كتوقيع غرامات على الخصوم أو 


(0) د. محسن شفيق ٠‏ التحكيم التجارى الدولىء المرجع السابق ص "لا . وهو 
يسير على نهج الأستاذ كلين والذى يذهب إلى ان 
التحكيم تتفاعل فيه مجموعة عناصر مركبة. 

() د. سسامية راشد ٠‏ التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة؛ المرجع السابق : 
ص الا. 


س القسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 11١0‏ سم 
الشهود فضلا عن ان الإجراءات قد تختلف من نزاع إلى آخر ؛ كما ان 
حجية الحكم الصادر فى التحكيم تختلف عن الحكم الصادر من القضاء 
فهو لا يتمتع بما يتمئع به حكم القضاء من قوة تنفيذية جبرية ؛ فالحجية 
التى يتمتع بها حكم القضاء تحول دون رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم 
على خلاف حكم التحكيم والذى يجوز فيه رفع دعوى ببطلانه[". 

والقول الصائب - فى اعتقادى - ان التحكيم له طبيعته الخاصة 
وذاتيته المستقلة الثى ثميزه عن العقود وكذلك عن احكام القضاء .. 
فالتحكيم اداة متميزة لحل المنازعات فيه اتفاق وفيه قضاء وفيه ما 
يميزه عنهما وليس هناك ما يدعو او ما يبرر الزْج به فى أحضانه 


انظمة قانونية يتشابه معها فى أمور يختلف عنها فى أمور اخرى. 
المبحث الرابع 
انواع التحكيم الدولى 


إن إرادة الأطراف هى جوهر التحكيم ؛ فهذه الإرادة تحدد مساره 
وتهيمن عليه منن بدايته بالاتفاق على التحكيم وحتى نهايته بصدور 
حكم فيه ملزم للأطراف. فهذه الإرادة تتولى اختيار المحكمين وتحديد 
عددهم والإجراءات التى يجب أن تتبع لحل النزاع والقائون الواجب 


(1)د. وجل دى راغب ١:‏ النظرية العامة للعمل القضائى. ط 191/4؛ دار الفكر 
العريبى بالقاهرة ص 80؟: د. عزمى عبد الفتاج : 
مبادئ القضاء المدنى الكويتى: طبعة 1944 مطبوعات 
جامعة الكويت هن 414 

- راجع فى النظريات الخاصة حول الطبيعة القانونية للتحكيم " دراسة عالمية مقارنة 

للتحكيم التجارى" للمستشار أحمد منير فهمى ٠‏ مطبوعات مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية. 1947, ص 4 وما بعدها. 


س 1١١"‏ سس القْسم الأول >>د دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
تطبيقه . ونظرًا لسلطان الإرادة فى عملية التحكيم أدى ذلك إلى زيادة 
إقبال الأفراد والدول على اللجوء إلى التحكيم أسلوبًا لحل ما يشور 
بينهم من منازعات خاصة فى مجال المعاملات ذات الطابع الدولى.. 
ونظرًا لتشعب وتعدد المعاملات التجارية أصبح التحكيم الوسيلة المثلى 
لحل المنازعات التى تثيرها لاحظ ؛ ومن ثم يتنوع التحكيم إلى تحكيم 
اختيارى وإجبارى » وإلى تُحكيم خاص ومؤسسى . 


أولا : التحكيم الاختيارى والتحكيم الاجبارى )١(‏ 

قد يأخذ التحكيم الدولى إحدى صورتين : صورة التحكيم 
الأختيارئ وهو الشاكع ف المعاملات'التجارية والاقتصادية وصورة 
التحكيم الإجبارى() مثل اتفاقية برن المبرمة سنة 191١‏ والمتعلقة بنقل 
البضائع بالسكك الحديدية حيث أسندت الاتفاقية إلى محكمة 
التحكيم سلطة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية 
بين رعايا الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة : كما أن المادة (40) من 
الشروط العامة للكوميكون سنة 1518 تنص على أن جميع المنازعات 
المتعلقة ببيوع البضائع بين منظمات التجارة الخارجية والناشئة عن 
العقد يجب ضرورة حسمها عن طريق التحكيم . 


والتحكيم الإجبارى يستفاد منه انعدام الإرادة - وهى جوهر 


)١(‏ نعنى بالتحكيم الإجبارى : قصر تسوية المنازعات على طريق التحكيم؛ فعنصر 
الإجبار ‏ والى وكذلك ‏ يآأتى من إعدام إرادة الأطراف 
فى اختيار التحكيم دون سواه. 

(5) انظر : د. محسن شفيق : التحكيم التجارى الدولى ؛ المرجع السابق؛ ص 78 . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ل ١١!‏ سس 


التحكيم حيث إن التحكيم مصدره الاتفاق وهذا النوع من التحكيم 
(الإجبارى) يعتبر منافيا للأصل والتحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة 
ولا يتصور إجراؤه تسلطًا أوكرها - والواقع أن التحكيم الإجبارى لم 
يحد لةامكانة تزكر بقاسة ونتن :انيياز"الأنظمة الاشتتراكنة هقد اماق 
مجلس المعونة الاقتصادية المتبادئة المعروف باسم الكوميكون سنة 
0١‏ وبالتالى زوال اتفاقية موسكو سنة 1977 بشأن التحكيم 
الإجبارى بين المؤوسسات الاقتصادية للدول الأعضاء فى هذا 
المجلسر(0. 
ثانيا : التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسى 

قد يأخذ التحكيم الدولى إحدى صورتين أخريين.. الصورة الأولى 
ما يطلق عليه التحكيم الخاص :1706 40 (الحر) والصورة الثانية ما 
يطلق عليه التحكيم المؤسسى (النظامى) لههمادةنادم1 والتحكيم الخاص 
هو ذلك التحكيم الذى يتولى الأطراف إقامته فى نزاع معين ويكون لهم 
مطلق الحرية فى اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التى تطبق 
بشأن هذا النزاع - أما التحكيم المؤسسى فهو الذى تتولاه منظمة أو 
مركز من هيئات أو منظمات أو مراكز التحكيم الدائمة والتى انتشرت 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وفى هذا التحكيم النظامى يكون فض 
المنازعة وفقًا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفًا لحكم عمل هذه الهيئات 
وبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة فهى السائدة فى منازعات التجارة 
الدوليةء والسبب فى شيوع هذه الصورة فى منازعات التجارة الدولية هو 


(1)د.أحمد مخغ لوف : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة 
الدولية: دار التهضة العريية » ص .١6‏ 


سم 14 ١‏ سس القسم الأول >هه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سلب 


أن التحكيم النظامى يتميز بالسهولة واليسرء فهذه المنظمات لديها قوائم 
بالمحكمين من كافة الخبرات مما يساعد أطراف النزاع على اخثيار 
المحكم المناسب كما أن لهذه المنظمات لوائح تنظم إجراءات التحكيم 
وهى إجراءات سهلة وغير مكلفة كما أنها تقدم الأعمال الإدارية التى 
تتطلبها عملية التحكيم كاعمال السكرتارية والترجمة والحفظ فضلاً 
عن أنها توفر المساعدة للطرف الذى يصدر لصالحه الحكم ويرغب فى 


تنشذه 00 , 


ورغم هذه الإيجابيات التى يتسم بها التحكيم النظامى بيد أنه له 
بعض السلبيات وهى ان المنظمات والمراكز التى تتولى الاضطلاع 
بالتحكيم قد نشأت فى كنف الدول الصناعية ومن ثم فكثيرا ما كانت 
نظم ولوائح هذه المنظمات تبغى رعاية مصالح الدولة الملقدمة على 
حساب الدول النامية؛ ونظرا لعدم معرفة أطراف النزاع للمحكم والذى 
يثم اخثياره بمعرفة المركز أو المنظمة من القوائم المعدة فإن غالبا ما 
تنزعزع ثقة الأطراف فى حيدة وأمانة هذا المحكه2". 


)١(‏ د. فوزى محمد سامى ٠‏ التحكيم التجارى الدولى: مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بعمان: الأردن: ص 8؟١‏ وما بعدها. 

وراجع فى التحكيم النظامى بصفة خاصة ٠‏ د. أحمد شرف الدين»: موسوعة 
المرافعات المدئية » التحكيم الدولى ومؤسسات التحكيم الدولى سنة 1490:؛ بدون 

دار نشر : ص ؟" وما بعدها. 

(؟) فى هذا المعلى انظر : 
5 وه 1 0115 1101نا 8901 ات 1)6!اطهاد : 54121516 - 41114152 , 12051311211 - بآكا 
٠‏ 3115211011 تتأكنالهآ "0 عمزملا رع نزو 5ع[ عنم كع6ذلانا قعناولل كنال 

6لن/181] 0117لا أهة أع 116[ أطهدأة , لقده 11608 غناو متتمعء6 اوتام ع1“ 
نال قعء أتركناة 185 5نا50 165أطنام تنأمة1 سمعل 5عنز01 نال ويطك ”0 كععمعنامز 1/116 وهل 
5 .560076 .لل م0 80111 .2015 ,6228010281 عله تل ع1 عنامم "تقطءذول/آ مع امتقط0 ععاررعه 
٠‏ 560 ]6 288 .م 


س القسم الأول >ده دور التحكيم الدولى فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة سس 1194 س 

وعلى الرغم من أن التحكيم النظامى هو السائد فى العصر 
الحديث فى مجال المعاملات الدولية الخاصة خاصة فى إطار التجارة 
الدولية بسبب ظهور العديد من المنظمات والمراكز والهيئات ذات الطابع 
الدولى والتى تضطع بأعباء التحكيم الدولى فى المعاملات التجارية 
ورغم ذلك فإن كثيرا من المنازعات يفضل أطرافها اللجوء إلى التحكيم 
الخاص (الحر) كما هو الشأن فى حالات التحكيم فى عقود 
البترول 00 

ومما هو جدير بالتنويه إليه أن بعض الاتفاقيات الدولية قد 
اقرت هاتين الصورتين من التحكيم : التحكيم المؤسسى والتحكيم 
الخاص دون أدنى تفرقة فى المعاملة ومنها اتفاقية نيويورك بشأن 
تنفين أحكام التحكيم الأجنبية عام 1908 (المادة الأولى - فقرة ثانية) 
وكذلك الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجارى الدولى فى جنيف 
سنة 195١‏ (المادة الأولى - الفقرة الثانية)0 . 


(1 كريد من التماصيل حول هذا للوضوع انفاز رسال 
د. سراج حسين محمد أبو زيد: التحكيم فى عقود البترول ؛ رسالة دكتوراه , كلية 
الحقوق جامعة القاهرة فرع سويف  ١958‏ ص ١14‏ 
وما بعدها . 
(9) نص المادة "يقصد بالتحكيم تسوية المنازعات ليس فقط بواسطة محكمين معينين 
للفصل فى حالات محددة بل أيضًا بواسطة محكمين معينين بواسطة هيثئات 
التحكيم الدائمة" ولنا عودة تفصيلية إلى هذه الهيئات ومركز التحكيم بعد قليل . 


س .؟١‏ سسسس القُسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


ا ملسبحث الخامس 
تمييز التحكيم عن الوسائل الاخرى لتسوية المنازعات 
ظهر مصطلح القضاء الدولى بانشاء المحكمة الدائمة للعدل 
الدولى عام 159١‏ والتى حلت محلها محكمة العدل الدولية 
نال 01 غ:1ا0ن) 1266222010221 كآلية قضائية تتبع منظمة الامم 
المتحدة لحل النزاعات الدولية ؛ لذا » فانه ينبغى التفرقة بين التحكيم 
الدولى والقضاء الدولى من ناحية » وبين التحكيم الدولى وغيره من 
وسائل تسوية المنازعات من ناحية أخرى . 
الملطلب الأول 
التمييز بين التحكيم الدولى والقضاء الدولى 
التحكيم الدولى كما ذكرنا من قبل هو وسيلة لتسوية المنازعات 
القانون (©, ومن هذا التعريف نجد أن ثمة اوجه تشابه بين التحكيم 
الدولى والقضاء الدولى كما أن بينهما أوجه اختلاف ٠:‏ 
أوليا ٠‏ أوجه التشابيه ٠‏ 
* يتفق كل من التحكيم الدولى والقضاء الدولى فى الهدف حيث إن 
كل منهما هدفه تسوية المنازعات بين الدول على اساس من القانون 


)١(‏ المادة 7" من اتفاقية لاهاى سنة 1501 الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية . 


س القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 98١‏ 
أو بعبارة أخرى أن كلاهما طريقة قانونية لحل المنازعات الدولية 
وكلاهما يستند إلى القانون فى حل تلك المنازعات . 


» كما أن كلاً منهما يقوم على أساس رضائية أطراف النزاع أى أن كل 
منهما يتوقف على إرادة الأطراف ؛ بيد أن هذه الإرادة فى التحكيم 
الدولى تيع دائرتها بدءًا من اتفاق التحكيم وحتى صدور الحكم : 
ذلك أن أطراف النزاع يقومون باختيار المحكم ويحددون القانون 
الواجب التطييق وما يتبع من إجراءات ومكان وؤمان اتعقاد المحكمة 
.. بينما نجد أن دور إرادة أطراف النزاع فى القضاء الدولى تنحصر 
شن الاتفزة :على تمخرط النواعتصان محكهة العول الذوائنة بزهله 
المحكمة تكون قائمة أصلاً قبل نشوب النزاع ولها نظامها الأساسى 
وقانونها الذى تطبقه وإجراءاتها المتبعة دون أن تكون لإرادة أطراف 
النزاع دخل فى القانون الذى تطبقه هذه المحكمة أو الإجراءات التى 
تتبعها فى نظر النزاع ؛ وإذا كان أطراف النزاع فى التحكيم الدولى 
يكون لهم دور فى تشكيل المحكمة فإنه فى حالة القضاء الدولى فلا 
دخل لأطراف النزاع فى تشكيل المحكمة التى تتولى نظر النزاع؛ وإذا 
كانت هيئة التحكيم الدولى تلتزم فى نظر النزاع بالمبادىء التى اتفق 
عليها أطراف النزاع فإن القضاء الدولى يستند فى نظر النزاع إلى 
مبادئ القانون الدولى(). 


)١(‏ انظر: د. أحمد حسن الرشيدى ؛ التحكيم والقضاء الدولى , المرجع السابق ص 
5 وما يعدها. 
- د. ماجد إبراهيم على : قائون العلاقات الدولية : الطويجى للنشر. 5٠١"‏ , 
ص 58؟١‏ وما بعدها . 


ب ؟؟١‏ سس القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
ثائيا ٠‏ أوجه الاختلاف : 


#» يعد التحكيم الدولى وسيلة مؤقتة ومتجددة فى الوقت نفسه حيث 
إن تشكيل هيئة التحكيم يثم باتفاق أطراف النزاع وحسب ظروف كل 
نزاع ومن قضةة يتم اختيارهم بإرادة أطراف النزاع ؛ بينما تجد 
القضاء الدولى وسيلة دائمة تختص بالنظر فى عدد غير محدد من 
النزاعات وهى محكمة قائمة بالفعل قبل نشوب التزاع ولاد خل 
لإرادة اطراف النزاع فى تشكيلها. 

# إن القضاء الدولى يلعب دورا كبيرا فى إرساء مبادىء القانون 
الدولى حيث إنه يخنئص بالنظر فى منازعات غير محدودة؛ وبالتالى 
فهو يساهم فى إرساء الكثير من القواعد والسوابق القانونية الدولية 
بينما نجد أن دور التحكيم الدولى فى هذا المجال يكون اقل بكثير". 


» إن القضاء الدولى يفوق التحكيم الدولى من حيث درجة عدم 
تسييسه دوهع 011م6 ؛ فالتحكيم الدولى لا يعتبر إجراءً فعالاً من 
إجراءات تحفيق العدالة الدولية فحسبه إنما يؤدى أيضنًا وظيفة 


سباسية 29 


* إن التحكيم الدولى يتميز بالسهولة واليسر فى الإجراءات بينما 
اللجوء إلى القضاء الدولى يقتصّى إجراءات معقدة تتمثل فى شروط 


١١4 انظر :اد . ابراهيم العنانى : اللجوء الى التحكيم الدولى ؛ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(؟) د. أحمد حسن الرشيدى ؛ التحكيم والقضاء الدولى ؛ المرجع السابق ؛: ص 43 وما 
بعدها . 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس +19 سم 
يجب توافرها فى التقاضى وانعقاد المحكمة والاختصاص والسهولة 
التى يتسم بها التحكيم الدولى ترجع إلى أن إرادة أطراف النزاع 
تتجلى مظاهره بصورة واضحة وأكبر حيث إن إرادة أطراف النزاع 
فى التحكيم الدولى تلعب دورا كبيرا بدءا من اتفاق التحكيم حتى 
صدور الحكم بينما فى القضاء الدولى تتعلص هذه الإرادة وينتهى 
دورها عند الاتفاق على عرض النزاع على محكمة القضاء الدولى 
وابرز مثال على ذلك أن فكرة العلانية كقاعدة عامة فى نطاق القضاء 
الدولى يمكن استبعادها بمعرفة أطراف النزاع فى التحكيم الدولي20. 


© ير التحص أن التتحكيم الدولى يكوام اكش مع محنادة الذولة 
باعتباره حائرًا على إرادتها ويرى البعض الآخر ان القضاء الدولى 
يتناقض مع طبيعة السيادة وجوهرها. بينما يرى البعض أن اللجوء 
إل القتصاء دولك لا بتناككن مغ استاذة الدولة ناميه إن العو 
إليه تحكمه رغبة الدول المتنازعة حتى وإن تطلب ذلك النزول عن 
جزء من السيادة بمفهومها التقليدى7". 


4١١ ص‎ :199٠ محاضرات فى القائون الدولى العام:‎ ٠ راجع د. عبد الواحد الفار‎ )١( 
. وما بعحدها‎ 

ويفرق د. احمد صادق القشيرى فى شأن عدم العلانية فى التحكيم بين سرية 
لإءعرعة5 اجراءات التحكم. وخصوصية 20720 الأوراق والمستندات المقدمة فى 
عملية التحكيم . 
انظر : د. احمد صادق القشيرى ١‏ "وسائل حسم منازعات البترول" ورقة عمل 
مقدمة لمؤتمر الاتفاقيات الدولية للطاقة ووسائل حسم المنازاعات الناشكة عنها 
٠١ - 9(‏ مارس ٠٠١5‏ شرم الشيخ ) . 

(؟) انظر د. جمعة صالح حسين محمد عمر : القضاء الدولى؛ دار النهصضة الحريية 

4ص 77 وما بعدها. 

ولزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر رسالة د. رقية رياض اسماعيل ٠‏ خضوع 
الدولة للتحكلم ونظرية السادة التقليدية كلد الحقوق : جامعة القاهرة ادام 


ب 4؟١‏ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
المطلب الثانى 

التمييزبين التحكيم الدوئى والوسائل الد بلوماسية 

التحكيم الدولى يعد وسيلة دبلوماسية لفض المنازعات بين الدول 
غير أنه يختلف عن غيره من الوسائل الدبلوماسية الأخرى باعتباره 
وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاة يتم اختيارهم من قبل اطراف 
النزاع كما انه تسوية تقوم على أساس من احترام القانون والنية 
الحسنة فضلا عن ان الحكم الصادر فيه يعد ملزمًا للأطراف. 
والتحكيم بهذا المعنى يختلف عن الوسائل الدبلوماسية الأخرى لفنض 
المنازعات 227 . ومما يجب الإشارة إليه فى هذا المقام هو ضرورة 
التعرف على طبيعة النزاع الدولى حتى يمكن التوصل إلى الوسيلة 
الدبلوماسية الملائمة لهذا النزاع فإذا كانت المنازعات السياسية تلائمها 
الطرق الدبلوماسية المختلفة فإن النزاع الاقتصادى يلائمه عادة نظام 
التحكيم الدولى فى حين أن النزاع القانونى يناسبه التسوية عن طريق 
القضاء الدولى. 


للق فى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية راجع : 
- د. عبد 'لعزيز سرحان : مبادىء القائون الدولى العام » دار النهضة العربية: 
ص ٠١0‏ وما بعدها. 
- د. إبراهيم العنائى ؛ القانون الدولي العام؛ دار النهضة العريية ؛ 9ا19, 
فل :2 #1 وما يعناها: 
- د. غلى صادق ابو هيف ١‏ القانون الدولى العام ؛ المرجع السابق ص «"لا وما 
بعدها. 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 170 سم 

والقاعدة الأساسية فى العلاقات الدولية هو لجوء الدول إلى 
الطرق السلمية لتسوية المنازعات التى تنشأ بينها وهو ما نصت عليه 
الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والتى تقضى 
بأن "يفض جميع أعضاء المنظمة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية 
على وجه لا يجعل السلم والأمن للدول عرضة للخطر" - كما نصت 
المادة ؟" من الميثاق على هذه الوسائل فنصت على أنه "يجب على 
أطراف كل نزاع أن يلتمسوا حله بادىء ذى بدء بطريق المفاوضات 
والتحقيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات 
والمنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليها 
اختيارهم" 2. 
اول - المفاوضات دم60ادزءمعع71 

المفاوضات هى الوسيلة التى يثم بموجبها تبادل وجهات النظر 
بين دولئين متنازعتين بقصد التوصل إلى تسوية النزاع القائم بينهما 
وتبادل وجهات النظر يتم عن طريق الاتصال المباشر بين رؤساء الدول 
أو وزراء الخارجية او ممثلى الدولتين المتنازعتين - وتبادل وجهات قد 
يتم بصورة شفوية أو بواسطة مذكرات مكتوبة أو من خلال مؤتمر 
دولى يقصد لهذا الغرض - وتعد هذه الوسيلة عملية ناجحة لتسوية 
المنازعات الدولية إذا ما توافرت النوايا الحسنة لدى الأطراف المتنازعة 
خاصة وان المفاوضات تتسم بالمرونة وكسر الحاجز النفسى بين الدولة 


للق انظر د. ماجد إبراهيم على ؛ قائون العلاقات الدولية المرجع السابق : ص 0؟١‏ 
وما بعدها. 


ب ١+4‏ سس القّسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
المتنازعة ؛ وقد تلجأ الدول إلى وسيلة المفاوضات بموجب التزامات 
متبادلة في معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف عندما ينشأ نزاع حول 
تطبيق أو تفسير هذه المعاهدات مثال ذلك اتفاقية السلام المصرية 
الإسرائيلية عام 191/4 واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 
0 ؛ وفى حالة فشل المفاوضات فإنها أحيانئًا ما تقصضى بعرض 
المنازعات على أطراف ثالثة (2 , كما أكدت محكمة العدل الدولية أن 
المفاوضات الدبلوماسية المسبقة تعد قاعدة عرفية فى حالة التسوية 
القضائية0 . 

ثانا - التحقيق ؛ 16)6اود6 ”.1 


قد يكون جوهر النزاع خلاقًا على وقائع معينة بحيث أن الفصل 
ف ضعة هذه الوقائع يؤدى إلى التؤضل إلى تسوية النزاع ودكا :ومن كم 
تشفق الدولتان المتنازعتان على إحالة هذه الوقائع إلى لجنة تحفيق 
لفحص هذه الوقائع والتثبت من مدى صحتها ويمتصر دور لجنة 
التحقيق على تقصى الحقائق والملابسات الخاصة بالوقائع موضوع 
التحقيق ووضع ذلك فى تقرير يرفع إلى الدولتين المتنازعتين » وقد ورد 
نظام التحكيم فى اتفاقيتى لاهاى 14899 ا+9١‏ وقد أشارتا إلى 
مجالات التحقيق وهى كافة المنازعات الدولية التى لا تنطوى على 
)١(‏ وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية عام 1914 فى قصضية المصايد الأيسلندية 

واتفاقية فييئنا حول التوارث الدولى فى مساثئل المعاهدات عام 191/8. 

(؟) مثال ذلك قضية حق المرور فى الإقليم الهندى عام 1501: راجع فى ذلك ؛ 


د. عبد الله الأشعل : القانون الدولى المعاصر ؛المرجع السابق . ص 5١‏ وما 
بعدها. 


سل القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس ١91‏ سس 


ثالثا - الوساطة «154601260 12 


وهو قيام دولة محايدة أو منظمة دولية بنشاط لتقريب وجهات 
النظر والمصالح المتضاربة بين دولتين متنازعتين للتوصل إلى تسوية 
النزاع القائم بينهما ويتم ذلك عن طريق الاشتراك فى المفاوضات التى 
تتم بين الدولتين المتنازعتين والوساطة هى عمل تطوعى واختيارى من 
قبل الطرف الوسيطء والوسيط عادة يكون من الشخصيات المرموقه 
كرؤساء الدول ووزراء الخارجية ؛ وابرز مثال على ذلك الدور الذى قام 
يه الوسيق نعو عند شارك قن الؤمناظة ون فعان والملكة الغريية 
السعودية مما ترتب عليه تسوية الخلاف القائم بينهما بشأن الحدود 
فى ديسمير سنة ؟195957. 
رابعًا - المساعى الحميدة 5ع01252 000: 

وتعنى قيام دولة بمحاولة الثقريب بين دولتين متنازعتين وحثهما 
على الدخول فى مفاوضات لفض نزاع قائم بينهما دون أن تشترك هذه 
الذؤلة كن تلك المقاوضاة تطريمة فماشرة: 

وابرز مثال على ذلك المساعى الحميدة لفرنسا فى النزاع القائم 
بين كامبوديا وتايلاند سنة 1917/9 والمساعى الأمريكية لتحقيق السلام 
فى الشرق الأوسط0". 
خامسسا - التوفيق ده 2تاعصه0) ٠‏ 


ويمقصد به إحالة النزاع القائم بين دولتين إلى لجان أطلق عليها 
اسم لجان التوفيق وهى لجان محايدة مهمتها التمهيد لحل هذا النزاع 


)١(‏ د. عبد الله الأشعل: المرجع السابق » ص ؟5. 


م؟!١‏ سس القُسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


وذلك بحصر وفحص الوقائع موضوع النزاع وذلك لاقتراح التسوية 
المناسبة» والتقرير الذى تعده هذه اللجان ليس له صفة الإلزام بالنسبة 
لأطراف النزاع وعادة ما تكون لجنة التوفيق مشكلة فى وقت سابق 
على نشوء النزاع وذلك بموجب معاهدة بهدف مواجهة أى نزاع 
مستقبلى بين الدول اطراف المعاهدة , ولجان التوفيق تشبه إلى حد 
كبير ما تقوم به لجان التحقيق غير ان لجان التوفيق من صميم عملها 
اقتراح ما تراه مناسبا للتوفيق بين الطرفين المتنازعين0". 
سادسا- المنظمات الدولية والإقليمية, 
تضطلع منظمة الأمم المتحدة بدور فعال فى تسوية المنازعات 
الدولية حيث إن ميثاقها اجاز للأعضاء الالتجاء إلى مجلس الأمن فى 
حالة قيام خلاف أو نزاع بينهم يهدد السلم والأمن الدولى» كما أن 
لجلس الأمن الحق فى ان يتدخل إذا ما ارتأى أن الوضع قد يهدد 
السلم والأمن الدولى وذلك بناء على قرار يصدره المجلس أو بناء على 
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو بناء على طلب يتقدم به عضو من 
أعضاء الأمم المتحدة - ويحتلف دور مجلس الأمن بشان النزاع الدولى 
بحسب طبيعة هذا النزاع ومداه فإذا كان النزاع لم يصل إلى مرحلة 
تهدد السلم والأمن الدولى فإنه يقوم بإصدار التوصيات اللازمة 
لأطراف النزاع والتى تدعو الأطراف إلى حل خلافاتهم بالطريقة التى 
تتراءى لهم أو قد يقوم المجلس باقتراح هذه الطريقة أو الحل المناسب 
)١(‏ وابرز مثال على هذا ما حدث فى تطور تسوية النزاع بين مصر واسرائيل حول 
طابا ؛ لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع انظر كتابنا ٠‏ طابا مصرية "دراسة 


قانونية لمشارطات التحكيم الدولى" طبعة مهرجان القراءة للجميع «مكتبة الأسرةم 
8.٠‏ ص 11/7 وما بعدها. 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس ١98‏ سم 
وفمًا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة , أما إذا كان النزاع من شأنه فعلأ ان 
يهدد السلم والأمن الدولى فإن سلطة مجلس الأمن تكون آمرة بشأن 
هذا النزاع وله أن يأمر الأطراف باتخاذ تدابير أو إجراءات معينة 
كوقف القتال أو تطبيق الجزاءات العسكرية والاقتصادية. 

وقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة الحق للجمعية العامة فى مناقشة 
أى مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولى بناء على طلب 
الأعضاء وغير الأعضاء وأن توصى باتخاذ التدابير المناسبة للتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية!2. 

وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى المنظمات الإقليمية ودورها فى 
حل المنازعات الدولية بالطرق الودية والسلمية ؛ فقد أشارت الفقرة 
الثائنية من المادة ؟0 من ميثاق الأمم المتحدة إلى أنه يكعين على الدول 
الأعضاء فى المنظمات الإقليمية بذل جهودها لتديير الحل السلمى 
لمنازعاتها المحلية عن طريق هذه المنظمات وذلك قبل عرضها على 
مجلس الأمن وقد وضعت المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة 
الإفريقية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى انظمتها 
القانونية والتى تضمنت نصوصا لحل ما يثور بين اعضائها من 
منازعات بالوسائل السلمية9؟ . 


١١١ انظر : د. عبد الواحد الغار : التنظيم الدولى: عالم الكتب : طبعة 191/8: ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


الفصل الثانى 
التنظيم الدولى للتحكيم فى منازعات 
الشروعات الدولية المشتركة 


زاد اهتمام الدول بالتحكيم الدولى منذ أواخر القرن التاسع 
عشر وخلال القرن العشرين ٠‏ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات 
والبروتوكولات الخاصة بتنظيم التحكيم الدولى: والتى كان منها 
اتفاقية الأرجواى الموقعة فى 8 يناير 18484ء والتى تم تعديلها 
بتاريخ ١9‏ مارس :1541١‏ وهى الاتفاقية الخاصة بالقواعد 
القانونية الإجرائية التى تطبق فى التحكيم الدولى . كما تم 
إبرام بروتوكول جنيف بتاريخ 4" سبتمير 9؟15, وهو البرتوكول 
الذى تضمن شروط التحكيم . وذلك فى عهد عصبة الأمم 
المتحدة . ثم اتفاقية جنيف الموقعة بتاريخ 1؟ سبتمبر !١15ء‏ 
بشأن تنفين أحكام التحكيم الأجنبية . وفى عام 1108 أبرمت 
اتفاقية نيويورك التى حلت محل اتفاقية جنيف لعام !155, 
وهى الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. ثم 
تلتها الاتفاقية الأوريية بشأن التحكيم الدولى الموقعة بتاريخ "١‏ 
أبريل 151١‏ فى مدينة جنيف بالاتحاد السويسرى. تبعتها 
اتفاقية الترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية » والتى وفعتها 
الدول المنضمة لاتفاقية ١55١‏ . 


# ؟19 سسسب القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 

ثم الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 
الأجنبية فى واشنطن بين الدول ورعاية الدول الأخرى . 

كما انشئت مراكز التحكيم الدولية فى الدول الكبرى ؛ مثل 
المعهد الهولندى للتحكيم ؛ وهيئة التحكيم الأمريكية » ومحكمة 
تحكيم لندن » ومحكمة التحكيم بغرفة النجارة فى زيورخ »؛ 
وهيئة التحكيم بغرفة التجارة فى السويدء ومحكمة التحكيم 
بغرفة التجارة الدولية فى باريس» ومركز القاهرة الاقليمى 
للتحكيم التجارى الدولى: وأخيرًا جهاز حسم المنازعات بمنظمة 
التجارة العالمبة 9970 . 


من شم فسوف نعرض فى هذا الفصل للتنظيم الدولى 
المبحث الأول : دور المعاهداتالدولتلية 
فى تسوية منازعات الشروعات 

٠‏ الدوليةالشلتركة. 
المبحث الثانى : دور مراكز التتح كيم 
الدولية فى تسوية منازصات 


المشروعات الدوليةاللشتركة. 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس *19 سس 


ا مسحث الاول 
دورائعاهدات الدولية فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


كان للمعاهدات المختلفة دور ملموس وواضح فى التنظيم 
التشريعى للتحكيم الدولى ووضع الأسس والضوابط التى تحكمه من 
الناحية الدولية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو القائون الواجب 
التطبيق"" الأمر الذى يحدونا إلى التعرض بإيجاز لبعض هذه 
الاتفاقيات؛ ثم نشفعها بكلمة حول قوانين التحكيم فى العالم العريى. 
اولة ؛ اتفاقية نيويورك لسنة /1940 
بشأن الاعتراف وتنفين أحكام التحكيم الأجنبية 

تتكون هذه الاتفاقية من ست عشرة مادة وهى تقتصر على 
معالجة مسألة الاعتراف وتنفين أحكام التحكيم الأجنبية فى إقليم 
الدولة المنضمة إليهاء واهم ملامح هذه الاتفاقية انها تأخذ بمعيار 
مكان إصدار الحكم لمعرفة الحكم الأجنبى بالنسبة للدولة المراد 
الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها عملأ بالفقرة الأولى من المادة الأولى من 
الاتفاقية وكذلك لا تشترط الاتفاقية لتطبيقها أن يكون حكم التحكيم 
قد صدر فى دولة منضمة إليهاء فيجوز أن يكون قد صدر فى دولة 
غير منضمة إلى الاتفاقية ولكن يراد الاعتراف وتنفين الحكم المذكور 
فى دولة اخرى صادقت على الاتفاقية؛ وتسرى الاتفاقية أيضًا على 


)١(‏ المستشار د . منير عبد المجيد : الأسس العامة للتحكيم الدولى والداخلى ؛ منشأة 
المعارف بالإسكندرية ٠٠:؟؛:‏ ص 1١‏ وما بعدها. 


سء ١*4‏ سسس القنسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 


احكام التحكيم التى يكون فيها أطراف النزاع كلا أو بعضًا من 
أشخاص القائون العام كالمؤسسات أو اشخاص القطاع الاشتراكى عند 
ممارستها للنشاط التجارى أو عند تعاقدها بموجب عقود تتعلق 
بمعاملات تجارية 2. 

كمااوجبت الاتفاقية بأن يكون شرط التحكيم أو مشارطة 
التحكيم مكتوبًا كأن يكون ذلك فى العقد نفسه أو فى الرسائل المتبادلة 
بين الأطراف سواء اكان ذلك قبل وقوع النزاع أو بعده » وبالتالى فإن 
ذلك ينطبق على الإتفاقية المنشئة للمشروع الدولى ا مشترك . 

من ملامح الاتفاقية أيضًا السهولة واليسر فى الإجراءات 
الخاصة بطلب الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم فى الدول المنضمة 
إلبها حيث أشارت المادة الرابعة إلى الوثائق النتى يجب أن تقدم مع 
الطلب إلى الدولة المراد منها الاعتراف وتنفيذ الحكم وهى أصل حكم 
التحكيم او صورة منه مستوفية لشروط التصديق وكذلك أصل الاتفاق 
المشار إليه فى المادة الثانية أو صورة مستوفية لشروط التصديق .. 
والممصود بالاتفاق المشار إليه فى المادة الثانية من الاتفاقية هو الاتفاق 
الذى يحتوى على شرط التحكيم او مشارطة التحكيم وقد عالجت 
المادة الخامسة من الاتفاقية مسألة إيقاف ورفض التنفين وأوردت على 
سبيل الحصر الأسباب التى يمكن الاستناد إليها فى رفض الاعتراف 
ورفض تنفيذ حكم التحكيم ومما هو جدير بالتنويه إليه ان السلطة 
المختصة لا تستطيع رفض الاعتراف والتنفيذ من تلقاء نفسها عند 


)١(‏ د. إبراهيم أحمد إبراهيم ؛ تنفيث احكام التحكيم الأجنبية, بحث منشور فى المجلة 
المصرية للقانون الدولى ؛ عدد ل/ا"ا, ١9481‏ اص 55 . 


القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 190 سم 
التحفقق من الأسباب المشار إليها فى المادة الخامسة من الاتفاقية بل 
يجب أن يتم ذلك بناء على طلب من أحد أطراف النزاع بيد أن الفمرة 
الثانية من المادة الخامسة اجازت للسلطة الملختصة رفض الاعتراق 
وتنفيذ الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن موضوع النزاع طبقًا 
لقانون ذلك البلد لا يجوز حله بالتحكيم'» أو الاعتراف وتنفيذ الحكم 
يتعارض مع قواعد النظام العام لذلك البلد. 

ومن القواعد المهمة فى اتفاقية نيويورك ما نصت عليه الفقرة 
الأولى من المادة السابعة من عدم تأثير الاتفاقية على ما ورد فى 
الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التى أبرمتها الدول المنضمة إلى 
اتفاقية نيويورك فى مجال الاعتراف وتنفين أحكام التحكيه0". 

إذن يمكن القول أن إتفاقية نيويورك يمكن الإستناد إليها فى 
تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة . 

كانيا : الاتفافية الأوروبية للتحكيم 
التحارى الدوثى سنة ١95١‏ 


الانفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى لم تحذو حذو 
اتفاقية نبويورك التى اقتصرث على معالجة مسالة الاعتراف وتنفين 
أحكام التحكيم بل جاءت لتعالج كافة المسائل التى يثيرها التحكيم بدءا 
بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحين تنفين الحكم أو رفض تنفيذه 
كما أن الاتفاقية الأوروببية تسرى بصورة بشكل واضح من العمليات 
التجارية الدولية أما بالنسبة لاتفاقية نيويورك فإن احكامها تسرى 
على احكام التحكيم الصادرة فى المنازعات التجارية والمدنية. 
)١(‏ انضمت مصر الى هذه الاتفاقية بتاريخ 9 مايو 1909 . 


انظر : د. ساميه راشد ؛ التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة المرجع 
السايق من 13ب 


ب ٠‏ سمس القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة حب 

تشترط الاتفاقية الأوروبية أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا كما 
اوجبت اتفاقية نبويورك بيد أن الاتفاقية الأوروبية نصت صراحة على 
صحة اتفاق التحكيم الذى لا يتخن شكل الكتابة إذا كان بين دول لا 
تشترط قوانينها ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا(©. 

تتسم الاتفاقية الأوروبية بإطلاق حرية الأطراف فى اختيار 
المحكمين وتنظيم عملية التحكيم وقد أكدت المادة الرابعة من الاتفاقية 
على هذا المعنى وكذلك حرية الأطراف فى اختيار القائون الواجب 
التطبيق على موضعع النزاع وقانون الإجراءات لتنظيم سير عملية 
التحكيم وكذلك تعيين مكان التحكيم.. وفى حالة عدم تلاقى إرادة 
الأطراف بشأن قواعد سير عملية التحكيم فإن للمحكم أن يقرر 
الإجراءات التى سوف يتبعها اثناء التحكيم وهو ما عالجته الفقرة 
الثالثة من المادة الرابعة ومما يميز هذه الاتفاقية أنها نصت فى الملحق 
الخاص بها على لجنة خاصة تتولى أى أمر من أمور التحكيم لا ينفق 
عليها أطراف النزاع كالإجراءات اللازمة لتعيين المحكم أو تحديد مكان 
التحكيم - الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الاتفاقية. 

ومن ملامح هذه الاتفاقية تحديد القائون الواجب التطبيق على 
موضوع النزاع - وقد ذهبت الاتفاقية إلى حرية الأطراف فى تحديد 
القانون الواجب التطبيق على النزاع وفى حالة اختلاف الأطراف على 
تحديد هذا القائون يقوم المحكم بتطبيق القانون المناسب وفمًا لقواعد 
)١(‏ الغفقرة " /| من المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية. 


انظر : المستشار د. منير عبد المحيد ٠‏ الأسس العامة للتحكيم الدولى والداخلى. 
المرجع السابق: ص ٠. ١8‏ 


سل القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 197 سم 
تنازع القوانين: وفى كل الأحوال يجب على المحكم أن يعتد بماهو 
متفق عليه فى العقد وما هو متبع فى العرف والعادات التجارية. 

ويلاحظ أن المادة الرابعة من الاتفاقية بالنسبة للقائون الواجب 
التطبيق على الإجراءات قد أطلقت حرية الأطراف فى اختيار قواعد 
الإجراءات التى يتبعها المحكمون وقد ذكرت الاتفاقية عبارة قواعد 
الإجراءات ولم تذكر قانون الإجراءات ومن ثم فإن للأطراف الحرية 
فى تحديد القانون الخاص بالإجراءات الواجب اتباعه فى سير عملية 
التحكيم ولهم أن يختاروا قواعد التحكيم المهروفة كالتى وضعتها 
الغرفة التجارية الدولية أو تلك القواعد التى وضعتها لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجارى الدولى - ومما هو جدير بالذكر أن الانضمام 
إليها لا يقنصر على الدول الأوروبية فقط كما يبدو من التسمية فلا 
يوجد فيها نص يحظر على غير الدول الأوروبية بالانضمام إليها حيث 
صادقت وأصبحت طرفا فيها كل من كوبا وفولتا العليال". 

ومن هذا المنطلق فإننا نرى بإمكائية الإستعانة بنصوص تلك 
الإتفاقية وتطبيقها على منازعات المشروعات الدولية المشتركة . 

كالثا : اتفافية واشنطن 
لتسوية ال منازعات المتعلقة بالاستثمارات 
بين الدول ومواطنى الدول الأخرى لعام ١956‏ 

تولى البنك الدولى للانشاء والتعمير إعداد هذه الاتفاقية سنة 
06 وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة فى مجال 
التعاون الدولى مما يؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة فى 
() د. فوزى محمد سامى ٠‏ التحكيم التجارى الدولى: مكتبة دار الثقافة والنشر 

والتوزيع, عمان» الأردن .ص 08 ومابعدها. 


.ح؟١‏ سس القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 
الدول النامية؛ وفى الواقع أن هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى بعث الثقة 
والطمانينة فى نفوس أصحاب روؤس الأموال فى الدول المتقدمة 
والذين يسعون دائما إلى حماية اموالهم واستثماراتهم من إجراءات قد 
تتخذها الحكومات فى بعض الدول كالتاميم .. وبموجب هذه الاتفاقية 
ثم إنشاء مركز فى واشنطن تكون مهمته فض المنازعات التى تتعلق 
بالاستثمارات اطلق عليه المركز الدولى لتسوية منازعات 
الاستثمار (0510) (2 . 

وتبدو ملامح هذه الاتفاقية فى انها أفردت الباب الأول للأحكام 
الخاصة بالمركز - إنشائه وهيكله ومجلس الإدارة وقائمة الموفقين 
والمحكمين وكذلك مصادر ثتمويل المركز وما يتمتع به من امتيازات 
وحصالنات - وذ ت الاتفاقية الباب الثانى للحديث عن 
اختصاصات المركز والهدف من إنشائه كما خصصت الباب الثالث 
للحديث عن طلبات التوفيق وتشكيل لجنة التوفيق وإجراءاته أما الباب 
الرابع من الاثفاقية فقد جاء ليلقى الضوء على التحكيم وكيفية تحرير 
طلبات التحكيم وتشكيل محكمة التحكيم وما تتمتع به المحكمة من 
سلطات ووظائف كما تحدثت الاتفاقية فى هذا الباب أيضًا عن الحكم 
وكيفية صدوره وتفسيره وإعادة النظر فيه وطلب إبطاله وكذلك 
الاعتراف بالحكم وتنفيذه ؛ أما عن الباب الخامس فقد جاءت احكامه 
لتنظيم مسألة تغيير وتنحية أعضاء لجان التوفيق والمحكمين - واما 


)١(‏ لمرزيد من التفاصيل حول نظام هذا المركز انظر ؛ 
58 20 26101 أأطنة (1051[1 54101216 - 14خ , 05121111 1سا 


2 - 1991 ,لإأأقاع ثانا 08150 ,اللقآ 0 'لاأناعق ,لإلنااد لأقاط عزه! انامء رو اطلام 


القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 106 
عن مصاريف الإجراءات والرسوم التى يدفعها الطرفان فقد نظمتها 
احكام الباب السادس وتلى ذلك الأبواب السابع والثشامن والتاسع 
للحديث عن مكان إجراءات التوفيق والتحكيم والمنازعات بين الدول 
المتعاقدة وتعديل الاتفاقية. 

وبالنظر إلى احكام هذه الاتفاقية يتلاحظ أن احكامها لا تطبق 
على أطراف النزاع إلا بمحض إرداة هذه الأطراف؛ ويكون اللجوء إلى 
حسم النزاع وفمًا للاتفاقية بطلب كتابى لم تحدد الاتفاقية صياغة 
محددة له ثم يمكن للدول أن تضع فى قوانينها الخاصة بالاستثمارات 
نصا يقضى بفض المنازعات الناشئة عن هذه الاستثمارات بنظام 
التحكيم؛ ووفقًا لأحكام اتفاقية واشنطن كذلك يمكن للدول ان تضع 
نصا لهذا المعنى فى الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالاستثمار0©, 


وَقَدَ اخذت الاتفاقية تتنونا سلطان الكزادة او تعبارة اشر حرية 
الأطراف فى تحديد القائون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى 
الإجراءات وفى حالة اختلاف الأطراف تتولى المحكمة تطبيق قانون 
الدولة المتعاقدة التى هى طرف فى النزاع بما فى ذلك القواعد 
|الخافسة تناع القواتيى كا قطيق | الشكمة ايضنا سناد القافون 
الدولى التى تتعلق بموضوع النزاع ©. 


10510, 2001 لمزيد من التفاصيل راجع ؛ . عأ4 .م ,11282011 ملذتآ[زللف‎ )١( 

() وإلى هذا المعنى اشار د. طارق فؤاد رياض فى ورقة عمل بعئوان ٠‏ "القانون الواجب 
التطبيق فى التحكيم الدولى" مؤنمر «الاتفاقيات الدولية 
للطاقة ووسائل حسم المنازعات الناننجة عنها م (9- ٠١‏ مارس 
١ 6‏ شرم الشيخ ). 


س ١4.‏ سسب القسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
وقد أقرت الاتفاقية فى أحكامها أن حكم التحكيم يكون ملزما 
للأطراف وغير قابل للطعن إلا فى الحالات المنصوص عليها فى 
الاتفاقية .. كما تعترف كل دولة بأن جميع الأحكام الصادرة وفق 
الاثتفاقبة ملزمة وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية على إقليمها.. وأما 
عن مكان إجراءات التحكيم والتوفيق فهى نتم أصلاً فى مقر المركز 
غير انه يجوز للأطراف أن تتفق على أن تجرى هذه الإجراءات فى 
مقر محكمة التحكيم الدائمة أو اى مؤسسة اخرى سواء اكانت خاصة 
أو عامة .. كما أن أى خلاف ينشا بين الأطراف يتعلق بأحكام تفسير 
وتطبيق الاتفاقية تتولى نظره محكمة العدل الدولية بناء على طلب أى 
من اطراف النزاع وقد تتفق الأطراف على تسوية الخلاف بطريقة 
اخرىة". 
وابتناء على ما تقدم ؛ فإن نصوص تلك الإتفاقية يمكن اعتبارها 
من الضوابط الحاكمة للتنظيم الدولى الشامل لتسوية منازعات 
المشروعات الدولية ا مشتركة . 


)١(‏ راجع فى ذلك ؛ د. عبد الحميد الأحدب؛ موسوعة التحكيم الدولى , الجزء الثانى 
دار المعارف : ص "15 وما بعدها. 
وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية فى سنة 1ا19 انظر ؛ 
المستشار د . منير عبد المجيد ؛ الاساس العامة للتحكيم الدولى والداخلى ؛ المرجع 
السابق » ص ١7‏ . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١١‏ س 
رابعا :القانون النمود جى الى وضعته لجنة الأمم المتحدة 
للتحكيم التجارى الدولى 
لقاءناعصصصطهن) تمده 2 7ع س1 دده عحمرآ [ع1100 لوط مم1 


41 
أنشئت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى() بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1١١0‏ فى دورتها الحادية 
والعشرين بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1555. ولقد كان الأساس فى إنشاء هذه 
اللجنة هو تحقيق التعاون الدولى فى مجال التجارة الدولى باعتباره 
عاملاً مهما فى إرساء السلم والأمن الدوليين .. واللجنة تهدف منذن 
إنشائها إلى تطوير وتاكيد وتوحيد قانون التجارة الدولى طبمًا 
لأغراضها وتشكيلها ووظائفها التى نص عليها فى الفصل الثانى من 
قرار إنشاء اللجنة على النحو التالى ؛ 
-١‏ تتكون اللجنة من تسع وعشرين دولة تنتخب بواسطة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لفترة ست سئوات . 
؟- وفى انتخاب الأعضاء تراعى الجمعية العامة توزيع مقاعد 
الأعضاء على النحو التالى. 
(1) سبعة من الدول الإفريقية . 
(ب) خمسة من الدول الأسيوية. 
(ج) أربعة من دول اوروبا الشرقية. 
(د) خمسة من دول أمريكا اللاتينية. 
(ه) ثمانية من دول أوروبا الغربية وغيرها من الدول. 


لز . لاط 11206 1261118101181 012 51011 لطتطتزه') 1130115 10100160 


ب ؟4ع؟ سسس القّسم الأول >>د دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 

وقد اوردت المادة الشامنة من الفصل الثانى من القرار رقم 
نه" "١‏ بإنشاء اللجنة الاختّصاصات الموكولة لهذه اللجنة فيما يتعلق 
بتطوير وتاكيد وتوحيد القانون التجارى الدولى والتى منها إعداد 
وصياغة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمرافعة على نمائج موحدة 
للقوانين المتعلقة بالتجارة الدولية ؛ وبناء على هذا الاختصاص عهدت 
لجنة الامم المتحدة (الاونسترال) إلى مجموعة عمل تكونت سنة 21941 
بمهمة اعداد مشروع قانون نموذجى للتحكيم التجارى الدولى ؛ وقد 
اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمير ١580‏ هذا القانون 
الموحد للتحكيم التجارى الدولى داعية الدول الاعضاء إلى وضع هذا 
القانون موضوع الاعتبار عند وضع تشريعها الداخلى 20 . 

وقد احتوى هذا المشروع على العديد من الاتجاهات الحديثة فى 
التحكيم وهى مبادئ وقواعد ترمى إلى جعل التحكيم اكثر يسرا وفاعلية؛ 
كما تؤدى إلى تمكين االمحكمين من اداء مهمتهم على الوجه الاكمل . 

من ثم؛)فسوف نشير إلى أهم المبادئ التى تضمنها القائون 
النموذجى تتعلق بشرط التحكيم وإجراءاته وطلب رد المحكمين ثم 
أخيرا لإستقلالية شرط التحكيم؛ وهى كلها أحكام يمكن ان يتضمنها 
الإتفاق ا لمنشىء للمشروعات الدوئية المشتركة . 
(1) راجع ذص القانون باللغة الإنجليزية فى ٠‏ 

معنملا ,اقرط [1216134008 051 5101 اتسصتدم 7100005 1160دنا عط ,1011011141 
عه 157 .م ,1986 بكارملا بووع]! رقدملئهء تأطنام قمه1 ه21 

وللزيد من التفاصيل حول ملامح هذا التشريع النموذجى راجع : 


.عأ 21 .م ,2000 138ام5 ,عل تناع 165151211176 101811 1011011141 زتال رععوالهة 71 دولا 
وسوف نشير الى عديد من تلك المبادئ والقواعد فى ثانيا دراستنا تلك كلما كان لذلك 


ماه و 


٠. فققيص‎ 


القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 1478 سس 


شرط التحكيم النموذجى22 ؛ 

وضعت لجنة الأمم المتحدة للقائون التجارى الدولى صيغة 
نموذجية لشرط التحكيم نصت على " كل نزاع أو خلاف أو مطالبة 
تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو نسخه أو 
بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الذى وضعته لجنة 
الأمم المتحدة للقائون التجارى الدولى كما هى سارية المفعول حاليا". 
عتتتهاء 05 01 1تا0 علأكتة ستداء :0 [5ا0217:09ء رعأنامملل بصق“ 
ره عاعطا وأتل تلفكصا :3ه مغقستتة بطعدعصط عطا ده رأعةتغصمء قلطا ما 
آنا عطا كلت ععصهل»معع2 صا ممه ناطعة :روط 0علغع5 عط القطة 

.”1016 أ لتتعقع"1مر غأه 25 5ع1نك1 مله اأطعسة 

وقد اشارت اللجنة فى نموذج شرط التحكيم الى ملحوظة 
مفادها أنه قد يرغب الطرفان فى اضافة بيانات اضافية كتحديد 
سلطة التعيين وعدد المحكمين سواء كان محكم أو ثلاثة وتحديد مكان 
التحكيم واللغة أو اللغات التى تستخدم فى اجراء التحكيم؛ وهذا 
اتشرط لا يتعارض مع فكرة المشروع الدولى المشترك ولا يتناقض مع 
الإتفاقية المنشئة لهك . 
اجراءات التحكيم () , 

تبدا اجراءات التحكيم باخطار يرسله المدعى الى الطرف الآخر 
المدعى عليه؛ وتبدا الأجراءات من تاريخ تسلم المدعى عليه اخطار 
التحكيم فاذا كان عدد المحكمين ثلاثة يختار كل طرف محكما واحدأ 
ويختار المحكمان المهينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذى 
يتولى رئاسة هيئة التحكيم. 
)١(‏ راجع : 4 .انه 1ه زععة 71811 ددهدآ1 
(؟) راجع ؛ 6 .م ركنت مه بزععه1له17 دملا 


.4ع سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 

أما فى حالة الخطار أحد الطرفين للطرف الآخر باختيار ١‏ لحكم 
ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسثلام الاخطار 
بأخطار الطرف الأول بالمحكم الذى اختاره ففى هذه الحالة يجوز 
للطرف الأول أن يطلب ذلك من سلطة التعيين ان كان هناك اتفاق 
عليها بين الطرفين اما اذا لم توجد جاز للطرف الأول ان يطلب من 
الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى تسمية سلطة التعيين 
وعندئنذ يطلب من هذه الجهة تعيين المحكم الثانى. 

كما أنه فى حالة انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللحكم 
الثانى دون ان يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح يثم تعيينه 
وفقا للطريقة السابقة. 
رد المحكمين (0, 

تعرضت المواد من 9 إلى ١7‏ من قواعد التحكيم للجنة الأمم 
المتحدة لموضوع رد المحمين فالزمت كل مرشح للتحكيم فى نزاع ما أن 
يصرح لمن يطلب منه الترشيح كمحكم بالظروف التى من شأنها ان 
تحول دون حيدته أو استقلاله. 

كما يجوز رد المحكم إذا وجدث شكوك تحول دون حياده أو 
استقلاله وهذا الرد مميد بشرط أن يكون الرد لأسباب لم يتبينها طالب 
الرد الا بعد أن ثم تعيين هذا المحكم .كما يكون طلب الرد خلال خمسة 
عشد يوما من تاريخ إخطار طالب الرد بالمحكم أو خمسة عشر يوما من 
تاريخ علمه بالظروف التى تجعله دون الحياد أو الاستقلال المطلوب : 
ويصدر القرار فى طلب الرد من سلطة التعيين: أما إذا كان هناك تسمية 
مسبقة للجهة الثى لها سلطة التعيين فهى التى تصدر القرار » وفى حالة 


)١(‏ راجع : . 616 32 .0 أاء . وه زععة1لة117 وودنآ 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١+0‏ - 
صدور قرار برد المحكم وجب تنحيته واختيار محكم آخر بدلا منه وذلك 
باتباع نفس الاجراءات السابق اتباعها فى تعبين المحكمين. 


لاشك :ان جدنع الننظه اتقواعه قن العنهت على إن تعر 
التحكيم هو شرط مستقل عن باقى شروط العقد الاخرى وان كل قرار 
يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يثترتب عليه بطلان لشرط 
التحكيم وتختص هيئة التحكيم بالفصل فى الدشوع الخاصة يعدم 
اختصاصها ولها أن تستمر فى إجراءات التحكيم وان تفصل فى الدفع 
بعدم الإختصاص فى قرارها النهائى!2 ٠‏ 

خامسا : تسوية منازعات المشروع المشترك وفنا 

للتشريعات الداخلية لبعض الدول العربية 

كانت مصر اول دولة عربية تصدر نصوصا تشريعية لتنظيم 
التسكية ,كنمنتها الوادفق كلا إلى #الإامق مجسوغة الراقفات 
الصادرة سنة 1847 . وفى مجموعة المرافعات سنة 1949 وردت 
نصوص التحكيم اكثر تنظيما وتفصيلا (المواد من 4١4‏ إلى +16) . 


)١(‏ وقد صدر قائون التحكيم التجارى الدولى الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )0١1:/١17(‏ بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1١9480‏ 
وذلك فى اجتماعها العام رقم ؟١١‏ والذى دعت فيه لحكومات الدول الأعضاء إلى 
الأخذ بالإعتبار قواعد هذا القانون وتطبيقه عند حاجتها لمباشرة التحكيم التجارى 
الدولى فى علاقاتها التجارية الدولية. 

راجع نص هذءا القرار فى : 

7 .]1 العتمء مما بتماوكء3 لتمععاءه] وبإاطمسعوعم لقمعصع2) عط ذه كولترمعع ]1 لهأ0111 

. 1985 عاتمز بعال . 1 عتعمصكط (140/17) 


١20‏ سسسب القُسم ابأو إل >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


كما تضمتت مجموعة المرافعات المضرية الحالية نصوصا تنظم 
التحكيم فى المواد من 001 إلى 017 . 

وهذه النصوص كانت تنظم التحكيم الداخلى غير معيرة أى انتباه 
إلى التحكيم التجارى الدولى الذى لم تكن قد برزت أهميته عند وضع 
تلك التشريعات ©2. 

وحدثت الطفرة التشريعية فى التحكيم فى مصر بالقانون رقم 
1" لسنة 1995 ؛ اذ حرص المشرع المصرى على تلبية نداء الجمعية 
العامة للامم المتحدة ؛ ووضع مشروع قانون للتحكيم التجارى الدولى 
وفقا للقانون النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم المنحدة للقانون 
التجارى الدولى . وعندما نوقش هذا المشروع رأى المشرع ان يعدل 
نصوصه لكى تنطبق على كل من التحكيم الوطنى والتحكيم الدولى . 

- وقد اصدرت بعض الدول العرببة قوانين حديثة للتحكيم 9) 
منها جمهورية اليمن (قرار جمهورى بالقانون رقم "؟ لسئة 1195 بشأن 
التحكيم) وتونس اذ اصدرت قائون التحكيم رقم ؟1 لسنة 19919 , 
مشتملا على ثلاثة ابواب الاول قواعد مشتركة والثائى للتحكيم الداخلى 
والقدالث للتشحكيع الدولن كما سروت ملطنة غنفان بالرسحوه 
السلطانى رقم !4 لسنة 91 قانونا للتحكيم مطابقا لأحكام القانون 
المصرى . 
)١(‏ فى التطور التشريعى لتشريعات التحكيم فى مصر انظر : 

المستشار د. منير عبد المجيد ؛ الاسس العامة للتحكيم الدولى والداخحلى 55 
السابق ص 7" وما بعدها . 

(1) لمزيد من التغاصيل حول قوانين التحكيم فى البلاد العربية راجع : 


د. عبد الحميد الأحدب : موسوعة التحكيم "التحكيم فى البلاد العربية" الجزء 
الأول دار المعحارف : 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس ١21‏ س- 
وقد تأثرت كل هذه القوانين بالقانون النموذجى للأمم المتحدة . 
واصدرت دولة البحرين(" المرسوم بقانون رقم 4 لسنة ١9955‏ 

نصت المادة الاولى منه على ان يعمل بأحكام القائون النموذجى 

للتحكيم التجارى الدولى لعام 1540 المرافق لهذا القانون على كل 

تحكيم نجارى دولى ما لم يتفق طرفاه على اخضاعه لقانون آخر . 
وهناك بعض الدول العربية توجد بها قوانين مستقلة ولكنها 

سارت على مئوال القواعد التقليدية فى التحكيم ومنها الاردن (قانون 

التحكيم رقم ١16‏ لسنة 1907) والمغرب (قانون التحكيم الصادر فى م؟ 

سبتمبر 4/ا19) . 
على ان بعحض التشريعات العربية الأخرى لازالت تنظم التحكيم 

كاحد ابواب قانون المرافعات المدنيه والتجارية على النمط الذى كانت 

تفعله مجموعة المرافعات المصرية قبل صدور قانون التحكيم 1؟ لسنة 

14 . وهى لا زالت تحتفظ بالأصول العامة التقليدية للتحكيم دون 

ان تتاثر الاتجاهات الحديثة التى تضمنئها القانون النموذجى للامم 

المتحدة . 
ومن هذا القائون الكويتى (قانون المرافعات رقم 8" لسنة .)194٠‏ 

والقانون الليبى (قانون المرافعات الصادر فى ١؟/؟/1901)‏ . والقانون 

البحرينى بالنسبة للتحكيم غير التجارى الدولى (قانون المرافعات رقم 

؟' لسنة )191١‏ والقانون السورى (قانون اصول المحاكمات رقم 4/ 

لسنة ؟150١)‏ والقائون العراقى (قانون المرافعات رقم 87 لسنة 19579). 


)١(‏ الآن "مملكة البحرين" بعد تعديل النظام الدستورى بها مؤخرًا من (الجمهورية) إلى 
(الملكية) . 


س ١48‏ سسسب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 
وقائون الامارات العربية (قانون الاجراءات المدنية رقم ١١‏ لسنة 
5). 

والمانون المغربى (قانون المسطرة المدنية الجديدة م" اغسطس 
1/4 1) . والقانون اللبنانى (قائون اصول المحاكمات رقم ٠١‏ لسنة 
)0 . والقانون القطرى (قانون المرافعات رقم ١7‏ فى ١95+/7/1١1‏ 

واخيرا ٠‏ فقد اصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا خاصا 
بالتحكيم تضمنه المرسوم الملكى رقم "ؤفى ؟١51+7/5/1١‏ اه . ولائحته 
التنفيذية برقم /١/١؟1/١؟‏ فى 54+0/9//8١اه‏ . 


واصدرت الجزائر المرسوم التشريعى رقم 1/47 فى 0؟ ابريل 
5 مطيفا بعض نصوص التحكيم إلى النصوص الواردة فى قانون 
الاجراءات لتطبق على التحكيم التجارى الدوتى . مع بقاء نصوص 
التحكيم فى قانون الاجراءات لتطبق على التحكيم الداخلى . 

ويلاحظ ان الكويت قد اصدرت القانون رقم ١١‏ لسنة ١990‏ 
بشأن التحكيم القضائى الذى تتولاه اا لمحاكم بتشكيل خاص وهو ليس 
تحكيما بالمعنى الصحيح . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس 149 سل 
ا مبحث الثانى 
دور مراكز التحكيم الدولية فى تسوية منازعات 
المشروعات الدولية ا مشتركة 
تعددت مراكز التحكيم الدولى بعد أن شعرت الدول والأفراد على 
حد سواء بأهمية تلك المراكز لتسوية المنازعات التى تثور فيما بينهما 
فظهرت عديد من تلك المراكز مثل : 
- غرفة التجارة الدولية بباريس (00]) (0: 
- جمعية التحكيم الامريكية (444) (). 
- لجنة التحكيم التجارى الامريكية (40860) 2©". 
- مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (08102]) (). 
- محكمة لندن للتحكيم الدولى (614,]) ©. 
- غرفة استكهولم للتجارة (800) (6. 


- مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (680104) (0. 


00 610 20 02 "زنط تمق 021 أ أقصاء 1 
ةق ١0م‏ 0ه ا لطعظ تند 61 ملف 
[لرة 015510١‏ 341011ها أطامف لوأعمة مصنتصهن) القأتع مرخ -12161 
)0 م101 ع مشاقة /ا0آ 02 ااعتاء لاع 5 ع1 ماعن لقصه ]2م12 
)6( 1١م‏ لطعم أقده لش ساصآ 02 غأعنا00) 100053 
© 001 أن ننم طسق سامطكاء0) 5 


[68 تطرخ أوأء تعستصه© لأهده أ لق مم1 ع1 ماصع لمصماوع 18 ملو 


ب ١0.‏ سس الْقْسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
- جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية (0578) (0. 
وفيما يلى نخص أهم تلك المراكز بكلمة موجزة : 

أولا : غرفة التجارة الدولية فى باريس 
(100) عع تسددهن) 01 ندع طاسقطن) 021 هتس 11 


كان لغرفة التجارة الدولية فى باريس السبق فى إنشاء مركز 
دولى فى التحكيم يتمئع بالسمعة العالمية فى حل المنازعات التجارية 
الدولية؛ وذلك مئذ إنشاء محكمة التحكيم التابعة للغرفة عام ؟1؟19 أى 
ما يقرب من ثمانين عاما ظلت هذه ا لحكمة تعمل كمحكم دولى بين 
الأطراف المتنازعة ذات العلاقة الدولية وذات الجنسيات المختلفة فى 
مجال العلاقات التجارية الدولية ا ونج عن ممارسة غرفة التجارة 
الدولية بواسطة محكمة التحكيم لقضايا التحكيم الدولية ان أنشأت 
نظامًا موحدا وقواعد محددة للتحكيم ترشد بها الأطراف الذين 
يرغبون فى اللجوء إلى التحكيم الدولى عن طريق الغرفة .. كما 
وضعت العديد من قواعد وأحكام وشروط التحكيم التى يمكن لأطراف 
العمود الدولية وضعها فى صياغة عقودهم الدولية لتكون نظام 
ملق لإل80 امعدرع ]56 1166م215 
(9) راجع فى ذلك : 
,6 ,2115 - 1018 152811 ,382 .0م ترمنأوعباطنام 108 بمملمتاتطية م1 0106© - 
1092 
- وكذلك بحث المستشار الدكتور أحمد رفعت خحفاجى : خواطر حول نظام التحكيم 
التجارى بخرفة التجارة الدولية فى باريس ؛ المنشور بمجموعة ابحاث ندوة حول 
اهمبة الالتجاء إلى التحكيم التجارى الدولى المنعقدة بالإسكندرية. من 18:١؟‏ 
اكتوبر سنة ص /ا5 وما بعدها. 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 101 مس 


التحكيم الذى يتبعونه من حيث الإجراءات الثى تتخد عند نشوب نزاع 
بينهم ورغبتهم فى تسوية هذا النزاع عن طريق التحكيم بواسطة 


محكمة التحكيم التابعة للغرفة. 
أهم قواعد الغرفة (0) 


-١‏ أوصت غرفة التجارة الدولية 100 الأطراف الذين يرغبون فى 
اللجوء إليها للتحكيم فى المنازعات الثى تنشب فى العقود الدولية 
أن تتضمن عقودهم الشرط النموذجى التالى: 
"جميع الخلافات التى تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا 
وفمًا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة 
حكم أو عدة حكام يتم تعبينهم طبقًا لذلك النظام". 
؟- اتاحت غرفة التجارة الدولية فى حالة رغبة الأطراف فى جعل 
الغرفة هى سلطة تعيين المحكمين طبمًا لقواعد لجنة القانون 
التجارى للتحكيم .100110111347 فى أن تشمل عقودهم الشرط 
التالى وهو شرط التحكيم النموذجى. 
"يسوى اى نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو عن 
خرقه او إنهاته أو بطلانه او عن طريق التحكيم وفقًا لنظام لجنة 
القانون التجارى للتحكيم كما هو سارى حاليئا. تكون سلطة التعيين 
لغرفة التجارة الدولية التى تتصرف تبعا للإجراءات التى اعتمدتها 
الغرفة ". 


)١(‏ راجع : 8 10 مالل تطبخ ع1" علادا0 


لك ؟ه١‏ سس القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
؟- كما عنيت الغرفة بإنشاء المركز الدولى للخبرة الفنية وذلك ليقدم 
الخبرة الفنية لأطراف العقود الدولية الذين يرغبون فى حل 
النزاعات التى تنشأ بشأن تطبيق هذه العقود من النواحى الفنية .. 
وقد أوصت الغرفة بأن يقوم الأطراف بتضمين عقودهم الدولية 
شرطًا نموذجيًا ينص على اتفاقهم على اللجوء للمركز الدولى للخبرة 
الفنية التابع لغرفة التجارة الدولية وذلك على النحو التالى("). 
“اتفت اظراق هذا العقد'علن اللجوء عق الرورة الى اكرضة 
الدولى للخبرة الفنية التابع لغرفة التجارة الدولية والخاصة بالخبرة 

الفنية". 

4- نظام التوفيق «ه1124كم0") الذى وضعته غرفة التجارة الدولية : 
فد يرقب أطراف الفقد الدوتى فى تدخل طرف كالف محايف فى 
حالة حدوث نزاع بشأن تطبيق أو تنفين بنود العقد وذلك من أجل 
مساعدتهم فى الوصول إلى حل لهذا النزاع وتسوية سلمية دون 
اللجوء إلى التحكيم. ويسمى الإجراء فى هذه الحالة بالتوفيق. 

وقد أوجدت غرفة التجارة الدولية نظامًا للتوفيق كبديل لنظام 
التحكيم وفى هذا تقرر الغفرفة قواعد التوفيق الاختيارى لودمئام0© 
ه0 1م والتى تتضمن نظام تعيين لجان التوفيق لتقترح على 
الأطراف شروط تسوية النزاع القائم بينهم.. ويشترط لبدء التوفيق اتفاق 
الأطراف على ذلك حتى لو كان هناك شرط فى العقد ينص على التوفيق 

كإحدى وسائل درء النزاع وتسويته بين الأطراف بصدد تنفين العقد. 


- © راجع : .100 بقمنامناتطتة ما ءل10‎ )١( 


سل القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 10 ل 
ويختلف التوفيق عن التحكيم فى أن الحل الذى يصل إليه مسعى 
التوفيق لا يكون نافذا فى حق الأطراف إلا بعد موافقتهم على هذا 
الحل ؛ أما حكم التحكيم فهو نافذ بمجرد صدوره وله حجية قبل 
الأطراف التى تلتزم بتنفيذه. 
نظام التوفيق بغرفة التجارة الدولية!" : 
-١‏ يقوم ركيس غرفة التجارة الدولية بتشكيل لجنة توفيق لكل نزاع 
وهذه اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء : 
» عضوين من ذات جنسية الطرفين صاحبى النزاع. 
» عضو من جنسية دولة ثالئة يعمل كرئكيس للجنة التوفيق. 
؟- يجب على كل طرف فى العقد الدولى أن يقدم خمس نسخ من 
مذكراته الدفاعية حول موضوع نزاعه مع الطرف الآخر وبئود 
المقود الخاصة بهذا النزاع وعلى كل طرف أن يضمن طلب 
التوفيق ملخصنا اجماليئا لوجهة نظره ومذكرة تفصيلية عن مطالبه 
لتسوية النزاع وصور من كل الأوراق والوثائق ذات العلاقة بالنزاع. 
- يتبادل الأطراف المذكرات المكثوبة والمقدمة من كل منهم وكذلك 
المراضعات الشفوية بالجلسة التى تعقدها لجنة التوفيق والتى 
يحضرها جميع الأطراف أو ممثلوهم القانونيين. 
؛- ينتهى التوفيق إما بالحل ؛ وفى هذه الحالة تضع اللجنة توصياتها 
للأطراف بشأن الاتفاق على تسوية ودية لحل النزاع ومن الاتفاق 


010106 160 راجع ؛ .24.م .ع16 2108 ختطتخ‎ )١( 


١04‏ سس القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
الشفوى يتم تحرير اتفاق مكتوب بنتائج التوفيق وأسلوب تسوية 
النزاع ؛ وقد ينتهى التوفيق بالفشل وفى هذه الحالة يلجا الأطراف 
إلى التحكيم أو إلى المقضاء بناء على نصوص العقد الدولى. 

إجراءات التحكيم فى غرفة التجارة الدولية(0 

يتمتع الأطراف بالحرية الكاملة فى النظام الذى وضعته الغرفة 
بشأن نظام التحكيم سواء من حيث اختيار المحكمين واخثيار مكان 
التحكيم لغرفة التجارة الدولية فى اى مكان فى العالم وبكل لغات 

العالم الرسميك. 

والقواعد النتى وضعتها الخرفة تصمن سلامة وسلاسة إجراءاث 
التحكيم بهدف تحقيق الحياد والنزاهة والكفاءة فى تسوية المنازعات 
وقد شكلت الغرفة سكرتارية دائمة للمعاونة فى تنفيذ إجراءات 
التحكيم ومساعدة أطراف النزاع وا لملحكمين فى مباشرة إجراءات 
التحكيم منذ بدء الاتفاق عليه وخلال مرحلة التحكيم وحتثى صدور 
الحكم وتنغيذه". 
وجدير بالذكر أن الأطراف المتنازعة بشأن الكلشروعات الدولية 
المشتركة كثيراً ما لجأت لغخرفة التجارة الدوئية بباريس لتسوية تلك 

الكنازعات . 


010106 10 راجع تفاصيل هذه الإجراءات فى المرجع السابق .100 126017اأطاتث‎ )١( 
2.34-1 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول نظام الغرفة انظر ؛ د. عبد الحميد الأحدب ٠‏ موسوعة التحكيم 
الدولى: الجزء الثانى: المرجع السابق ص 0510 وما بعدها. 


0-7 القسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١00‏ سل 
ثانيا مركزالقاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى 
111411011 1012 01171112 2101141 ملل 
1411011 60111311110141 

لما كانت حكومات الدول الأسيوية والأفريقية قد سعت فى مجال 
توثيق أوا صر التعاون فيما بينها إلى إنشاء لجنة قانونية استشارية ذات 
أمانة عامة مقرها العاصمة الهندية فى نيودلهى وتعقد دورات عامة 
تتولى فيها اتخاذ قرارات تمس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فإن 
موضوع التحكيم التجارى الدولى قد برز كأحد المسائل المدرجة على 
جدول أعمال اللجنة القانونية الاستشارية الأفروأسيوية منذ اجتماع 
الدورة الثامنة عشر التى عقدت فى بغداد خلال شهر فبراير سنئة 
/ا/١.‏ 

وتنفيذ! للخطة التى أقرتها حكومات الدول الأعضاء فى اللجنة 
الافرواسيوية فى الدورة المذكورة: استقر الراى على تبنى قواعد 
التحكيم التجارى الدولى للجنة الأمم المتحدة كأساس يتم على هديها 
تشجيع التحكيم التجارى الدولى وذلك بإنشاء مراكز إقليمية تقوم على 
نشر وتنفين تلك القواعد20. 

وفى اجتماع الدورة التاسعة عشر المنعقدة فى قطر 1918 تمت 
الموافقة على إنشاء اول مركزين إقليميين للتحكيم التجارى الدولى فى 
القارتين المعينتين واختيرت كل من كوالالمبور عاصمة ماليزيا والقاهرة 
)١(‏ انظر د. سامية راشد ٠‏ التحكيم فى إطار المركز الإقليمى بالقاهرة؛ ومدى 


خضوعه للقانون المصرىء منشاة المعارف بالإسكندرية. 
كما ؛ صن /ا١1‏ ومابعدها. 


همه؛ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
العاصمة المصرية مقرا للمركز الإقليمى وبعد مفاوضات ببن الأمانة 
العامة للجنة الاستشارية الأسيوية الأفريقية والحكومة المصرية على 
أساس أن يغطى نشاط مركز القاهرة الدول العربية فى غرب آسيا 
وأفريقيا وأى دول اخرى فى أفريقيا ترغب فى اللجوء إليه - اسفرت 
تلك المفاوضات عن توقيع بروتوكول مبدثى لمدة ثلاث سئوات وتتم 
إجراءات التحكيم على أساس قواعد المركز التى تقوم أساسها على 
قواعد 41ظ1[111011. 


وقد نجحت جهود الحكومة المصرية عندما حان موعد تجديد 
ذلك البروتوكول حيث تقرر الاحتفاظ بالمركز الإقليمى فى القاهرة على 
نحو دائم. 

وتحددت العلاقة بين اللجنة القانونية الاستشارية الأسيوية 
الأفريقية بوصفها الجهة التابع لها المركز وبين الحكومة المصرية 
بوصفها الدولة المضيفة فى صورة خطابين متبادلين موقعين بتاريخ 
6 جاء فيهما ما يأتى: 


-١‏ "يستمر مركز التحكيم" ليضطع بالوظائف المناطة به فى البلاد 
والمناطق التى يتم تحديدها من حين لآخر بالتشاور بين الحكومة 
المصرية وبين السكرتير العام للجنة("©. 


)١(‏ المقصود بالوظائف المناطة به المركز ١‏ (1 ) تشجيع وتنمية التحكيم التجارى الدولى 
فى المنطقة . (ب) تشجيع انشطة الهيئات ومؤسسات التحكيم القائمة والتنسيق بينها 
وخاصة الموجودة داخل الإقليم. (ج) تقديم المساعدة بما يختص بالتحكيم وخاصة 
المتفق عليها طبمًا للقواعد الخاصة بالقانون التجارى الدولى التابع للأمم المتحدة. 
(د) المساعدة فى تنفيذ قرارات التحكيم (ه) إعداد التحكيم تحت رعاية المركز. 
- انظر : د. سامية راشد ٠‏ التحكيم فى إطار المركز الإقليمى بالقاهرة:؛ المرجع 

السابق. ص "١‏ وما بعدها. 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية الشتركة سسسب 1017 س 

؟- يكون المركز منظمة دولية لها تنظيمها الدولى الخاص بها ويمارس 
اختصاصاته بصفة عامة تحت رعاية اللجنة من خلال سكرتيرها العام. 

؟- أن المركز يعمل "كمؤسسة تحكيمية" من أجل تقديم التسهيلات 
بشأن منازعات التحكيم طبقًا لقواعد المركز. 

4- تعد اللجنة الاستشارية القانونية الأسيوية الأفريقية قائمة دولية 
للمحكمين بقصد مساعدة الأطراف في اختيار المحكم المناسب 
بحسب حالة التراع. 

وحتى تكتمل رسالة المركز فى المنطقة من حيث تشجيع الإلتجاء 
إلى التحكيم والتوفيق ونظام الخبرة الفنية ومن حيث إعداد جيل من 
أبناء المنطقة من الخبراء والمحامين والمحكمين الدوليين يكون على أرفع 
مستوى من الكفاءة والمقدرة فقد أنشا المركز "معهد المركز للاستثمار 
والتحكيم" فى يوليو 1989 ؛ وقد أصبح هذا المعهد مسئولاً عن إعداد 
المؤنمرات والندوات ودورات التدريب الدولية والمشاركة فيها وكذتك 
مسئولاً عن إعداد برامج التدريب للمحامين ورجال القانون ورجال 
التجارة والأعمال على اعلى مستوى ؛ ويشمل التدريب إعداد العقود 
الدولية وصياغتها ودراسة إجراءات التحكيم والنواحى العملية النى 
تواجه المحامين والمحكمين وطرق مواجهتها وفقا لقواعد التحكيم 
العالمبة المختلفة ؛ وكذلك إعداد صياغات التحكيم وطلبات التحكيم 
والرد عليها وإعداد احكام التحكيم؛ هذا فصلا عن دراسة التواحي 

الخاصة بمشاكل رد المحكمين وتنفيذ أحكام التحكيم. 

كما عقد المركز العديد من الندوات والمؤتمرات ونظم دورات 
تدريب وعقد اتفاقيات تعاون مع أكثر من أربعين منظمة ومركز تحكيم 


امنا سس القسم الأول ->ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 


عالمى: كما ساهم فى إعداد قانون التحكيم المصرى وكثير من تشريعات 
المنطقة بشأن التحكيم 200. 

وفيما يتعلق بالمشروعات الدولية المشتركة فكثيراً ما لجأ 
الأطراف المتنازعة فى المنطقة الأفرو- أسيوية إلى المركز لتسوية 
منازعاتها » ويمكن للقارئ الرجوع إلى الملحق رقم (4-أ؛ ب) لمزيد من 
التفاصيل حول نظام ومبادئ المركز . 

ثالثا : جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية 

. 11520135 5111101 20101 )12515( 

اعقب اختتام جولة اوروجواى 1194 مولد منظمة التجارة العالمية 
والتى ادت إلى طفرة كبيرة فى التجارة الدولية ؛ وأصبح لهذه المنظمة 
نظام قانونى خاص لحسم المنازعات ويعد جزءاً أساسيا من تكوينها , 
وقد قصد به تحقيق فعالية القواعد التى تحكم التجارة الدولية » وان 
تؤدى إلى تطوير اقتصاديات الدول وضمان أمانة تطبيق الإتفاقيات 
الدولية التى تنظم التجارة العالمبة للدول الأعضاء فى المنظمة . 

ويعتبر جهاز حسم المنازعات 80018 5111113118071 10115م15ط 
(058 التابع لمنظمة التجارة العالمية نظاما غير مسبوق وإن كان قد نبع 
وتطور من المادتين ؟؟ و 9" من اتفاقية الجات (/ا195) © , 


1) كرو مق التمااضيل سول :مون ولتخامة لزه التطلنة لاخزو: اديوه 
انظر ؛ المستشار د. محمد أبو العينين : دور ونشاط مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم 
التجارى الدولى في المنطقة الأغرو أسيويةه. 
تكرين ارين 1 
(؟) عقدت الجات سبع جولات خلال الفترة (19417 - 1914) بدات بجولة جنيف 
بسويسرا فى 1941 وجولة انسى بفرنسا فى 15145 وجولة توركواى بانجلترا عام 
0 وجولة جنيف بسويسرا عام 1908 - 1905 وجولة دبلون 1١959‏ وجولة كيندى 
١550 -‏ وجولة طوكيو 191/9 - 15/8 واخيرًا جولة أورجواى 1947 - 3917ا- 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١09‏ س 


ووفرم مو نف عو وروم ووو م وموم ويه دام يلاوو ما انر 


- واهم نلك الجولات هى ٠‏ 
|- جولة كيندى ١‏ عقدت فى مايو 19174 بجديف باجتماع 7" دولة واتتهت المفاوضات فى 
يونيو 1977 بمشاركة 1" دولة حيث اقتصرت على خفض التعريفات الجمركية على السلع 
الصناعية والزراعية بحجم من النجارة الدولية تقدر ب 4٠‏ مليار دولار أى ما يعادل أربعة 
اخماس التجارة الدولية . 
ب جولة طوكيو ؛ بدات الجولة فى 1915 بممثلين من 55 دولة اجتمعوا فى طوكيو 
لتنشيط التجارة الدولية فيما بينهم وانتهت فى 19/4 وتناولت مناقشة العوائق التجارية 
الأخرى بالإضافة إلى مناقشة خفض التعريفات الجمركية (كمناقشة الإعلانات والرسوم 
الموازية أو التعويضية - اجراءات ترخيص الإستيراد - التنظيم الجمركى - العوائق الفنية - 
المشتريات الحكومية - معاملة تفضيلية للدول النامية الأعضاء فى الجات فى تجارتها الدولية) 
ج- جولة أوراجواى 194857 - 1999 : تعتبر أهم الجولات لأنها شملت معظم جوائب 
التجارة الدولية فى السلع (الزراعية والمنسوجات) وفى قطاع الخدمات وحقوق الملكية الفكرية 
والأمور المتعلقة بالإستثمار وإساء قواعد عامة للتجارة الدولية واخيرا الموافقة على انشاء 
منظمة التجارة الدولية ((710]/]) 26105 تدوع 01 1206 10ه؟؟ . 
والموضوعات التى نوقشت فى اورجواى هى سبعة موضوعات (فتح الأسواق - الزراعة 
- المنسوجات والملابس - الخدمات - اصدار الأحكام - المعايير التجارية المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكرية - المؤسسات) . 
وتم تعديل الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ونصت الإتفاقية على ان 
يراسها مؤتمر وزارى يجتمع على الأقل مرة كل سنتين وعلى تشكيل مجلس عمومى يشرف على 
تنفيذ العمل بالإتفاقية والقرارت الوزارية ؛ وسيعمل المجلس نفسه كجهاز لتسوية المنازعات 
وآلية لمراجعة السياسات التجارية . كما يقوم المجلس أيضًا بتأسيس اجهزة فرعية مساعدة 
مثل مجلس السلع ومجلس الخدمات ومجلس التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية . 
لمزيد من التفاصيل حول منظمة التجارة العالمبة واتفاقياتها انظر ؛ 
- د. نبيل حشاد ؛ الجات ومستقبل الاقتصاد العالمى » دار النهطة العربية , 19808 . 
- د . جلال وفاء محمدين ؛ تسوية منازعات التجارة الدولية فى اطار اتفاقيات الجات. 
دار الجامعة الجديدة ؛ الاسكندرية  35٠١9‏ . 

- المستشار . د محمد ابو العنين ؛ قواعد حسم المنازعات وفمًا لنظام منظمة النجارة 
العالمية ؛ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تسوية المنازعات فى ظل 
اتفاقبات منظمة التجارة العالمية (١؟ ‏ ١؟‏ ؛ اكتوبر +د:؟ 
فندق الماريوت بالقاهرة).- 


س ١١١‏ سسسب القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة ‏ 


ويحكم هذا النظام مجموعة من القواعد يتضمنها ما اصطلح 
على تسميتها "مذكرة التفاهم'" (0510) عممةاك همهتا تمعسع للع عأسمكلم 
اى التغفاهم حول قواعد واجراءات تسوية المنازعات وذلك من خلال 
جهاز تسوية المنازعات (058) لادارة القواعد والاجراءات للتفاهم 
وأيضا لتقديم مساعى خدمات التوفيق والمصالحة والمساعى الحميدة . 

وللجهاز سلطة انشاء فرق تحكيم تاعموط للنظر في المنازعات 
وتبنى قرارتها وكذلك القرارت التى تصدر فى الاستئناف » ومراقبة 
تنفيذ القرارات والتوصيات والترخيص بايقاف الامتيازات الممنوحة 
للدول الخاسرة » وغيرها من الالتزامات الأخرى التى تنص عليها 


- 


« - د . سيد أحمد محمود : آلية سوية المنازاعات الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الجات 
ومنظمة التجارة العالمية بدون نشر , 19981 - 1954 . 
وانظر كذلك ٠‏ 

ضع نماكم عأقة8'' . 1952 . عمهتا ننه اها ده الاعمرعوروخ لمعمع6 : '04151 - 
3م0686 . 1 701 “كاتا صناء20[ اعاععاء5 290 

ا عط 6#اكامتصله مغ جنا ع5 وعم لمرو . ممه وبوع11 411 - 
. 1994 148 , 107 , دلا , '“وناعم*“ اداع ساعع صفاتة 

. لاقع ١701‏ ممولاقتاموع]! عمد اأومعندلاءانة8 2ه نمسم رمام هط" . 1979 -... 
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: نهآ ع120' 1760:10 صط امعتمعأااء5 عابامولط 2ه عامج عط ,لالعمقصاا مطمق - 
20 هآ 2 . 2]0 31 عاكتلام7؟ ,عأنامولط أزنيظ - علهوم؟1 166 سروم كوموومآ قمع 
. (4000) 273 - 263 .مم ,قكعوأكنا8 لقمه لوم ععاه1 صر بإعنامط 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس ١5١‏ س 
اتفاقيات الجات (2 . 

وعلى الرغم من ان مذكرة التفاهم قطعت شوطأ نحو إضفاء 
الطابع القانونى على وسائل وكيفية تسوية المنازعات إلا أن هذه المذكرة 
قد احتفظت فى نفس الوقت فى جوانب ملموسة بالحلول الدبلوماسية 
ذلك أن الاتفاقية قررت أسلوب التشاور 608ه)1دوده© لتسوية ما قد 
ينشأ من منازعات بين الأطراف » وبهدف التوصل إلى حلول مرضية 
5 5321519017 كما اعتمدت الاتفاقية أساليب المساعى 
الحميدة و5ع»015 0000© والتوفيقٌ دمادنلكم00 والوساطة «دمةهنة131 
وهذه أساليب تبذلها الأطراف المتنازعة باختيارها وبالاتفاق فيما 
بينهما ولا تلتزم هذه الأطراف بقبول تلك الأساليب حتى حين عرضها 
من جانب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 0©) . 

ويبين مما تقدم أن أسلوب تسوية المنازعات فى ظل اتفاقيات 
الجات وإن كان تخلب عليه السمة القضائية , إلا أن هناك مكانأ 
للوسائل الدبلوماسية وابرزها التشاور ؛ وبما يعطى مرونة كبيرة للدول 
المتنازعة فى النهج الذى تتبعه ولا يخل بإلزامية القرارات المتخذة فى 
حالة التشاور واللجوء إلى الآلية القضائية للنسوية . 

ونخرح من ذلك إلى القول بأن جهاز تسوية المنازعات يعتبر 
وسيلة حديثة مناسبة بالنسبة لتسوية منازعات ا مشروعات المشتركة . 


: لمزبد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر‎ )١( 

1 آمآناآ ,غتنااعمآ ,قامعموععروة 1710 الخ 10 واطدءتاممة 15 لأقط عط : لون8 جاعمه1 

70 ,0010556© 5]علالالهرآ ع20؟1' ل12216128010113 )2 ,"عالأناكهآ قا أمعمرمماعبع أممم لغ ضمعته1 

. (2000 , 29 - 12 عمناة) 5801/81 

(؟) د . جلال وفاء محمدين ٠‏ المرجع السابق ص 14+1١‏ . 

وهذا ما يؤكده احصاء منظمة التجارة العالمية لحالات المنازعات فى ١8‏ سبتمبر ٠٠١‏ . فقد بلغت 
الطلبات المقدمة منن 1980/1/١‏ -تاريخ بداية عمل الجهاز - (0١؟)‏ طلب ؛ ولم يبلغ عدد القضايا 
النشطة فيها سوى )١14(‏ قضية فى حين ان القضايا التى اعتمدت فيها تقارير الفرق أو تقارير 
الاستئناف بلغت (8؟) قضية ‏ 

- راجع ورقة المستشار د . محمد أبو العبينين سالف الاشارة إليها . 


الفصل الثالث 
الاتفاق على التحكيم الدولى 
فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


للاتفائ على التحكيم الدولى أهمية خاصة ؛ حيث يعد ذلك 
الأتفانئ هو قائون الاطراف وقانئون الحكم على حد سواء : ومن ثم 
فإن العناية بتحليل ومناقشة الاحكام القانونية للاتفاق على 
التحكيم الدولى من أخطرالأمورالتى يجب أن تنال اهتمسام 
الباحثين فى مجال التحكيم الدولى ؛» ومن ثم فسوف نولى هذه 
الأحكام عناية خاصة وذلك من خلال بحث ودراسة أشكال الاتفاقئ 
على التحكيم الدولى وأركائه: وذ لك فى ميحثين: 
المبح الأول: الصورالخاصة بالاتفاقٌ على التحكيم 
كوسيلة لكسوية منازعات المشروعات 
المبحث الثانى د أركان الاتفاقٌ على التتحكيم 
عتوسيابة تتتسيوية ستائعات 


المشروعا الدوليةالملشثركة. 


ب 4؟ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
ا مبحث الأول 


الصورالخاصة بالاتفاق على التحكيم كوسيلة لتسوية 
متازعات المشروعات الدولية المشتركة . 
يعرف اتفاق التحكيم - بصفة عامة - بأنه «الاتفاق الذى بموجيه 
يعرض النزاع على هيئة تحكيم دولية معينة للمصل فيه بحكم ملزم 
لأطراف النزاع» واتفاق التحكيم يأخذ إحدى صورتين لدى الفقه!") : 
أولاً- شرط التحكيم عأهكدتحتده: توه 0131156 ويقصد به ذلك الشرط 
الذدى يرد ضمصن ينود تنظيم علافة قانونية معينة , أو بعبارة 
يتفق أطراف العلاقة الأصلية - قبل نشوب أى نزاع - على 
حسم ما قد يثور بينهم من منازعات بواسطة التحكيم. () 
: - قد يتفق الأطراف بعد نشوب النزاع على عرضه على التحكيم 
طبقًا لاتفاق مكتوب - يحدد فيه الأطراف موضوع النزاع وأسماء 
المحكمين ومكان التحكيم وإجراءات التحكيم وهذا الاتفاق ما 
أطلق عليه الفقه أسم «مشارطة التحكيم» 00151010115 ٠١‏ 
وهذا الاتفاق قد يرد فى صورة معاهدات تحكيم خاصة وهو ما 
يعرف ب (معاهدات التحكيم الدائمة)؛ قبل نشوب النزاع أيضنا . 
لل انظر فى هذا : ,1106م لهدصه هطع اط1 101014 مقمتعام1 غزمعنآ ,عع ه تأنه[ :1 بسع طم 
.3 ,لمهط ,1221102 نوع 801 .8 عل دملغوموطو[امء 15 ععلو 
,5001012163 أهم 11161930 ممع تنتترمت ع1 قتتقل ع8 قتاأطته 'آ :1 123510 
(؟) انظر فى ذلك : 
- د. سامية راض لك : التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة: المرجع السايق؛ 
ص 76 وما يعدها. 
- د. إبراهيم العناتسى : اللجوء إلى التحكيم الدولى؛ المرجع السابق . ص/١‏ وما بعدها. ٠‏ 


- محمد طلعت الغنيمى : التسوية القضائية للخلافات الدولية. 1567: الطيعة 
الأولى. بدون دار نشرء ص 2 

- 12656 ,121621531101121 تنام غ12 مأ هآ زعلاع500 - العتصسطفة بتتتعطوم 12 - با - 

-1]:202 5قعع 5162 قعل اع 18001 ع0 6الناعهة2 ,ركعطلع8] عل 101111073166 ,1006140180 عآ عناوظ 


. 236 .م71 ,12818 ,111 عناه1' ,165ا0 أده 


٠. 
يك‎ 


القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سسسب 150 س 


المطلب الأول 
شرط التحكيم فى الاتفاقات المنشئة للمشروعات المشتركة 


عكناقكء 03ص "أأطترقة رعع2اأطجه ”0 عدنندان) 

أولا : الطبيعة القانونية للشرط : 

شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه 
يتم اللجوء إلى التحكيم لفض ما قد يثور من منازعات مستقبلاً بين 
أطراف هذا العقد بشأن هذا العقد. 

وشد ذهب جاتن من الققه إلى انشترط المععم بمعناء السايق 
أى الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع هو نوع من 
الالتزام المعلق على شرط وأقف #6اأقصءمكتا5 0050160 وهو حصول 
النزاع وهذا النزاع قد يحدث أو لا يحدث(') ومن ثم فإنه لا يجوز لأحد 
طرفى هذا الاتفاق أن يستقل بنقضه دون إرادة الطرف الآخرة"). 


وقد ذهب الفقه الفرنسى فى مراحله الأولى وحتى عام ٠198إلى‏ 

أن شرط التحكيم هو مجرد مرحلة أولية لإبرام مشارطة التحكيم وكان 

ذلك هو مسلك القضاء الفرنسى فى الفترة ما بين الحربين العالميتين 

حيث اعتبر أن شرط التحكيم هو فى حقيقة الأمر مجرد وعد باللجوء 

إلى التحكيم وهو ما يقتضى الاتفاق على التحكيم (مشارطة التحكيم) 

عند وقوع النزاع بين الأطراف ("). 

(١)د.أحمد‏ مخل وف : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود 
التجارة الدولية؛ دان النهضة العربية ٠‏ ص اا 

69 د.عيد الفتاح عبد البافقى : «أحكام الالتزام» مطبعة جامعة القاهرة. ,١55١‏ 
ص .١144‏ 

(؟) انظر : د. سامية راشد : التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة: المرجع 
السابق ص 54 - 


سس القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


وشرط التحكيم بالمعنى السابق وهو اللجوء إلى التحكيم فيما قد 
يثور من نزاعات فى المستقبل بين الأطراف.. يطلق عليه الفقه التحكيم 
الإجبارى وقد تطورت هذه الفكرة وكانت جذورها الأولى فى معاهدة 
التحكيم بين فرنسا وبريطانيا عام ؟140: فقد أقرت هذه المعاهدة 
مبدأ التحكيم الإجبارى فيما قد يثور من خلافات ونزاعات بشأن 
تفسير هذه المعاهدة (© وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انتشر وساد 
اللجوء إلى التحكيم الإجبارى وأصبح شرط واردا فى كثير من المعاهدات7". 


وشتوظ التخكيم بالعت السايق للا يعدو إلا أن يكون بنداا من اذوه 
العقد ومن ثم فهو ينطوى على الغموض؛ حيث إنه لا يتضمن التفاصيل 
اللازمة والواجبة والتى ذمكن من وضع التحكيم موضع التطبيق ؛ الأمر 
الذى يترتب عليه استحالة حل النزاع بالتحكيم مالم يسع الأطراف إلى 
إبرام مشارطة تحكيم تتضمن التفاصيل اللازمة والواجبة لحل النزاع 
كما اقرط التحكم قد قير طن مت الحتدوة تعندما ورد فج عرق 


غير صحيح أو ياطل أو منعدم مما ادى فى الماضى بالكثير من الدول 


2 بم ,1967 و1ه اع »صمت غم 011116 قع8 3 لطم ع( 0 
- د. احمد مخلوف : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات التجارة 
الدولية؛ المرجع السايق ص ؟؟. 
)١(‏ د. إبراهيم الكعنسائىي : اللجوء إلى التحكيم الدولى؛ المرجع السابق: ص ١١6‏ 
وما بعدها. 
(؟) مجموعة الممعاهدات الصادرة من الأمم المتحدة؛ مجلد ١14؟,:‏ ص 175: ومنها 
معاهدة الصداقة بين الغلبين واليوئان سئة 15054: ومعاهدة التجارة ومعاهدة 
الصادقة بين الفلبين واليونان سئة :١15054‏ ومعاهدة التجارة والملاحة بين لبنان 
والبرازيل : 156015 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 151 س 
إلى رفضه وضرورة إبرام مشارطة تحكيم بعد قيام النزاع؛ بيد أن 
الوضع اخْتّلف كثيرا منذ إبرام بروتوكول جنيف فى ؟؟3احيث انجه 
الفقه والقضاء إلى الاعتراف بشرط التحكيم وإسباغ نفس القوة 
القانونية التى تتمتع بها مشارطة التحكيه!". 

ودوران شرط التحكيم فى فلك العقد الأصلى وارتباطه به 
ارتباطا لا يقبل التجزئة أمر قد يؤدى إلى تقلص نظام التحكيم؛ لذا 
ظهر من يقول بمبدا استقلال شرط التحكيم وهو ما يجب أن نعرض 
له بشىء من التفصيل: 
ثانيا : مبدأ استقلال شرط ومشارطة التحكيم 
موقف القضاء الفرنسى: 

تعتبر قضصية 0556© ضد 2851© الشهيرة هى البداية 
الحقيقية نحو إقرار واعتراف القضاء الفرنسى باستقلال اتفاق 
التحكيم - بنوعيه - عن العقد الأصلى: وقد صدر هذا الحكم من 
محكمة النقض الفرنسية فى السابع من مايو 1151 وتتلخص وقائع 
هذه الدعوى فى صدور حكم تحكيم بإيطاليا يقَضصى بإلزام مستورد 
فرنسى يدعى 605566 بدفع تعويض لصالح مصدر إيطالى يدعى 
ثلاءمةة© ؛ وكان الطرف الفرنسى قد تعاقد مع الطرف الإيطالى على 


(1) انظر فى عيوب شرط التحكيم ٠‏ 
اماع سرمت أهده عاطأ ,قعقتلو[ء ووو نتطعم مااع ماه :1أمطانسط5 ,11 لان 
,1974-75 ,5ه تناع تأطنام خااتخ 0015 7ملأةعا تلطه 


154 سسب القسم الأول ->> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سب 
استيراد كمية من البذور ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية؛ وعند 
تنفين حكم التحكيم بفرنساء دفع الطرف الفرنسى برفض طلب الأمر 
بالتنفيذ تأسيسا على بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد؛ حيث إن 
العقد الذى تضمنه شرط التحكيم باطلأ بطلائا مطلمًا لخالفته النظام 
العام الفرنسى لعدم مراعاته للقواعد الأمرة الخاصة بالاستيراد:ء بيد 
أن محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الدفع واصدرت حكما يقرر 
المبدا القانونى والذى يقضى باستقلالية اتفاق التحكيم أو "سلطان 
اثفاق التحكيم', وهذا الحكم مفاده استقلال اتفاق التحكيم بنوعيه 
(شرط التحكيم ومشارطة التحكيم) عن العقد الأصلى استقلالا 
قانونئا تامًا - عدا حالات استثناثية - وتوالت أحكام محكمة النقض 
الفرنسية لتاكيد هذا المبدأ بغير تحفظ ودون إيراد عبارة - عدا 
حالات استثنائية - ومثال ذلك احكامها الصادرة فى الدعاوى المعروفة 
باسم «تءصصطآ فى ١16‏ مايو 1571: التى قضت فيها بأن بطلان العقد 
الأصلى تعدم مشروعيته بسبب الغش لا يترتب عليه بطلان شرط 
التحكيم والذى يتعين النظر إليه استقلالا (©. 


للق د. سايية راشد ٠‏ التحكيم فى العلاذقات الدولية الخاصة, المرجع السابق؛ 
ص 52 وما يعدها. 
- د. محسن شفي يق ٠‏ التحكيم التجارى الدولى: المرجع السابق » ص154 وما 
يعدها. 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١١9‏ سم 

والقضاء الفرنسى فى تقريره لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن 
العقد الأصلى قد تأثر بالقضاء الهولندى الذى يعتبر أول من قرر 
صراحة هذا المبدأ » فقد أصدرت المحكمة الهولندية حكمًا فى "١7‏ 
ديسمبر 1510 يقضى بأن "ليس هناك ما يمنع المحكم من الفصل فى 
النزاع رغم احتمال عدم صحة العقد الذى تضمنه شرط التحكيم' ثم 
أصدر القضاء الألمانى حكمًا فى ١4‏ مايو ١907‏ يقضى بأن شرط 
التحكيم ينفصل تمامًا عن العقد الذى يتضمنه(". 
موقف القضاء الإنجليزى : 

كانت بدايات القضاء الإنجليزى ترفض رفضًا قاطعًا لمبدأ 
استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى الذى تضمنه١)‏ بيد أن 
سرعان ما تراجع القضاء الإنجليزى عن هذا المسلك () وأقر صراحة 
«استقلالية اتفاق التحكيم». وذهب إلى أنه إذا ما تم فسخ العقد 
أو إنهائه لسبب من الأسباب فإن ذلك لا يؤثر على شرط التحكيم وإذا 
ما شاب العقد الأصلى بطلان نسبى أو خلاف حول إرادة الأطراف فى 
تفسير العقد الأصلى فذلك أيضا لا يؤثر على شرط التحكيم بينما 
يأخذ شرط التحكيم حكم العقد الأصلى إذا لم يبرم العقد الأصلى 


(١)د.أحمد‏ مخل وف :لمرجع السابق؛ء ص ١١8‏ ؛ وما بعدها. 
- د . إبراهيم أحمد إبراهيم : التحكيم الدولى الخاص: المرجع السابقء ص 85 وما 
بعدها. 
)١(‏ انظر :2ه أعث عط ,:مغقعاتطعة غطا 02 ممناءتلك ناز ع1 وكامطغتسكة مكلك 
.290 .م .1983 ,532062 ععاء21 تمناتمعتسرة تقطأنآ : ةنا لطم 
(؟) راجع تقرير 5]6[2: المملكة المتتحدة: 1187: العدد الثامن من الكتاب السنوى 


للتحكيم التجارى . 


.او سل القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


أصلاً أو لم يكن له وجود قانونى بالفعل كما لو كان باطلاً بطلانا 
مطلعا(0. 
موقف القائون المصرى : 

حسم قانون التحكيم المصرى رقم 7" لسنة 1194 هذه المسألة 
حيث قرر هذا المبدأ وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى 
فنصت المادة 77 بأنه «يعتبر شرط التحكيم اتفافًا مستقلاً عن شروط 
العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر 
على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا فى 
ذاته». 

وقبل صدور قانون التحكيم المصرى رقم !7 لسنة 1994 ثار 
الخلاف الفقهى حول مدى استقلال شرط التحكيم فى المعاملات 
الوطنية؛ فذهب رأى إلى أن المحكم يستمد سلطاته من العقد الذى تم 
الاتفاق فيه على التحكيم ؛ فإذا حصل خلاف بين الأطراف بشأن 
العقد الأصلى فإن ذلك ينسحب أثره إلى شرط التحكيم وهو ما يعنى 
تبعية شرط التحكيم للعقد الأصلى/": وذهب رأى آخرا" إلى القول 
باستقلال شرط التحكيم . عن العقد الأصلى رغم ورود هذا الشرط 
فى بنود العقد الأصلى وفى مجال التحكيم الدولى ذهب رأى إلى 
ضرورة استقلال شرط التحكيم لأن فى استقلال شرط ما يساعد 


)١(‏ انظر د. سامية راشد :المرجع السابق . ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

() انظر د. أحمد أبو الوفا : التحكيم الاختيارى والإجبارى: المرجع السابق . ص 7؟. 

(؟) د. فتحى واالى : الوسيط فى قانون القضاء المدنى :١95/٠‏ دار النهضة 
العربية بالقاهرة. ص /!؟5. 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالشتركة سس ١١‏ س 
أطراف النزاع على التوصل إلى حل سريع لخلافاتهه20. 
ثالثا : أنواع شرط التحكيم التى يمكن تضمينه إتفاق المشروع المشترك 1 

شرط التحكيم كما سبق العرض هو نص وارد ضمن نصوص 
عقد معين بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم لفض ما قد يثور من 
منازعات مستقبلا بين أطراف هذا العقد بشأن هذا العقد ؛ ويتنوع 
شرط التحكيم بحسب مجال هذا الشرط وكذلك من حيث ترتيبه 
للتحكيم عند وقوع النزاع مستقبلا بين اطراف العقد الأصلى. 
-١‏ شرط التحكيم من حيث المجال 

ينقسم شرط التحكيم من حيث المجال إلى شرط تحكيم عام 
وشرط تحكيم خاص. 

أ.شرط التحكيم العام : 


وهو النص الذى بموجبه تلتزم الأطراف المتعاقدة بإحالة أى نزاع 
يتعلق بأى نقطة فى العقد الأصلى إلى التحكيم دون استثناء أو مع 
وجود استثناءات محدودة ومثفق عليها صراحة أو بعبارة أخرى هى أن 
كل الخلافات الناجمة عن العقد والتى قد تثور مستقبلاً يكون التحكيم 
هو المختص بنظرها والفصل فيها ومثال ذلك نص الفقرة الثالثة من 
المادة (9) من الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
)١(‏ د.عز الدين عبد الله ؛ تنازع القوائين فى مسائل التحكيم الدولى فى مواد 


القانون الخاص؛ مصر المعاصرة: :»ص 50 وما 
بعدها. 


س ؟/ة سسب القسم الأول >هه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة سس 
وبرنامج الغذاء العالمى فى 5 يوليو 193557 والذى يقضى بأن «أى خلاف 
يقع بين الحكومة والبرنامج ناشئًا عن هذه الاتفاقية, أو متعلقاتها ولا 
يمكن تسويته بالمفاوضات أو بأية وسيلة أخرى متفق عليهاء يحال إلى 
التحكيم بناء على طلب أى من الطرفين ويجرى هذا التحكيم فى مدينة 
روما». 

وكذلك المادة الرابعة من معاهدة الصداقة بين الهند ومصر فى 
5 أبريل )7١1500‏ وأيضًا المادة (؟1١)‏ من اتفاق الخدمات والمرافق 
الجوية بين أندونيسيا واليايان فى ؟”؟ يناير سنة ؟1555. 

ومن أمثلة هذا النوع من شرط التحكيم نص المادة(0١)‏ من 
معاهدة مكة للصداقة وحسن الجوار فى 7 أبريل ١57١‏ بسن المملكة 
القزبية المتعؤذية والغراة0): 

ب - شرط التحكيم الخاص : 


زهو التصن: الوارة بالعفد الافتلى والذى مسوم يموجنية الأطرافة 
بإحالة أية خلافات تثور مستقبلاً إلى التحكيم بشأن مسألة معينة أو 
ساكل تحددة على شبيل الحضسس :وشرظ التسكيم :فى هذ الحالة قد 
يكون مشفومًا بوسائل سابقة على التحكيم كالمفاوضات أو التفويض أو 
قبن كلك تق وتنائل الكيوورة السامية ‏ وقارنا باتكو الشالة أن 
المسائل المحددة والتى ينص شرط التحكيم على إحالتها إلى التحكيم 
)١(‏ راجع : مجموعة المعاهدات التى تنشرها وزارة الخارجية فى الجمهورية العريية 


المتحدة لاتقل ص أه 03 4م 1 ” 
,م ,1957 ...عع كلاق أ أتنامه طوعخ معاعة [10م عط" :1008 متلاء 822 (2) 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 19# سس 
تتعلق بتفسير العقد الأصلى (المعاهدة) أو تطبيقه؛ ومثال ذلك شرط 
التحكيم الخاص المنصوص عليه فى المادة (1) من معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية فى عام 1915 والذى قضى باللجوء إلى التحكيم 
فقط بالنسبة للخلافات التى قد تنشأ بشأن تطبيق تلك المعاهدات أو 
تفسيرها حيث جاء فى نص تلك المادة: 
(1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير تلك المعاهدة عن طريق 
التفاوض. 
(ب) إذا لم يئيسر حل أى من هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل 
بالتوفيق؛ او تحال إلى التحكيم © . 

والأمثلة على هذا النوع من شرط التحكيم كثيرة منها البند 74 
من المادة ١١‏ من اتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر 
المشعة للدول العريية بالقاهرة . 
١‏ - شرط التحكيم من حيث ترتيبه وتنظيمه للتحكيم: 

أ- التعهد التحضيرى ؛ 
مستقبلا بشأن العقد الأصلى إلى التحكيم دون تنظيم أو ترتيب؛ وهذا 
يعنى أنه بمجرد وقوع النزاع لابد من اتفاق ثان بين الأطراف لوضع 
اتفاق تحكيم خاص أو بعبارة أخرى ان مجرد وقوع النزاع لابد من 
69 انظر 52 إبراهيم العئانى : معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية, فى صوء قواعد 

القانون الدولى ؛ بدون دار نشر: 1954٠‏ ص 108. 


[هة مجموعة المعاهدات النتى تصدرها وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة. 
بعص لله". 


ب 1/4 سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
تنظيم للتحكيم متفق عليه(). ومثال ذلك نص البند 8" من المادة ١5‏ 
من اتفاقية إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة للدول 
العريية بالقاهرة فى عام 1557 الذى يقضى بأن «يتم تسوية المنازعات 
بين دولتين أو أكشر من أطراف الاتفاقية المتعلقة بتفسير وتطبيق 
الاتفاقية والتى لا يمكن تسويتها بالمفاوضات أو بطرق أخرى يتفق 
عليهاء عن طريق التحكيم». فهذا النص يقتصر على وضع تعهد 
باللجوء إلى التحكيم لا يمكن وضعه موضع التنفين إذا ما وقع النزاع 
إلا بوضع تنظيم التحكيم .. من أمثلة ذلك أيضًا الفقرة الثانية من 
المادة لا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتى اكتفت بتسجيل 
تعهد الطرفين باللجوء إلى التحكيم لحل ما قد ينشأ بينهما من خلاف 
بشأن تطبيق المعاهدة أو تفسيرهاء مالم يتم حل هذه الخلافات من 
خلال المفاوضات .. فهذا النص يكتفى بالإحالة إلى التحكيم دون وضع 
تنظيم لهذا التحكيم عند وقوع النزاع مستقبلاً©. 
ب- التعهد المنظم : 


التحكيم عندما يثور النزاع مستقبلاً بل يتضمن شرط التحكيم أيضنًا 
نصوصًا منظمة للتحكيم بشأن تشكيل المحكمة وعدد المحكمين والعدد 


21459 لانجلاد : شرط التحكيم ومعاهدات التحكيم الدائمة فى القانون الدولى‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١560 ص‎ 
(؟) انظر د. إيراهيم العنانى : معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى ضوء القاتون‎ 
.١68 الدولى؛ المرجع السابق» ص‎ 


س القنسم الأول >دد دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 190 س 
الذى يقوم كل طرف بتعيينه وكيفية اختيار رئيس المحكمة وجنسية 
المحكمين والإجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم اتفاق الأطراف 
على تشكيل المحكمة (©. ومن أمثلة هذا النوع من شرط التحكيم نص 
المادة (5) من المبثاق المنشىء للصندوق العربى للانماء الاقتصادى 
والاجتماعى حيث تصمن نصوصا تفصيلية تنظم كيفية اللجوء إلى 
التحكيه0" . 
المطلب الثانى 
مشارطة التحكيم فى إتفاقات المشروعات الدولية 
المشتركة دنسه:«مصده) 

مشارطة التحكيم : هى اتفاق دولتين أو أكثر على تسوية نزاع 
بينهم قد نشأ بالفعل وذلك عن طريق التحكبم.!" ومشارطة التحكيم 
تعد معاهدة دولية» تخضطع فى إبرامها للقواعد العامة فى إبرام 
المعاهدات الدولية وفمًا لأحكام ومبادىء القائون الدولى العام , 


21١895 شرط التحكيم ومعاهدات التحكيم الدائمة فى القانون الدولى‎ ٠ لانجلاد‎ )١( 
ومابعدها.‎ 2١" ص‎ 

(؟) راجع ؛ د. مفيد محمود شهاب ٠‏ التحكيم التجارى الدولى فى العالم العريى؛ المجلة 
المصرية للقائون الدولى 1986:المجلد 4١‏ ص 8" 

وما بعدها. 
(؟) انظر ؛ ,حهآ لحممناصعام1 مأ وعانام كلل 02 أمعدمعلاء5 :21 لعطع 11 أعقطة عه" ماك 
9 - 1988 ,11 15ل اتناوقة ,لامآ 2ه نواأباعح ,لإلناة 36نالهمع 7ع0دنا 105 كعنم 
(4) د. عبد العزيز محمد سرحان ؛ مبادىء القانون الدولى العام دار النهضة العربية, 

ط 15485: ص ١10١‏ وما بعدها. 


171 سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة س 
والاتفاق الذى تبرمه دولتان أو أكثر بشأن نزاع وقع بينهم هو من قبيل 
المعاهدة الدولية التى يطلق عليها مشارطة تحكيم ؛ وهذه المعاهدة 
تحدد الوضع القانونى محل الخلاف وكافة الإجراءات الواجب اتباعها 
لفض هذا النزاع ؛ فهى معاهدة دولية يلتزم الأطراف بضرورة تطبيقها 
وطفيةها وهنا لمبدأ حسن النية . كما يلتزم الأطراف بالخضوع ما 
يصدر من أحكام فيها عملا بالمبدأ القانونى المستقر «العقد شريعة 
المتعاقدين و0صوبومءم أهناة هأء12». وهذه المعاهدة -مشارطة التحكيم» 
هى التى تحدد للحكم صفة وحدود اختصاصاته - فمشارطة التحكيم 
هى معاهدة دولية بالمعنى القانونى الدولى العام ومن ثم يجب أن 
يراعى عند إبرامها ما يجب أن يراعى فى إبرام المعاهدات الدولية من 
كيفية التحرير ومراحل الإبرام وكيفية التفسير والأثر النسبى للمعاهدة 
وإنهاء المعاهدة وبطلانها(). 


: راجع فى ذلك‎ )١( 
د. عبد الله الأشعل : القانون الدولى المعاصر؛ ط 19959: مؤسسة الطوبجى‎ - 
للطباعة والنشرء صما وما يعدها.‎ 
د. على صادق أبو هيف : القانون الدولى العامء المرجع السابق .ص لالاه وما‎ - 
بعدها.‎ 
ذ. عمر حسن عاس : مبادىء القانون الدولى العام المعاصرء مؤسسة الطويجى‎ - 
للطباعة والنشرء ص /17؟؟ وما يعدها.‎ 


القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ١9/7‏ سم 
ال مطلب الثائث 
معاهدة التحكيم الدائمة فى تسوية منازعات المشروعاتث 
الدولية المشتركة 


ل 0 زوع :دا أعسمدصسء2 ع1" 


معاهدة التحكيم الدائكمة هى معاهدة بين دولتين أو أكثر تعالج 
موضوعًا واحدًا وهو تسوية المنازعات بين الأطراف الموقعة على هذه 
المعاهدة.. ويطلق بعض الفقه عليها تعبير معاهدة التحكيم الإجبارى(", 
وهى تتضمن شرط تحكيم ذا تطبيق عام بين الأطراف وهو تسوية ما 
قد يثور من خلافات بين الأطراف ولا يوجد فيها أى نص آخر غير 
النصوص المتعلقة بتسوية الخلافات. 

وليس المقصود من إطلاق صفة الدوام على معاهدة التحكيم هو 
أنها تنشىء محكمة تحكيم دائمة تعمل بصفة مستمرة بل هى محكمة 
مؤقتة تعمل وتشكل عند كل خلاف على حدةا"). 

ومعاهدات التحكيم الدائمة تضع تنظيمًا شاملاً للتحكيم يحدد 
كيفية تشكيل المحكمة وسلطاتها والإجراءات الواجية عند نظر أى 
تزاع ..ولا تمنع من أن يحرر اتفاق تحكيم خاص «مشارطة تحكيم» 
عند كل خلاف ينشأً على حدة. 
)١(‏ انظر : مدام باستيد : قانون الأزمات الدولية: 19775: ص١8.‏ 


(؟) لانجلاد: شرط التحكيم ومعاهدات التحكيم الدائمة فى القانون الدولى الحديث؛ 
6 ص ٠١1/‏ ومابعدها. 


ةا سب القُسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 

ومن اشهر المعاهدات المهمة فى هذا الصدد : اتفاقية التحكيم 
الى وقعتها بريطانيا وفرنسا فى ١4‏ أكتوبر 11١7‏ والتى سارت على 
نهجها الكثير من الدول بعد ذلك .. وهذه المعاهدات الدائمة لا تعتبر 
التحكيم وسيلة وحيدة لتسوية الخلافات القائونية بل إنها تتعرض 
كذلك لوسائل تسوية تكون قابلة للتطبيق فى حالة الخلافات السياسية 
وخاصة إجراءات التوفيق (20. 

وكذلك الميثاق العام للتسوية السلمية للخلافات الدولية الذى 
أقرته عصبة الأمم فى جنيف فى ١؟‏ سبتمبر 1998 والذى تم تعديله 
بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 58 أبريل 2019149 ومن 
معاهدات التحكيم الدائمة الحديثة اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار 
والمعروفة باسم (102511 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية فى 


ديسمبر 201911 . 


وعلى هدى ما تقدم ؛ يمكن الإستناد إلى هذه الصورة من صور 
الإتفاق على التحكيم فى مجال المشروعات الدولية المشتركة . 


للق انظر : د. إبراهيم العنانى ٠‏ اللجوء إلى التحكيم الدولى»؛ المرجع السابق؛ ص ١١7‏ 
وما بعدها. 
(؟) مجموعة المعاهدات التى نشرتها عصبة الأمم: مجلد ”97: ص 40" وما بعدها. 
- مجموعة المعاهدات التى نشرتها الأمم المتحدة ؛ مجلد الاء ص ١١1؛‏ ومابعدها. 
زقرق راجع:؛ -12نا00) 28أمهاء1067 3ه أأوناأطتة 12510 زكاء20 ث3 . 0عتسطة ,1]051315:11 ما 
.أله . م0 ,163 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 18 س 
المبحث الثانى 


أركان الاتفاق على التحكيم كوسيلة لتسوية منازمات 
المشروعات الدولية ا مشتركة 


تعد المعاهدة أحد وسائل العمل القانونى للتعبير عن الإرادة فى 
مجال العلاقات الدولية لأشخاص القانون الدولى: وذلك بقصد ترئيب 
آثار قانونية ملزمة بشأن موضوع محدد ؛ وسبق أن ذكرنا أن مشارطة 
التحكيم الدولى هى معاهدة دولية فتأخن حكم المعاهدات الدولية فى 
كافة مراحلهاء وتتحصل اركان المعاهدات الدولية أو بتعبير آخر شروط 
صحتها فى: الأهلية؛ والرضاء ومشروعية الموضوع ("؛ ومن ثم فالأمر 
يقتضى أن نخصص مطلبا مستقلاً لكل من تلك الشروط . . 


1974 نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الموقع عليها فى "5 مايو لسئة‎ )١( 

الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها فى المعاهدات الدولية . 

انظر فى شروط صحة المعاهدات ٠‏ 

-د. محمد حافظ غائم ٠‏ مبادىء القائون الدولى العام دار النهصة العربية 
وص 544 وما بعدها 

- د. صلاح الدين عامسر: مقدمة لدراسة القائون الدولى العامء دار النهضة 
العربية 1944 ص0؟؟ وما بعدها 

- د. عبد الواحد الفار: القائون الدولى العام: دار النهصة العريبة طبعة 1١9514‏ 
ص 6:؟ وما بعدها. 


سل ١4.‏ سس القتسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
المطلب الاول 
الأهلية 
يقصد بالأهلية فى مجال العلاقات الدولية الصلاحية للقيام 
بالأعمال القانونية الدولية .. وهذه الصلاحية لا تتمتع بها الوحدات 
القائونية الطبيعية فى المجتمع الدولى كافة على حد سواع فهذه 
الصلاحية قد تتمنع يها بعض الوحدات بصورة كاملة وبعطها يتمتع 
بصلاحية ناقصة والبعض الأخر لا يتمتع بأية صلاحية .. ومن ثم 
سوف نبين مدى تمنع هذه الوحدات بهذه الصلاحية ومدى الحق 
المعترف به لها باللجوء إلى التحكيم الدولى بناء على هذه الصلاحية . 
الشرع الأول 
الدول 5621665 ع1' 
اولا: الدول كاملة السيادة : 
الدول كاملة السيادة هى الشخص القانوني الذى يتمتع بأهلية 
اللجوء إلى التحكيم لانها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية © أى 
أهلية اكتساب الحفوق وتحمل الالتزامات ولأنها تملك الارادة للقيام 
بالتصرفات القائونية فى إطار العلاقات الدولية ‏ 
والدولة هى " كيان يحوز اقليم » وشحب ؛ وحكومة؛ ويعد صاحب 
سيادة ومستقل , وخاضع لقواعد القانون الدولى". 0 


08 انظر ؛ د.عبد الواحد الفار ؛ التنظيم الدولى » عالم الكتب8ا19 ص‎ )١( 
. ١؟ة؟ص‎ 199٠+ محاضرات فى القانئون الدولى العام طبعة‎ ٠ انظر : د. عبد الواحد الفار‎ )9( 
-د. عبد العزيز محمد سرحان : والذى يفضل تعبير أركان الدولة بدلا من عناصر-‎ 


ل القسم الأو إل >>> دور التعكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 141 مس 


ومن هذا التعريف لمدلول الدولة فوجودها يفترض وجود ثلاثة 
عناصر مادية وهى الشعب والاقليم والسلطة السياسية .. وبعض 
الشراح يذهب إلى ضرورة توافر توافر عنصر رابع وهو الاعتراف 
بوجود الدولة © ويقصد بالاعتراف ععصوودتهصهمء»26 التسليم من 
عالت ْالدول القساقية باننتكعسال النزولة :الحديدة تقل عتاضين الدؤلة 


وقبول التعامل معها كعضو فى الجماعة الدولية 9 . 


ثانيا:- الدول ناقصة السيادة 

هناك بعض الوحدات القانونية الطبيعية فى المجتمع الدولى 
والتى لا تتمئع بالأهلية الكاملة أو بعبارة أخرى فإن هذه الوحدات 
تصطبغ بصبغة قانونية خاصة أو تتمتع بوضع قانونى خاص وهو ما 
يقتضى التعرض لها تباعا لبيان أهليتها فى اللجوء إلى التنحكيم 
الدولى.0) 


»- الدولة: انظر مؤُلف سيادته » مبادىء القائون الدولى العام؛ دار النهصة العريية 
ص"؟7؟ وما بعدها. 
- انظر مدام باسنيد: 
.5 ,1968 - 1967 ب عتاطنام آقدمنهمتعام1 )رمءنآ عل كسمه زعلتاموظ عسال3 
)١(‏ د. مشغيد شهاب القانون الدولى العام؛ دار النهضة العريية ١94860‏ 
ص108 وما بعدها. 
(؟) د. عبد المعز عبدالغفار نجم : مبادىء القانون الدولى العام1594 ؛ بدون دار نشر»؛ 
ص ١١8‏ وما بعدها. 
(؟) انظر د. إبراهيم العنانى : اللجوء إلى التحكيم الدولى المرجع السابق ص0؟ وما 
بعدها. 


س ١48‏ سس القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
١-الدولالاعضاء‏ فى الاتتحادات الدولية (الدول الاتحادية) 
الت ل ‏ سا8 | 


الدول الفيدرالية نظام اتحادى تفنى فيه الشخصية الدولية 
للدول الاعضاء وتتمثل فى شخصية دولية واحدة هى الاتحاد الفدرالى 
فالدولة الاتحادية تتكون من مجموعة من الدول الاعضاء تخضع 
بموجب الدسئور الاتحادى لحكومة عليا تباشر سلطاتها على حكومات 
الدول الأعضاء وعلى رعايا تلك الدول وذلك وفمًا للاختصاص المخول 
لها بموجب الدسئور الاتحادى وتتنازل الدول الاعضاء عن جزء من 
سيادتها الأقليمية للدولة الاتحادية : وفى الدولة الاتحادية تحتفظ 
الدول الأعضاء بحكوماتها وينظم دستور الاتحاد اختصاصات الحكومة 
العليا للاتحاد والتى تتبعها سائر الحكومات (0. 

وتنشأ شخصية قائونية واحدة للاتحاد ومن ثم يكون للدولة 
الاتحادية حق إبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسى 
والانضمام إلى المنظمات الدولية وتحمل المسئولية الدولية ؛ ويكون من 
اختصاص الدولة الاتحادية إعلان الحرب وإبرام معاهدات الصلح وإذا 
ما وقعت حرب بين دول الاتحاد فإنها تكون حرب أهلية وليست حرب 
دوئية» وعلى ذلك فإن الدولة الفيدرالية هى التى تملك اهلية اللجوء 
إلى التحكيم الدولى0”". 


[«[6 انظر ٠‏ د. حامد سلطان : القائون الدولى العام فى وقت السلم : الطبعة 
السادسة: كلاةا يص ٠١‏ 5. 
)١‏ ديلبيز ,1964,ء امن 1قههة سعنهآ مرا نا عله كمع كومأعصلرم ده6.آ زبتعطاء2 هآ 
004 


ل القسم الأول ههه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 184١‏ سل 

ومن أبرز الدول الاتحادية (الفيدرالية) الولايات المتحدة منذ تطبيق 
دستورها عام 17/1: وكذلك سويسرا منذ تطبيق دستورها عام 18448. 

والدولة الفيدرالية تكون مسئولة عن الاعمال التى تصدر عنها 
وكذلك الاعمال الصادرة عن الدول الاعضاء باعتبار أن هذه الدول 
خاضعة لإشرافها وسلطتها وهذا ما أخذت به محاكم التحكيم الدولية 
واقره العرف الدبلوماسى خاصة وأن الدول الأجنبية الأخرى لاتنظر 
إلى هذه الدول إلا كأعضاء فى الدولة الفيدرالية. (0 

وبعض الدساتثير الاتحادية قد تعطى الدول الاعضاء حق إبرام 
بعض المعاهدات ولكن ذلك يتم فى اضيق الحدود وفى مسائل معينة 
كالمعاهدات الخاصة بالاقتصاد العام وعلاقات الجوار والأمن بيد أن 
هذه المعاهدات لا يجوز أن نمس حقفوق الاتحاد أو حقوق الدول 
الأعضاء الأخرى.() 
؟- الدوثة الخاضعة للحماية ءع016:م غهان:.آ 

الحماية هى نظام قائونى بمقتضاه تضع دولة (الدولة اللحمية) 
نفسها نتيجة اتفاق أو رغما عنها فى كنف دولة اأخرى تقوم بحمايتها 
وفى مقابل ذلك تتتازل الدولة الملحمية عن كل أو بعض مظاهر السيادة: 
والحماية قد تكون اختيارية (اتفاقية) أو مفروضة (استعمارية). 


"0 انظر : د. إبراهيم العنانى : اللجوء إلى التحكيم الدولى - المرجع السابق- ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 
(؟) مثال ذلك الدستور الفيدرالى السويسرى فى المادة التاسعة منه والذى يعطى‎ 
للمقاطعات حق إبرام بءض المعاهدات الخاصة بالاقتصاد أو علاقات الأمن والجوار‎ 
. على نحو لا يترتب عليه المساس بحقوق الاتحاد أو المقاطعات الأخرى‎ 


ل 184 سسسب القنسم الأول >>ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 
أ- الحماية الاختيارية (الاتفافية) 


وهذه الحماية هى نتيجة اتفاق بين دولتين تصع بموجبه احداهما 
نفسها تحت حماية دولة اخرى 22 أو بعبارة أخرى هو اتفاق دولى 
توقعه دولة تتمتع بالشخصية الدولية بمقتضاه تخطع نفسهالحماية 
دولة اتخرق وغالباتمنا تكون الدولة الحامية ذات امكاشات اقتضادية 
قعسكدية قوية وكون الدؤل الخسية دولة ذات امعاكنانة اقتضادية 
وعسكرية محدودة . وفى هذا النظام تتنازل الدولة المحمية للدولة 
الحامية عن كل أو بعض مظاهر سيادتها وفى هذا النظام تتولى الدولة 
العامة منقالية" العلاقات الخارجية ويعشن او كل المسشاكل الداخلية 
الخاضة هالدول اأحينة كنا شكفل الدولة الحاسة بالدقاع يعن الدولة 
المحمية ورعاية مصالحها.9 

والحماية الاختيارية لا تمحو الشخصية القانونية من الدولة 
المحمية بل تظل الدولة ا لمحمية محتفظة بشخصيتها القائونية فى 
المجتمع الدولى0 وهو ما يقتضى وجوب إعلان هذه الحماية لدول 
المجتمع الدولى حتى يمكن التمسك بها فى مواجهة هذه الدول خاصة 
وأن هذا الاتفاق (المعاهدة الدولية) يرتب آثارا قانونية دولية بين الدولة 
الحامية والدولة المحمية وبين هاتين الدولتين والدول الأخرى .. ومن 
أمثلة الحماية الاتفاقية خضوع تونس للحماية الفرنسية بموجب 
000 
(©) افنظر ديليين ‏ المباذئء العامة للقائون الذولك العام امرجم المنائق دض 15 وها 

بعدها. 


(9؟) وفى هذا المعنى جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر فى /!؟ أغسطس 1565 
بشأن الحماية الفرنسية على مراكش. 


ل القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب ١80‏ س 
معاهدة باردو فى ؟١‏ مايو 1841١‏ ومعاهدة المرسى فى ١‏ يونية 148417 
وخضوع موناكو لحماية فرنسا بمقتضى معاهدة فى ١!‏ مايو 1518. 

ب- الحماية ال مفروضة (الاستعمارية) 

وهذه الحماية تتم بعمل من جانب الدولة الحامية وحدها وقد 
يكون هذا العمل غزوأ عسكريأ او بعبارة أخرى أن الدول الحامية 
تفرض الحماية على الدول المحمية بالقوة وفى الخالب الأعم أن 
الحماية تكون مصحوبة باحتلال عسكرى ؛ والأمر يقتضى إعلان 
معاهدة الحماية إلى الدول الأخرى فى المجتمع الدولى لما يترتب عليها 
من آثار قانونية دولية على النطاق الدولى7" . 

ومن أمثلة هذا النوع من الحماية .. الحماية التى فرضتها 
بريطانيا على مصر 19١5‏ والحماية قد يترتب عليها ضم الدولة 
المحمية للدولة الحامية”؟ وإما أن تزول هذه الحماية بصفة رسمية أو 
فعلية.(0) 


وعلى هذا الأساس فإن الدول الخاضعة للحماية بشكليها 
"اخئيارية » ومفروضة" لا تتمئع بأهلية اللجوء إلى التحكيم الدولى. 


١1 انظر د. عبد المعز نجم : مبادىء القائون العام الدولى المرجع السابق: ص"‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
عندما قامت فرنسا بضم جزيرة مدغشقر إلى إقليمها عام 1497 حيث كانت هذه‎ )9( 
21446 الغزيرة :تنعت الحناية القرضسية عن‎ 
كما حدث بالنسبة لالغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1977 وكما حدث‎ )0( 
.1901 بالنسبة لالغاء الحماية الفرنسية على مراكش وتونس عام‎ 


م١‏ سس القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
؟'-اندول التابعةك: لدوقة7 1:86 

الدولة التابعة كانت فى الأصل جزءا من إقليم دولة معينة ثم 
اكتسبت السيادة الداخلية وبعضًا من السيادة الخارجية ومن ثم تربطها 
بالدول المتبوعة رابطة خطوع وولاء(". 

ويذهب بعض الفقه إلى تعريف التبعية بأنها رابطة أو علاقة 
قانون عام توحد بين دولتين وتهدف إلى إخضاع احداهما لسلطة 
الأخرى.0) 

ويرى بعدض الفقه أن الدول التابعة تتمتع بأهلية دولية أوسع من 
تلك التى تتمتع بها الدولة المحمية حيث أن فى مقدور الدولة التابعة 
إدارة علاقتها الدولية فى حدود ضيقة وفى إطار السياسة العامة 
للدول المتبوعة0": وعلى ضوء هذا الراى فإن الدولة التابعة يكون لها 
الأهلية للجوء إلى التحكيم الدولى لفض المنازعات التى تكون طرفا 
فيها طالما أن هناك اقرارا سابقا من الدولة المتبوعة . 

ويرى بعض الفقه أن رابطة التبعية يترتب عليها حرمان الدولة 
التابعة من ممارسة السيادة الخارجية مع احتفاظها بسلطة ممارسة 
مظاهر السيادة الداخلية تحت إشراف الدولة المتبوعة ومن ثم فإن 
الدولة التابعة ليست لها اللجوء إلى التحكيم الدولى شأنها فى ذلك 


١ مبادىء القانون الدولى العام؛ المرجع السابق . ص45‎ ٠ انظر د . عبد المعز نجم‎ )١( 

(0) انظر ديلبيز ,البادىء العامة للقائون الدولى العام ؛ المرجع السابق. 
ص١١‏ وما بعدها 

(؟) انظر كولبار .101 .م ,1967 هماتلع عسع4 ,نه لهضه3متعاس1 كدهتشطناقم1 بلسقتلاه© 


س القّسم الأول >> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس لإلم١‏ سل 
شأن الدولة االمحمية(" وهذا الرأى الذى نتفق معه ويتوافق مع فكرة 
التبعية. 

ومن الأمثلة التاريهية للدول التابعة "مصر""؛ التى كانت تابعة 
للامبراطورية العثمانية بمقتضى اتفاقية لندن فى ١0‏ يولية ١141+‏ ثم 
انسلخت عن الامبراطورية بإعلان الحماية البريطانية عليها فى 
101 
؟- الدوئثة الخاضعة لنظام الانتداب أوالوصاية : 

الغرض من هذه الانظمة هو المساعدة والمساهمة فى إدارة ورقابة 
الاقاليم الموضوعة تحت الانتداب أو الوصاية من أجل تقدمها 
السياسى والاقتصادى والحصول على الاستقلال النام. 


والدولة الخاضعة للانتداب أو المشمولة بالوصاية لا تخضع 
لسيادة الدولة المنتدبة أو التى تباشر الوصاية ولا للهيئة الدولية الى 
أسست النظام (عصبة الأمم المتحدة). 

وحيث أن المساعدة والرقابة التى تباشرها الدولة المنتدبة أو التى 
تباشر الوصاية تنصرف إلى الأمور الداخلية والخارجية فى الدول 
الخاضعة للانتداب أو المشمولة بالوصاية فإن لجوء هذه الدول الأخيرة 
إلى التحكيم يتم تحت رقابة ومساعدة الدولة المنتدبة أو الوصية(") 


0١‏ انظر ؛ 


. 94.م 1959 ,ب؟13606م كقة ااقمآرمرهأةأأطة لقمممة معاد زه فسة تمكم تدا 
(9) انظر د. صالح محمد بدر الدين ١٠‏ التحكيم فى منازعات الحدود الدولية؛ دار الفكر 
العريى :,1995١‏ ص١١‏ 


مم١‏ سس القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة سسب 
وهذا ما أوضحه العمل الدولى وابرز مثال على ذلك قضية الدين العام 
العثمانى وأطرافها بلغاريا والعراق وفلسطين وشرق الأردن واليونان 
وايطاليا وتركيا والتى عرضت على التحكيم بموجب المادة لا من 
معاهدة لوزان فى 25 يوليو 1997 ؛ فقامت بريطانيا باعتبارها الدولة 
النى تباشر الانتداب على كل من العراق وشرق الاردن وفلسطين 
بالمشاركة فى تمثيل هذه الدول امام المحكمة بل لقد كان الممثل 
الرئيسى فى القضية من بريطائنيا يساعده ممثل آخر بريطانى وممثل 
من العراق .() 

وقد حددت المادة "من عهد عصبة الأمم المبادىء العامة لنظام 
الانتداب وقد حل محله نظام الوصاية والذى وضعت مبادثه فى 
الفصل الثانى عشر من ميثاق الأمم المتحدة.() 

فقد كانت عصبة الأمم المتحدة أول من حدد نظام الإشراف 
الدولى على المستعمرات عن طريق إنشاء نظام الانتداب الدولى ؛ وهذا 
النظام لم يكن مقررا لصالح كافة الاقاليم والشعوب الخاضعة 
للسيطرة الأجنبية بل كان مقررا لصالح مستعمرات الأعداء فى الحرب 
العالمبة الأولى.0 

وجاءت الأمم المتحدة وابتدعت نظام الوصاية بهدف تحقيق 
الأهداف التى نصت عليها المادة "/ا من ميثاق الأمم المتحدة وهى : 


00 د. ابراهيم العنانى ؛ اللجوء إلى التحكيم الدولى؛ المرجع السابق» ص5؟ . 
ههه 163.م .أأك .م0 ز008[125 صم أر] كمه أتطناكم1 بلعم تل امت 


(9) د. عبد المعز نجم ٠‏ مبادىء القانون الدولى العام , المرجع السابق » ص”4١.‏ 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 148 سل 

-١‏ توطيد السلم والأمن الدولى. 

" - العمل على تقدم سكان الاقاليم المشمولة بالوصاية فئ 
مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم وتطورهم 
المطرد نحو الحكم الذاتى أو الاستقلال حسبما يتفق 
والظروف الخاصة بكل اقليم ورغبات شعوبه التى ثعرب 
عنها بملء حريئها وطبقا لما ينص عليه اتفاق الوصاية. 

"- تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع 
بلا تمبيز بسبب الجنس أو اللغة أوالدين . 

4- كفالة المساواة فى المعاملة فى الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة 
ومواطنيها (2. 

واتفاقات الوصاية تقوم بين الدول القائمة بادارة الاقاليم 

المشمولة بهذا النظام والأمم المتحدة .. والجمعية العامة ثمثل الأمم 
المتحدة بشأن الأقاليم غير الاسترائيجية ومجلس الأمن يمثل الأمم 
المتحدة بشأن الاقاليم الاستراتيجية ء ولا يشترط فى الدولة التى 
تتولى إدارة الاقليم المشمول بالوصاية أن تكون عضوا فى الأمم المتحدة 
كما يمكن أن تتولى دولة او أكثر إدارة اقليم واحد مشمول بالوصاية. 
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فى 5 فبراير 
7 بدعوة الدول التى كانت تثولى الانتداب إلى التقدم بمشروعات 
اتفاقات الوصاية التى ستحل محل الانتداب وقد وقعت هذه الاتفاقات 
كل من استراليا وبلجيكا ونيوزلاندا والمملكة المتحدة وفرنسا أما جنوب 


: وما بعدها‎ ١47 د. عبد المعز نجم ؛ المرجع السابق . ص‎ )١( 


١9.‏ سس القسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 
إفريقيا فقد رفضت التوقيع على اتفاق وصاية بالنسبة لاقليم جنوب 
إفريقيا (ناميبيا) الذى كان خاضعا لإشرافها وفقا لأحكام الانتداب:(0 
ه مدينة الفاتيكان - 

تكونت مدينة مدينة الفاتيكان بعد معاهدة لاتران صةن2هن1آ الموقعة 
فى ١١‏ فبراير98؟9١‏ حيث قضت المادة الثالثة من المعاهدة بإعادة 
سيادة البابا عليها. وبعض من الفقه يرى أن مدينة الفائيكان تععبر 
دولة بالمعنى القائونى الدولى بيئما ينفى عنها البعض الآخر هذه 
الصغة ومن المتفق عليه أن هذا الراى الأخير يتفق والعمل الدولى وأن 
مدينة الفاتيكان لا تملك أهلية اللجوء إلى التحكيم الدولى لأسباب 
يعبر عنها بأنها تقليدية ترجع إلى الملائمة.0© 

١‏ تفرع الثانى 
الهيتات الدولية العامة 
122111191011231 

هى الهيئة التى تضم مجموعة من الدول أو الأشخاص 
الإعتبارية العامة من دول محتلفة على نحو دائم سعيا وراء تحقيق 
أغراض ومصالح مشتركة بينهاء وتتمتع هذه الهيئة باستقلال واهلية 
للتعبير عن إرادة ذاتية فى المجال الدولى.0) 


.١ د. عبد المعز نجم : المرجع السابق ص66‎ )١( 
المرجع السابق ص١ 15: ص195 وما بحدها.‎ ٠ (؟) كوليار‎ 
ديلبيز : المبادىء العامة للقانون الدولى العام 19314 , المرجع السابق » ص؟3/ا14.‎ 
دروس فى القانون الدولى 1558-1551 ؛ المرجع السابق » ص؟5577.‎ ٠ (؟) مدام باستيد‎ 


س القسم الأول >دد دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 141١‏ سس 

والمنظمات قد تكون حكومية أو غير حكومية ؛ والمنظمة غير 
الحكومية كما عرفها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة 
هى كل منظمة دولية لم تنشأ عن طريق الاتفاقات بين الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية والنى لم تنشأ عن طريق اتفاقات الدول لا 
تتمتع بالشخصية الدولية.. والمنظمات غير الحكومية قد تشترك فيها 
بعض الدول ومع ذلك تظل محرومة من الشخصية الدولية وهى حيثما 
تلجأ إلى التحكيم الدولى شأنها فى ذلك شأن أشخاص القانون 
الخاص أما المنظمات الحكومية فهى التى تنشأ عن طريق الاتفاقات 
بين الدول لتحقيق اغراض أو مصالح مشتركة!" . 

ويذهب عدد قليل من الفقه إلى إنكار الشخصية القانونية 
للمنظمات الدولية ويرون أن هذه المنظمات تدور فى فلك الاتفاق 
الدولى المنشىء لها وترتبط حياتها بحياته ولاطراف هذا الاتفاق حق 
تعديله أو إلغاته وبالتالى القضاء على المنظمة ؛ كما أن المنظمة حينما 
تمارس أعمالاً قانونية فانها لا تعبر عن إرادتها وإنما تعبر عن ارادات 
الدول الأعضاء وان آثار هذه الأعمال تنصرف لهؤلاء الأعضاء ولا 
تنصرف إلى المنظمة ذاتها ؛ وعلى ذلك فا منظمة لا تتمتع بذاتية وإنما 
تتمتع باختصاص عضوى له طبيعة موضوعية بالاضافة إلى ان المنظمة 
لا تتمتع باستقلال مالى تجاه الدول الأعضاء بل تتكون ميزانيتها من 
مساهمات الأعضاء.9) 
)١(‏ كوليار ؛ الانظمة الدولية 1951 -المرجع السابق- ص 019 وما بعدها 
)١(‏ انظر د. ابراهيم مصطفى مكارم : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية؛ دار 

النهضة العربية , 1916 ص 79 وما بعدها 


-احمداب والوفا !الوسيط فى قانون المنظمات الدولية »دار 


س ١9+‏ سسب القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 

والمنظمة الدولية هى كيان قانونى يتم إنشائه باتفاق بين الدول 
مزود بأجهزة دائمة ويتمتع بارادة ذاتية ويمارس اختصاصات دولية 
بقصد تحقيق مصالح دولية مشتركة ؛ ومن هذا التعريف فإن المنظمة 
الدولية تستند إلى اتفاق دولى وعمل تضامنى بين دول ذات سيادة ومع 
ذلك فإن الواقع العملى لا يعنى بالضرورة قصر العصضوية فى هذه 
المنظمات على الدول كاملة السيادة فقطء فبعض المنظمات الدولية 
المتخصصة تسمح بحضويتها لوحدات لا ينطبق عليها وصف الدولة 
ومثال ذلك منظمة اليونسكو ومنظمة الاتحاد الدولى للاتصالات 
السلكية واللاسلكية ومنظمة الصحة العالمبة (2. 

وظلت المنظمات الدولية محرومة من الشخصية القانونية إلى ان 
حسم الأمر بالراى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية 19449 والذى قرر 
ان المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وقد ذهبت 
المحكمة إلى ان المنظمة تمارس وظائف وتكتسب حقوقا لا يمكن 
تفسيرها إلا على ضوء الاعتراف بتمتعها بالشخصية المائونية 
الدولية9). 

ورغم ثبوت الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الحكومية 
فهى لا تتمتع بأهلية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فى دعوى 
قضائية حيث نصت المادة ١/94‏ من نظام محكمة العدل الدولية على 


. د. مغفيد شهاب : المنظمات الدولية؛ دار النهصة العريبة : 344اص8؟‎ )١( 
فى‎ ١945 ابريل‎ ١١ (؟) راجع فى هذا الراى الافتائى لمحكمة العدل الدولية الصادر فى‎ 
. مؤلف الاستاذ الدكتور عبد الواحد الغار ؛ التنظيم الدولى , المرجع السابق » ص05‎ 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سب 188 سب 
أن هذا الحق مقصور فقط على الدول ؛ غير ان للمنظمات الدولية 
طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى أى مسألة قائونية 
تدخل فى إطار نشاط المنظمة وذلك عملا بالمادة 15 من ميثاق الأمم 
المتحدة "© , 

ورغم حرمان المنظمة من حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
حيث إنها لا تملك اهلية التقاضى فإن لها صفة تقديم دعوى أمام 
محاكم التحكيم الدولى!؟ كما أن المعاهدات والاتفاقات التى تعقدها 
المنظمة الدولية الآن أصبحت تتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم ومثال 
ذلك شرط التحكيم الوارد فى المادة 9؟ من الاتفاق الموقع بين منظمة 
الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق با لمحال ا لملخصصة 
لمكاتب مقر منظمة الصحة العالمبة فى جنيف فى 10 فبراير 20190٠9‏ 

المطلب الثانى 
الرضا 

يعتبر الرضا الشرط الثانى لصحة مشارطات التحكيم فالأهلية 
لا تكفى وحدها لكى تكون المعاهدة صحيحة بل يجب أن يكون قبول 
الدول نابعا من إرادة حرة!» بمعنى ان يكون رضاء الدولة بالمعاهدة غير 


:195 5١ د. عبد الواحد الفرر ؛ محاضرات فى القانون الدولى العام طبعة‎ )١( 
وما بعدها‎ ١100ص‎ 

(0) د. إبراهيم العناانى ٠»‏ اللجوء إلى التحكيم الدولى ؛ المرجع السابقء ص؟؟ وما 
بعدها 

(*) انظر ٠١‏ مجموعة معاهدات الأمم المتحدة: مجلد ”"؟: ص13؟. 

(54) د.محمود سامى جنينه ؛ القائون الدولى العامء مطبعة الاعتماد 197574 ص 47١‏ 


4و١‏ سس القسم الأول >>د دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
مشوب بأحد العيوب المغسدة للرضا كالغلط نتداعع”.1 أو الخش 081 6.آ 
أو الأكراه عأدفة:ادهء 1:8 وللدولة التى تشكو من أحد هذه العيوب أن 
تعتبر هذه المحاهدة باطلة أو تطالب ببطلانها والحقيقة أن الدول التى 
ترغب فى حل خلافاتها عن طريق التحكيم الدولى وتبرم مشارطات 
التحكيم عادة ما تفوض ممثليها فى إبرام هذه المحعاهدات تفويضا 
صحيحا وخاليا من عيوب الرضاء !2 . 
اكطلب الثالكث 
الموة 
لايكفى لصحة اتفاق التحكيم أن يثم خاليا من العيوب بل يجب 
أن يكون مشروعا من الناحية الموضوعية وهذا يستلزم من جهة أن يرد 
الاتفاق على مسألة تقبل الفصل فيها عن طريق التحكيم وأن يتم بين 
طرفين يجوز لهما الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية منازعتهما0 . 
من ثم يتعين أن يكون الموضوع من الخلافات الدولية القابلة 
للتحكيم”": والخلاف 01166820 1.6 حسب تعريف محكمة العدل 
الدولية. 
)00 انظر فى عيوب الرضا ٠:‏ د. عبك الواحد الفاره القانون الدولى العام, المرجع السايق 
ص9١"‏ وما بعدها. 
إ[فهة د. حسام الدين كامل الأهوائى: بحث في المسائل التى يجوز حلها بالتحكيم؛ الدورة 
العامة لإعداد المحكم» مركز حقوق عين شمس 
للتحكيم ١٠٠٠١‏ ص؟ وما بعدها. 
(؟) د. احمد عشوش :؛ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فى مجال الاستثمار» مؤسسة 
شباب الجامعة 105٠‏ ص وما بعدها . 


-د. صالح محمد بدر الدين: التحكيم فى منازعات الحدود الدولية؛ المرجع السابق. 
ص6١"‏ وما بعدها. 


سل القسم الأول >> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازمات المشروعات الدوليةالمشتركة سب 160 سم 


«هو عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون ويمعنى آخر 
هو تعارض فى الدعاوى القانونية أو المصالح»(" . 

ولكى يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى يجب اتفاق الأطراف على 
قابلية الخلاف للعرض على هذا الطريق لتسويته') ويطلق على مسألة 
قابلية الخلاف للعرض على التحكيم ؛ هى ما يعبر عنه فى الفقه 
الحديث المشكلة التحكيمية 6اتلأطهطاضعة هآ . 

وفى مجال المشروعات الدولية المشتركة يجرى تضمين الإتفاقيات 
المنشئة لها تحديد) دقيقاً لموضوع النزاع ؛ ومثال ذلك النص الوارد فى 
نموذج الإتفاقيات الدولية المشتركة فى مجال البترول فى مصر والذى 
يجرى نصه على الآتى : 

"يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن 
هذه الإتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهاتها أو بطلاها 
بطريق التحكيم طبقًا لقواعد تحكيم المركز الإقليمى للتحكيم التجارى 
الدولى بالقاهرة (المركز) السارية فى تاريخ هذه الإتفاقية . ويعتبر 
حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف"7" . 


)00( 11010 116لا ,2021650101 26 ,016ل عل 0161م :تنا عناة 065302010 100" 
5 ”26150111165 اناق 586اهت قأقطع0'121 ناه 65و 1ل تناز قعدعا عل 
1 هذ غ566 .1 .[ .2 .0 ,2 هآ أعصسطة ععناة016م <ة 1012171008335 
(؟) وهى ما يطلق عليها الخلافات القانونية ؛ وهى التى يمكن تسويتها بالتحكيم أو 
القضاء الدولى وذلك بتطبيق قواعد القانون الدولى عليها. وهى تفترق عن 
الخلافات السياسية التى لا تقبل التسوية بتطبيق قواعد القانون الدولى . 
(؟) انظر النموذج الذى اعدته الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات الدولية 
البترولية المشتركة ؛ إدارة الإتفاقيات . مطبوعات الهيئة . 


الباب الثانى 


التنظيم الإجرائى للنتحكيم الدولى فى 
منازعات المشروعات الدولية امشتركة 


لعفف 


لعافماضاءة) : 

يبدا التنظيم الإجرائى للتحكيم الدولى بتشكيل هيئة 
التحكيم ثم تتتابع إجراءات التحكيم إلى صدور حكم فى 
النزاع) ويشير ذلك مسالة القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم وموضوع النزاع. 
فصول ؛ ثم نستعرض فى فصل رابع أهم النماذج التطبيقية من 
قضايا التحكيم فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة : 


الفصل الأول : إجسراءات التحصكيم الدولس فى 
منازعات المشروعات الدولية المشتركة . 

الفصل الثانئى : حكج التحكيمالدولى فى 
منازعات المشروعات الدولية المشتركة . 

الفصل الثالث ؛ القائون الواجب التطبيق فى منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة. 

الفصل الرابع ؛ نماذج تطبيقية من قضايا النحكيم فى 
منازعات المشروعات الدولية المشتركة. 


الفصل الأول 
إجراءات التحكيم الدولى فى 

منازعات المشروعات الدولية المشتركه 
5 

إجراءات التحكيم هى جملة الأعمال الإجرائية المتوالية والتى ترمى إلى 
الوصول إلى حكم صادر من هيئة التحكيم يفصل فى نزاع قائم بين طرفى 
التحكيم؛ وقبل ان نعرض لهذه الإجراءات فلابد أن تتحقق أمور معينة تكون 
سابقة على عرض النزاع على هيئة التحكيم؛ الأمر الأول هو تشكيل هيثة 
التحكيم وقبول المحكمين أو المحكم لمهمة الفصل فى النزاع. والأمر الثانى هو 
تحديد النزاع المعروض على التحكيم وبالنسبة لهذه المسألة فلا صعوبة فيها 
عندما يكون اتفاق التحكيم فى مرحلة لاحقة على نشوء النزاع ضفى هذه 
الحالة يكون تعبين وتحديد النزاع واردا فى اتفاق التحكيم» أما فى حالة شرط 
التحكيم وهو ورود نص فى العقد الأصلى يقضى باللجوء إلى التحكيم عند 
نشوء نزاعات فى المستقبل ففى هذه الحالة فإن التحكيم لا يبدأ إلا مننذ تاريخ 
نشوء النزاع وعندئذ يثم تحديد النزاع إما بوثيقة خاصة أو فى طلب التحكيم 
أو امام هيئة التحكيم فى بيان الدعوى الذى يقدم إليه (". 


وعلى ذلك فسوف تتناول فى هذا الفصل تشكيل هيئة التحكيم في 
مبحث اول ثم نردفه ببيان سير إجراءات التحكيم فى مبحث ثان. 
البح الأول: تشكيل هيئة التحكيم . 


(١).انظر‏ : فوس توكس :؛ التحكيم الداخلى والدولي. المكتية الفنية: ياريس 19195. 
ص 54 وما بعدها. 


ب ؟.؟ سلس القْسم الأول ->ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
المبحث الأول 
تشكيل هيتة التحكيم وفمًا لاتفافيات 
إنشاء المشروعات الدولية ال ملشتركة 


يعالج فى هذا المبحث قواعد تشكيل هيئة التحكيم ثم قبول 


المشكم لبية التعكه كل قمطلت مستفل: 
المطلب الأول 
قواعد تشكيل هيئة التحكيم 


يبدا تشكيل هيئة التحكيم فى اطار قواعد القائون الدولى 
العاه(١)‏ بارادة الدول المتنازعة فللدول مطلق الحرية فى اختيار هيئة 
التحكيم ؛ ويتوقف تشكيل هيئثة التحكيم على اتفاق الأطراف المعنية 
فقد تتكون من محكم واحد يتم تعيينه باتفاق الطرفين أو بواسطة اية 
جهة اخرى يتم الاتفاق عليها ؛ أو من ثلاثة محكمين يتم تعيين اثنين 
منهم بواسطة الطرفين المعنيين7) (كل طرف يعين محكما) ويسمى 
الطرف المعين (بالمحكم المرجح) . 
)١(‏ لمزيك من التفاصيل - فضلا عن المراجع العامة ؛ 
انظر ؛ د. أحمد أبو الوفا ؛ التحكيم فى القانون الدولى وفى القانون المصرى : بحث 
منشور فى كتاب الاعمال المهداه إلى روح الاستاذ الدكتور / 
محسن شفيق » دار النهطة العريية ؟'١:؟.‏ 
(؟) جرى العرف الدولى على تسمية المحكم الذى يختاره احد اطراف النزاع بالمحكم 
الوطنى ؛ وقد اعترضنا على هذه التسمية إذ قد يكون المحكم غير وطلى وإنما 
مخنار من قبل الدولة لما يتمتع به من علم وخبرة وشهرة دولية » مثال ذلك اخثيار 
دولة اليمن للاستاذ الدكتور أحمد القشيرى - مصرى الجنسية - فى نزاعها مع 
دولة اريتريا حول جزر حنيش . حول هذا الاعتراض انظر رسالتنا للماجسثير : 
سابق الاشارة إليها » ص ١١55‏ . 


س القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 7٠١‏ سم 

ويتوقف اختيار هذا التشكيل أو ذاك أو تشكيل آخر مخالف على 
إرادة أطراف النزاع وإن كان من الملاحظ - حاليا - أن الاتفاقات تنص 
على إمكانية اللجوء إلى الغير لتعيين محكم أو اكثر عند عدم إمكانية 
اتفاق الأطراف على ذلك ؛ أو نتيجة لتقاعس احدهما عن تعبين محكم 
أو اكثر غالبا ما تنص الاتفاقات المبرمة فى هذا الخصوص على إعطاء 
هذه السلطة ترئيس محكمة العدل الدولية ؛ أو للسكرتير العام للأمم 
المتحدة او لأية منظمة دولية أخرى(). 

ولما كان تشكيل محكمة التحكيم يرتبط - فى أحوال كثيرة - 
بالفصل فى نزاع معين أو قضية ماء فإن معنى ذلك أنها تتسم 
بطبيعتها المؤقتة » وبحيث ينتهى وجودها ؛ كقاعدة ؛ بإصدارها للحكم 
الفاصل فى النزاع ومن شأن هذه الطبيعة المؤقتة لمحاكم التحكيم أن 
تثير العديد من المشاكل بخصوص مكان انعقادها » وسكرتاريتها » 
ومكان حفظ وثائقها وارشفتها , وسجل المحكمة ومسجلها .. إلخ . 
وهى مسائل يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المتنازعة ؛ وإذا كانت هيئة 
التحكيم يتوقف تشكيلها ؛ فى غالب الأحوال ؛ على إرادة الأطراف 
المتنازعة , فليس معنى ذلك اعتبارها جهازا تابعا لهم ذلك انها تتمتع 
باستقلال كامل قبلهم : فهى كقاعدة ليست الممثل لواحد او اكثر من 
اطراف النزاع » وإنما هى تؤدى وظيفة محايدة تتمثل فى سماع أطراف 
النزاع » ثم إجراء المداولة وإصدار الحكم لذلك فمتى تم تشكيل 
محكمة التحكيم فإنه لا يمكن تعديله حتى اصدار الحكم ما لم يتم 
الاتفاق على خلاف ذلك . 


)١(‏ انظر ؛ .مأك مه :1لا لعطهق؟7 061طف ركه بآ 


سس ع.؟ سسب القنسم الأول >->ه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 


يترتب على ذلك أن سحب محكم أو اكثر لأى سبب كان ؛ لا يؤثر 
على وجود المحكمة . وإن كان الأطراف يمكنتهم الاتفاق على استبدال 
المحكم فى حالة وفاته أو استقالته ؛ أو لأى سبب آخر ء مع إمكانية 
إعادة الإجراءات أمام المحكمة بتشكيلها الجديد (0. 


1899 نصت اتفاقيةا لحل السلمى للمنازعات الدولية التى تبناهامؤتمر لاهاى لعام‎ )١( 
على إنشاء محكمة دائمة للتحكيم » وكذلك إنشاء مكتب دولى فى‎ )١ (الاتفاقية رقم‎ 
لاهاى يقوم بدور قناة الاتصال بالنسبة لاجتماعات المحكمة . ونصت الاتفاقية على‎ 
قيام كل دولة باخنيار أربعة اشخاص من ذوى الكفاءات القائونية العالية يدرجون‎ 
فى قائمة يعدها المكتب » ويعتبرون اعضاء فى المحكمة لمدة ست سنوات قابلة‎ 
للتجديد ؛ وإذا قرر أطراف النزاع اللجوء إلى المحكمة يتم اختيار هؤلاء محكما‎ 
فرداء وإذا تساوت الأصوات يعهدا بهذا الإختيار إلى طرف ثالث يتراضى عليه‎ 
أطراف النزاع ؛ فإذا لم يتراضوا يختار كل منهم طرفا ثالث » ويئم تعيين المحكم‎ 
الفرد باتفاق الأطراف التى تم اختيارها من قبلهم ؛ ويكون المحكم الفرد هو رئيس‎ 
. المحكمة , فإذا لم تشكل اللحكمة من عدد فردى ؛ تخئار ا لمحكمة رئيسها‎ 
وقد نصت اتفاقية الحل السلمى للمنازعات الدولية التى اقرها مؤثمر لاهاى لعام‎ 
عل الإبقاء على تلك ا للحكمة التى انشاتها اتفاقية 1819 : ونصت على‎ 7 
قواعد مشابهة لتلك التى قررتها هذه الأخيرة . وقد أبرمت اتفاقية 1401 لا ارتأته‎ 
الدول من ضرورة مراجعة وتكملة بعض نصوص اتفاقية 1899 ؛ والفروق بين‎ 
الاتفاقيتين فروق لغوية » فلا عن اتفاقية /19+1 نصت بصورة أكثر تفصيلا على‎ 
٠٠١ بينما اتفاقية 148559 نصت علهيا فى المواد‎ : 0 - 0١ إجراءات التحكيم (المواد‎ 
بابا رابعا بيخصوص التحكيم باتباع‎ 19١ لاة) كذلك فقد اضافة اتفاقية‎ - 
الإجراءات المختصرة (المواد 85 - 4«5) ؛ والنذي قصر الإجراءات على الصيفة‎ 
المكتوبة ؛ وبالتالى لا نجود مرحلة شفوية . وإن كان يمكن سماع الشهود والخبراء‎ 
وطلب إيضاحات شفوية من ممثلى الدول وقد نصت اتفاقية 1901 - وبالنظرة إلى‎ 
موضوعها ينصب على ذات الموضوع الذى نظمته اتفاقية 1899 - على قاعدة‎ 
أساسية فى قائون المعاهدات ؛ بقولها أنها ؛: فيما بين الأطراف المتعاقدة ؛ تحل محل‎ 
. اتفاقية 1991 (م31)‎ 
وتختّص المحكمة الدائمة للتحكيم ؛‎ 

- بكل حالات التحكيم التى يحيلها إليها الأطراف المعينة باتفاق خاص وتعمل‎ -١ 


القسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 8م+؟ سم 

اما فى إطار قواعد القانون التجارى الدولى؛ فالأصل ان يتفق 
طرفا التحكيم على هيئة التحكيم وفى حالة خلو اتفاق التحكيم من 
تحديد وتعيين هيئة التحكيم فإن ذلك لا يعنى أن الاتفاق يصيبه 
البطلان: حيث إن القانون قد عالج المسألة فى حالة تخلف الاتفاق 
على تشكيل هيئة التحكيم. 

وقد يتم تشكيل هيئة التحكيم بإرادة الطرفين أو بعبارة أخرى 
باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر؛ وفى حالة تعدد المحكمين 
لابد أن يكون عددهم وتريًا ويرتب المشرع المصرى فى قانون التحكيم 
رقم /؟ لسنة 19954 جزاء للإخلال بمبدا الوترية فى تشكيل هيئة 


- وفقا لقواعد الأجراءات المنصوص عليها فى الاتفاقية . ما لم يتفق الأطراف 
على خلاف ذلك . 

؟- يمكن تشكيل لجان تحقيق لبحث الوقائع وتقديم تقرير بشأنها » وكذلك تقديم 
التسهيلات واماكن للجان التوفيق . 

*- كذلك يمارس السكرثير العام للمحكمة وظائف متعددة . وخصوصا تعيين 
أعضاء المحكمة واللجان حينما لا تتفق الأطراف المعينة على تشكيلها . 

4- تقدم المحكمة تسهيلاتها (الأماكن والأشخاص وغيرها) إلى الجهات التى 
تطلبهاء بل وابرمت اتفاقات لهذا الغرض مع المركز الدولى لتسوية منازعات 
الإستثمار والوكالة الدولية لضمان الإستثمار ومن المعلوم - وفما للمادة 4 ١/‏ من 
النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية - أن اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم 
يشكلون مجموعات عمل لها حق تقديم مرشحين إلى الجمعية العامة ومجلس 
الأمن لاختيارهم كقضاة فى محكمة العدل الدولية ؛ انظر قائمة بالقضايا التى 
حكمت فيها المحكمة او تم الحكم فيها بمساعدة مكتبها الدولى. والتى بلغت 
حتى نهاية 199١‏ /؟ قضية: والتى كان أولها قضية بين الولايات المتحدة 
والمكسيك عام #آخرها بين الولايات المتحدة وبريطائيا عام 1١184‏ 
فى: التقرير السنوى الصادر عن المحكمة باللغة الإنجليزية لاهاى. ١159؛:‏ 
ص 48-44 . 

نقلاً عن: د . احمد أبو الوفا : المرجع السابق : ص ٠١"‏ وما بعدها . 


5.؟ سح القنسم الأول >>- دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
التحكيم: وهذا الجزاء هو بطلان التحكيم حيث تنص المادة (0 )١‏ من 
هذا القانون على أنه : 

«تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر 
فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة؛ وإذا تعدد المحكمون 
وجب أن يكون عددهم وتزاء وإلا كان التحكيم باطاة: 

ويذهب جانئب من الفقه إلى أن هذا البطلان هو بطلان من 
النظام العام؛ ومن ثم يجوز لكل من الطرفين وغيرهما من أصحاب 
المصلحة التمسك به؛ ولا يجوز تصحيح هذا البطلان بالإجازة )2 كما 
اتفاق التحكيم وهذا هو المقصود من نص المادة ١١‏ من قانون التحكيم 
رقم 77 لسنة 19154 (), ويرى جانب آخر من الفقه أنه فى حالة 
الإخلال بمبدأ الوترية فلا يكون حكم المحكمين باطلاً؛ إذا ما صدر 
هذا الحكم بالإجماع لأن الفاية من هذا الحكم قد تحققت بالفعل(". 

ومبدأ المساواة بين طرضي التحكيم فى اختيار المحكمين أقرته المادة 
0 من اتفاقية نيويورك سنة ١508‏ الخاصة بالاعتراف وتنفيد 
الأحكام الأجنبية حيث أن الإخلال بهذا المبدأ يبرر رفض تتفيذ الحكم. 


)١(‏ د. مصطفى الجمال ود.عكاشة عبد العال : المرجع السابق . ص07 وما بعدها. 
9)د.أحم د أبو الوفا ؛ التحكيم الاختيارى والإجبارى؛ منشأة المعارف 
بالإسكندرية: الطبعة الخامسة :١95/8/‏ ص ؟١١.‏ 
(9) د. محسن شكف يق :المرجع السابق» ص ؟؟, 
د. عاطف الققى : التحكيم فى المنازعات البحرية 1551ء دار النهضة 
العريية. ص 7971 . 


س القسم الأول ددد دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 7٠‏ سل 

واخثيار طرفي التحكيم للمحكمين قد يتم فى اتفاق التحكيم أو 
فى اتفاق لاحق.. وخلو اتفاق التحكيم من اختيار هيئة التحكيم أمر لا 
يترتب عليه بطلان اتفاق التحكيم حيث إن المشرع قد رسم الطريق 
لاختيار هيئة التحكيم عند خلو اتفاق التحكيم من تعبيين وتحديد هيئة 
المحكمين .. والاتفاق اللاحق لاتفاق التحكيم والذى يتصمن تحديدا 
لهيئة التحكيم لابد أن يكون مكتوبا كحال اتفاق التحكيم ذاته.. وتعبين 
هيئة التحكيم قد تكون بتحديد أسماء المحكمين أو بتحديد صفاتهم 
على نحو قاطع كنقيب المهندسين الحالى: أما إذا كانت صفة المحكمة 
يمكن ان تطلق علي أكثر من شخص:؛ كالاتفاق علي مهندس مدني مثلا 
فإن التعبين في هذه الحالة يكون غير قاطع وبالتالى يكون باطلا0"©. 

ويختار كل طرف من طرفى التحكيم محكما عنه ويتولى 
المحكمان المعينان من طرفى التحكيم اخثيار المحكم المرجح حيث إن 
ذلك الاتفاق يعد توكيلا من كل طرف للمحكم الذى عينه الاتفاق مع 
المحكم الآخر لاختيار المحكم المرجح. 

كما يمكن للطرفين أن يتفقا على أن شخصا معيئًا باسمه أو 
بصفته هو الذى يتولى اخثيار المحكم أو المحكمين. 

كما يمكن أن يتفق طرفا التحكيم على ان المحكمة اللمختصة بنظر 
التزام هى التى تتولى تعيين المحكم أو المحكمين!". 
)١(‏ انظر: د. محمود محمد هاشم ؛ النظرية العامة للتحكيم فى المواد المدنية 


والتجارية +199 دار الفكر العريى:» ص 1060. 
(9) انظر ؛ د. أحمد ابو الوفا ؛: المرجع السابق؛ ص40 . 


ساح,؟ سلس القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 

وقد يتفق الطرفان على أن هيئة أو منظمة أو مركز التحكيم 
الدائم هى التى تنظم وسيلة اختيار أشخاص المحكمين وفقا للقواعد 
المقررة فى اللوائح المنظمة لهذا المركز أو تلك الهيئة أو المنظمة. 

وقد سأر المشرع المصرى فى هذا النهج على نهج القانون 
النموذجى للتحكيم التجارى الدولى لسنة ١5860‏ والذى أخذ بنهاكية 
القرار الصادر من المحكمة المختصة فى تعيين المحكم حيث تنص المادة 
0١‏ من القانون النموذجى على أنه «أى قرار فى مسألة موكولة إلى 
المحكمة - يكون قرارًا تهائتيًا غير قابل للطعن..[0. 

المطلب الثانى 
فبول المحكم لمهمة التحكيم 

إذا تحدد فى اتفاق التحكيم أشخاص المحكمين أو اتفق الأطراف 
على أشخاص المحكمين فى اتفاق لاحق فإن هذا يعد مجرد ترشيح 
لهؤلاء المحكمين وليس تعييئًا لهم!') حيث إن تعيين المحكمين يقتضى 
قيول المحكمين صراحة للقيام بهذه المهمة.. وقيول المحكم بلهمته لابد 
أن تكون كتابة حيث تنص المادة 1١/؟‏ من قانون التحكيم رقم 0" لسنة 
14 على أنه «يكون قيول المحكم القيام بمهمته كتابة ٠‏ ويجب عليه أن 
يقفصح عند قيوله عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول 
استقلاله أو حيدته». 
)١(‏ انظر : د. أبو العلا على أبو العلا النمر: تكوين هيئات التحكيم دراسة تحليلة 

مقارنة ٠١‏ حء”ى, دار النهضة العريية؛ الطيعة الأولى: 


ص غلا. 
(؟) انظر: د. محمود محمد هاشم : الى حه السيارة..م؛. "٠١١‏ 


ب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سسب ,7 س- 
والكتابة هى مجرد وسيلة لإثبات قبول الحكم للقيام بمهمته ولا 
تعد شرطًا لصحة التحكيم أو إجراءاته وعلى ذلك فإن شروع المحكم 
فى القيام بالمهمة أو قيامه بها بالفعل يعد دليلاً قاطمًا على قبوله 
المهمة مثل حضور المحكم جلسة التحكيم الأولى وتحرير محضر بها - 
كما أنه يجوز إثبات قبول المحكم بوسائل أخرى كالإقرار أو اليمين 
الحاسمة. والمشرع المصرى لم يحدد شكلاً معينًا لهذه الكتابة. 


ولئن كان المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم 77 لسنة ١994‏ 
الأذر المترتب على رفض المحكم للمهمته على اتفاق التحكيم بيد أن 
المشرع الفرنسى نص فى المادة ١/447‏ من قانون الإجراءات المدنية 
على أن ٠:‏ اتفاق التحكيم يعتبر منتهيًا عندما لا يقبل المحكم المهمة 
المعهود بها إليه».. ويذهب جانب من الشراح إلى أن اتفاق التحكيم 
الذى اختار فيه الطرفان المحكم يكون معلقًا على شرط واقف وهو 
قبول المحكم لمهمة التحكيم فإذا رفضها اعتبر الاتفاق كأن لم يكن 
لتخلف الشرملة). 

وبقبول هيئة التحكيم للهمة التحكيم يعد تشكيل هيئة التحكيم 
تامًا ومكتملاً وتاريخ هذا القبول هو بمثابة تاريخ بدء محكمة التحكيم 
فى مباشرة المهمة الموكولة إليها"). 


)0( انظر د. مصطفى محمد الجمال؛ ود. عكاشة عبد العال : المرجع السابق: ص؛05. 
(9) انظر : 1 .م .كأع.مه بلقدد 201 .8 رلعقلائة ).8 بلجتقطعيه؟ مط 


.؟ سس الفّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازهات المشروعات الدولية المشتركة سس 
الشروط الواجب توافرها فى المحكم: 

لم يرد فى قانون التحكيم المصرى رقم 17؟ لسنة 1994 شروط 
خاصة يجب أن تتوافر فى المحكم سوى شرط واحد وهو ضرورة أن 
يتمتع المحكم بالأهلية المدنية حيث نصت المادة ١7‏ من هذا القانون 
على أنه : 

«لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من 
حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو 
بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره ولا يشترط أن يكون المحكم 
من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون 
على غير ذلك». 

كمنا آن المشترع العرتني لم يوضع شروطا فى اللحكم سوى هذا 
الشرط حيث نص صراحة فى ١/١46١‏ من قانون المرافعات الفرنسى 
على إن سيعة المجكية لا تحور أن تقهد: إلا إن عضن بيع رتست 
بالأهلية الكاملة لمباشرة كافة حقوقه المدنية ووفقًا لنص المشرع 
الفرنسى فإن الاتجاه الراجح فى الفقه الفرنسى يرى عدم جواز أن 
يكون القاصر غير المأذون له بإدارة أمواله محكمًا وكذلك الأمر 
بالنسبة للراشد إذا كان خاضمًا لنظام الوصاية والمحروم من مباشرة 
حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة على أساس 
أن تصرفات هؤلاء تكون باطلة بقوة القانون(0). 


.058 د. مصطفى محمد الجمال: ود. عكاشة عبد العال : المرجع السابق» ص‎ )١( 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة سسب 71١‏ سم 

ويلاحظ أن القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى لسنة 
نص فى المادة 7/١١‏ على أنه : 

« لا يمنع أى شخص بسبب جنسيته عن العمل كمحكم مالم يتفق 
الطرفان على خلاف ذلك»(. 

ويالاحظ أن كافة التشريعات 5 تتطلب أية صفات خاصة فى 
المحكم كتمتع المحكم بدرجة معينة من الثقافة ولكن بعض التشرد تت 
تتطلب أن يكون المحكم من ذوى الخيرة وحسن السير والسلوك.9) 
والمادة 3 من نظام التحكيم السعودى الصادر بالمرسوم الملكى /ا كما 
أن المادة الرابعة من قانون التحكيم بالجمهورية العربية اليمنية رقم ؟؟ 
لسنة 1941 تشترط لصحة التحكيم أن يكون المحكم عدلاً عارفًا بدور 
القضاء و بالقواعد العرفية ). 


كما أن بعض التشريعات تقضى بضرورة أن يكون المحكم من بين 
مواطنيها كتشريعات أمريكا اللاتينية مثل شيلى وكولومبيا كما أن 
القانون الأسبانى يشترط أن يكون المحكم من ذوى المهن المعينة حيث 
يقتضى ضرورة أن يكون المحكم من بين المحامين.(') 


)١(‏ انظر: .46 .م باك .مه زأعوللة17 صم[ 

(0) انظر : د. السيد المراكبى : التحكيم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ومدى تأثره بسيادة الدولة,. :2٠*١‏ دار الئنهضة 
العربية. ص0/. 

)١(‏ د. عبد الحميد الأحدب : موسوعة التحكيم: التحكيم في البلاد العربية؛ المرجع 
السابق: ص 185 وما يعدهاء ص 8١١‏ ومأ بعدها. 

(8) د. السيد المراكبى : المرجع السابق: ص 8/ ومابعدها. 


ل ؟0؟ سسب القنسم الأول > هه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس 

ويعتبر المحكم قاضى خاص ومن ثم يجب أن تتوافر فيه ما يجب 
أن يتوافر فى القاضى العادى من حيدة واستقلال عن أطراف النزاع أو 
ناخد امدعيين(] ووفها للشواعند العامة لمان هيدا اليدة 
والاستقلالية فإنه لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكمًا فى آن 
رجت ولح ذلك ها يدور ميتس الذى اشرق على عليه ايكون 
محكمًا فى نزاع بين رب العمل والمقاول الذى قام بتنفيذ هذه العملية 
والكن اشوف عارها هذا اكهددسن: 


ويرى جانب من الفقه أن عدم توافر الشروط الواجب توافرها فى 
المحكم والتى سبق بيانها يترتب عليه أن يكون الحكم الصادر عن هذا 
المحكم باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يصححه أى إجراء من جانب الخصو7). 


والواقع أن هذا الرأى يتنافى مع أن التحكيم يقوم على مبدأً 
سلطان الإرادة والتراضى بين أطراف النزاع وطالما أتتا فى مجال 
الحقوق الخاصة فليس هناك ما يمنع من أن يقبل أطراف النزاع هذا 
الحكم رغم ما شابه من أوجه القصور. ومن ثم فإن الجزاء المترتب 
على عدم توافر الشروط الواجب توافرها فى التحكيم هو بطلان 
نسبى لا بطلان مطلق!(). 


19 اتطن د عاظنسف النقى االكرجم الشائق سن :8 
د.على يركات: خصومة التحكيم فى القانون المصرى والقاتون المقارن 
لود النهضة العربية. ص .١١/6‏ 
(") انظر :د . مصطفى الجمال ود . عكاشة عبد العال : المرجع السايق: ص .1١١‏ 
د. أشرف عبد العليم الرفاعى : النظام العام والتحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة: 
رسَالة دكتوراف 'حقوق هين شهسن: 53 اص :4 
؟) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر: 
د. أكثم الخ وى : خلقيات التحكيم وآدايه : ورقة عمل مقدمة في مؤتمر مراكز 
التحكيم العربية (117: 18 مايو 1545 بيروت- لبنان). 


سل القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 91 سم 
المبحث الثانى 
سير إجراءات التحكيم فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


يقصد بإجراءات التحكيم فى مفهوم القائون الدولى العام 
فى موضوع النزاع وحتى صدور الحكم.(") 


وقد جري العمل على أن مشارطة التحكيم هى الت يجيب أن 
تبين قواعد الإجراءات التى تسير عليها المحكمة لفى نظر الخلاف 
فتوضح الشكل الذى على أساسه يتم تبادل المذكرات والأوراق 
والمستندات ومواعيد ذلك وتبين مشارطةة التحكيم أيضا ما إذا كانت 


توجد ضرورة لإجراءات شفوية؛ ثم بيان شروط ومواعيد سيرها(). 


كل ما تتخذه الهيكة من أمور إجرائية. ذلك أن أية قضية تتحللل - في 
النياية؛ إلى سيوع فين الأعنال الإجزاقية اللازمة للخرضك إلى 


)١(‏ وقد تناولتها المادة )١6(‏ من لائحة إجراءات التحكيم النموذجية التي أقرتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام /150. 

)١(‏ أطلقت اتفاقية لاهاي رقم ١‏ لعام 1894 علي مرحلة الإجراءات المكتوية اسم مرحلة 
الفحص الأولى (03808ثطتةءة لانةمتسناء:م) ؛ علي مرحلة الإجراءات الشفوية اسم 
المناقشة (55105ناه015): بينما سمتها اتفاقية لاهاى رقم ١‏ لعام 15١‏ علي التوالي أسم 
المرافعات المكتوبة والمناقشات الشفوية («وأققداء5أل 0721 - 301885ع1م) وأطلق عليها 
نموذج قواعد إجراءات التحكيم الذي تبنته لجنة القانون الدولي عام /110 (م0١)‏ أسم 
التحقيق المكتوب والمناقشات : (060245 165 أء عالرعة «ملأءعنصاقطا '1) ٠‏ 
راجع : د. أحمد أبو الوفا: التحكيم فى القانون الدولى ٠‏ والقانون المصرىء المرجع 
السابق: ص /ا١6٠.‏ 


# ع١؟‏ سس القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 
الحكم فى موضوع الدعوى ؛ وبالتالى حسم النزاع.() 

أما عن سير إجراءات التحكيم فى إطار علاقات القانون التجارى 
الدولى: فالحديث فيه يطول؛ وذلك لمناقشة عدد من الإجرادات المهمج 
التى تسير عليها دعوى التحكيم منذ بداية إجراءات التحكيم ومرورًا 
بعرض النزاع على هيئة التحكيم, واللفة المستخدمة في التحكيم: 
والنظام الذي يحكم الجلساتء ومكان التحكيم: وكيفية تدوين الوفائع . 
ومسألة علنية الجلساتء وأحكام وقف وانقطاع سير الإجراءات؛: 
وأخيرًا انتهاء إجراءات التحكيم صلحًا أو تركًا أو حكما. 


- يدء إجراءات التحكيم: 


لم يحدد المشرع فى المادة لا" من قانون التحكيم رقم /االسنة 
4 موعدا لبدء الإجراءات بطريقة حتمية حيث ترك لإرادة طرف 
النزاع حرية بدء هذه الإجراءات بناء على الاتفاق الذى بينهما وفى 
حالة غياب هذا الاتفاق فإن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذى 


)١(‏ تقول الدائرة التى نظرت نزاع الحدود (السلفادور ضد هندوراس) أن الدول: 

كلام 56 تاعتطل سلععم:م مأ قة كموتكاعع0 11ه طاتة مهمه 0 لإأيال 2 01106 عتة ..." 

وآ ,[ن1 ,ع أنطقاة كأ[ 01 43 مه 30 5ع [عتاعة نط ععلههم مغ لعمع نتاممممة نإالوع تأ اععم؟ 5آ 
5511 .2 ,1992 

ويشير الدكتور أحمد أبو الوفاإلى أن قانون الإجراءات الدولية يلعب دورًا مهما أمام 

المحاكم الدولية لأنه يراعى مقتضيات حسن سير العدالة: وإدارة التضية. 

راجع مؤلف سيادته : «مشكلة عدم الظهورأمام محكمة العدل الدولية؛ «دراسة فى إطار 

فانون الإجراءات الدولية: القاهرة 1947. 


القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سسب 0١م‏ 
يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى (©. وعلى ذلك فقد 
يتفق طرفا النزاع على أن إجراءات التحكيم تبدا من تاريخ حضورهم 
جميعا أمام هيثة التحكيم أو بإعلان أحدهم للآخر بطلب التحكيم أو 
بسريان تاريخ معين أو بقبول المحكم بمهمة التحكيم أو بأى إجراء آخر 
يتفق عليه طرفا النزاع أو من تاريخ التقدم بطلب التحكيم إلى 
سكرتارية الهيئة ا لمختصة؟". 


وقد تبدأ إجراءات التحكيم بمعرفة محكمة التحكيم نفسها حيث 
يقوم االمحكم خلال ثلاثين يومنا على الأكثر من قبوله التحكيم بإخطار 
الخصوم بتاريخ اول جلسة لنظر النزاع!". 


وفى النظام الفرنسى قبدء إجراءات التحكيم تختلف بحسب نوع 
اتفاق التحكيم وهل هو مشارطة تحكيم أم شرط تحكيم: بالنسبة 
لمشارطة التحكيم فإن الإجراءات تبدأ من قبول هيئة التحكيم القيام 


)١(‏ وفي هذا المعنى نصت المادة "١‏ من القائون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى 
والتى تقضى بأن إجراءات التحكيم فى نزاع ما تبدأ فى اليوم الذى يتسلم فيه 
المدعى عليه طليا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم مالم يثتفق الطرفان على خلاف 
ذلك. 

(؟) كما هو متبع بالنسبة لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس حيث تقضى المادة 
الثامنة بآن على اى طرف يرغب فى اللجوء إلى تحكيم الغرفة التجارية الدولية ان 
يوجه طلبا إلى سكرتارية اللجنة القومية المعنية بالطلب. 

(7) انظر فى هذا المعنى نظام التحكيم فى دولة الكويت, د. السيد المراكبى: التحكيم 
فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية ومدى تأثره بسيادة الدولة؛ المرجع 
السابق: ص .1١8‏ 


ل ١؟‏ سح القّسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
بمهمة التحكيم أما بالنسبة لشرط التحكيم فإن الإجراءات تبدأ من 
تاريخ إعلان موضوع النزاع إلى المحكمين20. 

أما بالنسية للتحكيم المؤسسي فبدء الإجراءات تحددها لائحة 
المركز أو المؤسسة المختصة بنظر التحكيم فمثلأ إجراءات التحكيم تبدأ 
في الغرفة التجارية الدولية بباريس من تاريخ تلقي سكرتارية الهيئة 
لطلب التحكيه("). 

والمشرع المصرى فى المادة /؟ من قانون التحكيم رقم 1" لسنة 
65 لم يتطلب شكلاً معيئا فى طلب التحكيم غير أن مدلول النص 
يفيد بأن الأمر يتعلق بطلب كتابى والكتابة شرط للاثبات وقد يخلى 
عنها الإقرار أو الحصضور بالفعل أمام المحكم ولا شك أن الإجراء 


المكتوب يتميز بالدقة والتحديد. 
- عرض النزاع على هيئة التحكيم: 


عملا بنص المادة 7 من قانون التحكيم رقم /!؟ لسنة 1984 
يتعين على المدعى خلال المعياد المثفق عليه بين الطرفين أو الميعاد الذى 
تعينه هيئة التحكيم ان يرسل إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من 
المحكمين بيائا مكتوبًا يتضمن اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه 
وعنوانه وشرحا لوقائع الدعوى يتضمن تحديد! لموضوع النزاع وطلباته 
وكل امر آخر يقتضى ذكره بناء على اتفاق الطرفين؛ وهذا الإعلان قد 
يتم عن طريق ا لمحضر أو بأى وسيلة مكتوبة كالخطابات المسجلة 
(0 انظر, .164 .م ,166 .1 مأتع.مه ,ممه اتطمة نآ زانتعطمع .ل 


(؟) انظر ؛ زكريا مصياحى ٠‏ التوفيق والتحكيم طبمًا قواعد غرفة التجارة الدولية: 
مجلة إدارة قضايا الحكومة؛ السنة 1؟: العدد الرابع ص 59؟. 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية امشتركة سس /١؟ ‏ 
وبالنسبة للتحكيم المؤسسى فإن لوائح المؤسسة المختصة بالتحكيم عادة 
ما تحدد كيفية الإعلان وطريقته. 

وحتى يتسنى لهيئة التحكيم الوقوف على حقيقة النزاع وإنجاز 
المهمة على وجه السرعة فإنه يجوز لطرفى النزاع وفمًا للفقرة الثالثة 
من المادة ٠١‏ من قانون التحكيم رقم 7 السنة 1914 أن يرفق ببيان 
دعواه أو مذكرة دفاعه صورا من المستندات التى تدعم وجهة نظره 
وصورا من ادلة الإثبات ولهيئة التحكيم فى أى مرحلة من مراحل 
الخصومة أن تطلب تقديم أصول هذه المستندات. وفى هذا الصدد لم 
يحتلف المشرع المصرى عن الأنظمة الأخرى الخاصة بالتحكيه!". 

وأحيائا تمر إجراءات التحكيم بمرحلة تمهيدية قبل تصدى هيئة 
التحكيم للفصل فى موضوع النزاع وذلك فى التحكيم المنظم أو 
المؤسسى .. وهذه المرحلة التمهيدية تكون ذات أهمية قصوى فى حالة 
شرط التحكيم حيث إن الأطراف لا تعلم شيئًا عن موضوع النزاع أو 
إجراءاته حيث إنها لم تفعل شيئًا سوى مجرد الاتفاق على اللجوء إلى 
التحكيم بشأن ما قد يثور من منازعات بشأن علاقة ماء وفى هذه 
المرحلة التمهيدية تتعدد فيها الجلسات بين الأطراف حيث يثم الثقاء 
الأطراف لإعداد وثيقة تحدد مهمة المحكم وإجراءات التحكيم وتحديد 


)١(‏ قارن: الفقرة الأولى من المادة ؟؟ من القانون النموذجى للتحكيم والتى تقرر بأن 
يقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التى يعتبران انها ذات صلة بالموضوع أو 
يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات والأدلة الأخرى التى يعتزمان تقديمها .. وفى 
هذا المعنى ايضًا المادة 7/؟ من القواعد الخاصة بنظام التحكيم التابع لغرفة 
التجارة الدولية بباريس. 


ل م؟ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سل 
نقاط الخلاف الأمر الذى يؤدى بطبيعة الأمر إلى سرعة الفصل فى 
التحكبم وتوفير النفقات إلى حد ما - وهذه الوثيقة قد لا تتضمن 
بعض المسائل محل الخلاف بين الأطراف والتى تترك فى الغالب لهيئة 
التحكيم تتصدى لها أثناء نظر موضوع النزاع موضوع التحكيم!". 
- لغاة التحكيم : 

إن تحديد لغة التحكيم أمر ضرورى بالنسبة لأطراف النزاع 
خاصة إذا كان التحكيم دوليا لذا فإنه من المفضل أن يتفق الأطراف 
على لغة التحكيم خاصة وان التحكيم سيكون عبئًا ثقيلأ على اطراف 
النزاع إذا كان يباشر بلغة لا يفهمها أطراف النزاع مما يتعذر عليهم 
إثبات دعواهم فضلا عن النفقات العديدة نتيجة اللجوء إلى الترجمة: 
وبالنسبة للتحكيم المؤسسى أي المنظم فإن مؤسسات التحكيم هى التى 
تحدد اللغة النى يجرى بها التحكيم مراعية فى ذلك معرفة طرفى 
النزاع للغة مشتركة والمام هيئة التحكيم بلغة العقد مصدر النزاع9') وقد 
قررت الفقرة الثالثة من المادة ١6‏ من نظام غرفة التجارة الدولية 
بباريس هذا المعنى حيث تقطى بأن المحكم يحدد اللغة او اللغات التى 
يجرى بها التحكيم مراعيا فى ذلك الظروف ولا سيما لغة العقد.() 


وبالنسبة للتشريع المصرى فد حرص على جعل اللغة العربية 
هى اللخة الأساسية للتحكيم مالم يتفق الطرفان او تحدد هيئة التحكيم 


)١(‏ انظر د. عاط محمد الفقى: التحكيم فى المنازعات البحرية؛ المرجع السابق) ص 
وما بعدها. 

؟) انظرد. فوزى سامى : التحكيم التجارى الدولىء: المرجع السابق» ص 580. 

؟) انظر زكريا مصيلحى ؛ التوفيق والتحكيم طبفًا لقواعد غرفة التجارة الدولية؛ 
الأرجع الضنابق» طن +0 


سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 7١8‏ س- 
لغة او لغات اخرى وذلك عملا بالمادة 4؟ من قانون التحكيم رقم !؟ 
لسنة 1994 كما اجازت المادة 9؟ لهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بكل 
أو بدض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو 
اللغات التى يجرى بها التحكيم 2. 

وقد اشترطت بعض التشريعات استعمال اللغة الوطنية فى 
التحكيم الذى يجرى على أرضها وهو ما تقصى به المادة 0؟ من 
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودى والتى تقرر أن اللغة العربية 
هى اللغة الرسمية التى تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء فى 
المناقشات أو المكاتبات وعلى الأجنبى الذى لا يستطيع التكلم باللغة 
العربية ا صطحاب مثترجم موثوق به يوقع معه فى محضر الجلسة على 
الأقوال التى نقلها" . 
- نظام الجلسات : 

لا تتقيد هيثة التحكيم بالشكليات التى تحكم نظام الجلسات 
أمام القضاء العادى » ومن ثم فإن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها فى 
أى ساعة او فى أى يوم ولو كان ذلك فى أيام العطلات الرسمية غير 
أن لطرفى النزاع الاتفاق على تحديد أوقات معينة لعقد جلسات هيئة 
التحكيه(”" هذه الحرية مقيدة بمبدا احترام حقوق الدفاع وهو ما 


)١(‏ انظر د. وجدى راغب فهمى : مبادىء القضاء المدنى؛ دار الفكر العريى بالقاهرة 
141ص ١١؟.‏ 

(5) انظر ٠‏ د. السيد المراكبى : التحكيم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ومدى تأثره بسيادة الدولة؛ المرجع السابق. ص8لا. 

ليق انظر د. احمد أبو الوفا ؛ المرجع السابق: ص ؟؟١١.‏ 


ا لا القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتر؟ - 


ذهبت إليه التشريعات المختلفة ؛ فالتشريع المصرى فى المادة ٠"‏ من 
قانون التحكيم رقم 1194/7517 قد راعى مبدا احترام حقوق الدفاع 
حتى يبدى كل طرف أوجه دفاعه فى مواجهة الطرف الآخر حتى 
يستطيع هذا الأخير الدفاع عن نفسه أيضاء فالفقرة الأولى من المادة 
” من ققنانون التحكيم المصرى تقضى بأن تعقد هيئة التحكيم جلسات 
مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض 
حججه وادلته كما أن لها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة 
مالم يتفق الطرفان على غير ذلك. كما تقضى الفقرة الثانية من المادة 
"" بوجوب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات 
التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت 
كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.. وقد سار على نفس هذا النهج 
نظام غرفة التجارة الدولية بباريس فالفقرة الأولى من المادة ١60‏ تقضى 
بأن يقوم المحكم بناء على طلب أحد الأطراف أوعند الاقتضاء من 
تلقاء نفسه بتكليض الأطراف بالحطور أمامه فى اليوم والمكان اللذين 
يحددهما مع مراعاة إعطائهم مهلة مناسبة 20. 
- مكان التحكيم : 

ويعتبر تحديد مكان التحكيم أمرا فى غاية الأهمية ولذا فإئه فى 
التحكيم الخاص غالبا ما يتم تحديده بواسطة أطراف التحكيم ويرى 
جانب من الفقه إلى أن هذا الاختيار يجب أن يراعى عناصر التحكيم 
المختلفة كالمكان الذى توجد فيه البضائع والوثائق أو مكان إقامة 
المحكمين وبالنسبة للمشروعات الدولية المشتركة فإن مكان وجود هذه 
ا ملشروعات يمكن أن يعتبر هو المكان المناسب للتحكيم . 


6 انظر ٠‏ زكريا مصيلحى : المرجع السابق؛ ص 4؟. 


القسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 991 سس 

كما يجب أن تتوافر فى هذا المكان اعتبارات الحيدة والملاءمة 
حيث يمكن استدعاء الشهود والخبراء بسهولة وحيث تتوافر أماكن 
للاجتماعات وإقامة الخصوم ووجود الاتصالات المختلفة والتى تسهل 
من عملية التحكيم. 

وبالنسبة للتحكيم المؤسسى فإن قواعد لوائح مراكز التحكيم 
الدائم تحدد مكان التحكيم وقد ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة 
مراعاة الاعتبارات السابقة والتى تجمع بين الحيدة والملاءمة بالنسبة 
لمراكز التحكيم الدائه(). وإذا اتفق أطراف التحكيم على مكان معين 
للتحكيم فعلى هيئة التحكيم احترام هذا الاتفاق مالم تكن هناك 
مبررات لهيئة التحكيم اأخالفة هذا الاتفاق وإذا كان مخالفة هيئة 
التحكيم لإرادة الأطراف يحمل فى ثناياه إخلالاً بمبدأ حق الدفاع فإن 
ذلك مما يترتب عليه البطلان2©. 


وقد راعى المشرع المصرى فى تحديده لمكان التحكيم إرادة 
الأطراف وحريتهم فى تحديد مكان التحكيم وقرر أنه فى حالة غياب 
هذا الاتفاق فإن لهيئّة التحكيم أن تحدد مكان التحكيم وفمًا لظروف 
الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها وبذلك فإن المشرع بهذا الاتجاه 
السابق والذى ورد بنص المادة 4؟ من قائون التحكيم المصرى رقم /؟ 
لسنة ١1594‏ قد أكد مبدا سلطان الإرادة واحترام حق الدفاع واعتبارات 
الحيدة والملاءمة حيث ربط بين مكان التحكيم وعناصره مثل ظروف 
الدعوى واطرافها(". 
9) امقر ممصائاية ا عل مسف 01 غه فتمعام1 اأمعل : لسقطعظ غء بنوء 1101 
(0) انظر د. احمد ابو الوفا ؛ المرجع السابق: ص ؟؟. د 
() نقض مدنىء: جلسة 1901/4/17 الطعن رقم ١19‏ لسنة ؟اق؛ مجموعة القواعد 

المدنية. الجزء الثالث: ص 75١8‏ 


ل 00+ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سم 
للتحكيم الدولى يخضع لإرادة أطراف النزاع ولهم الحرية الكاملة 
والمطلقة فى تحديد هذا المكان وشروطه أما بالنسبة للتحكيم الداخلى 
فالا صل انه يجرى فى فرنسا ©. 
- دوين وفائع هيئة التحكيم : 

يتعين وذمًا للفقرة الثالثة من المادة "" من قانون التحكيم المصرى 
رقم /ا؟ لسنة ١1554‏ تدوين وقائع كل جلسة تعقدها هيئّة التحكيم فى 
محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك 
وفى هذا ا الحصر يتم تدوين حضور الخصوم وغيابهم والطلبات 
والدفوع المبداة من الخصوم وكذلك المستندات المقدمة منهم ويرى 
جائب من الفقه أن هذا التدوين هو تآكبد لمبدأ احثرام حقوق الدفاع 
كما انه أمر لازم وضرورى بالنسبة لإجراءات التحقيق التى قد 
تباشرها هيئة التحكيه2 . 
نفسه أو احد طرفى النزاع مالم تعترض الأطراف الأخرى”2): والدليل 
على ذلك ان قائون التحكيم المصرى رقم !" لسنة 1995 لم ينص 
صراحة على ضرورة وجود كائب مع هيئة التحكيم لتدوين هذا المحضر 
ومما يدلل على ذلك ايضنًا أن حكم التحكيم لا يشترط فيه إلا توقيع 
المحكمين فقط عملا بالمادة 47 من قانون التحكيم رقم السنة 1594. 
00 انظر د. مختارى بريرى : المرجع السابق؛ ص ؟١١‏ 


زهة انظر د. احمد ابو الوفا : المرجع السايق؛ ص ١)؟.‏ 
©) انظر د. أحمد ابو الوا : المرجع السابق: ص ؟؟؟. 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب +79 س- 
- مسألة علانية الجلسات : 


لم يتناول أي من التشريع المصري أو الفرنسى هذه المسألة بحكم 
خاص وترك الأمر إلى إرادة طرفى التحكيم أو لهيئة التحكيم فى حالة 
عدم الاتفاق ويذهب جانب من الفقه إلى أن القاعدة فى جلسات 
المحكمين أن تتم بسرية تامة خاصة وأن التحكيم الدولى غالبا ما 
يتناول الأنشطة التجارية التى تنطوى على أسرار لا يجب إفشاؤها () 
والمشرع المصرى يرى إعمال قاعدة السرية فى عملية التحكيم وبالتالى 
جلسات التحكيم رغم أنه تلم ينص على ذلك صراحة غير أن ذلك 
يستفاد من نص المادة 44 من قانون التحكيم رقم 77 لسنة 1994 والتى 
تنص على أنه «لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا 
وواففة طوف سكن 01 
- وقف إجراءات التحكيم : 

ويذهب بعض الشراح إلى أنه لا يجوز الاتفاق على وقف السير 
فى إجراءات التحكيم مدة تجاوز المدة المحددة قانونًا لإصدار حكم 
التحكيم ذلك أنه لو تجاوزت مدة الوقف المدة المحددة لإصدار حكم 
التحكيم فمعنى ذلك أن المحكم يتعذر عليه إعادة السير فى التحكيم 
لانقضائه بانقضاء المدة المحددة له( غير أن الرأى الراجح يذهب إلى 
أنه يجوز الاتفاق على وقف إجراءات التحكيم لمدة تجاوز المدد المحددة 
قانونًا لإصدار حكم التحكيم لأن وقف إجراءات التحكيم مدة تجاوز 
00 


(؟) انظر د. مختار بريرى : المرجع السابق» ص ١؟١.‏ 
(؟) انظر: د. فوزى سامى : المرجع السابق ص "١5‏ وما بعدها. 


94 صم القسم الأول > كد دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 
المدة المحددة قانونا لإصدار حكم التحكيم لا يضر بطرفى النزاع طالما 
أن هذا الوقف تم بإرادتهما الحرة وإعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الذى 
هو جوهر عملية التحكيم(". 

وإذا كان أمر وقف إجراءات التحكيم فى حالة الوقف التعليقى 
أطراف التحكيم بشأن الاتفاق على وق إجراءات التحكيم إعمالاً لمبدأ 
سلطان الإرادة وذلك بعد التحقق من صحة الاتفاق (©. 


والوقضط التعليقى يتميز بأن مدة الوق لا تكون محددة سلما 
وتظل إجراءات التحكيم موقوفة لحين زوال السببء؛ والفصل فى 
المسألة الأولية أما بالنسبة للوقف الاتفاقى فإن مدة الوقط تكون 
محددة سلما وبالنسبة للوقط التعليقى فيتم بقرار من هيئة التحكيم 
بينما الوقط الاتفاقى فيتم بإرادة طرفى النزاع9". 
- انقطاع سير إجراءات التحكيم 


انقطاع سير إجسراءات التحكيم هو وق السير فى هذه 
الإجراءات بقوة القائون للأسباب التى وردث على سبيل الحصر نتنيجة 
تصدع ركنها الشخصى؟ وانقطاع إجراءات التحكيم هو فى الحمَيمّة 


)١(‏ انظر د. أحمد ابو الوفا ٠‏ المرجع السابق؛ ص 7؟؟. 
(؟) انظره: د. فوزى سامي ٠‏ المرجع السابق: ص0:؟. 
- مخنار بربرى : المرجع السايق؛: ص ١١١‏ . 
(؟) انظر: د. فتحى والى ؛ الوسيط فى قانون القضاء المدنى: 1997: دارالتئهصضة 
العربية: ص”37. 
(4) انظر د. أحمد مسلم : أصول المرافعات: .١1951١‏ دار الفكر العربى بالقاهرة» ص 075. 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة سسب 7800 سم 
تاكيد لمبدا حق الدفاع لأنه بوفاة اأحد طرفى النزاع تزول صلاحيته 
ومن ثم يصبح عاجرا عن مباشرة حقه فى الدفاع ومن ثم تنقطع 
إجراءات التحكيم حتى يحل محله من يتولى مباشرة حق الدفاءع20. 

وقد احال المشرع المصرى فى المادة 4” من قانون التحكيم رقم 
7" لسنة 1994 إلى قانون المرافعات رقم ؟١‏ لسنة 1974 بشآن أحكام 
انقطاع خصومة التحكيم والآثار المترتبة عليها. 

وانقطاع خصومة التحكيم تتفق مع وقف خصومة التحكيم بشأن 
النتيجة المترتبة وهى وقط السير فى إجراءات التحكيم غير ان انقطاع 
الخصومة تكون بقوة القانون أما وقف الخصومة فتكون بناء على إرادة 
هيئة التحكيم أو إراده أطرافه والأسباب التى تؤدى إلى انقطاع 
الخصومة فى التحكيم هى أسباب تتعلق بالعنصر الشخصى فى 
منازعة التحكيم بينما أسباب الوقف فى خصومة التحكيم فإنها تتعلق 
بالعناصر الموضوعية فى منازعة التحكي'". 

ووفمًا للمادة 4؟ من قانون التحكيم رقم 1595/51 فإن الشرط 
الأول لانقطاع خصومة التحكيم هو التحقق من أسباب انقطاع خصومة 
التحكيم والتى وردت على سبيل الحصر فى الفقرة الأولى من المادة 
؟ من قائون المرافعات رقم ؟١‏ لسنة 1954 والتى تقصى بأن ينقطع 
سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده اهلية 
١‏ انكر وو سدم كمال عبد العزيز : تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقهء 191/4- 

الجزء الأول دار النهضة العربية بالقاهرة» ص/ا١8.‏ 


زفية انظر : د. إبراهيم نجيب مسعد : القانون المضائى الخاص:» منشأة المعارف بالإسكندرية: 
الجزء الثانىة/ا15ا: ص ؟١؟١.‏ 
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الخصومة أو بزوال صفغة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين 
اللهم إلا إذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها. 

وهناك فرق بين زوال الصفة فى التقاضى وزوال صفة الوكيل فى 
الخصومة؛ ففيما يتعلق بزوال الصفة فى التقاضى فإن الأمر يؤدى إلى 
انقطاع خصومة التحكيم بينما زوال صفة الوكيل يؤدى إلى تأجيل نظر 
خصومة التحكيم حتى يتسنى للطرف الذى زالت وكالته تعيين وكيل 
آخر وذلك عملا من المادة ١+‏ من قانون المرافعات وتزول صفة الوكيل 
إما بوفاته أو بعزله أو بتنحيه وفى هذه الحالة تمنح هيئة التحكيم 
للطرف الذى زالت وكالته مهلة أى أجلأ لتعيين وكيل آخرا". 

وموت المحكم أو فقدانه لأهليته أو عزله او تنحيه يؤدى إلى 
انقصاء خصومة التحكيم مالم يتفق طرفا النزاع على تعيين محكم آخر 
وفى هذه الحالة فإن إجراءات التحكيم تتوقط لحين تعيين المحكم 
البديل وإذا تعذر ذلك تنقصضى خصومة التحكيم ولا يجوز اللجوء إليه 
إلا باتفاق آخر جديد2". 


وزوال أو تغيير صفغفة ممثل الشخص الاعتبارى كرئيس مجلس 
الإدارة أو المدير لا يترتب عليه انقطاع الخصومة لأنه ليس بنائب عنها 
1 إن الشركة لها شاه يِه تقلة عن ذاء ب كه 


0١(‏ انظر د. عبد الباسط جميعى: مباديء المرافعات؛ دار الفكر العربى بالقاهرة: 
51/5 435. 
(0) انظر ؛ د. فوزى سامى ٠‏ المرجع السابق: ص 7:؟. 
- د. أحمد أبو الوفا : المرجع السابق: ص ١9؟؟.‏ 
(؟) انظر؛ د. محمود محمد هاشم: قائون القضاء المدنى: ١1541١.؛‏ دار التوفيق للطباعة 
والنشر بالقاهرة. الجزء الثانى: ص 8؟5. 
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ويجب أن يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء خصومة التحكيم فعلاأ 
فوفاة أحد طرفى النزاع قبل بدء خصومة التحكيم لا يؤدى إلى 
انقطاعها لأنها لم تبدأ بعد لأن الخصومة لا تقوم إلا بين أحياء() 
وكذلك الأمر إذا بدات الخصومة من خصم أو فى مواجهة خصم فاقد 
الأهلية أو الصفة فى التقاضى فإن ذلك لا يؤدى إلى انقطاع خصومة 
التحكيم إنما تؤدى إلى زوال خصومة التحكيه'". 

ولابد بالإوضافة إلى الشرطين السابقين وهما تحقق أسباب 
الانقطاع المنصوص عليها فى قانون المرافعات وأن يتحقق السبب بعد 
بدء الخصومة:؛ أن يتحقق سبب الانقطاع قبل أن تكون خصومة 
التحكيم قد تهيأت للحكم فى موضوعها وتعثبر خصومة التحكيم كذلك 
إذا كان طرفا النزاع قد أبدى كل منهما دفاعه وطلباته الخنامية قبل 
الوفاة أو زوال الصفة فى التقاضى أو فقد الأهلية. وإذا تحقق سبب 
الانقطاع بعد أن تكون خصومة التحكيم قد تهيأت للحكم فى 
موضوعها فإن هيئة التحكيم إما ان تصدر حكمًا فاصلأ فى موضوع 
النزاع أو ترى إعادة الدعوى إلى المرافعة من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب احد طرفى النزاع وفى حالة إعادة الدعوى للمرافعة فإن خصومة 
التحكيم تنقطع بقوة القانون وأى إجراء يقع باطلاً ©2. 

ويترئب على انقطاع خصومة التحكيم وقف جميع المواعيد التى 
(1) ان .د محم ب كمال عبد التزية قري الاق عن 405 


(9) انظر ؛ د. محمود محمد هاشم : المرجع السابق» ص 533١‏ . 
[ ف انظر ١‏ د. أحمد ايو الوفا : المرجع السابق ص ١؟؟.‏ 
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كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل 
اثناء الانقطاع عملأ بالمادة ؟ ١7‏ من قانون المرافعات (0, 


- انتهاء إجراءات التحكيم : 


قد تنتهى إجراءات التحكيم بغير النهاية الطبيعية وهى صدور 
حكم فى موضوع التحكيم وذلك إذا توصل الأطراف إلى تسوية للنزاع 
موضوع التحكيم وعلى هيئة التحكيم إثبات هذه التسوية فى القرار 
الصادر بإنهاء إجراءات التحكيه©".. كما تنتهى إجراءات التحكيم إذا 
انقصى الميعاد ا لمحدد لصدور حكم فى التحكيم سواء كان هذا المبعاد 
متفق عليه او محدد قانوئا" كما تصدر الهيئة قرارا بإنهاء إجراءات 
التحكيم إذا ما اتفق طرفا النزاع على هذا الإنهاء إعمالا لمبدا سلطان 
الإرادة» كما تنتهى إجراءات التحكيم إذا تعذر على هيئة التحكيم 
الاستمرار فى نظره كما لو اتضح ان ثمة حكم قضائى نهائى قد. صدر 
فى موضوع النزاع أو تعذر الوصول إلى الحقيقة من واقع 


)١(‏ انظر : د. رمزى سيف ٠‏ الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
دار النهضة العربية بالقاهرة 1979 ٠لا 19‏ ص /اا0. 
فق المادة 4١‏ من قائون التحكيم رقم /"؟ لسنة 1954 وفى هذا المعنى كان القانون 
النموذجى للتحكيم: فالفقرة الأولى من المادة "٠١‏ من هذا القانون تقضى بأنه إذا 
اتفق الطرفان فى خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهما كان على 
هيئة التحكيم أن تنهى الإجراءات وان تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم 
اعثرا ضهما عليه فى صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها. 
هرق انظر : د أحمد أبو الوفا ٠‏ المرجع السابق؛ ص 190. 
(4) انظر ؛ د. أحمد ابو الوفا ٠‏ المرجع السابق: ص .١47‏ 
- انظر المادة 44 من قائون التحكيم رقم /السنة 1994 وكذلك الفقرة (ب) من 
البند رقم " من المادة 7 من القانون النموذجى للتحكيم. 
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المستندات7".. وتنتهى إجراءات التحكيم أيضنا بترك طالب التحكيم 
لدعواه. وترك الخصومة معناها أن ينزل المدعى عنها وعن إجراءاتها 
ومبررات القرك كثيرة اهمها ان المدعى قد يرى أنه تسرع فى رفع 
دعواه قبل تجهيز الأدلة اللازمة أو قد يكون أقام دعواه وفق إجراءات 
معيبة ورغم ان الثرك يعنى النزول عن إجراءاتها فإن المدعى يظل 
محتفظا بأصل الحقّ موضوع دعواهة". 

وقد نظمت المادة 44 من قائون التحكيم المصرى رقم !؟ لسنة 
6 احكام ترك طالب التحكيم لخصومة التحكيم حيث قررت المادة 
ان لهيئة التحكيم ان تصدر قرارا بإنهاء الإجراءات فى حالة ترك 
المدعى لخصومة التحكيم ويجب ان تستجيب هيئة التحكيم لطالب 
الثرك طلما ان المدعى عليه لم يعترض على هذا الشرك خاصة وان 
المدعى عليه أى الطرف الآخر فى خصومة التحكيم قد يرى ان الترك 
يضر بمصلحته وان مصلحته الحقيقية فى الاستمرار فى إجراءات 
التحكيم وصدور حكم فاصل فى موضوع النزاع!" ونا كانت إجابة هيئة 


)١(‏ انظر المادة 54 من قائون التحكيم المحسرى رقم !؟ لسنة 595اوالمادة "١"‏ من 
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى ويلاحظ فى هذه الحالة ان القائون 
المصرى والقانون النموذجى لم يشترطا لإصدار القرار بإنهاء الإجراءات موافقة 
أطلراف-٠التحكيم‏ بيئما نجد ان قواعد اليونسترال تشترط موافقة أطراف التحكيم 
لإصسدار مثل هذا القرار. 

(9) انظر : د. محمد نصر الدين: عوارض الخصومة: :199١‏ منشاة المعارف 

بالإسكندرية ص .71١‏ 
- د. احمد السيد صاوى ؛ الوسيط فى شرح قائون المرافعات المدنية والتجارية سنة 
41 دار النهضة العربية بالقاهرة: ص ؟095. 

(6) انظر د. أحمد ابو الوفا ؛ المرجع السابق» ص 53١5‏ . 

- د. مختار بريرى ؛ المرجع السابق» ص .١١1/‏ 
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التحكيم لطلب الترك معلقة على عدم اعتراض الطرف الآخر فإن 
الأمر يقتضى من طالب الترك إعلام الطرف الآخر وذلك بإعلانه فى 
حالة غيابه أو غياب وكيله والإعلان يكون صحيحا بأى وسيلة تراها 
هيئة التحكيم لتحقيق الغاية المطلوبة. 

ويرى بعض الشراح أن طلب الترك لا يتوق على قبول الطرف 
الآخر فى حالة إذا نزل المدعى عن أصل الحق الذى يدعيه أو كان ترك 
الخصومة يؤدى إلى ترك أصل الحق المدعى به20. 


ويترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات التحكيم 
وانقضاء الخصومة غير ان أصل الحق يظل قائمًا رغم انتهاء 
الخصومة ومن ثم يستطيع طالب الثترك أن يبدأ إجراءات تحكيم جديد 
طلما أن أصل الحق لم يسقط بالتقادم أو لانقضاء أمد التحكيه2 . 


)١(‏ انظر ؛ محمد كمال عبد العزيز ٠‏ ثمنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه:؛ دار 
النهصة العريية ١151/4‏ ص 55/8. 

(9؟) انظر ١‏ د. محمد كمال عبد العزيز ؛ المرجع السابق؛ ص /ا١86.‏ 
- د. فتحى والىء المرجع السابق. ص 15117 


الفصل الثانى 
حكم النحمكيم الدولى 
فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


غاية كل نزاع أن يصدر حكما فيه من المحكمة التى تنظره ) 
بيد أن تلك الغاية ليست على اطلاقها فى مسجال التحكيم 
الدولى؛ فقد تصدرهيئة التحكيم أحكامًا وقتية لا تحسم 
موضوع النزاع »كذ لك يمكن لهيئة التحكيم أن تتبنى حكمًا توصل 
إليه اطراف النزاع؛ بشروط متشق عليها ؛ وهذه الأمورتثير 
تحديد تعريف حكم التحكيم الدولى وطبيعته القانونية 
وضوابط اصداره ثم مجموعة البيانات الجوهرية التى يجب أن 
يشتمل عليها فى مبحث مستقل : 


المبحث الأول: تعريف حكم التحكيم الدولى . 
المبحث الثانى . بيانات حكم التلحكيم . 


ب0 +7 سل القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوية المشتركة س 
ا مبحث الأول 
تعريف حكم التحكيم الدولى 
إن عملية التحكيم هدفها صدور حكم يفصل فى موضوع النزاع.. 
والحكم يعتبر حصيلة كل ما يبذله الأطراف ومن يرتبط بهم والمحكمون 
ومن يعاونهم طوال فترة نظر النزاع بموجب التحكيم: وحيث إن حكم 
التحكيم يفصل فى نزاع بين طرفين فهو يصدر لصالح طرف وضد خصمه 
ولكن ليس هناك ما يمنع أن يكون الحكم الصادر فى التحكيم صادرًا 
لصالح كلاً الطرفين وضدهما فى آن واحدء إذا كان هذا الحكم قد توصل 
إلى حل وسط يرضى الطرفين ومن ثم تتم قسمة المغانم والمغارم عليهما() 
وهذا الحكم الصادر فى التحكيم يقتضى الأمر بيان ما هيته وتحديد 
الطبيعة القانونية التى يتمتع بها وييان كيفية إصداره وما يشتمل عليه من 
بيانات وكيفية الطعن عليه ومدى حجيته وتتفيذه وبطلانه(). 
المطلب الأول 
ماهية حكم التحكيم الدولى 
خلت التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم 
يما فى ذلك معاهدات جنيف ومعاهدة نيويورك من النص على تعريف 
محدد لمصطلح حكم التحكيم.. وأقرب التعريفات ما توصلت إليه 
اتفاقية نيويورك بقولها : 
«لا يتتضمن مصطاح أحكام التحكيم الأحكام التى يصدرها 
المحكمون المعينون لكل قضية فحسب ولكن أيضا الأحكام التى 
تصدرها هيئات التحكيم الدائمة التى تلجأ إليها الأطراف("» وهذا 
)١(‏ د. إبراهيم أحمد ابراهيم : التحكيم الدولى الخاصء الطبعة الثالثة, ٠٠٠١‏ ص7١"‏ 
(؟) سنقتصر فى هذا المبحث على بحث تعريف حكم التحكيم وطبيعته وكيفية اصداره 
ويياناته ؛ ولنا عودة تفصيلية لباقى موضوعات حكم التحكيم - كبطلانه وحجيته 


وتقفيده - ى القسم الثانى من هذه الدراسة. 
ةا راجع هذا التعريف فى : ذ. عيك الحميد الاحدب : المرجع السابق دص 1/7 وما بعدها ٠.‏ 
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التعريف رغم ما فيه من فائدة فهو تعريف ناقص ولا يعتبر تعريمًا 
جامها أو مانعًا خاصة وأن اتفاقية نيويورك لسنة /190 انشغلت فقط 
بحماية حكم التحكيم والاعتراف به وتنفيذه فى مواجهة التشريعات 
الوطنية. 


والاتفاقيات الدولية وإن اغفلت النص على تعريف محدد لحكم 
التحكيم» إلا انها احتوت عل معطبيات تقودنا إلى تحديد مضمون حكم 
التحكيم؛ وغياب هذا التعريف فى الاتفاقيات الدولية يرجع إلى عدم 
وجود مضمون محدد لماهية حكم التحكيم يمكن الوصول إليه بسهولة 
من خلال القواعد الخاصة بالاعتراف والتنفين المنصوص عليها فى 
القانون الدولى الاتفاقى ؛ وبناء على هذه القواعد فإن حكم التحكيم 
هو عبارة عن صك - فضلا عن توافر شكل الحكم فيه - يصدر من 
شخص او أكثر تعين مباشرة أو بطريق غير مباشر من قبل اطراف 
النزاع يتضمن بناء على المهمة الموكولة إليه: تخالصا بين التزامات 
الأطراف المتنازع عليهاء تلك المهمة التى كان من الواجب أن تدخل 
أصلاً فى اختصاص القضاء العادى. 

ويضيف جانب من الفقه إلى هذه المقومات الأساسية لحكم 
التحكيم أن هذا الحكم يكون قابلأ لأن يرتب آثانا ممائلة لتلك الخاصة 
بالأحكام القضائية كالحجية والقوة التنفيذية (2. 


(١)انظر‏ : 
طم 5قعمع لم5 065 متأناععنزة '[ أ 180011118315532 رآ" زقط0غ)870 متتعسرع] متمماسق 
1984.0.74 ,1601181 ]نهآ 106 تع دعق '! 06 دعناهن) 5عذا اأعناعم] "ممعم اتقتاء 
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المطلب الثانى 
الطبيعة القانونية لحكم التحكيم الدولى 

يذهب جانب من الفقه إلى ان التحكيم هو نظام قضائى يقوم 
على إرادة الطرفين وأن النقطة الأساسية ليست اتفاق التحكيم ذاته 
وإنما هى حكم التحكيم والذى يعتبر فى حقيقة الأمر جوهر نظام 
التحكيم, بل هو الهدف النهائى من وراء هذا النظام وهو تسوية 
المنازعات الذى من أجله أبرم هذا الاتفاق ؛ فاتفاق التحكيم إذن هو 
عمل تحضيرى لهذه التسوية ولا يمكن اعتبار الحكم (جوهر نظام 
التحكيم) عملا ثانويًا أو امتداذا للعمل التحضيرى وينتهى هذا الجائب 
من الفقه إلى تأكيد السمة القضائية للتحكيم والحكم الصادر فيه20. 

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أن التحكيم له طبيعة عقدية 
باعنبار أن اتفاق التحكيم هو جوهره وان هذه الطبيعة تمتد إلى كل 
الأعمال التى يتشكل منها التحكيم؛ وحكم التحكيم يشترك مع اتفاق 
التحكيم فى هذه السمة العفقدية0 . 

وأصحاب التصور العقدى للتحكيم ومكوناته لا ينكرون أن هذا 
التصور يحقق الأهداف المرجوة من نظام التحكيم بتحريره من هيمنة 
القضاء الرسمى »كما ان هذا التصور يؤدى إلى سهولة تنفين احكام 
التحكيم» ذلك ان أحكام التحكيم بهذا التكييف تكون وثيقة الصلة بكل 


000 راجع 18 اء 101 18 هماءة 16ر2 لمممشفتقمعنها أرمعل فل دومأءملءط" بملععمو8.8 - 
0 110062156 عم نالطع ل ترك مال 

21 ل دع أقمم نال متعله ععقمتطتة أن تعومدماء ععدماتطية' زممامزهوع1 ,لطا 
ممم م1 

(9) راجع "6رامم 1قده أ مسعتما اتمعل هع ععدطتطية'1 عناة نمم مومعل أمجممع'' مزع كا.1,15 
3 1955 


سس القسم الأول -هه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدوليةالمشتركة سس 780 سم 
نظام قانونى وطنى ومن ثم فهى لا تصطدم بالمسائل الإجرائية التى قد 
يمارسها القاضى الوطنى عند اضطلاعه بمهمة تنفين الحكم القضائى 
الأجنبى من مراجعة وغيرها من المسائل الإجرائية!© ووفقًا لأصحاب 
هذا الراى فإن التكييف الذى يتمتع به اتفاق التحكيم يمتّد إلى حكم 
التحكيم نفسه باعتبار ان الحكم ما هو إلا نتاج اتفاق التحكيم ؛ ونتيجة 
لهذا التكييف فإن اصحاب هذا الرأى يؤكدون على ان المحكمين ليسوا 
قضةة وإنما هم مجرد وكلاء عن أطراف التحكيم إذ بموجب اتفاق 
التحكيم يعتبر ا لمحكمين بمثابة وكلاء عن اطراف النزاع فى ممارستهم 
لهمة التحكيم؛ وعلى ذلك فإن حكم التحكيم جاء تنفيذا لهذه الوكالة , 
فحكم التحكيم هو مجرد اتفاق حرره الأطراف بأيدى هؤلاء 
المحكمين2". 

وهذا الرأى يجانبه الصواب لأن المحكم ليس مجرد وكيل فهو 
يقوم بعمل قضائى وهو الفصل فى النزاع .. فالمحكم هو القاضى الذى 
يفرض حكمه على الجميع. 

وإزاء هذه الانتقادات اعتنق الفقه المعاصر نظرية وسطية أو 
مختلطة فى تحديد طبيعة التحكيم واعتبرته نظاما من نوع خاص من 
طبيعة مركبة .. وعلى الرغم أن هذا الراى قد لاقى قبولاً وفيه تناكد 
الطبيعة القضائية لحكم التحكيم إلا ان بعضنا من الفقه يرى ضرورة 
تنحية هذه الجوانب النظرية التى تحيط بها خلافات فقهية لا تنقطع 


(١)انظر‏ غأمعل عل دندعمة2 6اتحدمء نلك سق ندع ““ أقصمنقمععاما عع دعالطعة"!" عرو طأط هيو - 
.1 2/11 30 نال ععهقعة (1951-1954) 6/اأءم [003 العام 
(9) انظر : 9 أ .مه جعطلطمية 0 


 ةكرتشملا سسب القنسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية‎ ٠+ 
والتى يكون المرجع فى تحديد الموقف منها مرتبطا بالرؤى الوطنية أى‎ 
بالنظام القانونى الداخلى فى كل دوئة20.‎ 
المطلب الثالث‎ 
إصدار حكم التحكيم الدولى‎ 


لا شك ان الحصول على حكم التحكيم هو الغاية التى يسعى إليها 
اطراف النزاع؛ ومن المتصور إنهاء خصومة التحكيم دون أن يصدر حكم 
فيه امنا فى حالأت الضلخ أكتاغ سين الخصومة اووهاة الخصوه أوقئ 
حالة اتفاق الطرفين على إنهائه أو إذا ترك المدعى خصومة التحكيم وما 
إلى ذلك من الأسباب؛ وإصدار حكم التحكيم يقتَضى البحث فى ميعاد 
صدور حكم التحكيم وكيفية صدور حكم التحكيم وكذلك شكليات حكم 
التشكدة :+ 
اول : ميعاد صدور حكم التحكيم 

تفرض التشريعات الوطنية ومؤسسات التحكيم وكذلك اتفاق 
أطراف النزاع مهلة زمنية معينة يتحتم على هيئة التحكيم أن تصدر 
حكمها خلال هذه المهلة وبانتهاء هذه المهلة تنتهى سلطة هيئة التحكيم 
وتيحتلت"السشريدات اللوطتية ومنو ويشات التسكي لن تنشد ين نه الميلة 
والقواعن الحتظية ليذه الهلة. 

وتنص قواعد الغرفة التجارية الدولية على انه يجب على المحكم 
أن يصدر حكمه فى غضون سئة أاشهر من تاريخ التوقيع على وثيقة 


)١(‏ د. سامية راشد ١‏ التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة؛ المرجع السابق » ص59" 
وما بعدها . 


س القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 7917 سس 
عمل المحكم ويجوز للمحكمة أن تمد هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة 
ذلك وبناء على أسباب معقولة من المحكم أو بناء على مبادرة من هيئة 
المحكمة؛ وإذا لم يتم مد هذه المهلة رغم استبدال المحكم فإنه يدعين 
على المحكمة إذا رات ذلك مناسبًا ان تحدد الطريقة التى سيتم بها 
تسوية النزاع ('» وقواعد الغرفة التجارية الدولية تتسم بالمرونة فى 
هذا الشأن حيث تنص على مد المهلة الزمنية المحددة لإصدار حكم 
التحكيم كما سبق بيانه » حيث إن مد هذه المهلة يتم بطريقة منتظمة 
أن يشرتب على ذلك ننيجة خطيرة من الناحية العملية وهى تأخير 
إصدار حكم التحكيم مما يدفع أطراف النزاع إلى البحث عن حل بديل 
وهو البدء فى عملية التحكيم من جديد أو إحالة النزاع إلى اا لمحكمة 
القضائية ا لمخئصة. 

وتنص قواعد التحكيم التجارية لجمعية التحكيم الأمريكية 444 
على أنه يجب على المحكم أن يصدر الحكم على الفور خلال مدة لا 
تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اننهاء جلسات الاستماع أو التنازل عن 
المراضفعات الشفوية أو من تاريخ إحالة البيانات النهائية والأدلة إلى 
المحكم وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك0 . 

ومن الأفضل أن تكون المهلة الزمنية مرتبطة بانتهاء جلسات 
الاستماع وليس بتعيين محكمة التحكيم أو أية مراحل اخرى وذلك 
لتفويت الفرصة على المدعى عليه لممارسة حيل التعطيل والتسويض. 


)١(‏ انظر : 6 .اك .م0 ,0ه أأطعة مغ أن 
(؟) راجع ٠د‏ . ابراهيم احمد ابراهيم : المرجع السابق ص 18١؟‏ . 


ب 4+؟ لسالقسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ب 
وطبمًا للقانون المصرى رقم !؟ لسنة 1194 فإن ميعاد التحكيم 
هواثنى عشر شهرا مالم يتفق الطرفان على ميعاد آخر وهذه المهلة 
تبدا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم!" ؛ وإجراءات التحكيم تبدا من 
يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى مالم يتفق الطرفان 
على موعد آخر”" ويتضح ان المشرع المصرى أيضا أجاز لهيئة التحكيم 
أن تمد المهلة المنوه عنها على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر اخرى 
كما أجاز للأطراف الاتفاق على مد هذه المهلة لمدة اخرى تزيد على 
ستة أشهر وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميبعاد جاز لأى من 
طرفى التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 
التاسعة من هذا القانون20 أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو 
بإنهاء إجراءات التحكيم والمقصود برئيس المحكمة المشار إليها فى 
المادة التاسعة رئيس المحكمة الملختصة أصلاً بنظر النزاع أو رئيس 
محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يتفق 
الطرذان على اختصاصها©. 
ثانيا : كيفية إصدار التحكيم 
قد تكون محكمة التحكيم مكونة من محكم واحد فقط وقد 
تتكون محكمة التحكيم الدولية من ثلاثة محكمين وفى الحالة الأولى 
يكون اتخاذ حكم التحكيم عملية فردية بالضرورة وبالتالى فهى اسهل 
وايسر من الثانية حيث إنه فى حالة اجتماع المحكم الفرد وأطراف 
)١(‏ راجع المادة 40 ١/‏ من قائون التحكيم المصرى رقم !؟ لسئة1994 . 
(9) راجع المادة 1" من قائنون التحكيم المصرى رقم !؟ لسنة1994 . 
(؟) وهى محكمة استئناف القاهرة . 
(4) انظر د. ابراهيم أحمد إبراهيم ٠‏ المرجع السابق ص/20 وما بعدها . 


سس القسم الأول >>د دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سسسب .790 سب 
التحكيم يكون استنباط المسألة اوضح بالنسبة للمحكم ومن ثم تتكون 
عقيدته بطريقة فردية محايدة لا تعقيب ولا تثريب عليها من أى طرف 
من طرفى النزاع. 

وفى الحالة الثانية . حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من 
تلاثة محكمين فالأمر يكون متسما بالصعوبة إلى حد ما حيث إن كل 
مبحكم من الثلاثة تكون له عقيدته الخاصة بشأن تفهم أبعاد النزاع الأمر 
قد يتضارب معه آراء المحكمين فى فهم كل منهم لموضوع النزاع وفى مثل 
دهذه الحالة يكون الحكم صادرا بالأغلبية بعد إجراء عملية التصويت. 

وتبدو صعوبة عملية التصويت بالأغلبية أن كل محكم معين من 
قبل طرفى النزاع يكون متعاطف مع الطرف ال معين من قبله الأمر الذى 
يقتضى من رئيس هيئة التحكيم بذل مجهودات للتوصل إلى حل وسط 
يقرب به وجهات نظر المحكمين الآخرين المعينين من قبل طرفى النزاع. 

وتسود قاعدة التصويت بالأغلبية كافة المؤسسات الخاصة 
بالتحكيم كالمركز الدولى لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار كما 
يتبنى القائون النموذجى والقائون المصرى الخاص بالتحكيم رقم 
/ا"نسنة 1995 قاعدة الأغلبية فى التصويت كطريقة لإصدار حكم 
التحكيم مالم يتفق الأطراف على غير ذلك (2. 

وتسير قواعد الغرفة التجارية الدولية على نهج يخالف قاعدة 
الأغلبية فى إصدار حكم التحكيم حيث تقضى هذه القواعد بأنه فى 
حالة تعيين ثلاثة محكمين يصدر القرار بالأغلبية ولكن إذا لم يكن 
هناك أغلبية فإن رئيس محكمة التحكيم هو الذى يصدر الحكم وهذا 
المنهج أيضًا تسلكه محكمة لندن للتحكيم الدولى وعلى ذلك فإن هناك 


, مذكرات فى حكم التحكيم . دار النهصة العربية‎ ٠ انظر : د . محمد محمد بدران‎ )١( 


.4+ سس القسم الأول ->>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
ثلاث طرق لإصدار حكم التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء وهى 
الإجماع او الأغلبية أو من جانب رئيس هيئة التحكيم وحد(". 
المبحث الثانى 
بيانات حكم التحكيم الدولى 

الحكم الصادر فى التحكيم شأنه شأن الأحكام القضائية العادية 
والتى يجب أن تتوافر فيها بعض البيانات الشكلية والبيانات الموضوعية 
وهذه البيانات قد أوردها المشرع على سبيل الحصر فى الغقرة الثالثة 
من المادة "5 من قائون التحكيم رقم /االسنة 1995 ويجب أن يراعى 
إن إغفال احد هذه البيانات لا يترتب عليه بطلان الحكم تلقائيا وإنما 
يتعين تطبيق قواعد بطلان حكم التحكيم فى المواد ؟0 67 : 65 : من 
قانون التحكنم المضرى رقم 1؟ لسنة 944 اوكذلك القواعد العامة فى 
البطلان فى المواد من 19 إلى 4؟ من قانون المرافعات. 


أوله ؛ البيانات الشكلية2) 
-١‏ اسماء الخصوم والمحكمين : 


يتعين أن يشمل الحكم البيانات المتأعلقة بالخصوم والمحكمين 


. انظر كذلك المادة *4 من قانون التحكيم رقم/!؟ لسنة1994‎ )١( 
انظر مزيدأ حول التفاصيل من الشروط الشكلية فى القانون الفرنسى مقارنة‎ )9( 
: بالمانون المصرى‎ 
التحكيم التجارى الدولى: 1980: دار النهضة العريية‎ ٠ د. مختار أحمد بريرى‎ - 
. ص15 ومابعدها‎ 


سس القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 94١‏ سم 
كالأسماء والصفات والعناوين والجنسيات .. فالمادة ١١‏ من قانون 
التحكيم لا تجيز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو 
الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه كما أن المادة ١15‏ من قانون 
التحكيم لا تجيز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محرومًا 
من حقوقه المدنية. 
" - تاريخ ومكان إصدارا لحكم: 

لابد أن يشمل حكم التحكيم بيان تاريخ ومكان إإصدار الحكم 
وتاريخ صدور الحكم أمر مهم للتأكد من صدوره قبل انتهاء مهلة 
التحكيم لأنه بانتهاء هذه المهلة تفقد هيئة التحكيم سلطتها في الفصل 
النزاع وبصدور الحكم تنتهى إجراءات التحكيم .. وقد يختلف 
المحكمون فى تاريخ التوقيع على الحكم عند تعددهم ولا عبرة بهذا 
الاختلاف إذا تم توقيع الأغلبية فى المبعاد المحدد اتفاقًا أو قانوئا 
لإصدار الحكه(؟ وتحديد مكان إصدار الحكم يفيد فى معرفة المعاملة 
التَى سيعامل بها الحكم بعد صدوره حيث إن قواعد تنفيذ الحكم 
تتوقف على الدولة التى صدر فيها الحكم .. فالأحكام الصادرة فى 
التحكيم الصادرة فى مصر وتلك الصادرة وفمًا لأحكام القانون المصرى 
تسرى عليها قواعد التنفيذ المقررة فى الباب السابع من قانون التحكيم 
المصرى رقم /ا؟ لسنة 1994. 
"'- صورة من اثفاى التحكيم : 

يجب أن يشتمل الحكم من اتفاق التحكيم حيث إن ولاية هيكة 


. التحكيم فى القوانين العربية: المرجع السابق » ص6"‎ ٠ د. احمد أبو الوفا‎ )١( 


ل 9؟4»؟ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ب 
التحكيم تتحدد وفمًا لهذا الاتفاق ولا يجوز ان تتجاوزه وشمول الحكم 
لاتفاق التحكيم يسهل الأمر امام القاضى المختص بالتنفين وكذلك 
القاضى المختّص بنظر دعوى بطلان الحكم .. ولا يكفى إرفاق صورة 
من اتفاق التحكيم بأصل الحكم حيث إن المشرع نص صراحة فى المادة 
؟4 من قانون التحكيم على ضرورة تضمين الاثتفاق فى صلب الحكم 
ذاته باعتباره شرطا شكليا. 
ثانيا ٠‏ البيانات الموضوعية 

: منطوئ الحكم‎ -١ 

يجب أن يشمل حكم التحكيم الننيجة النهائية التى توصلت إليها 
هيئة التحكيم حسما للنزاع وهو ما يطلق عليه منطوق الحكم ويجب أن 
يكون المنطوق مرتبطًا بموضوع النزاع ولا يخرج عنه حتى لا يكون 
الحكم معرضا لبطلان.. ومن المنصور تجزئة منطوق الحكم الصادر 
فى التحكيم خاصة إذا تعددت المسائل المتنازع عليها بين الأطراف .. 
ومن المتصور أن يلحق البطلان بعض أجزاء الحكم دون البعض الآخر. 
"- طلباتث الخصوم ومستنداتهم : 

أوجب القائون أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الخصوم 
وأقوالهم وما قدموه من مستندات ولا يكفى ان يحيل الحكم إلى 
الأقوال والطلبات التى ذكرها الخصوم فى اتفاق التحكيم إذ أن المشرع 
قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان وهو ما يعنى ضرورة ذكره 
فى صلب الحكه(". 


للق د. عزمى عبد الفكاح عطية : بحث فى تكوين حكم المحكمين. المؤنمر الرابع 
للتحكيم التجارى الدولى ( القاهرة 0توفمبر 1995) . 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب "7+9 سم 
ل دك رأسباب الحكم: 


يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينهض عليها الحكم 
والقاعدة هى وجوب أن يكون الحكم مسببا إلا إذا اتفق الأطراف على 
خلاف ذلك أو إذا كان القانون الذى يسرى على إجراءات التحكيم لا 
يوجب التسبيب. 


استثناءات ؛ 


تنتهى إجراءات التحكيم بصدور حكم منهى للخصومة وهذه هى 
القاعدة العامة غير أن المشرع المصرى أورد ثلاثة استثناءات على هذه 
القاعدة فى المواد 549: 0٠‏ و١0‏ من قانون التحكيم رقم 7؟ لسنة 1994 
وهذه الاستثناءات تتعلق بتفسير حكم التحكيم وتصحيح الأخطاء 
الواردة وا هكم واه شان رمحن طليناة | اشتخصوة الى قفرت أخناء 
إجراءات التحكيم. 
تفسير حكم التحكيم : 

غائحت اكادة 45 من قانون التتحكيم المضى رقم الالملد 34ة أ 
ماقد يكتنط الحكم من غموض وأناط التفسير بهيئة التحكيم بناء 
عل اطلت أخس اطراف التفعه وقد خدة الشرة منهلة زمتية مسحيلة 
حتى يتسنى لطرفى التحكيم مباشرة الحق فى طلب التفسير - وهذه 
المهلة هى ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طالب التفسير للحكم كما أوجب 
المشرع على طالب التفسير ضرورة إعلان الطرف الآخر بطلب 
التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم .. ويجب على هيئة التحكيم إصدار 
النفسير كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التفسير ويجوز لهيئة 
التحكيم مد هذه المهلة إذا كانت هنالك ضرورة تستدعى ذلك . ودور 


س #44؟ لس الفّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركاة سس 
هيئة التحكيم يقتصر على إزاحة ما يكتنف الحكم من غموض وليس 
لها أن تقوم بتغيير الحكم أو تعديل مضمونه حيث إن حكم التفسير 
يعتبر جَرْءًا مكملاً أو متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه 
أحكامه. 

وطلب التفسير يقدم فى المواعيد المشار إليها ووفمًا للإجراءات 
التى سبق بيانها إلى هيئة التحكيم التى أصدرت الحكم المطلوب 
تفسسيره وقد يتعذر عودة هيكة التحكيم للانعقاد بعد إصدار حكم 
التحكيم لسبب من الأسباب كحالة وفاة أحد المحكمين مثلأ خفى هذه 
الحالة يجب تشكيل محكمة تحكيم جديدة لنظر طلب التفسير وهذه 
المعالجة نصت عليها المادة +0 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار 
بين الدول ومواطنى الدول الأخرى 001950 

وإذا تجاوزت هيئة التحكيم التى أصدرت الحكم سلطاتها فى 
للطعن عليه إلا بدعوى بطلان مسثقلة ومبتدأة - واما إذا كانت محكمة 
أخرى هى التى قامت بالتفسير غير هيئة التحكيم فإن حكم التفسير 
يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف2. 
تصحيح الأخطاء اكادية فى حكم التحكيم : 

أناط المشرع المصرى هيئة التحكيم بمهمة تصحيح ما يقع فى 
حكمها من اخطاء وذلك فى المادة +0 من قائون التحكيم رقم 1" لسنة 
للق د. ابراهيم احمد ابراهيم : التحكيم الدولى الخاص» المرجع السايق): صد١«؟؟‏ 


(؟) انظر مزيدا من التفاصيل : 
د. مختار أحمد بريرى :٠‏ التحكيم التجارى الدولى» المرجع السايق ص86١؟‏ ومابعدها 


ب القنسم الأول >>> دور التحكيم الدوتى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس #40 سس 
65 والأخطاء التى يجوز لهيئّة التحكيم تصحيحها هى الأخطاء 
المادية البحتة سواء اكانت أخطاء كتابية أو حسابية فلا يجوز لهيئة 
التحكيم تصحيح الأخطاء التى تتعلق بجوهر النزاع أو موضوعه ذلك 
أن هذه الأخطاء تكون موضوع دعوى البطلان التى ترفع ميتدأة 
ومسنقلك. 

ويجوز لهيئة التحكيم أن تنصدى لتصحيح الأخطاء المادية من 
تلقاء نفسها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو بناء على 
طلب أحد أاطراف التحكيم وفى هذه الحالة تحتسب مدة الثلاثين يوما 
من تاريخ إيداع طلب التصحيح وقد أجاز المشرع لهيئة التحكيم مد 
هذا المبعاد لمدة ثلاثين يومًا إذا ما كانت الضرورة تتطلب ذلك ويجب أن 
يصدر قرار التصحيح مكنوبًا وينم إعلانه لطرفى التحكيم خلال ثلاثين 
يومًا من تاريخ صدوره. 
حكم التحكيم الاضافى : 

بعد صدور حكم التحكيم قد يكون من المتصور ان تكون هيئة 
التحكيم قد أغفلت فى حكمها التصدى لبعض طلبات طرفى النزاع 
والتى قدمت اثناء إجراءات التحكيم وقد عالج المشرع المصرى هذه 
المسألة حيث أجازت المادة 0١‏ من القانون رقم 1" لسنة 1995 لكل من 
طرفى التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافى فى 
هذه الطلبات ويجب ان يقدم هذا الطلب خلال ثلاثين يونا من تاريخ 
استلام الحكم غير أن الشرع وضع قيودا فى هذا الصدد فلا يجوز 
لهيئة التحكيم ان تتصدى لإصدار حكم إضافى فى هذه الطلبات من 


-0ه؟ سسالقسم الأول ههه دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سك 


تلقاء نفسها إذا ما تبين لها أنها أغفلت بعض طلبات الخصوع عندما 
أصدرت الحكم ومن ثم فإن | صدار حكم إضافى يقتصى طلب من أحد 
الخصوم ويجب أن يكون طلب إصدار حكم إضافى متعلمًا بطلبات 
قدمها الخصوم أثناء إجراءات التحكيم وقبل إصدار الحكم الذى فصل 
فى النراع ومن ثم لا يجوز | صدار حكم إضافى فى طلبات جديدة 
ويجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم الإضافى خلال ستين يوما من 
تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها أن تمد هذه المدة لمدة ثلاثين يومًا اخرى 
إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك 2©0, 


)١(‏ د . احمد الصاوى ٠‏ طرق الطعن فى احكام التحكيم ؛ بحث مقدم للدورة المتعمقة 
لإعداد المحكم التى نظمها مركز حقوق عين شمس للتحكيم فى الغترة من 594 /< 
إلى 1/5/ه::؟ . 


س القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسويةة منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 78410 بك 
الفصل الثالث 
القانون الواجب التطبيق فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
تعتبر مسألة القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم مسألة 
فى غاية الصعوبة سواء كان القانون الواجب التطبيق يتعلق بالناحية 
الإجرائية أو يتعلق بالناحية الموضوعية أى القانون الواجب التطبيق 
على موضوع النزاع .. وتزداد صعوبة هذه المسألة أمام المحكم الدولى 
الذى ليس له قانون اختصاص أو ما يطلق عليه «قانون القاضى» يحدد 
على أساسه القانون الواجب التطبيق(') .. وقبل الخوض فى غمار 
تحديد القانون الواجب التطبيق إجرائيا أو موضوعيا يتعين أن نحدد 
المقصود بالقائون الواجب فى دعوى التحكيم ؛ ويقصد بالقانون 
الواجب التطبيق على دعوى التحكيم «مجموعة القواعد القانونية التى 
يرى المحكم أنها الملائمة للتطبيق أيا كان مصدرهاء» ) . 
وقد يبدو لأول وهلة أنه من الممكن تطبيق قانون واحد على 

مراحل التحكيم كافة إجرائيا وموضوعيا أى بدءاً من الاتفاق على طرح 
التراع على التحكيم خجتى مدو حكع فاصل هى موضوع التراع نيدان 
ذلك ليس أمرا ضروريا دائما ذلك أن الاعتبارات التى تدفع أطراف 
النزاع أو هيئة التحكيم إلى اختيار القانون الواجب التطبيق على 
موضوع النزاع قد تختلف عن تلك الاعتبارات التى تدفعهم إلى اختيار 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ونتيجة لذلك فقد أكد 
القضاء الفرنسى على مبدأ الفصل بين القانون الواجب التطبيق على 
و 

فؤاد رياض إلى جامعة هارفارد للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم القانونية 5.1.1 

تحت عنوان : . ”قامءسععدعك اعطمماء اع [0008قددمة1' نمآ عاطق تآاممة ع1" 


(؟) د. أحمد السمدان : القانون الواجب التطبيق فى التحكيم التجارى الدولى: مجلة الحقوق: جامعة 
الكويت ؛ السئة!١؛‏ العدد الأول والثانى 995اص174. 


-بم:؟ سسب الْفمّسم الأول >ده دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المفتركة سس 
الإجراءات والموضوع!") وعلى ذلك فإنه يجب التفرقة بين القانون الذى 
يحكم الإجراءات والقانون الذى يحكم موضوع النزاءا") 1 


التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية 


إن وضع معيار واضح يفصل بين ماهو إجرائى : وما هو موضوعى 
ليس أمراً سهلا كما يبدو لليعض؛ ذلك أن هناك من القواعد القانونية ما 
يمس الموضوع والإجراءات فى الوقت نفسه الأمر الذى يتعذر معه الفصل 
بين ماهو إجرائى وماهو موضوعى/" ؛ بل إن هناك شبه استحالة فى 
وضع معيار يفرق بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية,(' 


والتفرقة بين القانون الواجب التطبيق على الإجراءات والقانون 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع تبدو مهمة من زاويتين : 

الأولى : من حيث سلطة المحكم فى الخروج على القاعدة القانونية 
إذ قد يعفى المحكم من اتباع القواعد التى تنظم الإجراءات ولكنه لا 
يستطيع التفاضى عن تطبيق القواعد الواجبة التطبيق على موضوع 
النزاع ذلك أن القواعد الإجرائية هى مجرد وسيلة لإظهار كافة جوائب 
الحقيقة أمام المحكم وليست غاية فى ذاتها ومن ثم فإن تجاوز المحكم 
عن الالتزام بتطبيقها لا يعد عيبًا مادام ذلك محققا للفرض منها. 


)١(‏ انظر 1 1980.م.ه. 820151980 1 رق 1/1 لوقه 
(5) د. إبراهيم أحمد إبراهيم : «التحكيم الدولى الخاص». دار النهضة العربية: الطبعة 
الثانية لا169 اص" ١١‏ 


9ه د.أحمد عبد الكريم سلامة : أصول المرافعات المدنية الدولية . مكتبة العالمية 
بالمتصورة ١544‏ صلاة؟ ص8م95؟ 
69 د.أحمد أبوالوفا: التعليق على تنصوص قانئون المراقعات . طبعةا منشأة 
المعارف بالاسكندرية 195٠١‏ صة"؟ وما يعدها 
-د. على يرك ات : خصومة التحكيم فى القانون المصرى والقانون المقارن 
- دار النهضة العربية 5١ ١ص ١955‏ 


س القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس 948 سس 

الثانية : وتظهر التفرقة أيضا من ناحية تحديد القانون الواجب 
التطبيق فى نطاق القانون الدولى الخاص حيث المنهج التقليدى القائم 
على قاعدة التنازع ؛ وفى هذا المنهج يتوقط تحديد القائون الواجب 
التطبيق على المسالة المتنازع عليها على تحديد طبيعة هذه المسألة 
وإدراجها فى أحد الأفكار المسندة تمهيدأ لإعمال القائون الذى عسى 
أن يشير إليه ضابط الإسناد والذى يمثل عنصرا فى قاعدة الإسناد 
(قاعدة تنازع القوانين).(0 

ويذهب الفقه الراجح إلى اعتبار مسألة التفرقة بين المسائل 
الإجرائية والمسائل الموضوعية عملية تكييف يحكمها قانون القاضى 
المعحروض عليه النزاع أو بعبارة أخرى أن تكييف المسألة وكونها من 
الإجراءات أم تتعلق بالموضوع يكون وفما للسائد فى دولة مقر 
التحكيم.!" وسوف نناقش - فى مبحثين متتاليين - القانون الواجب 
التطبيق على اجراءات التحكيم : ثم موضوع النزاع . 


)١(‏ د. مصطفى محمد الجمال يد.عبد العال عكاشة : التحكيم فى العلاقات الخاصة 
الدولية والداخلية؛ المرجع السابق؛ ص 8١؟.‏ 
-د. هشام على صطادق : تنازع القوانين» الطبعة التانية؛ منشأة المعارف 
بالاسكندرية ص١١‏ 
(0) د. احمد عبد الكريم سلامة ؛ أصول المرافعات المدئية الدولية: مكتبة العالمية 
بالمنصورة صم 5؟ 
- د. عزت محمد البحيرى : تنفين أحكام التحكيم الأجنبية:؛ دار النهضة العربية 
1 صامه؟ 


8[ ص 21106 [30110112معام1 أأمعل عل فانم" ب06مدعمة .7 غء [أمألقوظ8.8 
.كأ 292 325,1993.0.4775ة2 0.10.7 ماآرممقتلع 


ء.ن؟ سلس القّسم الأول ->ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
ال مبحث الأول 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الدولى 
يقتضى الأمر فى هذا الموضوع بيان دور إرادة أطراف النزاع فى 
تحديد إجراءات التحكيم كما يقتضى كذلك تحديد القانون الواجب 
التطبيق على إجراءات التحكيم فى حالة عدم اتفاق الأطراف على 
قانون محدد واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وسوف نفرد 
فرعين أولهما عن قانون الارادة وإجراءات التحكيم وثانيهما عن 
إجراءات التحكيم عند عدم الاتفاق بين الافراد. 
المطلب الأول 
إجراءاتث التحكيم وفانون الارادة 


استقر الفقه والقضاء والمعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم 
الداكتمة على مبدا خضوع إجراءات التحكيم لقانون الارادة0) وأطراف 
النزاع قد يقومون بأنفسهم بوضع إجراءات التحكيم » وقد يتفق 
الخصوم على ترك هذه المهمة لهيئة التحكيم بالنيابة عنهم» وقد يتفق 
الخصوم أيضًا على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون وطنى 
كما ان للأطراف الاتفاق على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى 
لاثحة مركز دائم للتحكيم. 
)١(‏ انظر ٠‏ د. أشرف عبد العليم: النظام العام والتحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة 
7] ص8 ١؟.‏ 
-المستشار عبد الحميد المنشاوى: التحكيم الدولى والداخلى 1590: بدون دار نشر- ص١0.‏ 


”ع8 الطعة "1 عل 21031 لرعكما أأمعك غه عمتعاما ميل" :0"تقتتعظطبطا أء نندءع8.810 
5 2.95 ,1985 ,260.115 


س القنسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 701 س 

ولابد من أن تكون ارادة الأطراف فى تحديد الإجراءات واضحة 
وصريحة وقد ذهب بعض الشراح إلى أن البحث عن الارادة الضمنية 
أمر متعذر فى مجال التحكيم الدولى رغم أن ذلك من الممكن فى مجال 
تحديد القانون الواجب فى مجال العقود(2 ؛ ويذهب البعض الآخر إلى 
تخويل الملحكم فرصة الكشف عن القانون الذى عينته الارادة الضمنية 
للأطراف فى حالة سكوتهم عن تحديد هذا القانون صراحة؟" ؛ وهذا 
ما انتهت إليه هيئة التحكيم فى النزاع بين الحكومة الليبية وشركة 
البترول الانجليزية فى الحكم الصادر فى ١١‏ اكتوبر ”191 عندما 
طبقت القانون الدانمركى على إجراءات التحكيم باعتباره القانون الذى 
اتجهت اليه إرادة الطرفين الضمنية والمستفادة من الاتفاق على إجراء 
التحكيم فى هذه الدولة.0) 

وللأطراف الاتفاق على الاحالة إلى القواعد الإجرائية المعمول 
بها فى منظمة أو مركز من مراكز التحكيم الدائم فى داخل الدولة أو 
خارجها وهذه القواعد يتم تطبيقها فى حالة عدم الاثفاق على قواعد 
إجرائية فى الأصل او فى حالة عدم تغطية القواعد المتفق عليها 
لمسألة أو أخرى من المسائل الإجرائية. 


وفى نظام التحكيم المؤسسى (النظامى) الغالب ان تختار الأطراف 


(1) انظر 5 .121618110181 616131 تمزمت عع قتألطتنة بآ نستسوعظ.ل 

(9) د. هشام على صادق ٠‏ مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحكمين 
فى العلاقات الدولية الخاصة. سنة 18417: الدار 
الفنية للطباع والنشر بالإسكندرية؛ ص08. 

(*) د. إبراهيم حمد إبراهيم؛ التحكيم الدولى الخاص: دار النهضة العربية 1991 
ص11 


ل ؟م؟ لسائفسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
القواعد النافذة فى المنظمات أو المراكز الدائمة حيث أن هذه المنظمات 
والمراكز لديها لوائح إجرائية خاصة تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع 
بشأن التحكيم بدءأ من الاتفاق عليه ومرورا بخصومته وانتهاء بصدور 
حكم ملزم: وهذه اللوائح عادة ما تتضمن قواعد منظمة للإجراءات 
متحررة مما نتطلبه قوانين المرافعات الوطنية من شكليات ومواعيد لا 
تناسب السرعة والسرية اللذين ينشدهما الالتجاء إلى التحكيم. 

ليس هناك شك فى ان للطرفين حرية اخثيار قانون اجنبى معين 
كلما تعلق الأمر بتحكيم فى علاقة قانونية وتم فى الخارج ومرجع ذلك 
بالطبع هو ما للتحكيم فى هذه الحالة من ارتباط بآاكثر من نظاو(" 
قانونى ارتباطأ يمكن أن يكون مناطأ لتطبيق القواعد الإجرائية فيه .. 
والتساؤل المطروح فى حالة التحكيم الذى يجرى فى مصر سواء كان 
تحكيما فى علاقة داخلية أو تحكيما فى علاقة دولية .. ومرجع ذلك 
ان المادة الأولى من قانون التحكيم المصرى رقم !؟ لسنة 1994 تقضى 
بسريان أحكامه على كل تحكيم .. أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية 
التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر .. هذا 
وإذا كانت المادة 0؟ من قائون التحكيم المصرى قررت مبدا حرية 
اختيار الإجراءات من جانب الأطراف إلا أنها لم تشر إلى حقها فى 
إخضاع هذه الإجراءات للقواعد السارية فى قائون أجنبى معين إلا أنه 
يلاحظ أن المادة 4؟ من هذا القائون تنص على أنه لطرفى النزاع 
الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها وحرية الطرفين فى 
اخثيار مكان التحكيم تعنى بطريق غير مباشر حريتهما فى اختيار 


د.سامي ةراش د :دور المادة 4؟ مدنى فى حل مشكلات تنازع القوانين 
(نظرة مستقبلية) ‏ دار الكتب القومية , ١946‏ . 


س القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سس 707 سس 
القانون الذى يخضطع التحكيم لقواعد إجرائية وفقالمبدأ خضوع 
التحكيم للإاجراءات النافذة فى مكان التحكيم ذاته » ويرى أصحاب 
هذا الراى أنه وفقا للنزعة التحررية لقانون التحكيم المصرى فإنه 
يمكن للأطراف إخضاع التحكيم للقواعد الإجرائية السارية فى قانون 
أجنبى معين بالرغم من إجراء التحكيم فى مصر وتبدو فائدة اختيار 
هذا القانون الأجنبى فى حكم المسائل التى أورد لها القانون المصرى 
أحكاما مكملة متروك أمر تطبيقها لارادة الطرفين بالاضافة إلى 
المسائل التى لايكون هذا القانون قد تناولها بالتنظيم أصلة.("© 


وقد يخول اطراف النزاع هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات 
التحكيم وهنا يثور التساؤل عن مدى سلطة المحكم فى تحرير إجراءات 
التحكيم من الخضوع لقانون وطنى أو إخضاعها للقانون الدولى وتؤيد 
التطبيقات العملية لمضاء التحكيم القول باتجاه المحكم نحو تحرير 
إجراءات التحكيم كلية من النظم الإجرائية الوطنية المعمول بها فى 
الدول المختلفة يستوى فى ذلك النظام السائد فى دولة مقر التحكيم أو 
فى دولة اخرى7؟ وعلى خلاف ذلك يخشى جانب من الفقه إطلاق يد 
هيئة التحكيم فى اختيار الإجراءات التى تراها ملائمة لادارة التحكيم 
ويتخوف هذا الجانب من سوء استعمال هذه السلطة من تعسف أو 
شطط فى استعمالها.9) 
)١(‏ د. مصطفى محمد الجمال . د. عبد العال عكاشة ؛ التحكيم فى العلاقات الخاصة الدولية 
والداخلية:؛ المرجع السابق؛ ص4؟؟ وما 
بعدها. 
(0) د. مصطفى محمد الجمال؛ د.عبد العال عكاشة : المرجع السابق » ص/1١؟-18؟‏ . 


(؟) د. جمال محمود الكردى ؛ القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم: دار النهصة 
العربية 5:٠١‏ ص 0" .35 . 


ساعه؟ ل القفسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سم 
ويرى جانب آخر من الفقه امكانية اللاستفادة من منهجية تطبيق 
أحكام وقواعد القانون الدولى لتنظيم الجانب الإجرائى فى التحكيم 
حيث ان اقتحام القانون الدولى للتحكيم بتنظيم إجراءاته يخول هيئة 
التحكيم سلطة واسعة فى تحديد إجراءات التحكيم واجبة الاتباع 
ويناى بالمحكيم عن الخضوع لسيطرة قانون إجرائى معين؛ وما قد 
يترتب على إعماله من إهدار كل قيمة لاتفاق التحكيم عند الاصطدام 
بالنظام العام: كما أن تطبيق هذا المنهج يترتب عليه تفادى الاعتبارات 
الخاصة بالحصانة السيادية التى يمكن التذرع بها فى مجال العلاقات 
التى تكون الدولة اأحد أطرافهاء كما أن تطبيق القانون الدولى يضع 
الحلول المناسبة لمشكلة النفاذ الدولى للأحكام والتى تقتضى مساندة 
الأجهزة الرسمية فى الدولة المراد تنفين الحكم بها(" وأبرز مثال لهذا 
الاتجاه حكم التحكيم الصادر فى ؟؟ اأغسطس عام1508١‏ فى قضية 
أرامكو ضد المملكة العريية السعودية وفى هذه القضية تضمن اتفاق 
التحكيم بين الشركة والمملكة نصا يخول محكمة التحكيم سلطة تحديد 
القواعد الإجراتية الواجبة التطبيق وقد قررت محكمة التحكيم أن 
القانون الواجب التطبيق هو القائون السعودى بيد أنه يتعين تكملة هذا 
المانون بمصادر قانونية أخرى نظرا إلى أن القانون السعودى لا 
يتضمن قواعد كافية.0) 
)١(‏ د. أبو العلا النمر ؛ القائون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية فى مجال 


التحكيم:؛ الطبعة الأولى؛ دارالنهضة العربية ١ود؟‏ 
ص 65 3 ٠.‏ 


فق د. عصام القصبى ٠‏ خصوصية التحكيم فى مجال متازعات الاستثمار: دار النهصضة 
العريية 1١955‏ ص6؟١‏ وما بعدها . 


القنسم الأول >ده دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس م7 
المطلب الثانى 
القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم عند غياب فانون الارادة 


قد تخفل إرادة أطراف النزاع عن تحديد الإجراءات الواجبة 


الذى يحدد هذه الإجراءات أو يكون من سلطة المحكم اختيار القواعد 
الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم . 
أولا : إجراءات التحكيم وقانون مقر التحكيم . 
ثانيا : فى ستلطة المحكم فى اخثيار القواعد الواجبة التطبيق على 
إجراءات التحكيم . 
أولة , 
إجراءات التحكيم وفانون مق رالتحكيم 

يرى بعض الفقه أن خضوع إجراءات التحكيم لقانون دولة مقر 
التحكيم يكون فى حالة غياب اتفاق الأطراف بشأن تحديد القانون 
الواجب التطبيق على الإجراءات ويكون أيطنًا فى حالة اتفاق الأطراف 
على القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات غير أن تلك القواعد 
التى اتفقوا عليها تكون غير كافية!" . 


. ١؟0 د. إبراهيم أحمد إبراهيم : التحكيم الدولى الخاص .؛ المرجع السابق ص‎ )١( 


.ه؟ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
أساس خضوع الإجراءات لقانون مق رالتحكيم : 

-١‏ يذهب جانب من الفقه إلى أن تطبيق قانون مقر التحكيم 
يستند إلى الارادة الضمنية للأطراف والإيمان بإعلاء شان الارادة 
بصفة عامة لا سيما فى مجال التحكيم لما له من طابع اتفاقى ؛ وهذا 
الراى يصطدم بالراى الراجح فى الفقه والذى يرفض الركون إلى ارادة 
الأطراف فى تحديد إجراءات التحكيم مالم تكن هذه الارادة صريحة 
وواضحة وصافية!" . 

؟-ويرى جانب آخر من الفقه أن جوهر المشكلة لا يكمن فى ارادة 
الخصوم ولكن يكمن فى اختيار القانون الملائم الأنسب من الناحية 
الموضوعية ليحكم المسائل الإجرائية فى التحكيم ويعد قانون ممر 
التحكيم هو القانون الأنسب©9 ومما يعيب هذا الراى أنه لا توجد 
رابطة جدية أو موضوعية بين موضوع النزاع وقانون دولة مقر التحكيم 
حتى يمكن القول بأن قائون المقر هو القانون الأنسب(" . فضلا عن أن 
هناك العديد من العقبات المادية والقانونية التى تواجه محاولة إعمال 
هذا القانون فى كثير من الفروض . 

"- ويذهب راى ثالث وهو الرأى الغالب والراجح فى الفقه إلى 
أن قانون مقر التحكيم له طابع احتياطى ويأتى فى المرتبة الثانية بعد 


)١(‏ د. أبو العلا النمر : القائون الواجب التطبيق على المسائل الاجرائية فى مجال 
التحكيم, المرجع السابق: ص؟؛ 

[هية د. أبو العلا النمر ؛ المرجع السابق؛ ص1 

(؟) د. أبوزيد رضوان : الأسس العامة فى التحكيم التجارى الدولى دار الشكر 
العربى 1948١‏ ص55. 


سل القسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 7017 سس 
إرادة الأطراف وذلك حسبما اقرت محكمة النقض الفرنسية منذ 
سئوات طويلة حيث نجعل من مقر التحكيم ضابط إسناد يعبر عن 
ارادة الأفراد الضمنية والتى يعبر عنها -الأفراد- صراحة فى اختيار 


مكان معين0؟ . 
المقصود بقانون مق رالتحكيم : 


تحديد مكان التحكيم من الأمور المهمة للغاية إذ يتوقف عليه 
تعيين القانون الواجب التطبيق على بعض مسائل التحكيم كالإجراءات 
الوقتية والتحفظية .كما أن تحديد مكان التحكيم يتوقف عليه تعيين 
جنسية حكم التحكيم أى الفصل ما إذا كان وطنيا أم اجنبيا وهى 
مسألة فى غاية الأهمية عند طلب تنفيذ الحكم » إذ تعتد بعض 
الاتفاقيات بمكان صدور حكم التحكيم لإثبات دوليته كاتفاقية نيويورك 
الخاصة بالاعتراف يأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها - كما أن 
تحديد مكان التحكيم أيضا فى تحديد القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم حيث تتبنى النصوص القانونية الحديثة وطنية كانت 
أم دولية مبدا الاقليمية وتعطى أولوية لعنصر ارتباط مكان التحكيم 
باقليم الدولة كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من 
القانون النموذجى للجنة التجارة الدولية الخاصة بالتحكيم التجارى 
الدولى وقد مزجت بعض القوائين هذا المعيار بإرادة الأطراف كالقانون 
المصرى رقم/؟ لسنة1594 فى المادة الأولى منه9؟ . 


)١(‏ د. إبراهيم العنانى : تطبيق القانون الداخلى على التحكيمات الدولية: مجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية س8؟ العدد؟: 193955 ص" . 

(0) حسين الماحى : انعكاسات العولمة على التحكيم التجارى الدولى: بحث مقدم 
للمؤتمر السنوى الخامس حول الاتجاهات الحديثة فى التحكيم ؛ حقوق المنصورة. 
175-4/؟9/١٠٠؟ ‏ صل" وما يعدها . 


سامه؟ سلس الفّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 

وإذا ما عين مكان التحكيم سواء بواسطة الأطراف أم كان 
بواسطة المحكمين فليس من الضرورى أن تعقد فيه جميع الجلسات إلا 
إذا تضمن الاتفاق ما يفيد ذلك إذ يجوز أن تعقد بعض الجلسات فى 
دولة المدعى أو دولة المدعى عليه او فى الدولة التى توجد فيها 
البضائع مثلةل"؟ . 

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود من قانون مقر 
التحكيم هو قواعد الإسناد المنصوص عليها فيه" .. بينما يذهب 
الرأى الراجح - وهو ما نرجحه - إلى أن المقصود بقانون مقر التحكيم 
هو القواعد الإجرائية فيه" . 


كانيا 


سلطة المحكم فى اختيار 
القواعد الاجرائية الواجبة التطبيق 
تتولى هيئة التحكيم مهمة تحديد إجراءات التحكيم عند غياب 
قائون الارادة أو بعبارة أخرى عند عدم الاتفاق بين الأطراف على 
تحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية وكذلك تتولى 
هيئة التحكيم هذه المهمة عند تفويضها للقيام بذلك من قبل اأطراف 
النزاع واتفاقهم على ذلك. 


. ١604ص د. محسن شفيق ؛ التحكيم التجارى الدولى:؛ المرجع السابق»‎ )١( 

9) حفيظة السيد الحداد ؛ الاتجاهات المعاصرة بسشان اتفاق التحكيم :دار الفكر 
العربى بالاسكندرية 1995 ؛ ص/7". 

(؟) ابو العلا النمر : المرجع السابق ؛ ص50. 


س القسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازهات المشروعات الدوليةالمشتركة سسب 04؟ لس 


وهيئة التحكيم بصدد هذه المهمة تتمتع بما يتمتع به الخصوم من 
حرية وامكانيات بشأن وضع هذه المواعد الإجرائبة ولها ان تقرر اتباع 
النظام الإجرائى المعتمد فى لائحة منظمة أو مركز من مراكز التحكيم 
الدائمة كما لها أيضا الأخذ بالإجراءات النافذة فى قانون إجرائى 
لدولة معينة 20 

وهذه الحرية التى تتمئع بها هيئة التحكيم ليست حرية بغير قيود 
حيث أن هناك رقابة وطنية فعالة تمارس من قبل السلطات ا لختصة 
فى دولة مقر التحكيم أو فى دولة تنفين الحكم أو بعبارة اأخرى يتعين 
على المحكم الالتزام بالنصوص الإجرائية الآمرة فى قانون دولة مقر 
التحكيم .. وكذلك يتعين على المحكم احترام حدود السلطة المخولة له 
فى اتفاق التحكيم ذاته فى مسألة تنظيم إجراءات التحكيه" .. كما 
يجب على المحكم ضرورة احثرام القواعد الإجرائية فى قائون الدولة 
المرجح تنفيذ الحكم فيها. 

ا مبحث الثانى 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

نظرا لدور الارادة فى التحكيم فلا تزال غالبية النظم القانونية 
تحترم ارادة الأطراف فيما يتعلق باختيارها للقواعد التى تحكم موضوع 
النزاع » ويمكن لارادة الأطراف أن تحدد القواعد التى ستطبق على 
موضوع النزاع مباشرة أو قد تحيل إلى قواعد التنازع لدولة معينة يتم 


)١(‏ د. مصطفى الجمال ؛ عكاشة عبد العال ؛ المرجع السابق ص7؟؟. 


د. أبو زيد رضوان:؛ المرجع السابق ص45١‏ وما بعدها. 
(0) انظر : 5 م أقعاأطنة عتناقعءمام 11 باعدع1.ط 


.؟ سمس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 
على ضوئها تحديد تلك القواعد ومن ثم فإن ارادة الأطراف قد تختار 
قواعد وطنية لحكم النزاع وقد تختار قواعد النجارة الدولية . كما يمكن 
لارادة الأطراف تخويل هيئة التحكيم سلطة اختيار القواعد الملائمة 
وسنعرض لهاتين المسألئين فى مطلبين أولهما فى اختيار الإرادة لقواعد 
وطنية أو قواعد التجارة الدولية وثانيهما فى سلطة المحكم فى تحديد 
القواعد الواجبة على موضوع النزاع عند غياب قانون الارادة. 
المطلب الأول 
موضوع النزاع وفقانون الارادة 
اول :عمال القواعد الوطثية : 
استقر الفقه والقضاء على حرية طرفى التحكيم فى اختيار 
القواعد الموضوعية التى يطبقها ال محكم على النزاع المعروض عليه 
وتؤكد احكام التحكيم على المبدأ القاضى باستقلال الارادة فى تحديد 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المطروح أمام المحكم.(0 
وفى حالة مخالفة المحكم بعدم إعماله لقانون الارادة فإن 

التشريعات المختلفة حماية منها للأطراف اجازت لهم رفع دعوى 
)١(‏ راجع فى ذلك المادة 4؟ من القانون النموذجى الذى وضعته الأمم المتحدة للقائون 

التجارى الدولى فى عام 1986 والمادة /ا من الاتفاقية الاوربية لعام١19”1‏ ؛ والمادة 

5 من القانون الفرنسى للتحكيم الدولى ؛ والفقرة الأولى والمادة 9؟ من قانون 

التحكيم رقم ا؟ لسنة 15914: راجع أيضًا نماذج لأحكام محاكم التحكيم فى: 


- د. إبراهيم أحمد إبراهيم: التحكيم الدولى الخاص؛ الطبعة الثالثة؛ دار النهضة 
العريية ٠٠+؟؛‏ ص184 وما بعدها. 


الققسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدوليةالمشتركة سسسس 711 س- 


بالبطلان ضد حكم التحكيم ومثال ذلك التشريع المصرى رقم/؟ 
لسنةة99١‏ (م؟6/١‏ /د). 

وقد يختار الأطراف قانون دولة معينة ليحكم النزاع فيما بينهم 
حال طرحه على التحكيم ؛ وفى هذه الحالة يذهب جانب من الفقه إلى 
انه يتعين على المحكم تطبيق القواعد الموضوعية فى القانون المختار من 
قبل الأطراف دون المتعلقة بقواعد التنازع ؛ أو بعبارة أخرى يتعين على 
المحكم عند اختيار الأطراف لقانون دولة معينة لتطبيقه على موضوع 
النزاع أن يبادر إلى تطبيق القانون الموضوعى لتلك الدولة وليس إلى 
قواعدها الخاصة بتنازع القوانين » وقد أخذت بهذه القاعدة الكثير من 
الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية كالمادة ١/54‏ من القائون 
النموذجى للتحكيم التجارى الدولى لعام1980 والمادة الثانية من اتفاقية 
لاهاى لعام ١900‏ بشآن القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية!". 

بينما يرى جانب من الفقه إلى انه على الرغم من حرية طرفى 
التحكيم فى اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإن 
الحاجة إلى قاعدة إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق تظل قائمة 
خاصة فى حالة المسائل التى تخرج بطبيعتها عن سلطان قانون الارادة 
كما هو الحال بشأن الأهلية والنيابة فى التعاقد والشكل اللازم لإفراغ 
التصرف فيه وكذلك فى الحالات التى يضطر فيها المحكم إلى استبعاد 
القانون المختار من الطرفين إذا ما كان هذا القانون يخالف النظام 
العاد0) 1 


(1) انظر ؛ د. جمال محمود الكردى ؛ محاضرات فى القانون الدولى الخاصء الطبعة 
الثائية -دار النهضة العريية بالقاهرة ‏ 1994 ؛ 
ص54 وما بعدها. 
(9) انظر : د. هشام خال : مبادىء القائون الدولى الخاصء الطبعة الأولى 
8--:0:ه/ بدون دار نشر » ص؟/ وما بعدها . 


ب 00؟ سسسالقْسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
وبشأن قاعدة الإسناد فيذهب جانب من الفقه إلى إعمال قواعد 
الإسناد فى القانون النذى اختاره طرفا النزاع لأن اختيارهما يعنى 
انصراف ارادتهما إلى قواعد الإسناد فى هذا القانون المختار فضلا 
عن قواعده الموضوعية (" , بيد أن هذا الراى لم يجد قبولاً مما دعا 
إلى وجوب البحث عن نظام آخر للاسناد لمواجهة الحالات التى لا يكون 
الطرفان قد اختارا فيها صراحة أو ضمنا قانونا معينا للتطبيق. 
ويرى جانب آخر من الفقه أن اخثيار دولة معيئة أو اخرى لإجراء 
التحكيم فيها يستئوجب إعمال قواعدها للإاسناد للوصول إلى تحديد 
القانون الواجب التطبيق » أو بعبارة اخرى أنه يتعين على المحكم إعمال 
قواعد الإسناد فى قانون مقر التحكي'" ولم يجد هذا الراى ايضا 
قبولا فى الفقه بصفة عامة ذلك أن التحكيم ليس له نظام إسناد وان 
المحكم لا يستمد ولايته من قانئون دولة مقر التحكيم ؛ وإنما من 
اتفاق الطرفين ومن ثم فلا مبرر لالتزامه بقواعد إسناد قائون دولة 
المقد() . 
ونرى القول بترك الحرية لهيئة التحكيم فى اختيار القانون 
الواجب التطبيق حالة عدم تحديد طرفى التحكيم للنظام القانونى 
الذى يئعين اتباعه للفصل فى موضوع النزاع اوبعبارة أخرى ترك 
المجال واسعا للمحكم يتمتع من خلاله بحرية فى اختبار القانون الملائم 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة : أصول المرافعات المدنية الدولية؛ مكتبة العالمية 
بالمنصورة ١984‏ ص؟؟ 

(9) د. مصطفى الجمال ٠د‏ . عكاشة : المرجع السابق ص؟0؟ 

[فة 1 رطتقة ./ا18, 1015 عل قالأقدمه د16 أ عع 3ن نطاتة,.[ رز (3) [ملقنوى. 


القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 7519 سس 
لحكم موضوع النزاع ومن ثم يكون لهيئّة التحكيم أن تعمل قواعد 
الإسناد فى أحد القوانين المتصلة بالنزاع لتحديد القانون الواجب 
التطبيق عليه أو ماتراه مناسبا لحكم النزاع ولها طى سبيل ذلك اختيار 
قانون دولة المقر أو قانون دولة محل تنفيذ الحكم. 

خانيا : إعمال القواعد الموضوعية للتجارة الدولية 1162215:18 جه.[(') : 


تقضى الكثير من التشريعات الوطنية فى مجال التحكيم بوجوب 
تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية جنبًا إلى جنب مع القانون الوطنى 
المختار من قبل الأطراف أو المحكم عند غياب قانون الارادة واللقصود 
بقواعد التجارة الدولية «القواعد الموضوعية» حيث تلعب هذه القواعد 
دورا «مهما» فى تكملة قواعد القانون الوطنى عند وجود نقص فى هذه 
القواعد كما تلعب دوراً أيضاً من التخفيف من غلواء القانون الوطنى أو 
عدم ملاءمته إذا ما ثبت ذلك للمحكم!) . 


- بدأ استخدام مصطلح 34628018 1.65 فى مجتمع التجارة الدولية فى فرنسا‎ )١( 
عميدة النظام القانونى اللاتينى- باشارة استخدمها "84101:1. 8. 77" فى مقالة نشرت‎ 
له فى عام ء على أن أول خطوة فى تعميم استخدام ذلك المصطلح ؛ كانت فى‎ 
. )[ - 101 . بموقف جرئٌ يحسب للفقيهين 54174111510 قدع8) و(01[5:آ11آ‎ ١91١ سنة‎ 

لمزيد من التفاصيل حول قواعد 11628260518 <6.آ انظر : 

- د . نادر محمد محمد ابراهيم : مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم الاقتصادى 

الدولى ؛ منشأة المعارف بالاسكندرية , ١٠٠ام.‏ 
- د . محمد محسوب درويش : قانون التجارة الدولى 38ده)ه116 1.6 بحث تأصيلى 
فى النظام القانونى للتجارة الدولية ؛ دار النهضة 
العريية ‏ القاهرة . ١556‏ . 
/ هلمع اقة تائم ,7/161020:13 غ6[ أكقة 217[ 5655أكنا8 0081 قتع هآ ؟ (متلة) 1511م 
. 1992 , 81011320 - ه81 ,منإعاه 1 ارملا بجع[] ,10200 

(0) راجع الفقرة الأولى من المادة 9؟ من قانون التحكيم المصرى رقم 1554/57 وكذلك 
الفقرة الثالثة من ذات المادة والتى تقتضى بأنه يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند 
الفصل فم, موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة. 


ب 44 سب القْسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 

ويذهب جانب من الفقه إلى وجوب إعمال قواعد التجارة الدولية 
كلما أحال اليها الطرفان وإذا تخلفت الإحالة الصريحة فيمكن 
استخلاص الارادة الضمنية للطرفين من بعض المؤشرات كما هو الحال 
عند اختيار الفصل فى النزاع عن طريق مركز من مراكز التحكيم 
الدولى ومن هذه المؤشرات أيضأ تفويض هيئة التحكيم بالصلح حيث 
أن ذلك يعنى تطبيق قواعد التجارة الدولية ذلك ان الصاح يمَنَضى 
التحرر من التقيد بأحكام القانون والحكم بمقتضى قواعد العدالة20 

اللطلب الثانى 
سلطة المحكم فى نتحد يد القانون الواجب التطبيق 
على موضوع النزاع عند غياب فانون الارادة 

تشير التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فى مجال التحكم 
إلى وجود اتجاهين فى هذا الصدد ؛ الأول منهما يرى أن المحكم ملزم 
بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع من خلال قواعد التنازع 
بيئما الاتجاه الثانى يعطى للمحكم سلطة التحديد المباشر دون 
الاعتماد على قواعد التنازع. 

اولذ : فواعد التنازع ومدتحديد القانون الواجب التطبيق 

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى وجوب الاعتماد على قاعدة تنازع 
القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح للتحكيه!" : 
69 انظر د. احمد عبد الكريم سلامة : أصول المرافعات المدنية الدولية -المرجع 

السابق- ص١ .١‏ 
هه د.ابراهيم اأحمد ابراهيم : تنفيذ أحكام التحكيم: اللجلة المصرية للقانون الدولى: 
العددلا؟ : ١194١-ص195‏ ومابعدها. 


- د. عزال دين عبدالله ؛ تنازع القوانين فى مسائل التحكيم الدولى: مجلة مصر 
المعاصرة 191/4 -لسنة 19 -العدد7/1 -ص*. 


سل القنسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 710 سس 

فيذهب البعض بصرورة الاعتداد بنظام التنازع فى الدولة التى 
يحمل المحكم جنسيتها غير أن هذا الراى تعترضه صعوبة عملية عند 
تعدد ا لمحكمين واختلاف جنسيتهم. 

والبعض الآخر إلى ضرورة الأخذ بنظام التنازع فى دولة مقر 
التحكيم ورغم أن هذا الرأى يلقى قبولاً وتأيبدا غير أنه يعاب عليه أن 
تحديد مقر التحكيم من قبل الأطراف غالبأ ما يستند إلى اعتبارات 

الحيدة وقد لايكون لدولة هذا المقر أدنى صلة بموضوع النزاع . 

كما ينحو راى آخر إلى القول بضرورة الأخذ بقواعد التنازع فى 
الدولة التى كان من المفروض ان تختّص محاكمها بنظر النزاع لولم 
يتفق الأطراف على التحيكم وهذا الرأى يعاب عليه انه قد يترتب عليه 
الاحسطدام بالصعوبات المتعلقة بمشكلة الاختصاص القضاتثى الدولى. 


ويرى آخر وجوب الأشن بنظام التنازع فى الدولة التى سوف يتم 
فيها تنفين حكم التحكيم وهذا الرأى يعاب عليه أن المحكم يتعذر عليه 
مسبقأ على وجه يقينى تحديد الدولة التى .وف بتم تنفيذ حكم 
التحكيم فيها فضلا عن ان تنفين التحكيم يمكن ان يتم تنفيذه فى اكثر 
من دولة 00 

وإزذاء هذه الانتقادات التى منيت بها الآراء السابقة بشأن تحديد 
نظام التنازع الذى سيأخذ به المحكم للوصول إلى القانون الواجب 
التطبيق على موضوع النزاع اعتنق الفقه الغالب -بحق- المعيار القائل 


)1١(‏ عق *آ عدم ععناة![ عل لدم يله كدءك6ناوأآممة كأه! عل اللكصمء مغل دعاوم دوع[ .(©) عالله1 
.7.159 .1556,161/.235.1967لا5 دن 168165 [6708610113 121 ععااط 


هنم سس القسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
بضرورة ترك المحكم حرا فى الاختيار والأخذ بقاعدة التنازع التي تبدو 
له اكثر ملائمة تبعاً لظروف النزاع .(2 
ثانيا : حالة التحديد المباشر للقانون 
الواجب التطبيق بعيدآ عن فواعد التنازع 

أجمعت غالبية الأنظمة الوطنية فى مجال التحكيم - ويحق - 
على منح المحكم سلطة التحديد المباشر للقائون الواجب التطبيق على 
موضوع النزاع المطروح أمامه دون الالتزام بالأخن بنظام تنازع معين 
للوصول عن طريقه إلى هذا القائنون وابرز الأمثلة على ذلك العديد من 
التشريعات الأوروبية ؛ كالقائون السويسرى ؛ والقانون الفرنسي » وقد 
سارت على هذا النهج العديد من التشريعات العريية كالقانون 
الجزاترى والمصرى » كما سارت على نفس النهج بعض قواعد التحكيم 
ذات الطبيعة الدوتية ومثال ذلك قواعد التحكيم لدى الجمعية 
الأمريكية للتحكيم (444) والتى تقطى بأنه فى حالة عدم وجود اى 
بيبان من قبل الأطراف تطبق محكمة التحكيم القانون أو (القوانين) 
التى ترى أنها ملائمة.0) 


)١(‏ د. هدى محمد مجدى عبد الرحمن : دور المحكم فى خصومة التحكيم » دار 
النهضة العربية ا١99١-ص7"؟‏ ومابحدها. 
- أحمد عبد الفتاح الشلقانى : التحكيم فى عقود التجارة الدولية : مجلة ادارة 
قصايا الحكومة: السنة العاشرة؛ العدد الرابع» ص60. 

(؟) راجع نص المادة ١/141‏ من القائون السويسرى للتحكيم الدولى الخاص. 

- المادة ١/1495‏ من قائون التحكيم الفرنسى 

- المادة /164 مكرر/1١‏ من قانون التحكيم الجزائرى 

- المادة 9؟ /؟ من قانون التحكيم المصرى رقم!؟ لسنة1994. 


س االقنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 7117 سم 


الفصل الرابع 
تماذج تطبيقية من فضايا التحكيم فى منازعات ا مشروعات 
الدولية المشتركة )١(‏ 
ا مبحث الآول 


قضية الهيئة العربية للتصنيع 


أنشئت الهيئة العريية للتصنيع بجهود ومشاركة دول مصر 
والسعودية والامارات وقطر ؛ وعلى اثر انقطاع العلاقات الدبلوماسية 
بيت مصر وجانب من الدول العربية قررت الدول الخليجية الثلاث انهاء 
مشاركتها فى هذه الهيئة وتصفيتها بواسطة لجنة رباعية ولكن مصر 
لم تقبل تصفية الهيئة واستمرت بعد تحويلها الى هيئة مصرية عربية 
خاضعة للقانون المصرى وللادارة المصرية . 

وكانت الشركة البريطانية وستلاند لطائرات الهلكوبتر قد 
شاركت مع الاطراف فى انشاء الشركة العربية البريطانية لطائرات 
الهلكوبتر وهى شركة مصرية مشتركة ؛ وجرت محادثات بين الشركة 
البريطانية وبين الاطراف الاخرين انتهت بالفشل وبتقديم طلب نعويض 
من جانب شركة وستلاند الى غرفة التجارة الدولية ضد الدول الاربع 
والهيثة العربية للتصنيع والشركة العربية البريطانية للهيلكوبتر . 
)١(‏ اعتمدنا فى عرض تلك النماذج التطبيقية على موسوعة الأستاذ الدكتور /محى الدين 


إسماعيل علم الدين :" منصة التحكيم التجارى الدولى " الجزء الأول سنة 1181 والثالث 
سنة ٠ده؟‏ والرايع سنة ووه؟ بدون دار نشر. 


لل القسم الأول -ه> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 


وشكلت هيئة تحكيم ثلاثية لنظر القضية حيث ووجهت من 
البداية باعتراض من شركة وستلاند على حضور الهيثة المصرية 
العربية للتصنيع على أساس أنها ليست الهيئة الممصودة فى القصية 
انها استصييت الميعة الغريرة تف التضهية والكن افكت موحت 
اتفاقية9؟ ابريل 1910 بين الدول الاربع ؛ وفى 8 يونيو ١987‏ أصدر 
رئيس هيئة التحكيم قرارا بأن الهيئة المصرية العربية للتصنيع التى 
مقرها فى القاهرة لم تعد طرفأ فى الدعوى . 

طعن الأطراف الثلاكة ‏ حكومة مصر والهيئة والشركة العريبة 
التريطافة فق قران وكسن هيقة التحكيم امام يشكمة الحدل لقاطعة 
حتدف القع الحث القنزان فى 1*8 اكتوير 1534 واعتيوت قيران ركس 
الهيئة حكما جزئيا فى القصضية غير مسبب وغير موقع من العضوين 
الاشرين فى 'شيئة التخكم وبذلك يعتير جكنا ياظلا - واعادت اللحكمة 
القفضية الى هكة التشقه أراهاة ذلك وعدم الاعتداد يقران ركيشن 
هذه الهيئة . وطعنت شركة وستلاند فى هذا الحكم امام المحكمة 
الفيدرالية ولكن هذا الطعن رفِض . 

وعلى اثر هذه الاحكام طلب الاطراف الثلاثة (الحكومة المصرية 
والهيئة والشركة العربية البريطانية) من المحكمين الثلاثة التنحى عن 
نظر القضية لانهم شاركوا فى الاجراءات التى أدت الى القرار الباطل 
الذى قطن هن ركيسن الوكة وشارظت هن ذلك شركة ومنجالاك كما 
عارضه المحكمون ورفضوا أن يتنحوا » لذلك تقدم الاطراف الثلاثة 
بطلبات رد المحكمين الى محكمة أول درجة فى جنيف حيث يجرى 


القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 74 - 
التحكيم هناك . ولكن هذه المحكمة أصدرت حكمها فى / فبراير 
6 برفض طلبات الرد استنادا الى هذه الطلبات كان يجب أن توجه 
الى محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية للبت فيها . فإذا وقع خطأ 
فى قرار محكمة التحكيم أمكن الطعن فيه أمام القضاء . 

طعن الاطراف الثلاثئة (مصر والهيئة والشركة) فى هذا الحكم 
أمام محكمة العدل بمقاطعة جنيف فأيدت حكم محكمة اول درجة فى 
ابريل 1946 لنفس الاسباب فقام الاطراف الثلاثة بتصعيد هذا 
الموضوع الى المحكمة الفيدرالية السويسرية طاعنين فى حكم محكمة 
اول ذرجة ومعكمة العدل لقاطعة حجنت وقن اصدرت | الحكمة 
الفيدرالية حكمها بالغاء الحكمين السابقين بتاريخ ٠١‏ سبتمبر 1940 
وكانت أسباب الالخاء هى : 

أن محكمة أول درجة ومحكمة العدل لمقاطعة جنيف وقعتا فى 
الخطأ أى اعتمدتا على الراى القائتل بأن رد ا لمحكمين يمكن أن يخضع 
لنظم الهيئات القائمة على التحكيم مثل غرفة التجارة الدولية وفى 
هذه الحالة يفلت من سلطة المحاكم التى تنظمها الدولة . فهذا الراى 
الذى يقول به بعض الفقهاء فى سويسرا رأى ضعيف ويخالف اتجاه 
غالبية الفقه السويسرى ؛ واتجاه المحاكم السويسرية التى ترى أن 
قائون اتفاقية التحكيم بين المقاطعات السويسرية الذى يلتزم به عدد 
من المقاطعات يتضمن النص فى فقرات المادة الاولى منه على 
محالفتها لأنها تعتبر مسائل جوهرية فى نظام التقاضى . 


ا .؟ سس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 

ومن الامور التى اعتبرتها هذه المادة متصلة بالنظام العام مسألة 
رد ا محكمين وخاصة المادة "١‏ اتفاقية التحكيم بين المقاطعات 
السويسرية : 

ولاحظت المحكمة الفيدرالية أن الفقرة الثانية من المادة السابعة 
من لائحة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية تقضى بأنه (فى حالة 
رد محكم بواسطة أحد الاطراف تقضى المحكمة نهائيا فى هذا الطلب 
وتخضع الأسباب لتقديرها وحدها) ؛ وهذه المادة تفرض على طالب 
الرد ان يعرض طلبه على محكمة التحكيم لا على المحاكم القضائية 
وهذا مخالف لاتفاقية التحكيم بين المقاطعات السويسرية التى تجعل 
هذا الاختصاص للمحاكم القضائية وتجعل هذا الاختصاص مسألة 
متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها » ولا يعتبر قبول 
الاطاف لنظام غرفة التجارة الدولية مسقطا لحقهم في الالتجاء الى 
المحاكم القصّائية السويسرية بدلا من محكمة التحكيم لأن هذا الحق 
متعلق بالنظام العام وكل نص يخالفه يجب إعتباره خاليا من المضمون 
مجردا من كل أثر قانونى . 

وقررت المحكمة أن المسألة ليست متعلقة بالطعن فى حكم صادر 
فى طلب الرد وائما تتعلق باختلاف الاطراف والمحكمين حول هذا 
الطلب . ومجرد وجود هذا الاختلاف يعطى المحاكم السويسرية فى 
مقاطعات سويسرا الاختصاص بنظر كل نزاع يقدم اليها حول طلب 
الرد ويسلب هذا الاختصاص من محكمة التحكيم بغرفة التجارة 
الدولية . اما اذا كان الامر متعلما بقرار صدر فى طلب الرد من 
محكمة التحكيم فهذا خارج عن موضوع القضية المطروحة . 


ب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب إلاة سس 

وكان طالبو الرد قد تقدموا بطلبين : طلب اصلى هو ان تقضى 
المحكمة الفيدرالية برد المحكمين الثلاثة وطلب احتياطى هو ان تقضى 
باعادة الدعوى الى محكمة العدل لمقاطعة حنيف لتقضى هى برد 
هؤلاء المحكمين . وحول هذين الطلبين قضت المحكمة الفيدرالية بآن 
الطلب الاصلى غير ممكن لان رد المحكمين مسالة تدخل فى 
اختصاص محاكم المقاطعات لا المحكمة الفيدرالية ؛ أما الطلب الثانى 
وهو الطلب الاحتياطى فهو مقبول ؛ وبذلك اعادت الى محكمة العدل 
بجنيط القضية مرة أخرى لتفصل فى موضوع الرد . 

وفى مسألة المصاريف حملت المحكمة الجانب المصرى ثلث 
المصاريف والجانب البريطانى الثلثين . 


والحكم يدعو إلى إععادة النظر فى نص المادة 1/1 فى لائحة 
محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وهل يمكن الابقاء عليه بعد 
هذا الحكم ام تسلم المحكمة بحرية الاطراف فى الالتجاء اليها أو الى 
المحاكم القضائية فى الدولة التى يجرى التحكيم على ارضها أم يترك 
الحال على ما هو عليه اكتفاء بأنه اذا كان هذا هو الشأن فى سويسرا 
التى اصبحت تنظر الى هذه المادة على انها مخالفة للنظام العام فيها , 
فقد لا تعتبرها دول اخرى مخالفة للنظام العام الوطنى فيها . 

ومن ناحية أخرى يبدو من اتجاه المحكمة الفيدرالية السويسرية 
ان اسناد الاختصاص فى رد المحكمين الى محكمة التحكيم ليس 
مسألة من مسائل النظام العام الدولى ؛ اذ لو كانت لها هذه الصفة 
لوافقت المحكمة على هذا الاختصاص باعتباره يسمو على اعتبارات 


ب سلسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية مازعات المشروعات الدولية المشتركة س 


النظام العام المحلى أو الداخلى والوطنى , وهذه النظرة تعطينا بعدا 
جديدا فى تصور فكرة النظام العام الدولى .. 


وأرى أنه من المفيد أن نورد نص حكم التحكيم النى اصدرته هيثة 
التحكيم بغرفة التجارة الدولية والذى جاء نصه كالآتى (0, 


9 .20 عكقء صأ 1984 طاععدة8 5 01 "نوكل تمأععام1 


غعلاع8 عمهة21 .1012 ,مممستفقط ,(.5112) تعطعناظ عمؤونظ .عط .امعط :سرمتم ؤاط4 
(صعلع57) لعفم ه د54 كلتل .14 ز(عمعمدمم) 


(.1.ل1) .ناآ سرعاممءناء2 لسمدلادء] بأممستةكت م1 
لعاتمنا (2) ,لمكو تلد 1 أكندله1 م10 صملا ممتصوع:01 ذهعة (1) :كأمعلدمووعهم 
(5) مقغة0 2ه 5:86 (4) رقأطهقنث ذألنددد 5ه ترملوسمتكا (3) ركع ةرتس طدرم 
لإتتقطتطه2 تعأممعلاء8 طككم8 طهعة (6) 0صة أمزعظ غه علاأطنامع2 لونم 


(امبرو8) 
1071-9 .مم (1984) قأهتدع:143 أقوعآ لقدمتةميعام[ 23 ١مز‏ لماعتاطيط 


ونا عالطمة واهوم-تالنامده - «عرعمهم أعوزطنا3 
718401 01 عع 7عاعم رمه - 

- 5001311240031 

5 11718لضناه1 كزه وستلصاط عذنادآه «ملأونالطية - 


5 10110138 01 إاللأطدنا 


دع د لمم متاح أهعالطتت 91 ؤوع5ة 
5 طآ0 1626 لأمممة 


)١(‏ انظر ؛ 


.(1990 - 1986) ذة وقتطئتاطن2 1506 ,ععنتتبلك1 ركلعوبرة امناأطىم 12 لو وممتاعة اله 


ب القسم الأو إل >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب 71/9 سم 


5 م لخ 418111 4 ,3879 ,110 اقمع 


2 

0 ,قأطقنث 531101 ركع 1ه تلص طدعرث لعأأهنآ عط ]ه 51865 عط ,1975 لتدمم 29 م0 
ع1 طهعة عط لعطكتاطقاوع تغط طعتطى بوط غم مععموج مع لعلباعممه غمبروظ لمة 
5 33 05 0216م 069610 غط) 835 زم عط 05 غععزطه ع1 .(ز0ه) 231108ئلةأنناكنالم1 ج10 
ععطع:11“ 2 زط لعاأععيل 5هنت زمم ع1" .5265 نناه؟ ء8ط؛ ؟أه عقعمع6ة عط مم1 نزنأكتالهر 
0066 قلط .512:5 كنام1 786) نزط لعنقوعاع0 5رعأكتصتط 02 0ع5ممصممه "عم 1 أمسرمة 
03 518165 150111 عط له 2070مم2 عنع؟؟ أعلط/؟؟ ,لمن عط ]0 دعأتام أقمرعاما عط لعطاكتاطقنوة 
5 لقة ,مكنةن) صا 5560 1اطها5ة كقللا [مى 86 01 م056 لهعط ع1 .1975 أكدولاث 17 
' 1ل0ةزن18 مذ لعمعمه قوب مم01 


8 001612161 8151 عط طغارط لعضعاد عع األسسرهم) «عطواط عط ,1978 برتقناصول 4 من 
عطغ 8131811660 512185 علا عط لإطعمعطط رعمألمةومعء17100 01 تلسمممعمجرءق8 
8215 0/8205 ععلة)2ع0نا أطوتلمه امهى عط أقطا كأمعصاتسدم عطا 02 عماتمفسممملعم 

تخاليان: نات 


لط ”اع لمعع تون 5مع0[مطععقطذ" 2 0ع0ظ51 لسقلاوء71 3800 تمم غط ,1978 لإتقتسطع؟1 27 0 
ماع11 لذذاء8 طهعثف ع112) "لزقمقملمم علء5)0 غمددل“ 8 لعادعىه بزعلا طاعتطس 
لصماوع/17 لسة كعتقطة عط آأه 7090 08060 [مم طعط؟ 5ه لقم 1526 .(كاقمة - زلمقمصرم0 
15 *"لنزنط“ عالتلاء5 2820 18أتنااع21013قئه 405 ع585 أدعه! 6 ع5 10 85 ,3096 
8 عقلناقك ه8ه1ة«ألطعة طة لعمتقلهدمء العديوعءهم عط" .لصداءوع/11 نرم لعمم[]عبعل 
غطا 208 0ع7017106م الع لمعععقة ع152 ,3لء062) 12 ومللقفلطعة ع16 0) دعاتامكيل أله 
له 562185 8 كلخ لطغأبب لعموذة لهدااوء/]؟ نزقل عتهدد عط م0 جد[ ككابدة 2ه بزتاأمعطممة 

.32158211012 عع1 102 2091060م وكلة تاأعتطبةا ركاءة اتام 


رأعةةذ1 لضة أمزع28 مععللاع6 العمعععوة 1ق[ مصسهن عط ععاقة ,1979 نزوكلة 14 م0 
تلقأطقتمث لندة" عط هذ لعطوتاطنامح قتطمء4 5001 02 داعف أنالطف علط مقغلتك ععدلوط 
:امم قط غه مقهستقط0 25 20811826102 قلط 71628نا0لقتئة ]513161061 8 "الإعمعوم وبوعلل 
لقة قأطدمث 531101 روع]ة قتع طوعف 2160نآ ع5 أقطا عنلامم عتنوع عط عدرلا عفصود قط 
مامأ ملراكلة) ,1979 /إ1نال 1 05 385 آمن علا 1ه عءمعأاوتء عط 10 لمع 30 عمتأانام عرعى :13أ02 
5 أقط لعنماءءل ععمقط عط" .أمزوط برط لاعهركآ1 02 مماتمومعع عط ترمناهرع0أكممء 
6 اأمنزعظ ,1979 نزه11 18 05 ,لعطقناطماوع عط لأنام؟ عغ ال لأسصره) «منهلتتاوداآ 
,ر0قنة©) 15 كع للأكلاط 02 ع186م 5ا1 18118 رامخ عط لاعنلاب 10 8لتللزمع20 كم[ ععوع12 8 

.1502عم 1821 3 85 ععموأكلة مذ [أتاة 


رامن أللتممة ع16 عط طثاا مم ألقنالطتة +20 أذعتاوع 2 5160 للنقازوع/18 ,1980 6نال 10 
0عانملآ عط ,امن عط .قلقم 3800 أمنزوظ ,35غ03 رقأطوتث 501 ركم أ ةتتصسظ طوعخ لغ1أاملآ 
أمه لأل :02:3 5ه 586 عط نمق قتطومة تلننة5 آه صسملعمك1 عط) ,رنعغدتسظ طوهرم 
عط ]0 ععمعاعمسرمه عط 10 لعاءوزطه نهم له أمروظ أه عتاطنامعه ذورة ع1 .عوقعممة 

.05 1نامع 2210105 08 [13اتاط11" [ةأتلطرم 


عط) عنمقعط خومتلععء0:م لععمعصصمه أمبروظ ,ولأتقعط ومأتقطلطعة أرق عط عرماع8 
ناودع عطا ده ,اأنام نلع2اع6ل كومتلععء0:م لمطلطقة عط مقط 160 طأكناه5 معنو 2ه تنام 
مزع 1ه عااطنامع18 طوعمخ عدا وعمتلمرط ز101[ة/ا عكتاداء 068ه:اتطئة مه أه ععمعوطة قط 1ه 

.1980 «عطجمع ه71 ص أعمهم لطاع عط 0غ معلائع قلا كعمألعع200م عط أه عمناه11 


01 تناه 28 غ0 لإلأولوع18 عط تكد مملئقعم 8 8160 مكلة أمرروظ ,1980 «عطممعءعء 18 م0 
.كع لتلععع20م اقنالطقة ع3 01 اعد أنتهمة عط 107 ,ولاعمء0 01 دمامقن) غط) 01 عن اكنال 
لوتعلعء! ذدا؟5) [ه1848 أمساط1 غط) ,أقعممة هه ,لهة ععتاكنال 04 أرنام فط طام8 
60 51امتت 11618 غ168 ممتلامط ,كدمنؤةأضتطناك 5أمبروظ لعأاععزء: (111ا0 ملع تناك 

1سا لطقة 10 ألعمعم ع2 مد ماعمر 


ل 4ب؟ سس الفسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركةس 


4 ,3879 .110 6858 135 1811م 


لتاعةف1 نع نقاععل اقصنط1” لمنلطعة قط1 ,رن ءللكتتناز ملتلقمقعء؟ 81210 اتنتتت1111 8 12 
عط ؤه كضملاءةزطه ععطغه 811 ل0عامعزع: ركامعء7850020 غ6ط) أله 10 2150م مأ أمعاءمضرمهء 
,5 لألععع20م 11521طقة علطا 01 /إ5)8 ه لعذبلعء؟ 320 5غمع720مموعر 


1 

نام قاذ منه8؟ عأقتهمع5 لالكوء أقوع1 5 كد امم عل (1) أقطا 0ع1600مم أملزوظ 1١‏ 
15 أله 58 +60 عاطهنا لأعط ع0 غمه لأنامء ذقعطتمع53 ملألصنه؟ عط (2) زورع معام 
عط 2ه عمه الامطئان بزللهعع2 انمتا لع ةستصمة؟ عط أمه لألام نمم عط 01 ععمعاكتمةء عط (3) 
عط 80ص لقط مها عمععع0 مقاميزو8 غط) ,رعققء لإقة هأ (4) رأمعقمم 5'معطل2ع22 م8لتللسناه1 
كوب امبرو زه واتاتطة! عط (5) معطمب .كمم عط 01 ععمعأقندء عط علأتتمنمم 01 أمعللء 
اأمنتو ,0 علأطنامعء8 طوعة4 عط ,ممذقاكلعء! علأقعمرمل كاز 10 ومتلرمعءة ,ععمزة لمعلساععءةء 
قلط م ها [قأععم5 3 3551528م 71101014 أمعرعع2822 30085 اأطنة ة ممأ عام أمتموء 
تقلتدأة 60 أهع165م الهم 562816 لتلعأعق5017 3 01 إل لاطا عط 5لإمزمع املزاوظ (6) زء05م نام 
طاتبزا وعكنلقكء ممتلةتطعة عط 5ه لاللللة؟ قط ,رعلاء:1108 ,رع مأمأمعمءع7 6215 زلاوئة 
ينا 


امم كزه جاأاهل1 

طلقزئنظ عتمم عط أقطا 0ع7امعم5 لمقلنوعء/178 ,1982 لمقبوطع 3 لعغ8ل 2222001131 د 8 .2 
تمف" عط أقطا فضة ومتتقك 185 5وعمم 10 لعلمعاما 180 غ1 اعنطنت أكملقعة امح 5016 عط كور 
.20860185م 126 صرمع] لعلنااءنة عط 0غ عرم]عئع 7 كو ”مرنون مذ 


ع1 ,معتمت-1مم غ0 لمتأعنال70أصللعم 102 لعكاقة لهة لعأاءء زمه تزهم 300 أمزوظ طزغه8 .3 
ع 5م312 


عط مغاطط الععدلمنسلعءء عط 0" وملعاكة زأعنه؟ 15 'معلة0 مأ امه" لكلل ع15» 
عط نم8 عكلعة نإقدم طعتط كأتوعم عطشا ده لتوكة تق عع2ا5 .كومالععع10م امعوعرم 
0 ققط 5003 علط ,"02350 صذل زمهة' عط لملا نزوب نقمة هذل غ20 الاج كوعدتلععء7:0م 
7/101 5ع80 )1 ,985 1ألعع706م 16 0غ 2113م 2 11806 زؤسضاعط 12 أقع12167 806 تسلذلوء1 
م غختطعأ: لإمة كقط تذقة عط عتمم أملزمه 01 عالطنامع]1 طوعة عط «عطئاعم أقطا عدالزدة 

”.مع16لماساءة: عط 0) 'معتهن) مأ زمح' 6) أقع نا10 


لم 16ا عالأقتباط عقلامء ارمغلهماغط 4 

6 مل لعتأهادمه عكتتهات صمأأقطلطعة عط أقط) لع2ع510رمهء 56 15م0غةنالطعة 16 .4 
1 غ1611ل2816 3551580011 ضة لعن أأقممء لمقلائةء/11 لصه تمن علطا دعم جاعط اللعمروعموم 
17161632101183 519155 غ188 01 (6)1 .غرف 10 ممألرمعع26 دره؟ دم ار 
(702مع له 2) نامع 60 


ك0 «نام] ا هالأقاباط عكبامك رمننه اانارك4 
ركع بم6 230137 .لسولادع/لا طغابلا أعقناممء لزنه مواد 765أع5طتقط) 1ه0م لآل 513165 تنام عط1 .3 
:261 قدمغةااطقة 116 


25 8قلاقكء 8:0(58062 هة لعموثة أ0م علأقط معطلا ع705ط) رؤع78]810تناعئأن ستمارعه ن[“ 
05 كققع2 8 قق غل ذه كعلالءقتمعط: أتوعة سوه لمة) غم برط لصناوط 5معاع طارم ناعم 
لاتفصتلذه عط عذمقغط تمعط؛ أكملقع2 لعأناللاكما 256 كملألععء20م 14 ,مملاءءزمه 
107 ,506068501 00165 30 عه 11116 18 “مق5عمعنة عغط) 102 عنما 5أ ولط ,(قأجنامء 
5 لطابلا متعم 3 05 'زأتعم20م 096 قأطعاء ع؟أنالعة لإقطر ملاع مكتممطا عأمسسوع 
ع6 59155 عطا 01 .59 ل 181 .الث دأ 10 0ع5ئ2616 عتنااهم عط 04 5عتاتااطة 1[ قم 
عالق 3/305 19/0 غقط) كناط 15 غ1 .عق هلككة هه ,م5 جه ('قمء') كممغدعتاط0 ؤه 06لم00 
0101/6158 01 320 وممطهموهرطنة 5ه فعكقء مأ أقط) لأغط ععز عط 01 قلوعة عط ععلمنا 
11 قة نإ لقنامط عنعن رمدقعععناك عط لمة نزاعقم لعأقعوءطناة غط) رممأددعععياة 
2 668 لإ لقنامط 15 7عماجهم كذ .(980 غ3 976 .م (1978) أعمناالت) عدتروله 
1 ([ااععاامء انم ار #افزعو5') متطؤمة ماعوم لوتعمعع هم برط مغدذ لعرم نمع عدذتقاء 
قط مممن نزاعة م 19ئقم كضناعماصمع-مء عطا 820 ,تعضامدم 3 كذ عط طعتطبس 
ملعممط] أه 20عأكا تعماعقم عط أكمتهقة ترمتاءعة قلط ققواعط عط ءز عونوك مملغة1لطعة 


5 لذ 418111 4 ,10,3879 0451 


06 العم 225 ,عامعناا .ث ,ء52) متطوعماهةم هط) أكستدهة )6( 
,(319-20 .جم (1971) .لع غ4 ,أزمل كلاءعدوماء 110 


ع ولا ع6 أقنادم عتتتقاء و0أقتالطية عط غقط؛ 5ع )هاو طعتطه ,قل معدم مؤك ‏ ,م 

عط 0 اتاقتوعمتنوع: عط جه 10[ه1 501 0065 164 .7ملأمععن تيه غ20 5ل ,ررم 

عط) 0غ لإكتقم قط 1ه عتمقم عط هذ لعلساعمم ع0 أكتامر عقتقاء غط أقط) سدم مما قير 
0100 


6.0١ 


6 530095ألطتة عت لإط 0هناو عكة 502165 عنام؟ عل تعطتعطنه لرمناكعيو عط ”1‏ 72 
610 امعسوعنوم 25ع2010(ع:5522) علقم لاه كثل مز كمم عط نزط لعلتاعممء 
01 188 51321196طناى ع1 85 علهةة عط لإلاعقنة 15 (12.1 عذتلقك ,رقتئةلامع/] ابس 
اط لع61ة همه 05ملتعتلطه عط نإط 8626221 ما لتتنامط عه 58:65 عنام علا وعطئعطس 
0 عط ددم عساره7 :ةا علالامماوطناد جع20ن كممتأقوناطه عط ]1 ,تممى عط 
ا رق)5]8 تنام عط 05 8150 غتاط رامن عط) 0 'إزآمه )مه كدملنووتلطه عنة امعمسععوم 
ع5 لقن كدملأقوتاطه عو0ط) 0غ ممتاداء: هل ععمعقعل عط اعفدم ما :0جماى مبعم| عط 
35 8465[ ع8 11268 رقغ519 عنا0؟ 116 10 38150 غتاط رامخ عط 0غ نزآده أمه لعاساطتراقة 
دعع2 لإعطة 0ه08 غطوتلم لإعط؟ 85 أكثال رعقتاقكء ممتاأقغتطعة عط نز لسنه6 عممتعوعطل 
8 عقناقك قلط 1ه وع7الع25معط1 3031180 1236 رأرنام© لمقوتلده سق عرمأعط 10260تتتزلاة 
ةله 152008أطئة غطا غه مم10 'ورمغأولسصقم غ1 .عممعقعل علأغط) مز لسنامع 3 
0111136115 لقناأءقعاهمء ع الاللقاقطناة عط غ0 أقطا تمه 0م25 عووؤوتل غ6 اممو 
01 5اء2 36 نزط 80ناو 856 518565 1لا عط تعطاعط8 10 35 «ملأدعناو عط 0غ برامعم عط 
ع) 05 أعممقة [8ئنالعع260م غطؤ ععطافط8؟ ,عميدة عط ع6 5تزه8باآك أكناتم امم عط) 
عط وسمتمتععدمه 9ه[ ع الأسقاوطناة عط 02 أقط) عه لعللاملامز 15 عوداقك هملعو طاطعة 
”,562165 قلا عط ]0 كدمننوعتاطه لوأعسقمة 


201 ع1[ ك0 كلاتأها5 2016110112 رياد 11/16 

0 ا165060 أ رامن 16 01 عتتائقه [عم16 عط لعمتصقع تعطامية أقمناطلا امنتطضم 156 8 
ع أقط) لعل انأاعدمه 6055هعالطقة ع1" .11 مستاقعىه هذ 5083165 ؟نام1 غط) [ه وملأمعاصا عطا 
6 3210 ع 7لاأتنتقطدةء صق هذ عمؤعل 0“ لعأمةم لزأتدعك لقط 5)3165 عستلهناه1 
6 ع0نااءءة مغ آله علزه260 لقة ,آم غط) 10 ولتسمتفاعم كأععمقة لقعع! الة تعمصقم 
كام 045 126111108 عتا) هط ,لق :مم 6 ,رععمعق .”ها أقمم203 زمه ذه وملوءتاممة 
:1 1322010821ترناة 3 رقدع 26235 ع التلقنا10 


غ18 8260 التهه ذا )أ أمبروظ كه عااطنامع2 مهعم عط نز لع اتمطنة قلامتمامه عط 12" .9 
أقمة! لقصمتاهه 8 متطاته صمأغدلصنه؟ تدوع! 8 غنامطات؟ أذالاء نزقه ممكعم لووء1 مم 
ولف 0110م نز 6582660 كممويعم لدعء! 5ه ممأكأومم لقوة! غطا كعكنظممء 115 .رعلره 
لإ 60غهعلك ,امم عط كه سملغلوقمم عط لاه 1259 مولام آه علرممجاتعسدعم عط سطاتسر 
ألامط) أ لإأغتامة لقعء1 8 من أعة أمطمقه 1201910181 30 غ118 عنام كل أل كقع11116 ,52165 
([118 513165 اتظمرأع50167 ,387[ 56816 3 08 5136 3 01 02230011 طأناة 6ط 
6 1583 300 ,809[ 04 عع01؟ عط علأقط قاعة عأعط1" .كتكة6 8 طعددد طغتد عدوعمولل 
'زأؤناماألاعدم صمأغهقاذلوع! كال 10 ع5تنامعة: الامطلل8 وملاع) 5اع2 115 لزه عأقعه هقء عدماع 
لإعطا تتعطب 0905م 16د عط عتقط بإلتقعك 5:2)65 لقرعلع5 ,ممقععم لهدوم1 3 (ععئم رذ 
أمعقعم غطا هد 010 5عغ3)0 كناو علا 35 ,أمع كلا تامسجم طتليد لمه «وعطاعوم) غم 
01 


رأعقاناه ع8) 1م10 رقا )ل لمى عط 01 عغ)ء0قتقتك [5001228)1003 156 مغ لموعع16 01 10 
6 0) عستلممععة 'تيها عاطقء أاممة' هة ,1676:6كمم ه ,أ 10 عأناطلمكة مغ ماطاأقوممطد1 


5 
3 


,876 8489 5 :[لهرغ160 أقصسطء1] عنام ممزعومناة كؤتو5 مغ لعتمعقع لقتناطصا لقمغلطعة ع1 .1 
,514-583 18 102 ثلآله , أه اه بأتعفداعامد8 زه !ل ,ظ 7١‏ عالأعوبداط عل ه17 كفده كول 3061616 
ملإطارا لزه ءأاطناصعء؟! سيم ,1979 «عطموعبه1! 14 :217-220 .وم (1980) /ا ١701,‏ عزومنعوءلا صا لعكرممع: 

1536 تنام نا ,.هاط وعاء/1! 1١‏ 


7ا؟ مس القسمم ابأو إل >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


4 ,10.3879 كمه 4118111415 


115 ع1 10 لكتكدع قنط) غتمسطند 0غ :52 0غ كذ أقط) ,بلنهل أقصه لق معام عغة لدم 01 165نار 
عط 0 ,(51 201 0065 رلاكمء 121 رطاعتط؟) ده0:26م01عه1 كلا أه ععهام عط وعطائء 4ه 
كا كه ععقام غطا عه ركعقا 5عتاالائاعة 5وعسلقناط 115 زه عجامعه عط عتعطت ععوام 
15 3221083 01 203212165 1309 2936م كقطظ' .ع130م 82طأ0 'ؤهة 02 ,2122138621621 
عطقا عاقط طعتط! 5م53 لإط 2660ع2ه 15 تلمأكعنان هذ لأتامة لقععا عط 16 لعلساععره 
8 2013 11 اأمترعلات 10 نإه5 10 15 أقط) ,تعأعقعقطه [32301058رمناد 8 غ1 ماع 0 
50 كقط مكلهقن) اا أهع5 200106تاكتصتصل3 عط عمننساط ,129 2300021 'إهة 10 أعء زطتاد 

.لإأتاتاء كقطا 01 كنكهاة أهعع! عط ده أمعللء 


عط *581126ه2201' 6غ 885 طعتط؟ 01 دوت عط أمرعظ8 نط كاءعة لقدع:ة3ألهنا 12122 ع1" .11 

.ناه أع5 5160180108 قط ععشضقطء '[(9/3 الإتة كا أمممقه (ألق1 ععرعع1 عع5) امه 

5 6651 0 [اللتطأكقهم عط 5ع23مدء أمبروظ 014 عتاطنمع8 طوحة4 عط 4ه بزومواععء مع 

عتمم 3 علتااعما أمم كعمل 'زمواءىء507 غأقط) غتاط ,1م غلرء! باه كاز دعبن لامع واج 

2 عط طاابه 5عللقع1 عقعط1 لا منت اأع5 25 آمهى ع8 5ه قننهاد أهوء1 غط؛ عوصقك 16 

قل) "أمع5' عط 11 نوع ركع اأعممعط1 51265 ع5مطا 01 اللعسمععععة عط الامطال؟ 65 )350 
”.162160 لقم روط سقط 1 515013660 35 (7010 عط 01 عقدعة يعم لاعأقطب 


كعك عناملا عا زه طالقطعنا 14جه 401 ع[ زه بو لمدودموط 

4 ]0ه 56 10 وتلق 250ءم لقعع1 01 ممتاأناطتطاة عط أقط؛ لاعط 5مأقطأطنة عط .12 
ع0 015 1هنااتاية 168 .562165 ورمتلوسناه كتام2 عط 2ه لإالتلاطدنا عط أععقة أمم 
االنطقا عاللمليتسنت عط ومستمسكمم 5سعتووة لدوءا طعدعء1 نمه ككاتد5 غطا مز وععسماكصا 
كط ,عناأاو67عومه 616أ50) )أ عانلاأقدم مطبت كل8 10019100 عط كه لهة «ممكرعم لقوع1 3 2ه 
1 3001616 ,ععهمةتظآ طا روم ]1 764 .أمظ ,2010715 247 16ل10ئه111بمء :نه 6امأع50 زقمن 868 
(”إتاععاأمه ارهد 


ك6 علامل 111 [ت «واالاطتضا 
عط صا لعل نااءءة 205 2660 [ناصن5 تعتطائعه 725 512065 ومتلمناه؟ عط غه نتاتطدزا عط .13 
36015 أأطأقة ع1" .آمه 05 53016 عتفدظ عه (غد1:6" 


0 كا أقطب؟ , [إاادمم غأمءك مك ءاونء] عدا علأطاهعتاممة غ0 عأنار نإهة غه ععمعوطةج عط و1“ 
6 5 385 كمه عا 05 كأاتئعمزناعه0 عملل هلاه عط [غه ععمعالة عط وى ملععسلعل عمط 
0 'أ1655م62 101/15101م لإثنة 04 ععسع265 عط) 18 513657 5نا10 عط 2ه واتلتطدئا 
رععضة5 كأقاقطلاة '[11لاطع!! 5لط) رقعغ5]3 كنام؟ عط 02 لإاتلطهنا عط عستتساءعدء نوللع امسا 
6 ]823 600011116 32 01 10135أع 1582058 2ل ع38ق2مء 80 1056 ,عاتم اقتعدمعع 2 35 
كنات 58) لإ الناقاء0 لآ .010أعسعط) 1105 طاعتطه كدسملغدوتاطه عط عه؟ عاطقنا لعلمععل 
لاع نادم عاقلا اعتطبط كعلامهم لصقط1 ,واللاطقئا تأعطا 04 ممأوناءيدء لقصسرم؟ غه 508265 

.إ1اأطة1! متغطا ده أغصنامء (إلعتدستانوء1 لأتامء أمم عط طكتر 


عط تنقه 16 .طاتة؟ 00مع درم سه 139 كه 5ع مأعهلرم لقئممعع ندم 4095 علام عنط؟“ .14 
أكة! 116 ومتسدسل لماكت طاعتط؟ أقطة 6غ صرماغد تله معلالع عط كمععلن! عده عد لعترمم مياد 
لعمع1 عقعاء 2 الامطاا لعصمره؟ مدع كمملامعتمدعده أمأءتعصمرم عمعط ,نامع 
3 كذ . (لإاتلهمه5معم وملؤدءكدمم كج لعمعلأكممء ع0 لآنام نعط أمصعه ععطاقط؟) كتقوط 
ماعط عنء ا وع1ل50 طأعند 08 كنةطتوعم عط مزه 5رءطاضعغص ومتقمهم؟ عط يعات لمجعمعع 
+20 لأنامههء اعلطننا تعممقده 2 هة كتلتطد1! عتغط لعلبءعة لفط بزع دمعلصنب علطدئا 
عط خأ عقمه 156 5هلا رعامضدء +10 ,طعتطم م5006 '5ع0ائدم لعلط عمدعوة 
طعتطلا ,0 ع تناأعناناة وللاممع1 زالقجعمعع عط ,لإلتدمصم علءماة أسامز 8 01 أممسطكتاطهاوء 
ج5181 عأقق8 عط ,رع235 الهع563م عط س1 .5ع ل[مطعمقطة 5ه «اتللطةئ! عط لعلساععهة 
ساهاامفق عل اماع50" د كة امح عط '#أذمققك غمه 0065 ,لقأأمةء 04 عستدة عط عغتموعل 
21ئع2ع88 2 10 ساعلة 20:2 جع28]5 5 أمن 1118 .لإتدمتصمف لإاتللطةة! لمأتملا 8 35 طعناة 
قعه ها مسقصرع0) نه 555 رطعمعع1 وعلمن ("للاععلام تمد به #زقلعمى') متطكعسصائدم 
”.حقا 518165 لعاتدنا عه ماكتاوسط ععلسن 'متطفعماءروم* 


ب القّسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 1/7 سم 
4118111415 4 ,10.3879 قم0 


84 لعتحتعوط0 205 ؟اأأطنة ع1 .ذر 


08 165:60همه 22[137ه250عم عط أقطا معلع عنما عدمم عط آله ذا ومرمعءه1 15 
لقممتكهععمه 10 بإاعاهة  .‏ . لعأتسدا لإأووعدمه ههلا 51265 عمتلهنسم؛ عط نإط رمم عط 
.1005 2تأصقع :0 ل[72300083عأما لإنتقم 5ه 3216165 عط 15 لعل201م 15 85 ركلعع2 
قة ,6003 2 قة ده '5ه730تهموه' هسه 35 15ع0هئا0؟ 115 نزط 60 1قمولوعة 1755 امم 
أعامز 2 تأعناة غه كناءةغ5 لقوع! غطا 200 ,تلقم "لقم مرمه عأعهغ1-5مامز' عط م لعومممه 
أذ تقطا أمعام عطا 10 - ["عبانيأ/ج|ة:16ارا عاللل:07:171© عكارورء ططنع '] 5ت مرعاهةء 16قاة عاد 
عطاغه باتلتطةئ! عط عنقستصستاء م ععلره ها هممنا لعتاءع عط أمممقء - اله غه أكوء مدء 

أ 5تعسصاهدم ع3 لاعتطم؟ 5م513 


ع رعققء قلطا 01 205182065ناتتك غ88 12 ,لإأتلهءد صا أقطا انتصلة أكتاته عده ,لإللقطة” .16 

لإققع1 عط ,امم عط عمنطكتاطهاةء 25 826نا عهةة عط أل .ك8]2ا5 1506 غلك عده كا امد 

عنام عط 04 قتع أقتص 1/1 أسمعأعم ممم ع8[ 05 0560م2020 عع لسسدسهن «عطوتظ عط من اعم 

عط أه هقعنه كه طامط رعأه عأطناهل 2 لععام كتلط ع1 اهدده كلط1 . . . .513165 

لط أ ,تمه ع8؟ 01 سممع:ه قة ع201 كال صل ,أ180 دآ .5865 01 عمأمتاممع 2 35 للة آمم 

1 ,518665 04 عاتأمنام2ع 8 35 رلظة من غطا 0 كدملنوجعمه عط أمثمم كاز رعلسن 

لمسمأاوع1؟ قط نزوت قلط عد كة8 غ1 .مق0ألسمقاومعلم7] 2ه مسنالمدرمسمعك8 علطا لعمعواع 

6 طونامعطا ,لع ؟أمامد اقم عط أقمتمعة 2اء15 أع20)6م 10 كأمعتوعع موكتة 21206 

أه0 ع6 1مقنوناع علاتأعءلقء عط متقاطه 10 12165020 كاتاء سناء0ل أه 522365 3 01 ع201ق موقم 
قع7ل165 513)65 عط 


6... 


عط نزط 0عغء016جم ع5 مغ عرأععل 5ل مقلاوع/11 مغ 'زللنة بلفوع1 كمه ناقععمم مقع [لظ“ .17 

قمه لقع نأمطا عط 4ه ععوطة ع0 غناط راعغط غمم لآنامء جع196 غ©) 220 قعع)مدجقنع '5183165 

ناهأ ممناع ةقطقط فط مغدز لعرعامع مقط غمه كآناه0؟ لسقلاعء19 .كدمتاعة عتغط أ0 
”.معط 


بها [0 معطت رزاتياوظ 

غ0 5ه همع 0 نكمم لسة قللمكقعع أقعتاعةىم عل 01 علقم ه85 أكنااه متكدعهم ,زللهما“ .18 
عط صم :1ئقم3 عأللاك ,213625 كنطا صا 015غقعغاطعة عط لعأ ةكتاممد مقط لعتطه والبوع 
عط مععساعط 32056 اعتطنةا امعموعع رودكيل عط 1 عدم ع6 لأناهند غ1 _كلمنامعع لدوع1 
لله مممعلوعم رلسداا]1 6 [معتلنزععم عط م1 عزوبد ,1979 1033 هذ ركم اماه كناه؟ 
ده لع تقعممقوثل لقط زمم عط ععطاعطه علغائا تتعااهه غ1 .دوعلا ط21م؟ عع بمعويع عدا 
5 أناه أأع5أ1 5م231 طعنطلا؟ لإمقمصرمء متام رو مه معطائء طاتب لعع3؟ معطأعطلاا .امم 
لطستمعتممف - (أعلم مم علدا فلقاءعهك؟) ممعم متمفوده لقدم تاه مرعامأ مه 01 رمددعععنة عط 
و1101 2125لرع1 لاعتطبه ,عع التسصسم صم هلتمو!! د عه - لعنقاسجاد مععط 180 تحط 0غ 
قط عرمقعط كع بااعقصعط) 5)365 كتنام؟ 08) عتلتوصقط هذل لع كسار 15 لمقااوع/لا 
.68 قناز 0 للتمعل لقع د ءط 0لناه؟ عع رعكق عط أمم قنطة عمع/لآ .5نم قالط 


قط وبدولاد ربجو[ أقومفقصعتهز 2ه كعاماعممم ع8) طالط ممصمرم هل ,لإأشتوظ"“ .19 
عكناطق هة أكرتمع2 5م56أعهم لعيطا أععامعم 0غ ععلمه مذ ,لم111 ع5 م1 أأعل عئورممرم 
2* عم اع ناعط م عط لانام؟ اعاطاس 


مودعم علا عزن "7116 وكم 0" 
دمتاتتطتة عاعمتذ ع لعتسناكمة رارعممعجصد لمقلاكة/آ غقط) لعمتةتهتقس امبرو .20 
تأقط) لاعط ددمتةطتطعة عط؟ .كاكععمامآ يمتء لمم طلغلا كأمعل0هممقع؟ عاد أمصلقعهة 


2 أقدماصقعرعامآ1 عط 202 8لقمع0 04 للمتهدت ع1 ؤه 9و1 غط) رعل 1ل 
عط ,غدل «معدم© لندة فط غ0 24 .أكث ومأنزاممة ,عبع دم ععموللتاع نزمة كملاع 
6 لم1 كقط أد عتعطت رعسلععم8 ذه بلقا اورعلع1 عط مغ لععقعم فقط أهمسط زر 


5 ,رلمناع 12 ممماعععد8 مم ,ععتاكناك ,0 عنامت [لتامفقمعاج] 0غ لعممعاء: اقصناطما لمنالطعة ع1 2 
0 ,3 .ومع 1.6.1 (1970] هذ ,1970 تصسقبمطءم 


-خ0؟ سائلقّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 


4181114188 0858 110. 3879 84 


قلت 5ه ,2 .قعة2 .لهدلءوء/18 نزط 0ع91/6ه0!1: عجسلعء0:م عط ج0؟ سملخدء كنز (24 غيم 
ا مع عامناانتد أقستقعة لعع206م 0غ اأمقسلقكه 2 قاتتستعم لإأكوعرمعةء ع1أ16جم 
كه كتصنقك' ]1 ده (ه غصعلصة) 'بنذا عه ممصم 5 تغط عقمتمة ذأ معطا 15 بولتصيمز 
ععقةأوطناة آ0 عقتاةء ل0تقتدم [القتأضعؤقع سه هممت 10092060 ,طعأعقتقطء فود عط 
أقع1685م 116 مآ .(ط اسمعلسة) 'عتنامكتكل عط أه عععهم عع زطناك عط عاألكناوومء 185 00م 
رلوققع2 101010 قكلط) 501 رلحقة قصما لمم عدعطا 01 طعوء 5885185 أكعناوعم عط رعكده 

,516 ةزهل لعمداءع0 هط أونامم ١)‏ 


قث .قع60188عع10م أ1نامه 5مجععممء قط لوجعلع5 فطلا 01 24 .أمث أهقطا علا 15 غ1“ .21 
01 أتناهن) عط لإ 5]860 18735 35 ,لم20 'إ528 عمه ركعلللعع50م أقناأالطعة 5لجمعع 
قلط ص 02205 ع تلأطالزمع8 اأمعرع]1ل ااغطعأأة ع6 ز223 000:ومم عط غقطا روباعمع0 
5م ]1 .عذلاقاكء صأغة0اطعة عط هد 65 صقم قط نإ لعذقعهمعىع 08غمع نمز عط مه عقم 
نط ٠‏ لعطواي؟ا لإغطا أقطا ,عأمتاعمسم م1 أمعأع كيد عممكأعمعط) 0مة لإروؤوعععر 
565266 11 11116 532806 188 81 مهأ 1ل15كتاز عق 10 21025 غلطعة قط 502 دع بلاع5 معط 
أله غ75نقع8ة كقمتالعءع10م 1211816 0؟ ع301 ع5 مأ لعل [ه عمه مم1 لسة أله سعط ,ه 
16 218830655 قلاط غ1 .قم الععع0م مهن أطعة 5ه غعد عمه متطائه كعلاهدم وعطاه عط 
لاق غقط 518095 اأمعاممه عاأغط) معطت كعكتلواء مملغقعااطعة لقزعتع5 ععة عععط؟ أقطا 
عط 0 512685 تامدك عط ع5ة تأعناة .125غئيهم عط 5ه ؤلستمم عط ص1 عاأمطنت ه من ععلهدم 
كم العوعرم 


12 011511101665 0126[0060 15]ئع11لا00 01 562165 عط) ,لم521 رمع كقط كه" 22 

أع3 0 عناذ5عق دأعغطا 0621011515220 لإأنانا قناط؟ 51815 عناهة عط 0مة عامطت عاطنذأايلدا 

5ق غعط) 01 لإالتقاتسادو 116 53:02 عغده عع0هلنا #تعطاعوه؛ وستمامز بوط ,روعطععع0] 

1 .1612013م 62 1سا قلطا أنات عقغط مغ علرع5 /إ001 صق 15ع005:2 8110035 عط 2د لعكنا 

2265 08 طعوع 2105م2؟ 35 العاأع ممم (إأع562 2014 كا أققتاطلئل' عط أقط 101105 

280 026 2ل 23565 1615 8002م 3001618 15 لع قللأكتار 15 ألاط رتلقى 3850 01خ رذ513165 
0 531236 1156 


لا ,خقنا00 2لاع 022 58 نط 0ع5)2 383125 ع020 35 ,01180ممناذ 15 ع8 لأدمك3ع: قلط" .23 
00 كآه أقع82 121 عطا مط ل0عع0ه1 15 غ1 .ععنققه لمقعلعة:م 3 5ه كمملنوئع0أقممء 
6 35 ع5 ,اله م5 عاطقمعتامههة مولواعع عاعمأة ه عم لاباعل 0غ عع أأكناز 01 3021 اكلم تسلج 

3, ووو أوععل مععساعط أعتالصمء ره ومولمء له امم معطتاع لأملة 


5 1[ا 0 716011 اتأممجره «عورورط 

1586101ئط31 3121 رعكلتهقآأت تتملكقلطنة غط) هذ ,لمامعمع2 5ع0مدم عغط1"“ .24 
15 0م16 أتوطناذة أممصتلدات عط عع عط غه وملعوطامعة 2ه كعانسظ عا م) أءء زطنو 
65ل للذذ عط طغت ععصقلجمععة مذ ,1980 و31 12 لعأهل سمغمئاطءة 10 أمعناوع1 
6 011160مم2 هكم الطجم 5ه أكلامن) عط .تطاعط) طلا (03120:011» ور 2150 ,300 
لإ 0ع05م0ئم 08غ8ئأط:8 هق أغقلممم2 مغ غ861 غ20 35 اأكناون) عط غهط1” .5تمغقغاطعة 
8 2806 لفط طعتط؟ أمقتستقك عط آه عأمصسويرة عط عمتبحملاه؟ - كأمعلهمموعء عط 
م */ز250:1مء" “اع 04 اللاوعم ع1أطة]ألاعما عط 15 - لمامععع3 1/85 تلعلطان [058م0م 
028 أللء20عع382 01 علعه! عط 06 لمقط ععطاه عط مه لمة ممقط عمه عط 
لزط لقصتاطلك؟" أمعوعهم عط 1ه ألعماماممم3 ع1" .«مأقفاطنة غأدامز 8 02 ممنق م ممم 
عط 02© قعابدة عط طغابط إغتمرمكممه صا كوبا ع1 عط 01 ممأ طاطرخ ؤه غكناه0 قا 
طقمثف هط لاط اءتعادمه قلط هط 121560 قأمعمسونة عط .مملتمنتطىم أه أعنمت 
05 لمغصة© عط كه مع لاك 1ه غرراهن) عط نزم لعاعء زغ: ودععط ولاقط أمنزوظ 014 عناط نامع 
0 5660 20 15 عتعط :(.529 ,© 41 .رم ,1982 ععطتوع 2109 26 05 امعصسولسز) واعمء 
".عتعط مرعط) أوممعم 


15 عم أهم انان زه بروات 
لإقة 05 208ع265 عط نط ممق ,دمتاء1لكناز ديه 5غ 0ع12أمعم7200 كقط غز أهط) بنملح" ‏ 25 
6 عاطقهنا 15 لقمتاطاتكل غط) عمامم قتطا مه أل مه وستلماط أمعمولسز لدوعا ووزسة 


.عناككا قاتلا 00 صمتهامه علتأامء وتلل ع 0ع61 اممناطتها اقتتاطية عط ,0 مقتمعتقطه عط .3 
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5 08:60 طعماء! 8 سد را عتمقعط لععقام كقا؟ طعلط؟ نزةغد 2 ,م2 ؤدعبوع عط لأمطمتر 
ع ده ,أمزعمظ 5ه عتأطناجعظ طدعة عط 1ه علاأأق امعدعرمعء عط نزط ,1980 ععطررع مقر 
قط 05 أتنامن) عط ع«مئعط علألهعم 835 [د6مم2 هة ,لشققط عهه عط مه قط مسعاءيم 
7/616 660183ع0م 01567 رلققط رعطاه غطأ مه كقط ممق روبعمع6 غه ممامو 

".5ا نام مقلمروظ عط 


4 كلما ملام[ عن[ا [0 وال ابداه7 170 

601 دمتاءء زمه عط) 54 قط أمروظ 01 عالطنامع1 طوعخ عط ]0 علانمامعوعرمعء: 156“ 26 
0 5القصناطتذظ' عت ده لعستمةءرة ع5 أمنم طعتطه 0مناميع 2 ,لااأتمناصسسز كاأمروط 
لإاممة 0 قعأماعمدم لأهع16 غ15" .لأء؟ 35 58165 عتتاتقعمم2-2مم قمعت غطأ عه 1201011 
0151501515 10 266855317 15 )1 3:01]200108 01 ععقام عط 6ه عمط عنة 
65 عط نزلده زمملأناعع»ة جم (الماسصسد له ممناءللك تال ورمع امسر 
.18156آ تمطوعع0كمم 110 وتعامء 


م 05 وسمتمواة غطأ ,عمتعطووواء ك3 ,لصةارعمااتاة مد معأامععه30 بوعز 3 10 ورزلروعع م" 
12 ,518665 5نا10 عط1' .5010920عم قلط؟ 05 علوت 116 مع اأمتصد عكتتقاء ملم مااطمج 
علق غ20 لللامء ركع الع كمرعط) ده ممتلصاط ممعت كممكقعتاطه ع5مطب؟ رزمم عط واتتهعءىه 
6 01 أعقمقع2 11[ 209[ 84 أتلدع3 50086060م ماعط 01 “ا لاط زوومم عط لعامم لمعه 
هط 'إاتمتتصتصا 0 عمالو 3 كع لامها عدم 1ع نعط امم عط 5ه موعت ع1 .كممكتدعناطه 

”.امن علا نط مغظ1 لعرع تع 5نمتأوعناطه 02 أمعموع1 


7 .20 عقق صذ 1984 «عطمع جوا1 16 كه لعق85 استمعاتآ 


.220 بمممفتقطه ,(1.نا) .71.2 .0.0 ,كقتمط1!' ععاع2 .م110 .11 عط" ورمنم نط4 
(12018) العاط .1 1 .1 لسة ( 5 (1) مععطفزظ .1 ورمظط 


؟ة تأممنة .5.نآ نأتمقسةكت ونا 
#علإناط 150132 :أمع00مم65 1 


معطو أانامملآ ١لا‏ هع تأكناطناط 


61166-0110أ6 م011 - :110/1675 أعوزطنات 
(4) ممه (8)3 غنث ,نم81 عم - 
عاققألاعة 0غ غطو 0 رع لو - 
أعمم0و - 
28566116111 2181211166 - 
5 0501111550117 - 
فكناقكء 321158009 عط 01 عممء5 - 
101 12 كتسلقاء 
(16 عق رؤعلنا1 عع1) تمتقاء ؤه أمعملمعسة 
تسلقك لقمه20011 
]قن 0 عاطقعناممة 139 


10خ 

أ اقم أ0 5كعمأقتاط عط هذ لعهوعمة ممغومممعمه علتملا برعا؟ ه كز تمقسلةكت 
.85 انع ومفللاعمة قدوتمة؟ ها لقة العسمتدوة متهامع 6ه ومتعتمةة لمهة ومتلاءد 
لاط 3560قع206م قاءناله2م 2ه 5316 غطا مأ 3860يمدع لإمقمسم مهقت0لم1 هة كد غمعلمممدع 11 
00 هذ الع تلتمتباوع 015ة طلقا 01 كمقعته 


0 لإأمصية لهة لأءة 6غ 0معمهة أمقستهات ,1964 أكناوناة هذل 2806 )ع3تاممء 8 ز8 
6 .3ألسآ هذ ممتاقء10 2 صذّ أمقام “اعم 3 50 وععارع5 لمة أمعتسصمتلتنوء أمعلمممدع 
قخطعك عط ممع لأناو علرما بوو[ة زه 5)2:6 عط زه بها عط) غقط؛ لع0لامعم اعفدم 

نأققم اوناع هذ لقع عقناقك صم قتختطنة فط" ,كع لتقم عطأا أه كممأغدعتاطه لق 


.هم؟ لس القّسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
البحث الثانى 
قضية انشاء محطة أرضية للأقمار الصناعية 

أقيمت فى الكاميرون محطة ارضية للاتصال بالاقمار الصناعية 
باتفاق بين شركة كاميرونية للاتصالات اللاسلكية وبين شركة من 
الولايات المتحدة الامريكية . مقرها فى ولاية دلاوير . وثم توريد 
المحطة وتركيبها فى جمهورية الكاميرون فى منطقة زامنجو ؛ ولكن 
عند التشغيل لم تعمل المحطة بكفاءة » وبذتت محاولات لاصلاحها دون 
جدوى . ممادعا شركة الكاميرون الى رفض المحطة وردها الى 
الشركة الأمريكية بعد أن كانت قد وقعت عند استلامها بأنها قد 

وكان العقد بين الشركتين يتضمن شرطا للتحكيم واتفاقا على ان 
القانون الذى يطبق فى حالة حصول خلاف بين الطرفين هو قائون 
ولايد كالتقورتها بالولاياك التهدة الامريكية : 

ثم تشكيل هيئة التحكيم لنظر القضية . ويلاحظ أن شركة 
الكاميرون قد اختارت شخصية امريكية لتكون محكما عنها ؛ وبذلك 


تكونت هيئة التحكيم من اثنين امريكيين ورئيس سويسرى ©" . 


)١(‏ صدر هذا الحكم فى جلسة ٠١‏ غبراير 1960 . وقد تشعبت آراء المحكمين الثلاثة الى 
ثلاثة آراء مختلفة مما أدى الى عدم امكان الحصول على اغلبية وفى هذه الحالة يصدر 
الحكم الذى يقضى به رئيس هيئة التحكيم : ويرفق بالحكم راى المحكمين الاخرين 
المعارضين اذا كتبا رايا معارضا وهذا هو ما حدث فى هذه القضية حيث اعترض أحدهما 
على تطبيق القانون الكاليفورنى اذا كان هناك حكم مختلف فى العقد . واعترض الاخر 
على توزيع المصاريف وتخفيض بعض مطالبات الكاميرون . 


س القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازمات الشروعات الدولية الشتركة سسسب ١م97‏ لس 

وشملت طلبات الشركة الكاميرونية التعويض عن عناصر مختلفة 
التعويض عن قيمة المحطة برد الثمن المدفوع ؛ والتعويض عن التغطية 
أى عن حصولها على محطة بديلة سليمة . والتعويض عن العمل . 
والتعويض عن الاصلاحات والاستثمارات الفنية لاجل الاصلاح : 
والفوائد ومصاريف التحكيم وأية توضية اخرى لها تراها » وأجابت 
الشركة الامريكية بطلب رفض الدعوى ومنحها هى تعويضا عن رفض 
المحطة لانها سليمة وليست بها عيوب تستدعى رفضها . وأاوضحت 
ذلك بأن الحيب الذى أدى الى عدم تشغيل الملحطة بكفاءة هو الثيار 
الكهربائى وتوصيلاته الموجودة بمنطقة العمل فى زامنجو حيث أن 
تشغيل المحطة يحتاج الى جهاز تقوية للتيار العالى طاقته عشرة كيلو 
وات ؛ وهذا الجهاز يقوم تصميمه وتغذيته فى الولايات المتحدة 
الامريكية على نظام المحايد الارضى . بينما التغذية بالتيار فى موقع 
المحطة تقوم على نظام المحايد المعزول » وهو نظام مختلف عن المحايد 
الارضى . وقالت الشركة الامريكية أن جهاز التقوية لم يكن مخالفا 
للموا صفات الفنية الواردة فى العقد وانما كانت الموا صفات الفنية فى 
العقد مخالفة ومنافية لاحتياجات موقع المحطة ؛ وهذا خطأ ليس 
منسوبا للشركة الامريكية وانما للشركة الكاميرونية . 

ولا تحمل هى ما ينتج عن عدم تحديد الشركة الكاميرونية 
لطالدها غند التشاقد يدقة كاننرة ء لذتك يجب أن ترم الشركة 
الكاميرونية بالعقد وبالثمن . 


وكان لابد من الرجوع إلى قانون ولاية كاليفورنيا والى العقد 
الموقع من الطرفين لحسم هذا الخلاف . 


-0م؟ سب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 

وقد وجدت هيئة التحكيم أن العقد ينص على أن الشركة 
الامريكية تقوم «بتوريد وتركيب وتشغيل جهاز تقوية التيار العالى فى 
الموقع» . وفى نص أخر فى العقد أنها «ستقوم باختبار الجهاز وجعله 
يؤدى العمل المطلوب» . ومعنى هذا أنه لايكفى توريد الجهاز أن التزام 
الشركة الامريكية يشمل التشغفيل والاختبار وأداء العمل بالكفاءة 
المنتظرة : وهذا يشمل ملاءمة الجهاز مع التيار الكهريائى المجوجود 
بامتظقة + ويمتير هذا داخلا سق الواسقات القفية التصوصن هارا 
فى العقد . بل أنه حتى اذا لم تكن نصوص العقد شاملة لاتيار 
الكهربائى فإن طبيعة العمل تستوجب مراعاته دون نص خاص . 

وككيرا ها تشاعد المراتحلات المواجودة فى ملف القهدية عن 
كشف بعض المسائل الدقيقة . ومن هذا القبيل أن هيئة التحكيم 
وجدت بين أوراق ملف القضية ؛ إخطارا من أحد مهندسى الشركة 
الأمريكية الى مديرها يخبره فيه بأن المحايد الموجود فى الموقع معزول 
. وهاذا يدل على أن مسألة المحايد المعزول كانت معروفة للشركة 
الامريكية وكان عليها أن تلائم بين الجهاز الذى تقدمه وبين الموقع 
الذى تمت معاينته ؛ وأن تبدل المحايد الارضى الموجود لديها بنظام 
أخر يناسب هذا الموقع . 

وبذلك أمكن أثيات خطأ الشركة الامريكية ومسئوليتها عن عدم 
تشغيل المحطة وعن الاضرار التى لحقت بالشركة الكاميرونية . 


ولكن الى أى مدى يمكن منح تعويض لشركة الكاميرون ؟ 


ب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس *م7؟ ‏ 

بحثت هيئة التحكيم نصوص القانون التجارى لولاية كاليفورنيا 
الأمريكية , وتبين أن هناك عدة نصوص تنطبق على التعويضات 
المطلوية : 

- قالمادة 510 من القانون التجارى الكاليفورنى تنص على أن : 
«المشترى يحق له أن يلغى قبوله لصفقة تجارية بسبب عدم تناسبها مع 
المتفق عليه بشكل يجعل قيمتها أو فائدتها بالنسبة له ضعيفة . وذلك 
اذا كان قبوله مبينا على افتراضه أن علاجها أو أصلاحها ممكن ولم 
يتم ذلك أو مبنيا على عدم أمطابقتها للعقد لصعوية كتشاف ذلك 
قبل القبول أو بسبب تأكيدات البائع لسلامتها . ويجب أن يكون نقض 
القبول فى وقت معقول من أكتشاف ذلك أو من الوقت الذى يجب أن 
يكتشف فيه ذلك , وقبل أن يلحق حالة البضاعة تغيير جوهرى غير 
ناشيئ عن عيوبها» . 

وهذا النص يجعل لشركة الكاميرون الحق فى رد البضاعة 
والحصول على الثمن المدضوع فيها . أو بمعنى آخر فسخ العقد واعادة 
الاداءات المتبادلة . حيث أن البضاعة قد اعيدت فى وقت مناسب فور 
أكتشاف عدم صلاحيتها وقبل أن يلحقها تلف . ولكن هذا ليس كافيا 
كتعويض إذ لايزال هناك عناصر أخرى للضرر ذلك أن المادة "1/١7‏ 
من القانون التجارى الكاليفورنى تنص على حق المشترى فى استبدال 
البضاعة بأخرى سليمة يشتريها فتقول : «ان المشترى فى حالة أخلال 
البائع بالتزامه يستطيع أن يشترى بحسن نية وبدون تأخير أشياء بديلة 
لتلك التى كان يجب على البائع تقديمها . وله أن يسترد من البائع على 
سبيل التعويض قيمة الفرق بين الثمن المسمى فى العقد والثمن الذى 


ل 4م؟ بس القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 
أشترى به بضائع التغطية . واذا لم يستخدم المشترى هذا الحق كان له 
أن يطالب بأية تعويضات أخرى تستحق لكم . 

ورتظية هذ اللصن عاك العقطية حدفت شيقة التشكة القفن 
المشمى فى العقد'يانة 7#انة الف خولار :وآن ثم التفظة لشتراء الجهزة 
بديلة مناسبة للموقع يحتاج الى فرق مقداره : 50 الف دولار . 

والزمت الشركة الامريكية بهذين المبلغين . كما الزمتها بالفوائد 
عن هذه المبالغ بواقع سبعة فى الماثة من تاريخ الدعوى ؛ وهن أيضًا هو 
حكم القائون الكاليفورنى . 

بقيت بعض العناصر الاخرى فى التعويض وهى التعويض عن 
الضرر العارض بسبب عدم تشغيل المحطة ؛ وهذا الضرر نصت على 
التعويض عنه المادة "1/١0‏ من القانون التجارى الكاليفورنى . 

وكير فنذوك هنكئة التشق م ال ذولان تفويضا هنه:: وكاقت 
هذه الشركة تطلب أيضا التعويض عن الاضرار المرتدة التى لحقت بها 
ووضعت تحت هذه التسمية نفقات مختلفة أضطرت اليها ؛ وهى : 
نفقات استثمارية لشركة فرنسية لبحث اسباب عدم كفاءة المحطة 
وطرق علاجها ونفقات المستشارين القانونيين » ومصاريف التحكيم , 
ونفقات التفاوض على ابرام عقد شراء اجهزة تغطية مع شركة اخرى 
متخصصة فى هذا المجال . وقد قررت هيئة التحكيم تعويضا عن هذه 
العناصر عدا نفقات المستشارين القانونيين مبلغ 77 الف دولار وقررت 
عن نفقات الدفاع والمستشارين القانئونبين 10 الف دولار . 


ب القنسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسب لم س 

ورفضت إعطاء تعويض للشركة الأمريكية عن رد البضاعة حيث 
ثبتت مسئوليتها عن ذلك . 

وكانت الشركة الكاميرونية قد رددت في طلباتها فى بداية 
التحكيم عبارة تبدو تقليدية وهى أن تحكم لها هيئة التحكيم بأية 
ترضية اتخرى. تزاها المفيكة ولكن لم تحدد معدا زهذه الترضية ون 
أساسها ولذتلك رفصت هيثة التحكيم هذا الطلب لانها لم تحدده ولم 
تفط قرضبة الرة بعلبة اللظرف افر هلة موقن الحكو ريه : 

وكوي :حدثة التعك نسانية التشكية بن الطر كين ييه 
نجاح طلباتهم بدقة : فالزمت شركة الكاميرون بنسبة 5ر8 * من 
المصاريف والشركة الامريكية بنسبة : ر ١لا‏ “ من تلك المصاريف . 

وكان المحكمون مفوضين فى اجراء التحكيم بالصلح ولكن 
الواضح مما تقدم أنهم لم يستخدموا السلطة الممنوحة لهم من 
الطرفين فى ذلك . 

آراء العضوين المعارضبن 

الهيئة بأنه بالنسبة للاضرار العارضة عععقتتهل [2أدءل0ءماآ 
إعتراض أحد المحكمين على الحكم الذى أصدره رئيس واثهاب 
المعحاماة وعنة 5لاعمه:]3 فقال أنه بالنسبة للاضرار العارضة تذكر 
المادة 1/18؟ من قائون التجارة الكاليفورنى ان الاطراف يستطيعون 
باتفاقهم أن يستبدلوا اوجه التعويض المنصوص عليها أو أن يحددوا 
من نطاقها . واذا أحخفق تحديد نطاق التعويض فى تحقفيق هدفه 
الاساسى فان الحلول الاخرى المنصوص عليها يعمل بها ٠.‏ ومعنلى هذا 


-ل ددم؟ س_القسم الأول >>> دور التحكيم الدوئى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
أن التعويض يجب دائما أن يكون كافيا . والتعويض الكافى بالنسبة 
لهذة القضية هو أن تحصل شركة الكاميرون المضرورة على مقابل 
«التغطية» . ولكن الحكم أعطاها زيادة على مقابل التغطية . وهى 
تمتبر زيادة قد أستبعدها الاطراف من نطاق العقد فلا يجوز الحكم 
بها . 

وفيما يخص اتعاب المحاماة قال المحكم أن هذه الاتعاب حسب 
المادة ٠١”١‏ من القانون المدنى الكاليفورنى لا يحكم بها الا اذا وجد 
نص في الاتفاق أو حكم فى القانون يقضى بها . والسؤال المطروح هو 
: هل يعتبر قبول الشركتين الامريكية والكاميرونية لشرط التحكيم 
وقواعد غرفة التجارة الدولية قبولا صريحا أو ضمنيا لتحمل أتعاب 
المحامين ؟ وأجاب عن هذا السؤال بأنه لا يظن ذلك أى لا يعتقد أن 
اتعاب المحامين يلتزم بها المحكمون ضده وهو الشركة الامريكية لان 
قبول التحكيم لا يتضمن قبول التحمل بها ويرى لذلك عدم الحكم 
عليها باتعاب المحاماة . 


أما المحكم الاخر فيرى على العكس أن تتحمل الشركة الامريكية 
بالمكباريت كاملة وتنسية "ذه كان شترفة الكاسيروة عيونت بطلبات 
معقولة ومقدرة تقديرا سليما وكان يجب أن يحكم لها بها كاملة والا 
حعمل شيك فى المكازين ها داعت طلناتها كايا مشيولة:: 


ب القسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 7/17 سس 
المبحث الثالث 
قضية تحكيم هضبة الأهرام 

انشات الحكومة المصرية هيئة عامة تعمل فى مجال الغندقة 
والسياحة سميت بالانجليزية "إيحوت" ومن مشروعات هذه الهيئة 
إنشاء مجمع سياحى يشمل فيلات وشاليهات وفنادق وبحيرة من 
المطاط وذلك بالاشتراك مع شركة ممتلكات جنوب المحيط الهادى 
ليمتد . التى وقعت رؤوس اتفاق مع الهيئة عام 1915 . وبعد حوالى 
ثلاثة اشهر وقعت اتفاقا تكميليا لإنشاء شركة ذات رأس مال مشترك 
ينقل إليها حق استغلال أرض فى منطقة الأهرام بالجيزة وتمنح 
إعفاءات ضريبية . ولم يكن الاتفاق الأول يتضمن شرط تحكيم أما 
الاثفاق التكميلى فقد ورد به شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية 
بباريس وبعد أن وقع الطرفان أشر بالانجليزية وزير السياحة المصرى 
بأنه "موافق عليه ويعتمده”' . 

وبعد النشر عن هذا المشروع اتضحت عيوبه وكشفتها للراى العام 
الاستاذة الدكتور نعهمات احمد فؤّاد ونشرت نقابة ا لمحامين تفاصيل 
ذلك فى كتاب عن هذا المشروع وامتدت الاحتجاجات على المشروع إلى 
عدد من دول العالم حفاظا على القيمة الثاريضية للمنطقة مما أدى 
بالحكومة المصرية إلى إلغاء المشروع بالكامل واوقفت كل الأعمال . 

بدأت الشركة الأجنبية إجراءات تحكيم ضد الحكومة المصرية 
وإيجوث امام غرفة التجارة وثم تعيين ثلاثة محكمين . ونم توقيع 
ا 0 المحكمين فى الثالث من مايو 1948٠‏ . وكان اهم ما ورد 


سايد؟ سس القّسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
فى هذا الملخص هو إعتراض حكومة مصر على التحكيم لأنها لم تكن 
طرفا فى العققد وتمسكت بحصانتها الدولية وسيادتها . 

وفى ١5‏ فبراير ١947‏ رفضت هيئة التحكيم بالأغلبية اعتراض 
الحكومة المصرية وقررت انها طرف فى العقد وفى شرط التحكيم 
بدليل توقيع وزير السياحة على العقد بالموافقة » وقضت الهيئة للطرف 
الأجنبى بتعويض قدره أثنى عشر مليون وخمسمائثة الف دولار امريكى. 

طعنت الحكومة المصرية فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف 
باريس باعتبارها مقر التحكيم طالبة إلغاء قرار هيئة التحكيم استنادا 
إلى المادة 4 ه10 والمادة ؟ ١0٠‏ (الفمقّرتين )068:١‏ من قائون المرافعات 
الفرنسى الجديد . وتتعلق الفقرة الأولى من المادة ؟" ١6+‏ بحالة ما إذا 
قضى الحكم دون وجود اتفاق تحكيم أو اسئنادا إلى اتفاق تحكيم باطل 
أو منقض ؛ أما الفقرة الخامسة منها فهى تتعلق بحالة ما إذا كان 
الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه مخالفا للنظام العام الدولى . 

وكان قرار التحكيم يعتمد بصفة جوهرية على شهادة أحد 
موظفى الشركة الأجنبية ومن المسئولين فيها وقد اقتنعت اغلبية هيئة 
النحكيم بشهادته , ولكن محكمة استئناف باريس لم تقتنع بها 
وطرحتها جانبا ؛ وقررت ان تقدير هذه الشهادة تخطع لسلطتها ؛ 
وهذه إحدى محاسن هذا الحكم . 

وتمسك الطرف الأجنبى بأن توقيع حكومة مصر على الملخص 
المعد لمهمة التحكيم هو فى ذاته اتفاق وقبول منها للتحكيم ونزول منها 
عن التمشتكة نادت الدولئة وجضاةي. 


ب القنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب هم سل 

ولكن رفضت محكمة الاستئناف بباريس أيضا هذا الإدعاء 
وقررت ان المحكم هو المختص بالفصل فى اختصاصه , ولا يمكن له أن 
يفصل فى ذلك إلا إذا حضر أمامه الطرفان وأبديا دفاعهما » فكان من 
الضرورى لإبداء وإضهار عدم اختصاص المحكمين أن تحضر حكومة 
مصر بواسطة ممثليها أمام المحكمين وتعرض وجهة نظرها . 

ثم أن حكومة مصر لم توقع على ملخص مهمة المحكمين راضية 
باختصاصهم بل ابدت صراحة الدفع بعدم الاختصاص واثبتته فى هذا 
اللتقهى ولق لا سكن لقتسي هد تفلن انهاقبول التختضوع لسلظة 
المحكمين. 

وابدت حكومة مصر ان توقيع وزير السياحة على العقد بالموافقة 
لسن كتاف ان الشكومة قن طيحت طرق هذه ولعن القصو من هذ 
التوقيع هو استيفاء نوع من الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح 
بالمشروع من حيث المبدا لكى يمكن السير فى الإجراءات الثالية وفى 
التنفين . فهو ليس توقيعا للتعاقد وإنما توقيع لكى تسير العملية 
الإدارية فى الطريق الذى يرسمه القانون . 

وقد اقتنعت محكمة استئناف باريس بهذا الدفاع واعتبرت أن 
الحكومة المصرية ليس طرفا فى العقد الذى ابرمته إيجوث مع شركة 
ممتلكات الباسفيك . ولم تلتزم بشئىٌ من الالتزامات الواردة فيه , 
ولذلك قضت بإلغاء قرار التحكيم . 


ويستند حكم استتئناف باريس على الفقرة الأولى من المادة ١6+‏ 


س.0؟ سلس القتسم الأول >>> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
التحكيم لا يتضمن حكومة مصر كطرف فيه ؛ ولم تكن هذه ا لمحكمة 
بحاجة بعد ذلك إلى الدخول فى الرد على الفقرة الخامسة من نفس 
المادة والتى تتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه للنظام العام الدولى . 
ورفض الاعتراف به وتنفيذه لأن السبب الأول كان كافيا لإبطال ا لحكم 
فلم يكن هناك داع إلى التطرق سبب الثانى . 

حاولت الشركة الاجنبية فى بريطانيا الحصول على إذن بتنفيذ 
هذا القرار فرفض طلبها فلجأت إلى هولندا واستطاعت أن تحصل 


حكم استتئناف باريس ؛ ولكن الإذن لا يمكن تنفيذه بعد أن أبطل قرار 
التحكيم والواقع أن القضاء الهولندى كان متسرعا . 

ولج هدك لحبيات وكبرها عاك شركة الباسيفكا تفل يتشاظ 
زائد فكانت تفتح جبهات جديدة منها أنها طعنت فى حكم استئناف 
باريس بالنقض امام محكمة النقض الفرنسية ؛ وأرسلت إلى وزير 
السياحة المصرى تخطره بأن تحكيم غرفة التجارة الدولية ليس خائمة 
المطاف وانها تحتفظ بحقها فى الالتجاء إلى تحكيم أكسيد . ثم قامت 
الشركة فعلا برفع دعوى أمام هذا المركز . 

وكان أول ما تمسكت به مصر فى هذا التحكيم الثانى ان 
التحكيم قد سبق أن فصل بأنه لا يوجد شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم 
يربط بين مصر والشركة المدعية وأن القضاء الفرنسى قد قرر ذلك 
فى حكم نهائى ولا يتصور العودة إلى الموضوع نفسه بين نفس الأطراف 
من خلال تحكيم جديد » فمركز منازعات الاستثمار غير مختص . 
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غير أن هيئة التحكيم بالمركز المذكور أجابت عن ذلك فى قرارها 
بأنه لا توجد ما يمنع من أن يسلك المدعى طريقين للوصول إلى حقه . 
واتفاقية واشنطن الخاصة بانشاء هذا المركز تشترط أن يكون النزاع 
بين دولة منضمة إلى الاتفاقية (دولة مضيفة) وبين مستثمر يكون 
مواطنا فى إحدى الدول المنظمة كذلك إليها ؛ وأن يتعلق الأمر بنزاع 
حول الاستثمار وان توجد موافقة كتابية على التحكيم . 

والموافقة على التحكيم فى نظام هذا المركز لا يلزم ان تضم اتفاق 
الطرفين فى وثيقة واحدة ؛ وإنما يمكن أن تكون موافقة كل طرف فى 
وثيقة مستقلة ويمكن ان تكون موافقة الدول على هذا التحكيم 
منصوصا عليها فى تشريع أصدرتهة بصدد الاستثمار . 

وهذا ما حدث فى مصر ء فالمادة الثامنة من قانون الاستثمار 
السابق الذى كان ساريا فى ذلك الحين وهو القانون رقم ؟4 لسنة 
11 ترط هل التركن الدؤلم كتائكات الاتكماز باعثارة طريقا لعل 


المنازعات بين مصر والمستثمرين فيها . 
وهذه الموافمة التشريعية على التحكيم كاضية ولا يلزم توقيع اتفاق 


واعترضت مصر على اعتبار المادة الثامنة موافقة كافية لأنها 
تبين الطرق المختلفة لفض المنازعات من بينها الاتفاق مع المستثمر »2 
ومن بينها اتباع اتفاقية ثنائية بين مصر ودولة المستثمر ؛ ومن بينها 
اخيرا المركز الدوتلى لفض منازعات الاستثمار » وهذا التعداد لا يمكن 
معه ان يعتبر المركز بالضرورة هو الطريق الذى يجب اتباعه , ثم أن 
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فض المنازعات لدى هذا المركز يشمل التوفيق والنحكيم » وهذا يدعو 
إلى اتفاق خاص يحدد نوعية الؤجراءات المطلوبة . فالموافقة التشريعية 
لا تغنى عن اتفاق خاص ٠‏ غير أن المحكمين أجابوا عن هذه الدفوع بأن 
هحور قثن نطنميت إلى اأتقاقية شر اعسات الاستتماو يقانون 
أصدرته ؛ ولايعتبر المدعى انه يعمل بسوء نية وهو يجمع بين عدة طرق 
للتحكيم فى سبيل الوصول إلى الحصول على حقه ؛ ولا يوجد بين 
مصر وال مستثمر اتفاق يستبعد اختصاص المركز ولاتوجد معاهدة ثنائية 
بين دولة المستثمر وبين مصر ء لذلك فإن الوسيلة المتبقية بين الوسائل 
الثين قفوت علنينة المادة ل هى اجتمنافن المركة وولم يسن اذه هخ 
الأطراف ان التوضيق أمام المركز هو المطلوب وبناء عليه فإن التحكيم 
هو الطريق الذى يتبع والذى طلبه المدعى. 

وكان بين اعثرا ضات مصر على اختصاص المركز انها مطالبة بأن 
تبدى دفاعها أمام نوعين من التحكيم . وهذا يضر مصالحها ؛ ومن 
ناحية أخرى يؤدى إلى احكام متضاربة من المتصور صدورها عن 
يسكت التحكة: 

»مع ذلك قررت محكمة التحكيم بالمركز الدولى للمنازعات 
الاستثمار أنها مختصة بنظر النزاع باعتباره منازعة بين مستثمر ودولة 
مضيفة منضمة لاتفاقية واشنطن , وانها ستفصل فى النزاع » وأنها 
قررت وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الطعن المقدم إلى محكمة 
النقض الفرنسية . 

وقد صدر هذا القرار بالأغلبية حيث كان للمحكم المصرى رأى 
مخالف للمحكمين الآخرين . 
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اما طعن الشركة فى حكم استثئناف باريس الصادر فى ؟١‏ يوليو 
14 أمام محكمة النقض الفرنسية لإلغائه فرفضت محكمة النقض 
ذلك وصدر هذا الحكم من الدائرة المدنية الأولى فى السادس من يناير 
اموا . 


وقد انتهت القضية بصدور حكم فى العشرين من مارس ١99579‏ 
من مركز منازعات الاستثمار طعنت الحكومة المصرية ببطلانه وفى 
النهاية تصالح الأطراف وانتهت الإجراءات بعد اربعة عشر عاما من 
النرزاع . 

وفى الحكم الأخير المشار إليه تعرض المحكمون للقانون الذى 
يطبق على القضية ؛ وكان رأى الحكومة المصرية أنه القانون المصرى 
وبالذات قانون الاستثمار وقتذاك رقم "4 لسنة 1974 وهذا القانون 
يحيل عند عدم وجود نص فيه على القوانين واللوائح السارية فى مصر 
ولذلك لامحل لتطبيق القائون الدوتى إلا فى الإطار الذى تحدده 
القوانين المصرية كالمعاهدات التى انضمت إليها مصر ومنها اتفاقية 
اليونسكو لعام ؟/1917 والمتعلقة بحماية الثروة العالمية الثقافية والطبيعية 
والتى تفرض على الدول المنضمة إليها ومنها مصر عدم الارتباط 
بأعمال أو عقود مخالفة لأحكام الاتفاقية وإلا كانت مسئولة عن ذلك 
أمام الدول الأخرى . وهذا ينطبق على هطبة الأهرام أما غير ذلك من 
مبادئ القانون الدولى فلا ينطبق فى علاقة الحكومة مع مستثمر 
اأجنبى على ارضها » هذا بينما كانت وجهة نظر الشركة أن المادة 117 
من اتفاقية اكسيد بعد أن حددت فى فقرتها الأولى ان قانون الدولة 
المضيفة للاستثمار هو الذى ينطبق قانون هذه الدولة بما فى ذلك 
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قواعد تنازع القوانين بالوإضافة إلى مبادئ القانون الدولى فى الموضوع 
. وهذا النص يؤكد أن احكام القانون الدولى المتعلقة بالاستثمار تنطبق 
مع انطباق القوانين المصرية . ولا يلزم أن تكون الحكومة المصرية قد 
اقرت هذه القواعد أو انضمت إليها ؛ وقد اخذ المحكمون فى هذا 
الخلاف بوجهة نظر الشركة . 

والواقعه أن صياغة المادة 47 من معاهدة واشنطن التى انشأت 
مركز اكسيد للتحكيم كانت النهاية الناجحة لخلاف ممائل اثناء وضع 
هذه المعاهدة : فالدول المضيفة كانت تتمسك بحقها فى تطبيق 
قوانينها على منازعات الاستثمار التى تكون طرفا فيها ء والدول 
المصدرة للمستثمرين كانت بدورها تريد الاحتفاظ بكل مظهر لحماية 
رعاياها وخاصة بتطبيق مبادئ القانون الدولى لا المحلى على علاقتهم 
بالدول المستقلة فجاء هذا النص لكى يرضى جميع الأطراف أن 
تطبيقه يستدعى إبداء بعض الملاحظات الهامة . 


أولا ٠‏ لا يقصد بقانون الدولة التى يجرى الاستثمار فيها مجرد 
العثور على القاعدة المطلوبة فى أحد قوانينها وتطبيقها تطبيقا مباشرا 
على النزاع » بل يمتد الأمر إلى الأخن بقانون هذه الدولة فى جملته ,2 
أى النظر الى دستور هذه الدولة وسائر قوانينها الداخلية سواء تعلقت 
بالقانون العام أو القئون الخاص ؛ ومعنى ذلك أن من سلطة المحكمين 
إذا وجدوا قاعدة فى احد القوانين تنطبق على النزاع ولكنها نمس 
حقوق المستثمر وتضره فانهم يستطيعون أن يلتمسوا حلا لهذه المسألة 
عن طريق البحث فى دستور الدولة للعثور على مبدا من مبادئه يكون 
هذا النص متعارضا معه ؛ فيكون حكمهم ان النص القانونى غير 
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دستورى ويصرف النظر عنه ويئم التسليم بحق المستثمر الذى يطلب به 
باعتباره مكفولا دسئوريا فى الدولة المستقبلة للاستثمار . وهذا اتجاه 
خطير خاصة فى الدول الثى تقصر الاختصاص بدستئورية القوانين 
على محكمة عليا معينة كما هو الحال فى مصر . 

ثانيا ٠‏ أن السبب فى إثارة إنطباق القانون الدولى هو وجود نقص 
فى احكام القانون المصرى فى بعض المسائل المطروحة فلم ينص على 
حكم لها فكان لزاما الرجوع فيها إلى القانون الدولى والواقع أن 
القانون المصرى ليس مجرد النصوص التشريعية ؛ وإنما له مصادر 
أخرى كالعرف والقضاء والفقه وهى مصادر غنية يندر الا يوجد فيها 
حكم لمشكلة مطروحة . هذا من ناحية أخرى فإن محكمى مركز 
منازعات الاستثمار كثيرا ما يستخدمون مبادئ القانون الدولى فى 
تفسير القانون الداخلى فى الدولة المضيفة . بمعنى أن هذه الدولة 
توجد الأحكام المطلوبة فى تشريعها ويمكن تطبيقها طبقا لقصد 
مشرعها ولكن المحكمين قد يجدوا تفسيرا آخر لها من خلال مبادئ 
الفافون الدؤل:: ايسضلوة هذا التعنستن وهذه الطريقة الخرع 
بالنصوص عما أراده وا ضعوها ؛ ومع ذلك لا تلقى هذه الطريقة جراء 
ولاتؤدى إلى بطلان الحكم إذا طعن عليه لأن الذى يؤدى للبطلان هو 
عدم تطبيق القانون وليس سوء تفسير القانون . 
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الملبحث الرابع 
قضية هيئة اليونسكو 

ليس للهيئات الدولية العامة اقليم تستقر عليه مثل الاقليم الذى 
تستقر عليه الدولة فلا بد لها ان تستقر على اقليم دولة من الدول 
وتنطلق منه فى انشطتها. وتبرم كل هيئة من هذه الهيئات الدولية 
العامة إتفاقية مع حكومة المهر تنظم علاقتها بها وتصمن بها حصانتها 
الدولية ضد الخضوع للتقاضى أو للثتنفين على أموالها أو لغير ذلك من 
الامور التى تشملها الحصانة.. وبذلك لا تخضع الهيئة الدولية العامة 
للقضاء الوطنى فى دولة المقر إلا إذا ارتضت ذلك ووافقت عليه 
بإرادتهاء خلا تلزم نفسها إلا بنفسها. 

ومن هذه الهيئات الدولية العامة هيبّة اليونسكو التى انشئكت 
بإتفاقية دولية وقعت فى لندن فى ١5‏ نوفمبر 15905 ثم إتخذت مقرا 
لها فى باريس بإتفاق وقع مع الحكومة الفرنسية فى الثانى من يوليو 
عام ١1904‏ بباريس أيضأ. ونص هذا الإتفاق على أن اليونسكو لا 
تخصع لوختصاص أية جهة قضائية تابعة لدولة المقر إلا فى حالتين ٠‏ 
الأولى أن تتنازل صراحة عن حصانتها والثانية أن يستفاد هذا النزول 
من شروط عقد مبرم معها. 

وكانت هيئة اليونسكو قد وقعت عقدأ مع شخص يدعى ماكس 
هنرى بولوا ونشب خلاف بينهما وبينه؛ وكان عقدهما ينص على 
التحكيم الحر وتشكيل هيئّة التحكيم بأن يعين بولوا محكما عنه وتعين 
اليونسكو محكما عنها ويتفق المحكمان على الحكم الثالث فإن لم يتفقا 
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قام بتعيينه رئيس محكمة العدل الدولية وبناء على ذلك عين بولوا 
محكمة وطلب من اليونسكو أن تعين محكما فرفضت على أساس أنها 
لا تعترف بوجود نزاع بينهما يستدعى التحكيم. فتقدم إلى رئيس 
محكمة باريس الإبتدائية طالبا تعيين محكم عن اليونسكو نظرأ 
لإمتناعها. وطلب اليونسكو رفض هذا الطلب متمسكة بحصانتها 
الدولية؛: غير أن رئيس المحكمة قضى بمنح مهلة لليونسكو لتعين 
المحكم المطلوب. وحدد موعدا لجلسة اخرى تقع بعد المهلة المذكورة 
لكى يحكم فيها بتعيين المحكم إذا لم تتمثل اليونسكو لأمره بتعيينه. 
وكان كل من الطرفين قد طلب الحكم على الآخر بغرامة ولكن رئيس 
المحكمة لم يرد داعيا للحكم بها. وقال رئيس المحكمة فى أسباب قراره 
هذا أن التمسك بحصانة اليونسكو يهدف إلى جعل الدعوى غير 
معيو ل 

ولكن هذه الهيئة بتوقيعها على شرط تحكيم تعتبر أنها قد 
تنازلت عن حصانتها نجاه الإختصاص القضائى وانها قبلت بالضرورة 
أعمال وسيلة تسوية المنازعات التى تتضمنها العقد بينها وبين بولوا . 
وهنا مادة اساسى يجب تطبيقه هو ضرورة توافر حسن النية فى إبرام 
العقود وهذا المبدا يستلزم ان يتم تطبيق العقد طبقأ لما اتفق عليه 
الطرفان ولا يمكن ان يكون رئيس محكمة العدل الدولية فى الحالة 
المعروضة بتعيين المحكم عن اليونسكو لأن دوره ينحصر فى تعيين 
المحكم الثالث فقط إذا إختلف المحكمان المعيئان على تعيينه . وبناء 
على ذلك يكون الدفع بعدم إختصاص رئيس محكمة باريس الإبتدائية 
مرفوضا. 
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ومن ناحية اخرى فإن تقرير ما إذا كان هناك نزاع بين الأطراف 
أو لا يوجد نزاع هو أمر يرجع إلى المحكم ولا بد من تعيينه إبتداء 
ليؤدى هذه المهمة . 

ومن ناحية ثالثة فإنه طبمَأ للمادة 0/ا من قائون المرافعات 
الفرنسى يجب على من ينكر إختصاص المحكمة أن يبين أية محكمة 
يراها مختصة. 

وتعرض رئيس محكمة باريس الإبتدائية لتكييف الدفع بالتمسك 
بحصانة الهيئة الدولية فقال أنه ليس دفعاً بعدم الإختصاص وإنما هو 
دفع بعدم القبول وهذا التكييف يلقى تأييدأ من الفقه الفرنسى عامة 
ومن القضاء الفرنسى أيضأء والسبب هو انه لا يستهدف إعلان 
إختلاف الإجراء أو إنتهاءه أو تعليق سيرة وإنما يهدف على عكس ذلك 
تأكيدأ للجوء إلى سلطة القاضى لكى يحكم بعدم القبول وهذه هى 
خاصية الدفع بعدم القبول . 


والتكمسك بالحصانة لعدم قبول الدعوى يتعلق بمنع عرض 
موضوعها على قاضى الدولة إلا فى الحدود التى يمتضيها دوره 
بإعتباره قاضى المساعة للتحكيم. 

والتحكيم ضد هيئة اليونسكو ليس تحكيما دوليا فى نظر القانون 
الفرنسى بل هو تحكيم محلى؛ لأنه لا يثير أمورأ تتعلق بالتجارة الدولية 
فالطرفان بوبوا واليونسكو يقيمان فى فرنسا ولم يترتب على عقدهما 
المحتوى على شرط تحكيم إنتقال أية أموال عبر حدود تلك الدولة. 
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ومجرد إختيار سلطة تعيين لأحد المحكمين الثلاثة أو حتى لهم 
جميعا هيئة دولية هى محكمة العدل الدولية ليس من شأنه أن يقلب 
التحكيم المحلى إلى الدولى . 

والفقه الفرنسى يميل إلى اعتبار حصانة الهيئات الدولية أبعد 
مدى من حصانة الدول ذاتها. لأن الهيئات الدولية محتاجة إلى تأكيد 
استقلالها للتمكن من اداء رسالتهاء ولانه ليس لها اقليم ولا قاض. 
لذلك فإن المحكمة الفيدرالية فى سويسراقد رفضت فى قضية سرن 
أن يستمد النزول عن حضانة هيئة دولية من مجرد توقيعها على شرط 
تحكيم. ولكن هذا الحكم محل نقد لآن معناه أن تعامل الهيئة الدولية 
على انها فوق القانون وإنما لا تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين: 
وبذلك يصبح فى مقدور هذه الهيئة بمفردها أن تصل إلى ما يعادل 
فكره إنكار العدالة. 


ويربط الفقه الفرنسى بين هذه النقطة وبين الإتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منها. ووجه 
الإتباط ان موقف هيئة اليونسكو يؤدى إلى إستحالة وجود قاض ينظر 
قضية بولواء بينما توجب المادة المشار إليها من الإتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان أن يكون لدى المدعى قاض يفصل فى دعواه ولو كان 
من خلال التحكيم والتمسك بالحصانة يكون هدفه عادة منع قاضى 
الدولة من نظر الدعوى موضوعا إذا كان هناك تحكيم متفق عليه. أما 
ما تتمسك به اليونسكو فهو تحريف للمبدا لأنه يريد إستبعاد التحكيم 
ايضا فلا يكون ثمة قاض للنزاع نهائيا مما يعثبر مساسا بحقوق 
الإنسان طبقأ للاتفاقية الأوروبية بالإضافة إلى أنه ينطوى على سوء 


بء..؟ القسم الأول >>> دورالتحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ب 
النية الواجب تجنيه فى مجال العقود والعمل على تنفيذها بحسن 
النية. 

وفى تطوير لاحقّ طعنت هيئة اليونسكو أمام محكمة إستئناف 
باريبس فى قرار إلزامها بتعيين محكم وإلا عينته المحكمة نيابة عنها 
فرفضت ال محكمة الطعن وقالت ان اليونسكو لا يمكنها أن تفلت من 
قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ( أنظر: مجلة التحكيم (الفرنسية) 
العدد الثانى 099اص 49" - 249؟). 


س الققنسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب ”.١‏ سم 
ال مبحث الخامس 
قضية السو الأوروبية المشتركة 

تمتلك إحدى الشركات الفرنسية تكنولوجيا متقدمة فى مجال 
الصناعة؛ ولكنها لا تريد أن تباشر الإنتاج بنفسهاء ووجدت شركة 
إيطالية تثوافر لديها المصانع والاآلات ويمكن أن تنتج نفس المنتجات 
المطلوبة لو أنها تلقت المعرفة اللازمة للإنتاج 1018 16122077 ولكن 
اعطاء التكنولوجيا لا يخلو من المخاطر لأنه يوجد منافسون جدد 
لصاحب التكنولوجيا » ولذلك ركز الأطراف فى مفاوضاتهم على هذه 
النقطة فلم تسمح الشركة الفرنسية للشركة الإيطالية بتوريد هذه 
المنتجات إلى غيرها. واشترطت الإيطالية ايضا ألا تقوم الشركة 
الفرنسية بتوزيع منتجات ممائلة فى فرنسا وأصبح العقد عقد قصر: 
العلاقات الراسية فيه مقصورة على الطرفين فهو قصر راسى. ومع 
ذلك لم يخل العقد من بعض النصوص التى تسمح لكل طرف بالتجاوز 
فى حدود معينة. فمثلأ الشركة الإيطالية لا يمكنها أن تتعدى نسبة 
إثنين ونصف فى المائة من المنتجات توزعها فى جهات اخرى. ولكنها 
من الناحية العلمية تجاوزت هذه النسبة كثيرأ مما دعا الشركة 
الموجودة بالعقد لكى تطالب الشركة الإيطالية بتعويض عن عدم تنفيذ 
شروط العقد الذى كان متفقا على خضوعه للقانون الفرنسى. 

ولكى تهرب الشركة الإيطالية من المسئولية عن عدم تنفيذها 
شروط العقد وتجاوزها حدود المنافسة المتفق عليها ؛ اثارت موضوعا 
جديدا من شأنه أن يعطل إسئمرار القضية » فقالت ان المواد النى تقيد 
المنافسة فى العقد مخالفة لاتفاقية روما الخاصة بالسوق الأوروبية 


ل ؟.م لل الفْسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازهات المشروعات الدولية المشتركة 
المشتركة وبالذات للمادة 460 منها فى فقرتها الأولى ؛ وهذه المخالفة 
تؤدى إلى بطلان هذه المواد وربما إلى إبطلال العقد برمته ولكن ليس 
المحكم هو الذى يفصل فى هذا البطلان » وائما عليه ان يقرر إحالة 
الدعوى إلى لجنة السوق الأوروبية المشتركة لنظر طلب الحكم 
بالبطلان ؛ أو على الأقل ان يقضى المحكم بوقف الدعوى حيث ان 
الشركة الإيطالية تقدمت بطلب الحكم بالبطلان إلى لجنة السوق ؛ 
ويجب انتظار ما تقرره هذه اللجنة اى وقف نظر دعوى التحكيم لأن 
المادة 40 من معاهدة روما متعلقة بالنظام العام. 

ولكن المحكم الذى كان مقره فى باجيكا رفض الطلبين المقدمين 
من الشركة الإيطالية مستندا إلى الاعتبارات التالية ؛: 

أولا ان العقد ليس فيه ما يفرض على المحكم إحالة القضية 
الى لجنة السوق الاوروبية المشتركة . كذلك معاهدة روما نفسها ليس 
فيها ما يوجب الاحالة للجنة المذكورة. 

ثانيا :ان المحكم كالقاضى اذا امتنع عن الفصل فى الدعوى 
المعروضة عليه فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة انكار العدالة 1156106[ 06 0621 
وإذا كان قضةة المحاكم الفرنسية معتادين على ان يقرروا وقض الدعوى 
بمجرد رفع طلب بطلان الى لجنة السوق المشتركة ؛ فإن هذا أمر يقتنصر 
على محاكم الدولة ولا ينطبق على المحكمين فليس للمحكم ان يقرر هذا 
الموقف. 

ثالثا ١‏ انه ليس للجنة السوق الأوروبية اختصاص مقصور عليها 
الا بصدد تقرير عدم انطباق المادة ١-40‏ طبقا للمادة "١80‏ من نفس 
المعحاهدة (معاهدة روما). 


ب القنسم الأول >> دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس .م سم 
رابعا ؛ ان النزاع يدور اساسا حول صحة أو بطلان عقد طبقًا 
للمادة 460 من المعاهدة وهو خارج بذلك عن اختصاص اى محكم ولا 
يمكن ان يشمل شرط للتحكيم اثرا مثل هذا ؛ أى لا يمكن أن يكون من 
أثره استبدال قاض خاص بقاض عام لحسم نزاع متعلق بالنظام العام . 
ولكن العكس صحيح بمعنى انه اذا كان النزاع نزاعا خاصا خاضعا 
للقانون الخاص وتمسك أحدطرفيه ببطلان العمد الذى يتمسك به 
الطرف الآخر لسبب يتعلق بالنظام العام وللجرد مخالفة المادة 0/ من 
المعاهدة فإنه يكون من واجب المحكم أن يفحص ما إذا كانت تتوافر فى 
العقد الشروط العادية والقانونية التى تؤدى إجتماعها إلى التطبيق 
المادة 40 من المعاهدة. فإذا فعل ذلك وجب أن يتساءل إذا كانت بعض 
نصوص العقد المتنازع عليه تعتبر باطلة وهل يستنبع ذلك بطلان العقد 
كله. وليس للمحكم أن يجيز تنفيذ التزام مخالف للنظام العام ولا أن 
يقبل طلبا بوقف الدعوى دون مراجعة أساسه. 
خامسا: أن العقد المطلوب بإبطاله: يعتبر أسلوبا للمنافسة المنظمة 
والمخففة» وليس نظام قصر جامد؛ وذلك لوجود نصوص مرنه فيه. 
سادسا:؛ أن التعديلات التى أدخلت على هذا العقد توجب على 
المدعى عليه ان يمنح المدعى اقل سعر يبيع به لعملائه الايطاليين. 
سابعا :ان المدعى قدم للمدعى عليه فن الصناعة بواسطة 
الموديلات والخطط والبرامج والحلول التكنولوجية دون ان يكون 
محتفظا ببراءة إختراع عنها وائما فقط بتقييد المنافسة واعمال 
التقليد. وفى مقابل منح التكنولوجيا من حقه ان يننظر تعاونا من 
المدعى علية . 


4.”؟ سسب الْقسم الأول >>ه دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 

ثامنا : ان الفقه والقضاء فى الدول الصناعية الرئيسية يقرر 
اليوم الحقوق الملقصورة على شخص معين والتى تقع على ذمة من 
الحقوق المعنوية . والنزول عن التكنولوجيا ( كما فعلت الشركة 
الفرنسية) مثله مثل النزول عن براءة الاختراع لأنه يتحصل فى النزول 
عن براءة الاختراع لأنه يتحصل فى النزول كليا أو جزئيا عن حقوق 
مقصورة قانونا على صاحبها وهو نزول يؤدى الى توسع دائرة المنافسة 
واذا كانت معاهدة روما تهدف الى عدم تمييد المنافسة بين دول السوق 
الأوروبية المشتركة ؛ فإن نقل التكنولوجيا ومنح ترخيص استغلال براءة 
اختراع من شأئهما توسيع دائرة المنافسة لا تقييدها. 

تاسعا : أعلنت لجنة السوق المشتركة شروطا تعتبر صحيحة فى 
التراخيص باستغلال براءات الاختراع ومن باب أولى تعتبر كذلك ازاء 
المادة 40 من المعاهدة ومن هذه الشروط شروط تحديد الاستغخلال من 
حيث المكان الذى يحدث الاستغلال فيه ومن حيث الاشخاص الذين 
يسمح لهم به . وطبيعة عملية نقل التكنولوجيا تشبه استغخلال براءة 
الاختراع لأن كليهما يتضمن نقل سر الصنعة الى شخص آخر. 

وبناء على ذلك كله تكون شروط تنظيم الاستغلال الواردة فى 
العقد صحيحة طبقا لمقاييس لجنة السوق الأوروبية المشتركة وليس 
فيها بطلان ولا مخالفة للمادة 40 من معاهدة روما اذ ليس من شأنها 
التاثير على التجارة بين دول السوق ولا منع او تحديد او افساد 
المنافسة . ولأن العقد صحيح فإن الشركة الفرنسية يكون لها الحق فى 
التعوبض عن تجاوزات الايطالية. 


لالمسع الثانى _ 


دور المضاء فى تسوية منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة 


7و 00 


س القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
تمهيد : 

كان ولا يزال العدل حلم الإنسان يراوده فى يقظته ومنامه؛ 
فالعدل مصابيح تنير طريق التقدم والرفاهية والسلام؛ لهذا حرصت 
الدول على ان تحمل على عاتقها مهمة الفصل فى المنازعات التى تنشأ 
بين مواطنيها حتى يأمن كل مواطن على حقه وحياته مما ينعكس على 
المجتمع وازدهاره بتحقيق الرخاء والسلام والاستقرار(). 

وحتى تحقق الدولة هذه الغايات النبيلة أنشأت جهاز القضاء لكى 
ينهض بهذه المهمة ؛ وجهاز المقضاء يشمل مجموعة المحاكم على 
اختلاف درجاتها كما ينضوى تحت لوائه رجال القضاء الذين 
يضطلعون بولاية القضاءء: وجعلت من القضاء سلطة مسئقلة ووفرت له 
الضمانات الكفيلة بأن يقوم بوظيفته فى استقلال وحيدة. 

والنظام القضائى هو مجموعة القواعد التى تنظم الهيئات 
القضائية فى الدولة: وكذلك تلك التى تتعلق بجهات التقاضى؛: كما 
تشمل ايضا القواعد التى تختص بترتيب وتشكيل المحاكم كما يتضمن 
أيضًا القواعد المنظمة لرجال القضاء ؛ وقد جاءت بعض هذه القواعد 
فى قائون السلطة القضائية وبعضها فى قانون المرافعات كما وردت 
بعض القواعد أيضا فى قانون المحاماة وقانون الخبراء 9). 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات رقم ؟١‏ لسنة 1974. 
(0) انظر : 

- د. احمد فتحى سرور : استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان فى القانون 
المصرى. مجلة القانون والاقتصاد؛ السنة :0١٠‏ ص١10١.‏ 


- د. عبد الباسط جميعى ؛ مبادىء المرافعات ؛ دار الفكر العربى. القاهرة؛ :198٠‏ 
ص 18١‏ 


بل4م.؟ لسلس القتسم الثاتى >>> دور القضاءفى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
الأسس التى يقوم عليها النظام القضائى ال مصرى١()‏ 

بوظيفته على أكمل وجه: كما أن الهدف منها أيضًا ضمان الحصول 
على حماية قضائية عادلةف وأهم هذه الأسس التى ينهص 
عليها القضاء هى استقلال القضاء والمساواة بين المواطنين أمام 
القاضى واحترام حق الدفاع وعلانية الجلسات والتقاضى على 
درجتين. 

أولاً - استقلال السلطة القضائية : 


تأكد استقلال السلطة القضائية فى الدستور المصرى حيث تنص 
المادة 176 على أن «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون» كما تنص 
المادة 177 على أن «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى فقضائهم 
لغير القانون ولا يجوز لأى سلطان التدخل فى القضايا أو فى شئون 
العدالة» .. واستقلال القضاء هو تطبيق للمبدأً العام وهو الفصل بين 
النتتظاك وفعتاة أن تفارفى الشلظة التضاكية وطي قي فن هن 
المنازعات فى استقلال تام دون أى تدخل أو تأثير من أى سلطة 
أخرى كالسلطة التتفيذية أو السلطة التشريعية: ومعناه أيضًا أن 
يباشر القضاة مهمتهم فى طمأنينة وثقة, وأن تتحقق لحياتهم كافة 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول المبادئّ والأسس التي يقوم عليها النظام القضائى المصرى 
المصرى؛ طيعة الهيئة المصرية العامة تلكتاب: مهرجان القراءة للجميع: مكتبة الأسرة 
*», ص ل/الا وما يبعدها . 


س القسم الثافى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة م 


مقومات الأمن والطمأنينة حتى يمكن أداء مهمتهم فى حياد تاد( . 
ثانيًا - مساواة المواطنين أمام القضاء : 


ويقصد بهذا المبدا مساواة جميع المواطنين فى اللجوء إلى 
القضاء طلبا لحماية حقوقهم المشروعة ودفعا لما يقع عليهم من اعتداء 
ويتساوى فى هذا جميع المواطنين وطنيين أم اجانب بلا تمييز بين غنى 
أو فمير . ابيض أو أسود. حاكم أو محكوم .. فحق اللجوء إلى القضاء 
مكفول للجميع بدون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو 
اللغة ... وقد اكد الدستور المصرى على مبدا المساواة بين المواطنين فى 
اللجوء إلى القضاء فى المادة 54 حيث قرر أن "التقاضى حق مصون 
ومكفول للناس كافة". 

واستعمال هذا الحق لا يرتب على من استعمله أية مسئولية إلا 
إذا كان متعسمًا فى استعمال هذا الحق» وعلى ذلك فإن أخفق رافع 
الدعوى فى دعواه فلا يعنى ذلك أن ثمة خطأ فى جانبه يستوجب 
التعويض .. فحق اللجوء إلى القضًاء مقيد بعدم جواز الإساءة فى 
استخدامه: كما أنه مقيد أيضًا بضرورة وجود مصلحة جدية ومشروعة 
تبرره.. فإذا تبين أن من استعمله كان يقصد الإضرار بخصمه والنكاية 
به فإن ذلك يعد عملأ ينطوى على خطأ يستوجب التعويض. 


٠١ انظر‎ )١( 
د. عاشور مبروك ؛ الوسيط فى قانون القضاء المصرى: الكتاب الأول»‎ - 
1 مكتبة الجلاء بالمنصورة: 1395: ص‎ 
١78 نقض مدنى فى 1956/4/15 : مجموعة احكام النمض السنة 15 .ص‎ - 


ويترتب على مبدأ المساواة أمام القضاء أنه لا يجوز التنازل عن 
حق اللجوء إلى القضاء أى التقاضى مقدما ويعد هذا التنازل باطلا 
لخالفته النظام العام ؛ غير انه يجوز التنازل عن هذا الحق بعد 
استعماله كحالة ترك الدعوى ويتم ذلك بإرادة الخصم كما يجوز 
للخصوم الاتفاق على اعتبار حكم أول درجة حكما انتهائيا أى لا يجوز 
الطعن فيه بالاستئناف وهذا لا يعد قيد!ا على حق اللجوء إلى القضاء 
وأنه حق مكفول للجميع وللناس كافة("©. 
ثالثا : احترام حق الدفاع : 

يقصد بحق الدفاع حق الخصم فى أن يستمع القاضى لوجهة 
نظره؛ وعلى ذلك فيجب على القاضى أن يستمع إلى ما يبديه الخصوم 
من اقوال شفوية اثناء المرافعات فى صورة طلبات أو دفوع: كما يجب 
على القاضى أن ينيح الفرصة لكل خصم للاحاطة بكافة الوقائع 
الخاصة بموضوع الدعوى وأن يعطى المهلة لكل خصم حتى يتسنى له 
إعداد دفاعه: ويجب أن يكون حكم القاضى مبئيئا على اقوال الخصوم 
وما يقدمونه من مستندات وادلة فليس له أن يبنى حكمه على ما يصل 
إلى مسامعه من غير الخصوم أو بناء على علمه الشخصى وهذا الحق 
ليس مطلقًا للخصوم فإذا أساء أحد الخصوم استعماله بقصد إطالة 
النزاع فعلى القاضى إبطال ذلك بالنظر فى موضوع الدعوى وتفويت 
الفرصة على من يسىء استخدام هذا الحق.. وإذا كان هذا الحقّ 
بمفهومه السابق لا يجد له صدى فى بعض الحالات كالأوامر على 
العرائض أو أوامر الأداء فإن القانون أعطى الحق للخصم للاعتراض 


)١(‏ انظر د. عاشور مبروك ؛ المرجع السابق: ص 80 وما بعدها. 


أ سس 
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قبل صدور قرار في هذه الحالات يضر بمصالحه.. وهذا الحق يتعلق 
بالنظام العام إذا يجوز للخصم أن يتمسك به فى أى مرحلة من مراحل 
التقاضى ولو أمام محكمة النقض كما إن للمحكمة ان تقضى به من 
تلقاء نفسها إذا ما تبين الإخلال يه90 . 

رابعا - علانية ا لجلسات : 


ويقصد بعلانية الجلسات أن يجرى نظر الدعوى والمرافعة فيها 
فى جلسات يكون لكل إنسان حق الحضور فيه وان تنطق الأحكام 
بصوت مسموع فى جلسة علنية .. وهذا المبدا تقضى به المادة 119 من 
الدستور والمادة ١1/4‏ من قانون المرافعات والمادة ١4‏ من قانون السلطة 
القضائية والمادة 714 من قانون الإجراءات الجنائية .. وهذا المبدأ ليس 
مطلفًا.. حيث تقتضى ظروف الحال ان تكون الجلسات سرية خاصة 
إذا كانت العلانية تضر بالنظام العام وفيها مساس بالآداب العامة أو 
حرمة الأسرة ؛ أو إذا كانت العلانية تضر بهيبة بحعض الأشخاص العامة 
أمام الجمهورء أو إذا كانت الدعوى تنطوى على أسرار عسكرية وقد 
يترك المشرع للقاضى تقدير إعمال مبدأ العلانية من عدمه حسب 
ظروف كل دعوى وقد ينص المشرع على بعض المنازعات التى يجب ان 
تنظر فى غرفة المشورة .. ومبدا العلائية لا يعنى السماح للجميع 
بدخول الجلسة فقد يقتصر الحضور على عدد محدود من الناس 
ببطاقات معينة خاصة فى القضايا المهمة والتى تتعلق بالراى العام 


: انظر‎ )١( 
د. فتحيى والى الوسيط فى قائون القضاء المدنى؛ دار النهطة العربية.‎ - 
ص 5525 ومابعدها.‎ ١1 
وما بعدها.‎ 8١ د. عاشور مبروك: المرجع السابق: ص‎ - 
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وهذا لا يخل بمبدأ العلانية وإنما هو أمر يتعلق بنظام إدارة الجلسات» 
وهذا المبدأ فى حقيقة الأمر يجعل المتقاضين فى ثقة من القضاة فهو 
يجعلهم يراقبون اعمال المحاكم فضلأ عن ان القاضى يسعى إلى 
العناية بعمله وما يصدره من أحكام لأنه يشعر أنه يؤدى عمله أمام 
الجمهور كما أن العلانية تؤكد وتحمى إعمال مبدا حق الدفاع بعدم 
تحكم القاضى فى سير الخصومة!". 
خامسا - التقاضى على درجتين : 

يعتبر التقاضى على درجتين مبدا أساسيًا من مبادىء النظام 
القضائى ويقصد به أن للخصم الذى فشل فى دعواه الحق فى عرض 
نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة للفصل فيه من جديد وهو بذلك 
يعد ضمانة لتحقيق مزيد من العدالة ولما كان القضاة هم مجموعة من 
البشر فهم معرضون للخطأ ومن ثم فإن احكامهم قد تصدر من محاكم 
أول درجة مشوبة بالخطأ لذا فإن التقاضى على درجتين يتيبح 
للمتقاضى أن يصحح هذه الأحكام وذلك بإعادة عرض النزاع على 
محكمة اعلى تضم عدذا أوفر من القضاة وبالتالى خبرة أكثر .. وقد 
ذهب البعض إلى أن التقاضى على درجتين من شأنه أن يطيل امد 
النزاع والخصومة القضائية ولكن هذا الراى مردود عليه بأن التقاضى 
على درجتين وإن كان يطيل أمد الخصومة إلا انه يحقق مزيدا من 
العدل فضلا عن ان المشرع لم يجز استئناف الأحكام الصادرة فى 
)١(‏ انظره 

- د. فتحصطى ولى ؛ المرجع السابق: ص 4517. 


- ذ. محمد حامد قهمى : المرافعهات المدئية والتجارية؛ مطبعة فتح الله إلياس 
نورى:» القاهرة: و , ص ”77 
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الدعاوى قليلة القيمة وقد عاب البعض على مبدا النتقاضى على 
درجتين بالقول ان حكم محكمة ثانى درجة قد يكون أقل صحة وعدالة 
من حكم اول درجة وهذا القول مردود عليه بأن قضاة محكمة ثانى 
درجة اكثر عددا وآأكثر خبرة وعلى فرض خطأهم فللخصوم الطعن 
ايام مهكمة التق إذا ما توافرت حالاته كما ذهب البعض إلى 
توفبر جهد ووقت المنقاضين باللجوء مباشرة إلى محاكم الدرجة الثانية 
وهذا القول مردود عليه بأن أحكام محاكم الدرجة الثانية لا تأتى 
فائدتها من كونها صادرة من محاكم أعلى ولكن من كونها احكام صادرة 
فى خصومة سبق مناقشتها ودراستها أمام محكمة أول درحة 2 


: لمزيد من التفاصيل انظر‎ )١( 
, د. احمد السيد صاوى ؛ الوسيط فى شرح قائون المرافعات المدئية والنجارية‎ - 
.7١ ص‎ 7٠٠١ دار النهضة العربية؛‎ 
د. احمد ابو الوفا المرافعات المدنية والتجارية؛ منشاة المعارف بالوسكندرية.‎ - 
.141 اص‎ 


جه جه 


للتالساسة) : 


الأصل هو اختصاص القفضاء بالفصل فى كافة 
المنازعات : فهو صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن ) 
واستثناء من هذا الأصل وجد نظام التحكيم ليشكل مع 
القضاء منظومة متكاملة لتسوية النزاعات: فالقضاء 
الوطتى فى الحالة الثانية ينهض بدورمكمل لقضاء 
التحكيم . 

وعلى ذلك فسوف يعالج هذا القسم من الدراسة كلا 
الأمرين وذلك من خلال بابين : 


الباب الأول ٠:‏ اختصاص القضاء بنظرمنازعات 
المشروعات الدولية المشتركة 
الباب الثانى : القضاء الوطنى مكمل للتحكيم 
الدولى فى نظر منازعات 
ا مشروعات الدولية المشتركة 


اباب الأول 


اختنصاص القضاء بنظر منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة 


يمضنا 


للسساسة) : 


تتميزقواعد الاختصاص بسمة رئيسية ذلك أنها 
تعد من النظام العام حيث لا يجوزالاتشاق على 
مخالمتها وللمحكمة أن تقضى بها من ثلقاء نفسها ) 
وهو ما يبعث الأمان فى نوس المتداعين للتقاضى ؛ 
لذا فسوف نبدأً بدراسة تأصيلية لواقع ولاية وسلطة 
القضاء ا مصرى وذلك باستعراض فقواعد الاختصاص 
بصمة عامة ثم نخص تلك القواعد المتعاقه بقانون 
التحكيم ا مصرى بشئ من التمُصيل على النحو الآتى : 


الفصل الأول : قواعد الاختصاص فى القَضًاء المصرى 
الفصل الثانى : قواعد الاختصاص فى ظل قائون 
النحكيم المصرى 


الفصل الأول 
قواعد الاختصاص فى القضاء المصرى 


سس سي .سس سس 
الاختصاص هو ولاية وسلطة الهيئات القضائية فى الفصل فى 
المنازعات المطروحة عليها بقصد الحماية القضائية للأفراد(". ومن ثم 
فالاختصاص هو توزيع للعمل بين الجهات القضائية المختلفة والمحاكم 
على اختلاف درجاتها وذلك ببيان نصيب كل منها من المنازعات التى يجوز 
الفصل فيهاء والمشرع المصرى لم ينشىء جهة قضائية واحدة للفصل فى 
المنازعات كافة أيّا كان نوعها بل أنشأ جهات قضائية متعددة تختص كل 
منهما بنوع معين من المنازعات وذلك لاعتبارات كثيرة ومتعددة. 
والنظام القضائى المصرى يشتمل على أكثر من جهة قضائية كل 
منها تتكون من عدة طبقات وكل طبقة تتركب من عدد من المحاكم 
ومهما كانت المعايير لتحديد اختصاص كل جهة قضائية على حدة فإنه 
توجد أريعة أنواع من الاختصاص القضائى وهى الاختصاص الوظيفى 
والاختصاص القيمى والاختصاص النوعى والاختصاص امحلى ثم يميز 
قضاء الأمور المستعجلة بأحكام خاصة. 
المسبحث الأول: الاختصاص الوظيفى 
المبحث الثانى الاخنتصاص المحلى 
المبحث الثالث ٠‏ الاخغتصا النوعى 
المبحث الرابع الاختصاص ‏ الفثقليمى 
المبحث الغامس. قضاء الأمورالستعجلة 
)١(‏ انظر : 


-د. أحمد ص اوى : المرجع السابق:» ص ؟1515. 
-د.أحمد مسلكلم : أصول المرافعات ؛ دار الفكر العربى ؛ القاهرة , 1915 ص 111 . 
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ا مبحث الأول 
الاختصاص الوظيفى 

تنص المادة ١6‏ من قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 19177 
على أنه :«فيما عدا المناؤعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة 
تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استشثتى 
تمن تامو وعفاو هذا التضى أن العهداء المادى هو جدية القتضاء 
التى تتمتع بالولاية العامة فى نظر المنازعات كافة مالم تكن هذه 
المنازعات إدارية أو ما نص المشرع صراحة على إخراجه من اختصاصه 
من منازعات لعلة أو لاعتيارات خاصة؛ وعلى ذلك فإن المحاكم العادية 
تختص بالفصل فى جميع المسائل المدنية والتجارية والشخصية إلا ما 
التتفو تعن حاضن ني صناخبة الاختصاطن العام :و الأصيل ودى هذه 
المعنى ذهبت العديد من أحكام محكمة النقض والتى تقضى أن أى قيد 
تضمة الشرع للحدينن الخكضاض القطباء النادى ول خالقة الدستكوو 
يعد استثناءًٌ على الأصل العام مما يتعين عدم التوسع فى تفسيره أو 
القياس عليه والعبرة داتمًا بوجود نص وليس العبرة بوجود العلة فى 
الحد من هذا الاختصاص والخروج عليها'). 

والأصل أن ولاية القضاء فى الدولة يرتبط بسيادة الدولة على 
أراضيها ومن ثم فهى تمارس ولاية القضاء على كل ما يوجد على 
أراضيها من أفراد سواء أكانوا وطنيين أم أجانب وعلى كافة ما يقع من 


)0( نقض مدنى فى ٠ ١597/5/17‏ مجموعة أحكام محكمة النقض س 4؛: ص .0١60‏ 
- نقض مدنى فى 0/1 ؛ مجموعة أحكام محكمة النقض س 75: ص .١٠١08‏ 
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أراضيها من جرائم أو وقائع؛ غير أن المشرع فى كثير من الدول أخرج 
بعض المسائل من ولاية القضاء لاعتبارات خاصة ومعينة ومثالها أعمال 

فبنا اقرو كتمشعكسة السكغوزية العلي] 'قائؤكا خراضا هنيد 
اخقصاصاتها تحديدا دفيقاً : 

المطلب الأول 
أعمال السيادة 

تنص المادة ١1‏ من قانون السلطة القضائية رقم 14 لسنة ١910/7‏ 
على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى 
أعمال السيادة»: كما تنص المادة ١١‏ من فاتون مجلس الدولة رقم 4 
لنة 151/9 هل انفولة تكن مصتاكم تلن الذولة بالتظ وق 
الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة». 


ونظرية أعمال السيادة هى فى الحقيقة من صنع مجلس الدوئة 
الفرنسى حيث رأى هذا المجلس أن بعض الأعمال الإدارية لها فى نظر 
الحكومة أهمية خاصة وأن من المصلحة ألا تعرض على القضاء بما 
يستلزمه من علنية وتحقيقات. 

وقد أقر الفقه فى الواقع بعجزه عن وضع معيار جامع مانع 
لأعمال السيادة. لتمييزها عن الأعمال الإدارية العادية وترك الأمر 
للقضاء لتحديد أعمال السيادة وتمييزها عن الأعمال الإدارية الأخرى, 
وعلى ذلك فإنه يمكن تعريف عمل السيادة بأنه : «عمل يصدر من 
السلطة التتنفيذية وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة فى 


نارفا 
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الخارج أو الداخل ويخرج عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء هذه 
الصفةر 20. 
وفكرة أعمال السيادة هى فكرة مرنة تختلف فى الدولة الواحدة 
من زمن إلى آخر بحسب ظروف هذه الدولة فما يعتبر من أعمال 
السيادة فى زمن معين قد لا يعتبر كذلك فى زمن آخر فى نفس 
الدولة9 . 
كما أن فكرة أعمال السيادة ترتبط ارتباطا وثيمًا بالنظام 
السياسى الذى تعتنقه الدولة .. خفى النظم الشمولية تتسع هذه الفكرة 
حيث تسعى الدولة إلى الإفلات من رقابة القضاءء أما فى الدول التى 
تأخن بالنظاح الديمقراطى فهذه الفكرة تضيق إلى حجد ما حيث 
تخضع الإدارة فى هذه الأنظمة إلى مزيد من رقابة المقضاء تطبيمًا 
لمبدا المشروعية9). 
ويجب على المحاكم الكف عن الفصل فى المنازعات التى تكون 
متعلقة بأعمال السيادة:؛ فهى لا دتملك إلغائها أو إيقاف تنفيذها أو 
تعويض الضرر الناشىء عنهاء ولكن للمحاكم الوقوف على طبيعة هذه 
() انظر : 
-د. سليمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى: الكتاب الأول: قضاء الإلغاء: دار الفكر 
العربي؛: القاهرة: سئة 191/5: ص 97" ومابعدها. 
- نقض مدنى فى 4/78 /19197 مجموعة أحكام محكمة النقض س 44: ص .55١‏ 
(؟) محكمة القضاء الإدارى فى 1505/1/١5‏ - مجموعة اأحكام القضاء الإدارى لسنة 
ترص ل!16١.‏ 


١‏ انظر د. تبيل إسماعيل عمر: الوسيط فى قانون المرافعات المدنية والتجارية: دار 
الجامعة الجديدة للنشر, 6]: ص .3١‏ 
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الأعمال وأن تعطيها التكييف والوصف إذا ما عرضت عليها فى صورة 
دعاوى وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأعمال من قبيل اعمال السيادة 
أم من قبيل الأعمال الإدارية العادية وبالتالى إذا كانت من قبيل 
الأعمال الإدارية العادية فهى تخضع لسلطانها. 


وقد ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن المحاكم هى المختصة 
نتقونن الوطة؟ القاتوق للعفل الصادردمة السنلطاك العافة: فين اله 
لها ان تقول هو عمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى اختصاص 
بالنظر فيه؛ أما هو عمل إدارى فيكون اختصاصها مقصورا على الحكم 
بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون أم هو لا هذا ولا ذلك فيكون لها 
كامل الاختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى الثى ترفع عنه وقولها فى 
ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض0". 


المطلب الثانى 
المنازعات الثى تخرح عن ولاية 
القضاء يخئص تشريعى 


حددت المواد من 8؟ إلى 4" من قانون المرافعات المدئية 
والتجارية رقم ١7‏ لسنة 15114 الاختصاص الدولى لمحاكم الدولة اى 
تلك القضايا التى تحتوى على عنصر اجنبى كما لو كان المدعى أو 
المدعى عليه اجنبيًا أو إذا كان موضوع الدعوى رتب آثارًا فى بلد أجنبى 
معين او لأية أسباب أخرى تجعل النزاع ذات عنصر اجنبى.. والأصل 


)١(‏ الطعن رقم 411؟ لسنئة 0ق فى 1587/17/14 - مجموعة أحكام محكمة النقض 
س لا" - ص 5848. 
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أن تختص محاكم الدولة بالمنازعات الوطنية كافة إلا أن هذا الأصل قد 
ترد عليه بعض الاستثناءات إذا كان النزاع يشتمل على عنصر 
أجنبى(1) : 
أولاً - اختصاص القضاء ا مصرى إذا كان المدعى عليه مصريا: 

تنص المادة ؟ من قائون المرافعات على أنه «تختص محاكم 
الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن 
أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة 
بعقار واقع فى الخارج» وفى هذه الحالة فاختصاص ال محاكم المصرية 
يستند فى هذه الحالة إلى ميدأ شخصية القانون الذى يعتد بجنسية 
الاختصاص يتعقد للقضاء المصرى بمجرد ثبوت الجنسية المصرية 
للمدعى عليه حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر أو كان 
له موطن أو محل إقامة فى الخارج. 
وسواء كان القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون المصرى أو 
قانون دولة أجنبية, وينعقد الااختصاص أيضا للقضاء المصرى حتى ولو 
كان النزاع يتعلق بمنقول موجود فى مصر أو موجود فى الخارج وسواء 
كان السبب المنشىء للعلاقة موضوع النزاع قد وقع فى مصر أو فى 
الخارج والعبرة هنا بثبوت الجنسية المصرية للمدعى عليه وقت رفع 
الدعوى فإذا فقد المدعى عليه الجنسية المصرية بعد رفع الدعوى فهذا 
لا يمنع القضاء المصرى من اختصاصه بنظر النزاع؛ أما إذا كان النزاع 
)١(‏ انظر : - د. أحمد عبد الكريم سلامة : أصول المرافعات المدنية الدولية العالمية 

للنشر بالمنصورة, علذاء ص 18 ٠‏ 


س القنسم الثاقى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ف كك 


يتعلق بعقار فإن الاختصاص فى هذه الحالة ينعقد للمحكمة التى يقع 
فى دائرتها هذا العقار أى لمحاكم الدولة التى يقع يها هذا العقار 
وعلى هذا الأساس فإن الاختصاص ينعقد للقضاء المصرى فيما يتعلق 
بالمنازعات الناشئة عن المشروعات الدولية إذا كان المدعى عليه يتمتع 
بالجنسية المصرية وقت رفع الدعوى وكان هذا النزاع يتعلق بمنقول 
سواء كان المنقول موجودًا بمصر أو خارجها وسواء أكان المصرى المدعى 
عليه له موطن أو محل إقامة فى مصر أو فى الخارج غير أنه يستثنى 
من ذلك المشروعات الدولية التى تتعلق بالعقار إذا كان هذا العقار 
يوجد خارج مصر حتى ولو كان المدعى عليه يتمتع بالجنسية المصرية 
وقت رفع الدعوى لأن الاختصاص فى هذه الحالة ينعقد لمحاكم الدولة 
التى يوجد بها العقار موضوع النزاع (). 
ثانيًا - اختصاص القضاء المصرى إذا كان للأجتبى المدعى عليه 
موطن أو محل إقامة فى مصر: 


تنص المادة 9" من قائون المرافعات المصرى على أنه «تختص 
محاكم الجمهورية بنظر الدعماوى التى ترفع على الأجنبى الذى له 
موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية 
المتعلقة بعقار واقع فى الخارج ». 

ويقوم الاختصاص للقضاء المصرى فى هذه الحالة على مبداً 
إقليمية القانون أى السلطان الإقليمى للتشريع المصرى السائد على كل 


. 41737 لسنه 9؟ ق- السنة 7؟١- ص‎ ١47 الطعن رقم‎ - 1976/4/7١ نقض مدنى‎ - )١( 
. 1١7 نقض مدنى 1917/4/1/5 - الطعن رقم ١؟ لسنه 54 ق- السنة 6؟1- ص‎ - 


+ لسلس الْقّسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسب 


الأشخاص الذين يتواجدون على إقليم مصرء وهذا الاختصاص ينعقد 
للمحاكم المصرية إذا كان الأجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر 
وسواء كان هذا الأجنبى شخصا طبيعيا او اعتباريًا ومن ثم فإن 
الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية فى تسوية المنازعات الناشئة عن 
المشروعات الدولية إذا كان أحد الخصمم اجنبيا له موطن أو محل 
إقامة فى مصر وسواء كان هذا الأجنبى شخصا طبيعيا أو اعتباريًا 
غير أن هذا الاختصاص لا ينعقد للمحاكم المصرية إذا كان النزاع يتعلق 
بعقار موجود خارج مصر ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحاكم 
التى يوجد بدائرتها هذا العقار أى محاكم الدولة التى يوجد بها 
هذا العقار (©2, 


ثالثا - اختصاص القضاء المصرى بنظرالدعاوى التى ترفع على الأجنبى 
الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصرفى الأحوال الآتية: 
١‏ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر أو كانت 
منتعلقة بالتزام نقنا او فقت او كان واج تتفيحه هده اوكاكت 
متعلقة بإفلاس أشهر فيها"». 
؟- إذا كانت الدعاوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان 
لهما موطن فى مصر أو للصغير فيها. 
"- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال 
متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه أو مساعدته 
0 نقض مدنى 1914/1/9 - طعن 577 سنه 9؟ ق . 


(0) نض مدنى 1985/0/7 - الطعن رقم 01/195199 ق . 
- نقض مدنى 157١/60/19‏ - الطعن رقم 74/141 ق - سنة ١؟‏ - ص 847 . 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة لطف كك 


قضاتيئا موطن أو محل إقامة فى مصر أو إذا كان بها آخر 
موطن أو محل إقامة الغائب. 

5 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العمد يراد 
إبرامه لدى موثق مصرى. 

6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى مصر أو بسلب 
الولاية عن نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. 

1- إذا كان له فى مصر موطن محتار. 

لا- إذا كان بلأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى مصر. 

4- إذا كانت الدعوى متعلقة بمساألة من مسائل الأحوال 
الشخصية وكان المدعى وطنيًا أو كان أجنبيا له موطن فى 
مصر ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج 
أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى0". 

9- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق او 
بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية المصرية 
متى كان لها موطن فى مصر أو كانت الدعوى مرفوعة من 
زوجة لها موطن فى مصر على زوجها الذى كان له موطن 
فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى 
الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان 


)١(‏ نقض مدنى 1950/0/95 - الطعن رقم 4" لسنة ١!‏ ق احوال شخصية - السنة 
١‏ - ص 4١7‏ 

(0) نقض مدنى 1945/1١/9١‏ - البطعن رقم 43/917 ق . 
- نقض مدنى 1916/14/9٠‏ - الطعن رقم 79/187 ق - السنة "7 ص 3077 . 


الا سلسس-ه المّسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتر» ما 
رابعا- اختصاص القضاء ا مصرى با مسائل الأولية والطلبات 
العارضة والمرتبطة بائد عوى الأصلية : 

تنص المادة ؟" من قانون المرافعات على أنه «إذا رفضعت لمحاكم 
الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة 
بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية 
سير العدائة أن ينظر معها». 
خامسا: اختصاص القضاء المصرى عند قبول المدعى عليه 

تنص االمادة "" من قانون المرافعات على أنه «تختص محاكم 
الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقًا 
للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا». 
سادسا - اختصاص القضاء ا مصرى بالاجراءات الوقتية 

وال ٠‏ ظي4: 

تنص المادة غ؟ من قانون المرافعات على أنه «تختص محاكم 
الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفن فى 
الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية». 
سابعا - اختصاص القضاء المصرى بدعاوى الإرث والتركات: 

تنص المادة "١‏ من قانون المراضعات على أنه «تختص محاكم 
الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة 
قد افتتحت فى الجمهورية أو كان المورث مصريًا أو كانت أموال التركة 


القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدوئية المشتركة ا 
كلها أو بعضها فى الجمهوريةر(". 
المطلب الثالث 
المحكمةالدستورية العليا 
| الحكنة الستتووية الغلنا'هن )اليينة القضاقية اتسلنا الت أنشاها 
الدستور حارسة لأحكامه؛ واختصها دون غيرها بعدد من 


الاختصاصات؛ وردت على سبيل الحصرء وهى من قبيل النظام العام 
وفقصا لقانون إنشائها رقم 18 لسنة 1919: وذلك ضمائا للشرعية 
الدستورية بأن تكون النصوص التشريعية مطابقة لأحكام الدستور, 
وبهذه المثابة فإن الخصومة عينية بطبيعتها. وقضاء المحكمة الدسئورية 
العليا فى شأنها يجوز حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على من كان طرفا 
فيها من الخصوم؛ بل ينصرف هذا الأثر إلى الناس جميعا؛ وإلى الدولة 
بمختلف تنظيماتها .0" وقد حددت المادة 0؟ من القانون رقم 18 لسنة 
6 اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على النحو الآتى: 

أو/لا- الرفابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ولك فى 

الجحالات الآنية : 


١‏ - اثناء نظر إحدى الدعاوى إذا تبين لإحدى المحاكم أو الهيئات 
ذات الاختصاص القضائى عدم دستورية نص فى قانون أو 


. نقض مدئى 1963/1/19 - طعن رقم ؟ - السئة 0؟ ق‎ )١( 
انظر ؛‎ )9( 
مهمدوح عطية . دراسة مقارنة وتحليلية حول قانون المحكمة الدستورية‎ - 
العليا الصادر بالقائون رقم 44 لسنة 1319 . مصر‎ 
. "1/0 ؛ العدد‎ /١ المعاصرة ؛ السئة‎ 


لم 


5 


ات 


القسم الثافى - >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ب 
لائحة لازم للفصل فى النزاع موضوع الدعوى أن توقف 
الدعوى وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. 
أثناء نظر الدعوى إذا دفع احد الخصوم بعد دستورية نص 
القانون أو اللائحة المراد تطبيقها على الدعوى محل النزاع 
وتبين للمحكمة أو الهيئة النى تنظر الدعوى أن الدفع فى 
محله وينطوى على الجدية أجلت نظر الدعوى وحددت لمن 
أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر ليتخن إجراءات 
رفع الدعوى امام المحكمة الدسئورية العليا فإذا لم ترفع 
الدعوى فى المبعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. 
للمحكمة الدستورية ان تقضى أيضنا فى جميع الحالات بعدم 
دستورية أى نص فى القانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة 
ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذتئك 
بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. 


ثانيًا - الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة ا مختصة من بين 


جهات القضاء أوالهيتات ذات الاختصاص القضائى ؛ 


أحيائا يحدث تنازع حول ولاية القضاء بسبب تعدد جهات القضاء 


اهو اس امهو 


ودقة قواعد الاختصاص وصعوبة الفصل بين قواعد الختصاص جهة 
قضائية وجهة قضائبة اخرى وقد يحدث التنازع أيضًا بسبب محاولة 
كل جهة قضائية توسيع ولايتها على حساب الجهات القضائية الأخرى(2. 


للق انظر ,-د. أحمد السيد صاوى: المرجع السابق: ص 5 
- د. عبد الوهاب العشماوى ؛ قواعد المرافعات فى التشريع المصرى والمقارن: 


مطبعة الاداب بالقاهرة؛ /ا0ة١‏ ؛ ص .07١‏ 


ل الفقسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


0 
والتنازع فى الاختصاص قد يكون تنازعا إيجابيا أو تنازعا 
سلبيا.. والتنازع الإيجابى معناه ان ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام 
القضاء العادى وامام القضاء الإدارى فى نفس الوقت أو أمام إحدى 
هاتين الجهتين وأمام هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتمسك كل 
جهة بولايتها فى نظر الدعوى مما يترتب عليه وجود دعويين عن 
موضوع واحد فى نفس الوقت أما التنازع السلبى فمعناه أن ترفع دعوى 
عن موضوع واحد أمام جهتين قضائيئين وتتخلى كل منهما عن نظر 
الدعوى أى تقضى كل منهما بعدم ولايتها بنظر الدعوى مما يترتب 
عليه وجود دعوى بدون محكمة تفصل فيها وتنظرها. 
ثانثا ٠:‏ الفصل فى ال منازعات المتعلقة بتنفيد الأحكام النهائية المتعارضة 
إذا كانت صادرة من جهات أوهيتات قضائية ممسختلفة. 
رابعًا ٠‏ تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية 
والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا 
لأحكام الدستوروذلك إذا أثارت خلامًا فى التطبيق وكان 
لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها: 
عملا بالمادة ؟” من القائون المنشيىء للمحكمة الدستورية العليا 
رقم 44 لسنة 1919 تقدم طلبات التفسير من وزير العدل بناء على 
طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجاس الشعب أو مجلس القضاء 
الأعلى ويبين فى طلب التفسير النص التشريعى المراد تفسيره 
والخلاف الذى نجم عن تطبيقه والأهمية التى تقتصضى تفسيره 
والتفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعد تفسيرا ملزما 
للكافة ولكن لا يعد حكما قضائيا. 


»لسلس القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ب 
خامسا : الشصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيد الأحكام 
والقرارات الصادرة منها 
سادسنًا ٠‏ الفصل فى الطلبات الخاصة ب مرتبات والمكافات وا معاشات 
بالنسبة بأعضائها أو املستحقين عنهمء 
تطبيقات قضائية لاختصااص المحكمة الدستورية العليا 
أصدرت المحكمة الدسئورية العليا عددا من الأحكام الهامة 
المتعلقة بمسائل التحكيم فى إطار اختصاصها بالرقابة على دستورية 
القوانين واللوائح منث صدور قانون التحكيم عام 1595 إلى الآن وهى 
جميعها تؤكد على مبدأ سلطن الإرادة فى التحكيم وترفض تمامآأ 
الصفة الإلزامية أو الجبرية فى اللجوء إليه؛ وقد راينا ان نعرض لتلك 
الأحكام وفمًا للترتيب الزمنى لصدوره. 00 
أولا : الحكم الصادرفى ١١‏ ديسمبر 1194 فى القضية رقم ١"‏ لسنة 
٠‏ قضائية دستورية: التحكيم المنصوص عليه فى القانون 
الصادر بإنشاء بنك فيصل الإسلامى هو نوع من التحكيم 
الإجبارى يتصادم والطبيعة الرضائية البحتة فى اللجوء إلى 
التحكيم ويخالف نصوص الدستور: 
وتتحصل وقائع هذه القضية فى أن شركة كريم للمقاولات 
والنجارة كانت قد أقامت ضد بنك فيصل الإسلامى الدعوى رقم 47٠‏ 


- اعتمدنا فى عرض كثير من تلك الأحكام على بحث المستشار محمد عبد القادر‎ )١( 
نلئب رئيس المحكمة الدستورية العليا المقدم لدورة المحكمين بمركز تحكيم حقوق‎ 
. م‎ 5٠١١ عين شمس عام‎ 
كما اعتمدنا على الأحكام الصادرة حديثأ والمنشورة بالجريدة الرسمية وحكم حديث‎ 
حصلنا عليه من المكتب الفلى للمحكمة الدستورية العليا.‎ 


س القسم الثانى >>ه دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 800 سم 
لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية طالبة استرداد أمانة التحكيم التى 
سبق ان دفعتها للبنك. واثناء نظر تلك الدعوى دفعت الشركة بعدم 
دستورية المادة 14 من القانون رقم 18 لسنة 191/7 لإنشاء بنك فيصل 
الإسلامى لخالفته نص المادة 14 من الدستور التى تكفل لكل إنسان 
حق التقاضى من خلال عرض دعواه على قاضيه الطبيعى إذ حجب 
النص المطعون فيه عن هذا القاضى ولاية نظر المسائل محل التحكيم 
وعهد بها قسرأ إلى مجلس إدارة البنك ليفصل فيها بأغلبية أعضائه 
بصفته محكمأ ارتضاه الطرفان . 

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع واقامت الشركة 
دعواها الدستورية فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى هذه 
القصية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من القانون رقم 
6 لسنة 191 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى وسقوط ما يرتبط بها من 
فقرات اخري. وذلك تأسيسأ على انه لا يجوز بحال أن يكون التحكيم 
إجباريأً يذعن إليه احد الطرفين إنفاذأ لقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق 
على خلافها؛ وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعأ قائمأ أو محتملاً: 
ذلك أن التحكيم لا يكون إلا رضائيأ مصدره الاتفاق ولا يتولد إلا عن 
الإرادة الحرة ولا يتصور إصداره تسلطأ وإكراهأ. إذ يحدد طرفاه - 
وفقا لاتفاقهما - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهماء أو المسائل 
الخلافية التى يمكن أو تعرض لهماء وإليه ترئد السلطة الكاملة التى 
يباشرها ا لمحكمون عند البت فيهاء وهما يستمدان من اتفاقهما على 
التحكيم ؛ والتزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه؛ وتنفيذه تنفيذا 
كاملا وفقا لفحواه؛ فإذا لم يكن القرار الصادر فى نزاع معين بين 


م لل سس القسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة سب 
الطرفين: منهياً للخصومة بينهماء أو كان عاريا عن القوة الإلزامية؛ أو 
كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية. فإن القرار لا يكون عملا 
تحكيميا . 


ثانيا: الحكم الصادرفى " يوليوسنة 1444 فى القضية رقم ٠١4‏ 
لسثة ٠١‏ قضائية دستورية ؛ التحكيم الوارد فى قانون 
الجمارك الصادربالقانون رقم 55 لسنة 1959 هو تتحكيم 
إجبارى غير جائر: 
أقام هذه الدعوى الممثل القانونى لشركة القطب للصناعة والتجارة 

ضد مصلحة الجمارك طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من 

قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 1585 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات 
بين أصحاب اليضائع ومصلحة الجماركء؛ الصادر تطبيقاً للمادة 04 من 

قانون الجمارك وبسقوط أحكام تلك ا مادة. 
ووجيز الوقائع يتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

لسنة 19597 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب 

الحكم اولاء بخضوع خوط البولشدر المتولة غين اللتضسقية ويكيوظ 
النايلون المستمرة المحمولة غير المتضخمة للبند ١/0١‏ فقرة (ب) من 
قرار رئيس الجمهورية رقم0١٠‏ لسنة 1485 بتعديل التعريفة الجمركية 
وتحصيل الرسوم المقررة طبقاً له. ثانياً: بإلزام جمارك الإسكندرية 
والمنطقة الفريية برد قيمة ١4‏ المدفوعة على سبيل الأمانة خصماً من 
خطاب الضمان الصادر من البنك التجارى الدوى البالغ قيمته 
"615١1511‏ جنيه. 


- 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات اللشروعات الدولية المشتركة 

وكانت الشركة المدعية قد استوردت رسائل من تلك الخيوط. 
وعند تسلمها من ميناء الإسكندرية ثار خلاف بينها وبين مصلحة 
الجمارك حول الرسوم الجمركية المستحقة عليها فتمسكت الشركة 
بإدراجها تحت البند ١/0١‏ فقرة (ب) من التعريفة الجمركية:؛ بينما 
ارتأات مصلحة الجمارك إخضاع تلك الرسائل للبند ١/0١‏ /فقرة )١(‏ 
من هذه التعريفة؛ وحنى تتمكن الشركة من تسليم بضاعتها قامت 
بسداد الرسوم الجمركية وفق ما انتهى إليه رأى الجمارك؛ ثم أقامت 
الدعوى المشار إليها؛ وإذ قضى فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل 
فيها بالتحكيم الجمركي؛ فقد طعن المدعى باستئناف ذلك الحكم 
بالاستئناف رقم *174١؟‏ لسنة ١١4‏ قطائية؛ واثناء نظره دفعت الشركة 
بعدم دستورية المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 08؟ لسنة 
60 :» وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع اقامت 
الشركة الدعوى الدستورية: تأسيسأ على ما استقر عليه قضاء 
المحكمة الدستورية العليا من ان التحكيم لا يكون إجبارياء وهو ما أيدته 
المحكمة مجددأ فى حكمها وقضت بعدم دستورية المادة ل01 من قانون 
الجمارك الصادر بالقائون رقم 5" لسنة 1957: وبسقوط المادة 04 من 
هذا القانون وكذا بسقوط قرار وزير المالية رقم 8"؟ لسنة 1940 
بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب المصائع ومصلحة 
الجمارك. 


امم لسلس القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازهات المشروعات الدولية المشتركة س 
ثالثا: الحكم الصادر بتاريخ " نوفمبرسنة 1114 فى القّضية رقم 814 
نسنة ١9‏ فضائية دسكورية : عدم دستورية ما نص عليه 
قانون التحكيم رقم ١!‏ لسئة 1144 من عقد الاختصاص 
بنظر طلب رد هيئة التحكيم للهيئة ذاتها؛ تصادم ذلك مع 
ضمانة الحيدة التى يلزم توافرها فى كل من يلى عملا قضائيا 
ويناقض مبدأ خضوع الدولة للقانون. 
أقامت هذه الدعوى الحارسة القضائية على شركة ستاركو 
اللفنائق والسرماخة ظالية الحكم بعد ستورية فص البنك () من الادة 
9 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
1" لسئة 15954. 
وكانت الشركة المذكورة قد أبرمت اتفاق إستثمار مع شركة 
أى إتش إس العالمية للخدمات الفندقية ا لمحدودة نص فيه على شرط 
التحكيم فى المنازعات النى تثور بشأن تنفيذه ويتعذر تسويتها وديأ؛ وإذ 
نشب نزاع بين الطرفين حول تنفيذ ذلك الاتفاق؛ فقد تقدمت شركة 
اق زتذن أنتن بعالب نكيم إلى مركن القاهرة الأقليمي للتسكيم التجارى 
الدولي, واثناء نظره طلبت المدعية رد هيئة التحكيم لعدم حيادها الا 
أن تلك الهيئة هى التى نظرت طلب الرد وقضت بتاريخ 19950/1١١/٠١‏ 
برفض طلب الرد تأسيسأا على انتفاء أسبابه؛ فطعنت المدعية على هذا 
القضاء بالاستئناف رقم 1١979‏ لسنة ؟١١‏ قضائية امام محكمة 
إستتناف القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء برد هيئة التحكيم: واثناء نظر 
الطعن دفعت بعدم دستورية البند )١(‏ من المادة 19 من قائون التحكيم 
فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم !؟ لسنة ١9914‏ 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة مسسسسسسسس 004 سل 


لحخويلها هيئة التحكيم الفصل فى طلب ردهاء ويعد أن قدرت محكمة 
الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برقع الدعوى الدستورية 
فآقامت دغواها تاسيساً على أن الت جاء مخالقاً ماد الشريمة 
الإسلامية ومخلاً بمبدا المساواة أمام القانون وماساً بحق التقاضي. 
حكماً فى منازعة الرد. وأنه أهدر ضمانة الحيدة الواجب توافرها فى 
قضائيا: الأمرالذى يشكل تفييزا غير مبرر بإنقاطه سماتة الحيدة 
التى يتطلبها كل عمل قضائى عن فئة من المتقاضين ؛ بينما هى مكفولة 
لغيرهم وماسا بحق التقاضي. 

الواردة بالبند )١(‏ من المادة ١9‏ من قانون التتحكيم فى المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم /1 لسنة ١59‏ والتى تئص على أن 
«فصلت هيئة التحكيم فى الطلب». 


وقد أسست المحكمة هذا الحكم على أسباب مجملها أن إستقلال 
هيئة التحكيم فيما يصدر عنها من أعمال قضائية ليس استقلالاً دائراً 
فى فراغ بل يتحدد مضمونه بمفهوم استقلال السلطة القضائية 
باعتبارها المنوط بها أصلاً جهة القضاء: واستقلال السلطة القضائية 
وحيدتها ضمانتان تتصبان معأ على إدارة العدالة بما يكفل فاعليتها 
ومن ثم فإن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقاً إذا 
خالطتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر بشأنها إذ أن 
ضمانتا الحيدة والاستقلال تتعادلان وتتساويان فى مجال الفصل فى 


.4 لسلس سس الْقنْسم الثاقى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
الحقوق . كما ان مبدا خضعع الدولة للقانون . محددأ على ضوء 
مفهوم ديمقراطى لا يجوز معه أن يكون العمل القضائى موطئا لشبهة 
تثير ظلالاً قائمة حول حيدته: ولا شك أن تخويل هيئة التحكيم الفصل 
فى طلب ردها مما ينافى قيم العدل ومبادثه وينقض مبدا خضوع 
الدولة للقانون وينتهك ضمانة الحيدة التى يقتضيها العمل القضائي. 
رابعًا : الحكم الصادر بتاريخ " ينايرسنة ١٠١١‏ فى القضية رقم 17 
لسنة ١؟‏ قضائية دستورية: عدم دستورية النص بمنع 
التظلم من الأمرالصادر بتنفيد حكم التحكيم وجوازه فى 
حالة الأمربرفض التنفين فقط طائا أن للتنفيد بشروط 
تتأكد الحكمة من توافرها من عد مه قلابد من ال مساواة فى 
إباحة التظلم فى جميع الحالات. 


أقامت هذه الدعوى شركة مستشفى مصر الدولى بطلب الحكم 
يعدم دستورية البند (؟) من المادة 04 من قانون التحكيم فى المواد 
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم !؟ لسنة 1994 فيما نص عليه 
من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. 

وتتحصل وقائع الدعوى فى ان الشركة المدعية أبرمت عقد 
مقاولة بتاريخ 1997/4/19 مع الشركة الهندسية للاإنشاءات والتعمير 
(درة) أسند بموجبه إليها عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى 
مصر الدولى , وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا 
العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم: فأصدرت بجلسة 1١5954/1//1‏ 
حكمها بإلزام الشركة المدعية (المحتكم ضدها فى التحكيم) بأن ترد 


القسم الثاقى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة 
للشركة الأخرى مبلغ 47460+: جنيها وفوائده بواقع 0؛ من تاريخ 
المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد؛ ثم استصدرت الشركة االمحكوم 
لصالحها أمرًا من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة 
بتنفين هذا الحكم؛ فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 
5 قطائية:؛ واثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (؟) من المادة 
من قانون التحكيم. 

وقد نعت الشركة المدعية على هذا النص انه إذ خول طالب 
التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ؛ فقد حرم المحكوم 
ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذء وانه يتعارض بذلك مع 
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بالمخالفة لأحكام المادتين +24 


مس 


4" من الدستور. 

نص المادة 58 من قانون التحكيم : 

-١‏ لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذ لم يكن ميعاد رفع دعوى 
بطلان الحكم قد انقضى. 


؟- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفمًا لهذا القانون إلا بعد 


التحقق مما يأتى: 
| - انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى 
موضوع النزاع. 


ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية. 


ج - أنه قد ثم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا. 


؟- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر 
الصادر برفض التنفين فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المخئصة 
وفمًا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
صدوره. 
هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص 
الطعين تأسيسها على أنه ينبغى دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد 
موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام 
التى تصدر فيها؛ والنص الطعين يمنح الطرف الذى يتقدم بطلب تنفين 
حكم التحكيم الحق فى التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت 
توافر شروط الثنفيذ المنصوص عليها فى الفقرة (؟) من ذات النص » 
بينما حرم الطرف الآخر من مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفين 
لينفى فى المقابل توافر شروط طلب التنفيذ وانه بذلك يكون قد اخل 
بقاعدة المساواة واقام عائمًا لحق التقاضى بالمخالفة لنص المادتين 24١٠‏ 
8 من الدستورء باعتبار أن الأمر الذى يصدره القاضى المختص 
بالتنفيذ لا يعد مجرد إجراء مادى بحت وإنما يتم بعد بحث 
الاختصاص ثم التاكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق 
صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع؛ وأنه لا يخالف النظام 
العام فى جمهورية مصر العربية:؛ وانه قد تم إعلانه للمحكوم عليه 
إعلائًا صحيحا. 
خامسا : الحكم الصادر بتاريخ " ينايرسنة ٠٠١١‏ فى القضية ركم 
6" لسنة 16 فضائية دستورية : عدم دس تورية نظام 
التحكيم فى فانون الضريبة العامة على المبيعات باعتباره 


القسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 79 سس 
تحكيما إجباريا على خلاف الأصل فى أن يكون رضائيا : 

ينصب موضوع هذه الدعوى على الطعن بعدم دستورية المادتين 
و 60" من قائون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
١‏ لسنة 199١‏ بفرضها نظام التحكيم الإجبارى على ممولى هذه 
الضريبة إذا ما رغبوا المنازعة فى مقدار الضريبة أو قيمة السلعة أو 
الخدمة أو نوعها او كميتها. 

والمدعى فى هذه القضية يمتلك مصنها وكان قد اقام الدعوى 
رقم ١4148/‏ لسنة ١19954‏ أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبأ الحكم 
ببراءة ذمته من مبلغ 09254 جنيها قدرته مصلحة الضرائب على 
المبيعات جزافيا عن إنتاج المصنع لمدة سنئة أشهر من ١197/5/١‏ حتى 
8/8 م وانه تظلم من هذا التقدير على أساس أنه يقوم فعلاً 
بسداد الضريبة وفقأ لإنتاجه الفعلى ؛ إلا أن تظلمه رفض ؛ وبتاريخ 
7 قطت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 
الطريق الذى حددته المادة ١!‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة 1991١‏ ؛ فطعن 
المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف » واثناء نظره دفع بعدم دستورية 
المادتين ١١/‏ و 0" من قانون الضريبة العامة على المبيعات. 

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دسئورية المادة ١1/‏ من 
قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من ان لصاحب 
الشأن ان يطلب إحالة النراع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا 
القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة 
نهائيأ .كما قطت بعدم دستورية نص المادة 0" من ذلك القانون 
وبسقوط نص المادة 5” من القانون المشار إليه. 


ل544 لس القسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة ‏ 
واشت اتشكنة حكيها عل أن التضين الطعون قبههنا :قد 
جعلا اللجوء إلى التحكيم إجباريأ على خلاف الأصل فيه ؛ وحالا بذلك 
دون خضوع قرارات تقدير الضريبة لرقابة القضاء بما يخل بحق 
التتقاضت ؛اويظيدر الإجباز في الاجتوء إلن التحكيم من ان تقدين 
المصلحة للضريبة يصبح ملزما للممول ونافذاً فى حقه إذا لم يلجا إلى 
التحكيم » وأن إرادة المشرع - حسبما يبين من نصوص المواد لا١‏ و0 »2 
5 من قانون الضريبة على المبيعات - قد انصرفت إلى إنشاء نظام 
للتحكيم - بديلأ عن القضاء - فى منازعات انفرد وحده بتعيينها 
وتحديد كيفية تشكيل اللجان التى تفصل فيها ؛ وبيان الإجراءات التى 
تتبعها ؛ على أن التحكيم لا يكون إلا وليد الإرادة الحرة لطرفيه ؛ وهو 
ما ينطوى على حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى 
بالمخالفة للمادة 14 من الدستور . 
سادساآ ١١‏ لحكم الصادر بتاريخ ١١‏ ينايرسنة ٠٠١7‏ فى القضية رقم هه 
لسنة"؟ فقضائية دستورية ؛: عدم دستورية نظام التحكيم 
فى قانون هيشة سوق رأس ا مال باعتباره تحكيما إجباريا 
على خلاف الأصل من أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات ؛ 
وتتحصل وقائع هذه القضية في أن شركتى الأهلى للتنمية 
والاستثمارء وإيه - دى أى للثنمية السياحية تقدمتا إلى مجلس إدارة 
الهيئة العامة لسوق المال باعتراض على القرارات الصادرة بتاريخ 
1١‏ من الجمعية العمومية لشركة سيناء للتنمية السياحية 
سيكوت النى يساهمان فيها انتهيافيه إلى طلب وقف تلك القرارات » 
وبعد أن أجابتهما الهيئة إلى طلبهما استصدرا من هيئة التحكيم - 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س٠سسسسسس‏ 70 سم 
المشكلة طبقا لقانون سوق رأس المال - الحكم رقم ١‏ لسنة 5٠٠٠١‏ 
والذى قضى ببطلان القرارات السبعة الأولى للجمعية العامة السالف 
الإشارة إليها ثم طعنت شركة سيناء للتنمية السياحية فى هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 0١‏ لسنة ١١1‏ قَ تحكيم تجارى استئناف القاهرة كما 
أقامت امام تلك المحكمة الدعوى رقم 87 لسنة ١١7‏ ق تحكيم تجارى 
استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم السالف . وبعد ان ضمت 
المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وبإحالة الأوراق إلى المحكمة 
الدستورية العليا للفصل فى مدى دسثورية المادتين 07:٠١‏ من قانون 
سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 19919 . 

وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى تلك القضية 
ما جرى به قضاوؤها من انه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريأ يذعن له 
اطرافه أو بعضهم إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على 
خلافها ؛ ذلك أن القاعدة التى تتأسس عليها مشروعية التحكيم , 
كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضى العادى هى قاعدة 
اتفاقية تنبنى إرادة الأطراف فيها على أصولها وأحكامها سواء توجهت 
هذه الإرادة الحرة إلى اختيار التحكيم سبيلأ لفض نزاع قائم بينهم أو 
لفض ما عساه أن يقع مستقبلأ من خلافات بينهم تنشأ عن علاقاتهم 
التعاقدية ومن هذه القاعدة الاتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين 
يلتزمون حدود واحكام ما اتفق عليه اطراف التحكيم ومن ثم فإن 
التحكيم يعتبر نظامأ بديلأً عن القضاء فلا يجتمعان لأن مقتضى 
الاتفاق عليه أن تعزل المحاكم عن نظر المسائل التى انصب عليها 
التحكيم استثناء من أصل خضوعها لولايتها » وعلى ذلك فإنه إذا ما 


:كسس القسم الثاني >-ه> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
قام المشرع بفرض التحكيم قسرأ بقاعدة قانونية آمرة دون خيار فى 
اللجوء إلى القضاء فإن ذلك يعد انتهاكأ لحق التقاضى الذى كفله 
الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين التى اكدت أن اللجوء 
إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول 
عليها أو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرية التى تبنى عليها دولة 
القانون وينحقق بها سيادته.. 

وعلى هذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دسئورية نص 
الفقرة الثانية من المادة )١١(‏ والمادة (؟0) من قانون سوق رأس المال 
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة ؟198 . 


القنسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 7417 سل 
المبحث الثانى 
الاختصاص ال محلى 


القاعدة الأساسية 

الاختصاص المحلى له قاعدة أساسية تتمثل فى أن المدعى يسعى 
إلى المدعى عليه فى أقرب المحاكم إلى موطنه وأكدت المادة «49» من 
قانون المرافعات هذه القاعدة بنصهاهيكون الاختصاص للمحكمة التى 
ينم فح ذاكرفهنا وطن الموصن عليه مالم يمن القاتوق على جلف 
ذلك». 
تعريف ال موطن الأصلى «العام» 

عرفت المادة »4١«‏ من القانئون المدنى الموطن بأنه «المكان الذى 
يقيم فيه الشخص عادة». 

فا مقصود بالموطن إذن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة أو 
على وجه الاستقرار فمجرد الوجود أو السكن فى مكان ما لا يجعل منه 
موطنًا مالم تكن الإقامة مستقرة فيه , ولا يقصد بالاستقرار اتصال 
الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحفق معه 
شرط الاعتياد ولو تخللتها مدد غياب متقارية أو متباعدة () ومن ذلك 
يبين : 

)آ ) أن الشخص قد لا يكون له موطن ما - ومن هذا القبيل - 

البدو الرحل الذين لا استقرار لهم فى مكان معين. 


٠ نقض مدنى 1980/17/97 - الطعن رقم 40 - لسنة 44 ق‎ )١( 
٠ لسنة /ا2 ق‎ - ١74 نقض مدنى 191/5/59/97 - الطعن رقم‎ - 


7 0ن القسم الثانى >->ه دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 


(ب) انه يجوز أن يكون للشخص اكثر من موطن مثل الشخص 
الذى يميم إقامة معتادة فى الريف وإحدى المدن معًا ومثل 
الشخص الذى له زوجتان يقيم مع كل منهما فى مكان 
منفصل عن مكان الأخرى20. 
ففى أمافيا فإن الموطن هو حالة واقعية لا مجرد رباط صناعى 
يخلقه القانون ويصل به ما بين شخص معين ومكان معين. 

وفى فرنسا فإن الموطن هو المركز الرئيسى للشخص ولو لم يقيم 
فيه إقامة معتادة - وهو بهذا التصور يكون الموطن وضع حكمى يقيمه 
المشرع ويفترض وجوده دون أن يأبه بحقيقة الواقع - وقد تنبه القضاء 
الفترسي إلى ساد هذا التصوين فاتف] نظرية الوطق الظاهر تع 
من تلك الآثار90 , 


وفى مصر - فى ظل القائون القديم - أخذ القضاء المصرى 
بالتصوير الفرنسى مسئند"ا إلى ما جاء فى التعليق المدرج عقب المادة 
الثالثة من قائون المرافعات القديم من أن الموطن هو المركز المنسوب 
للشخص- ويعتبر وجوده فيه على وجه الاستمرار ولو لم يكن حاضرا 
فيه فى بعض الأحيان أو أغلبها وأنه لا يجهل ما يحصل فيه مما يتعلق 


77:99 المحاماة ص‎ :111 190٠ انظر حكم محكمة القاهرة الابتدائية فى 9 يونية‎ )١( 
2154 -د. محمد حسامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية: الطبعة الأولى:» ص‎ 
. 379” مطبعة فتح الله إلباس نورىء القاهرة: ص‎ 
د. أحمد السيد صاوى ؛ المرجع السابق؛ ص ؟87؟.‎ - 
(9؟) انظر : - د. عبد المنعم الشرقاوى: شرح المرافعات؛ دار النشر للجامعات المصرية,‎ 
994 ص‎ , 5 
٠١95 ص‎ 1*٠ فبراير 1555 , مجلة التشريع والقضاء‎ ٠١ اسكثئاف ممختلط‎ - 
واسنتناف مخلط ؟١ مايو سنة 191553؛ مجلة التشريع والقضاء 44: ص 5"514؟.‎ 


القنسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة مس 046 
بتقنية وتخطى التتكناء المصترى قاعية وَخْة الوطو تزولاً عند بعكم 
الضرورات العملية - فحكم بأن قاعدة وحدة الموطن لا تتعارض مع 
تعدد موطن التقاضى. 
الموطن الخاص : 

أولاً - موطن الأعمال : 

المقصود به ناحية معينة من تواحى نشاط الشخص«مادة ١‏ من 
القانون المدنى» فالمكان الذى يباشر الشخص فيه تجارة أو صناعة أو 
حرفة يعتبر بالنسبة إلى الغير موطنا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه 
التجارة أو الصناعة أو الحرفة 

وكذلك القاصر إذا بلع 148 سنة ولم يمنع من مياشرة بعض أعمال 
الإدارة يجوز أن يتخن موطنا بالنسبة لهذه الأعمال(". 

ويلاحظ أن المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطنا 
له وفققًا ننص المادة 4١‏ من القانون المدنى» 9). 

ثانيًا - الموطن القانونى : 

وهو الموطن الذى ينسبه القانون للشخص ولم يقم فيه عادة - 
فالقانون قد نص على أن للقاصر والمحجور عليه والمفقود موطن وليه 
أو وصيه أو قيمه أو وكيله موطنا له. 


1577 وكذلك نقض 15 نوشفمبر‎ 177١ راجع نقض 117 ديسمبر 1917 س 17 ص‎ )١( 
ص ؟7؟.‎ ٠ ١,/ وأيضاً نقض ؛ يناير 1971 س‎ - ٠١١ ص‎ ١١ س‎ 

() استئناف مختلط ١5‏ يناير 191١‏ مجلة التشريع والقضاء ”.ص 198 و18 يونية 
سنة 1911 مجلة التشريع والقضاء 47ص 1404. 


سب 81؟ سمس الْفسْمم الثافى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
ثائثًا - الموطن المختار ٠‏ 
وهو الموطن الذى يتفق الخصوم على تحديده لإجراء او تنفيذ 
عمل قائونى معين وكذلك تعلن فيه الأوراق القضائية والمتعلقة بذلك 
العمل كمشخ :ذلك إخراءات التثفنة الخبيرى إل إذا اشترط صراحة 
المدئى ويشترط القانون المدنى الكتابة لإثبات وجود الموطن المخثار كما 
اذه للا يسشرى كترظ الموظق اللكتاز إلا بيه اطزاف اعفن الى اثهت 
بصدده ذلك الموطن ولا يسرى بالنسبة للغير ولو كانت منازعة الغير 
تتعلق بموضع العقد الذى اتخذ بصدده موطن مصتار لتنفيذه. 
وخلاصة القول أن الموطن الخاص قد يتعدد وأنه ليس له علاقة 
بالإقامة فهو حكمى دائمنا - أحيانًا بنص القائون كموطن الأعمال 
والموطن القانوني: واحيائًا يكون مصدره العقد >كالموطن المختار. 
الشاعدة العامة فى الااختصاص الحلى!), 
نص القائون على أن الاختصاص يكون للمحكمة التى يقع فى 
دائرتها موطن المدعى عليه؛ إذا كان للمدعى عليه اكثر من موطن واحد 
يجوز إقامة الدعوى عليه امام أية محكمة يقع فى دائرتها موطن له 
هل انظر : 
- د. رمرى سسيفه: الوسبيط فى شرح قانون المرافعات المدنية التجارية2. 1955 2١‏ دار 
البهصة العريية ص ولأ 
- د. وجدى راغب فهمى ١٠‏ مبادىء القضّا المدنىء؛ دار الفكر العريى: القاهرة. 
ودوك ص1 ؟. 


- د. عبد الباسط جميعى : مبادىء المرافعات؛ دار الفكر العربى. القاهرق: 2191/5 
ص ولا 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسويةمنازعات المشروعات الدولية المشتركة 
وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن بالجمهورية فيكون الاختصاص 
للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته - أى سكنه. 

وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن فى الجمهورية ولم 
يتيسر تعيين المحكمة المختصة طبمًا لأية قاعدة أخرى من قواعد 
الاختضاصن ا لحك التى قررها القائون شبكون الاختصاصض المشكفة 
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له 
موطن ولا سكن كان الاختصاص لحكمة القاهرة (م١7).‏ 


م 


تعامسد المدعى عليهم : 

إذا تعدد المدعى عليهم فى خصومة وكان موطن كل منهم يختلف 
عن اللآخر فاللمدعى أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يمع فى 
دائرتها موطن احدهم م 1:5 فقرة ؟ ويشترط لتطبيق القاعدة المتقدمة: 

)١(‏ ان يكون تعدد المدعى عليهم تعدذا حقيقيًا لا صوريا - فلا 
يجو إقامة الدعوى أمام محكمة موطن شخص لا شأن له 
بالنزاع ولم يوجه إليه طلب والقصد من اختصامه مجرد 
جلب الآخرين أمام محكمة غير مختصة0". 

(ب) ان يكون المدعى عليهم المتعددون ملتزمين فى الدعوى بصفة 
أصلية فالدعوى التى يختصم فيها المدين والكفيل والضامن 
يتعين أن تقام أمام محكمة موطن المدين ولا يجوز إقامتها 
أمام محكمة موطن الكفيل لأنه ملتزم بصفة احتياطية. 


. نقض مدنى 1946/79/19 - الطعن رقم 1914 - السنة 00 ق‎ )١( 


ى 09 سسسسسسه القسم اكثاخى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركه سب 
(ج) أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن 
أحد المدعى عليهه(). 
رد أن تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هى فى الأصل 
فحفية قوطو تدعق ضلية عملا بالشراعنى الغامة لقاآية 
صفوة القول أن القاعدة المتقدمة لا يعمل بها إلا إذا كان موضوع 
إعمالها دون أن يكون سبب الطلبات واحدا وإنما يشترط أن يكون 
موضوعها واحدً!- وأساس هذا القضاء لا تعدد المدعى عليهم - وإتما 
الارتياط القاكم بين الطليات الموجهة إلى المدعى عليهم. 
استثثتاءات القاعدة العامة : 
استثنى المشرع من القاعدة الأساسية فى الاختصاص المحلى 
بعض حالات وذلك رعاية لمصالح عامة أو خاصة يحسب الأحوال 
وأعطى الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه أو لمحاكم 
قد يكون من بيتها محكمة المدعى عليه : 
الدعاوى العينية العقارية : 
يكون الالختصاص فى الدعاوى العينية العقارية وى دعوى 
الحيازة للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار «م 0/)» حيث إن هذه 
المحكمة هى أقرب المحاكم إليه حيث يمكن للمحكمة الانتقال إلى مكان 


)١(‏ مصر الابتداتية . يناير 560١‏ مجلة التشريع والقضاء ص 21؟. 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشركة سستسسسم 7019 سم 


العقار لمعاينته أو ندب خبير لمباشرة هذه العملية ؛ وإذا كان العمار 
واقعًا في دوائر محاكم متعددة رفعت الدعوى أمام أية محكمة من هذه 
المحاكه0". 
الدعاوى الشخصية العقارية والد عاوى الختلطة (2, 
نصت المادة ٠0/؟‏ على أن الاختصاص فى الدعاوى الشخصية 
العقارية يكون للمحكمة الثى يفع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى 
عليه0 . 
الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة : 
نصت المادة 0١‏ على أنه فى الدعاوى الجزئية الثى ترفع على 
الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات 
العامة يكون الاختصاص لحكمة المواد الجزئية التى يكون فى دائرتها 
مقر المحافظة ويشترط لتطبيق هذه القاغدة : 
() أن تكون الدعوى مرفوعة على الحكومة أو إحدى الهيئات 
العامة ولا تنطبق القاعدة المتقدمة إذا ادخلت الحكومة أو 
إحدى الهيئات العامة بطلب عارض فى دعوى أصلية قائمة 
أمام محكمة اخرى . 
)١(‏ نمض مدنى 1947/14/7 - الطعن رقم 1187 - السنة 0١‏ ق . 
(9) انظر : 
- د. رمزى سيم : المرجع السابق)؛ ص ؟0١.‏ 
- ذ. أحمد السيد صاوى : المرجع السابق:» ص 0 
- د. إبراهيم جيب سعد: القائنون القضائى الخاص,: منشأة المعارف بالإسكندرية: 


4 :, ص 440. 
(5) نقض مدنى 190/؟1١1984/1‏ - الطعن رقم 017"؟ - السنة 07 ق . 
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(ب) أن تكون الدعوى المرفوعة على الحكومة هى دعوى جزئية - 

أمام الدعاوى التى ترفع أمام المحاكم الابتدائية فتتبع 
بصددها القواعد العامة فى الاختصاص ال محلى. 

الدعاوى ال متعلفّة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات: 

تنص المادة 07 على أنه فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو 
الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون 
الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء اكانت 
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو الملؤسسة أو من الشركة أو الجمعية 
أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على 
آخر > ويجوز رفع الدهوى إل اللحكمة الى يقع شن ذائرتهنا شرع 
الشركة أو الجمعية أو المؤؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرء(2. 
الدعاوى المتعلفة بالتركات : 

نصت المادة 07 على أن الدعاوى المتعلقة بالتركات الثى يرفعها 
الدائن قبل قسمة الثتركة تكون من اختصاص المحكمة الثى يقع فى 
دائرتها آخر موطن للمتوفى وكذلك الدعاوى التى يرفعها بعض الورثة 
على بدحض قبل القسمة - ويقصد من حكم المادة المتقدمة جمع 
الدعاوى المتعلقة بالتركة أمام محكمة واحدة. 
فى مسائل التفليس : 

قضت الماكة 84 على أنه شى ممسائل التقلين يكون 'الاختضاض 


. نقض مدنى 1907/7/15 - الطعن رقم ؟؟ - السنة 37 ق‎ )١( 
. الطعن رقم 0195 - السنة 77 ق‎ - 1999/6/7١ نقض مدنى‎ - 


س الققسم الثانى >>> دورالقضاءفى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة م - 


للمحكمة التى قضت به - والمحكمة التى تختص بشهر الإفلاس أو 
الإعسار هى المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها موطن التاجر المراد 
شهر إفلاسه دم/اة ١‏ من القانون التجارى». 

والقصد من ذلك هو جمع الدعاوى المتعلقة بإفلاس التاجر أمام 
محكمة واحدة(). 
الدعاوى فى المواد التجارية : 

مقسن بالوفاوق فى اللواة الفجارية محكية المدذعن هليه وهنا 
للقواعد العامة فى الاختصاص المحلى أو المحكمة التى تم الاتفاق ونفذ 
كله أو بعضه فى دائرتها أو المحكمة التى فى دائرتها يجب تنفيذ 
الاتفاق بمقتضى العقد أو بنص فى القانون يراجع حكم المادة 060. 
الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجورالمساكن وأجورالعمال والصناع : 
والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال الصتاع والأجراء يكون 
الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التى تم الاتفاق أو 
نفن فى دائرتها لأن فيها موطن المدعى - فاختصاص المحكمة إذن 
يتحدد بتوافر شرطين: 

( أ ) أن يتم فى دائرتها الاتفاق أو ينفذ. 

(ب) أن يقع فى دائرتها موطن المدعى!". 
)١(‏ محكمة الاسكندرية الابتدائية 1945/11/74 - مجلة التشريع والقضاء ' ص 4١‏ . 


05 كندرية الابتدائية فى 1001/1/١‏ - المحاماة /؟ ص 554 . 
(9) تقض مدنى -1١547/4/٠١‏ الطعن رقم "5غ - السنة 25 ق . 
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الدعاوى المتعلقه بالتنفقات : 

تنص المادة لاه على أن الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون 
الاختصاص بشأتها للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه 
أو موطن المدعى. 
دعاوى المطائبة بقيمة ميلغ التأمين : 

تنص المادة 08 على أنه فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين 
يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو 
مكان ال مال المؤمن عليه عقارًا كان أو منقولاً. 
الد عاوى ال مستعجلك : 
الطليات العارضة والطليات الاحتياطية : 

تنص المادة 5١‏ على أن المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية 
الدعاوى التى ترفع على القاصر وال محجور عليه ومن فى حكمها: 


والملفقود موطن وليه أو وصيه أو قيمه أو وكيله م47/١‏ من القانون 
لوخم 


ب القّسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسصس #09 سم 
الدعاوى الثى تتصل بتجارة أو صناعة أو حرفة تباشر فى مكان 
معين ترفع الدعاوى المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة أو الصناعة 200. 
أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها المكان الذى يباشر فيه المدعى هذه 
الأعمال أى محكمة موطن إعماله. 
الدعاوى التى يجوز رفعها إلى محكمة الموطن امختار: 
تنص المادة ؟5”/١‏ على أنه إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة 
يكون الاختصاص لهذه ا محكمة أو للمحكمة الثى يقع فى دائرتها موطن 
المدعى عليه وعملا بنص المادة 47 /؟ من القانون المدنى والتى تشترط 
إثبات وجود الموطن المختار بالكنابة. 


)١(‏ يراجع حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في ٠١‏ أغسطس 1568١‏ » المحاماة 
الايص 45م 


سان سس القنسم الثاتى >>» دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة ‏ 
المبحث الثالث 
الاختصاص النوعى 
يقصد بمحاكم الموضوع تلك المجاكم التى تنظر المنازعات لأول 
مرة وهى المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية غير أن المشرع أجاز فى 
حالات معينة ولاعتبارات خاصة رفع الدعوى مباشرة إما إلى محكمة 
الاستئناف أو محكمة النقض. 


المطلب الأول 
الاختصاص التوعى للمحاكم الجزئية 


تختص المحاكم الجزئية بالفصل فى المنازعات قليلة الأهمية لذا 
فإن كل دائرة من دوائرها تشكل من قاض واحد. 

وطبقا لقانون المرافعات فى مادته رقم 47 فإن المحكمة الجزئية 
تختص بالفصل فى المنازعات التى لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه؛ 
غير أن المشرع قد أسند إليها مهمة الفصل فى بعض المنازعات المحددة 
فى القانون بحسب نوعها حتى ولو زادت قيمتها عن نصابها القانونى 
وذلك لاعتبارات متعلقة بهذه الدعاوى وهذه المنازعات هى (0: 
-١‏ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف: 


ويطلق عليها دعاوى الرى والصرف وهى من الدعاوى الشائعة 
فى الريف بين ملاك الأراضى الزراعية والمقصود بها الدعاوى المتعلقة 
بحقوق الارتفاق كحق الشرب وحق المجرى وحق المسيل »١١‏ - غير أن 
هذه الدعاوى كانت وما تزال محل خلاف فى الفقه والقضاء إذ أن 


. نقض مدنى 1918/7/10 - الطعن رقم 160 - السنة 40 ق‎ )١( 
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المشرع قد خول بعض الجهات الإدارية سلطة الفصل فى بعض هذه 
المنازعات وذلك على النحو التاليا(2 

لما صدر القائون المدئى الأهلى نص فى مادتهكه رقم رخا على أن 
وبتقدير التعويض المستحق عن شقها فى أرض الغير - ولما صدر قانون 
المرافعات الأهلى جعل الاختصاص بهذه المسائل للقاضى الجرئى. 

وصدرت لائحة الترع والجسور عام 1854 ونصت على اختصاص 
جهة الإدارة بالفصل فى بعض المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالمباه والترع 
والمساقى والمصارف الخاصة الأمر الذى اثار التساؤل حول المختص 
قانوئا بهذه المنازعات - هل هو القاضى الجزئى طبمًا لقانون المرافعات 
أم جهة الإدارة طبقًا للائحة الترع والجسور أم تختص بها الجهتان 
معا9). 

وهذا الخلاف استمر حتى بعد صدور قائون المرافعات الحالى 
الذى نص فى مادته ١/47‏ على اختصاص المحاكم الجزئية بمثل هذه 
المنازعات. 
" - دعاوي تعبين الحدود وتقدير المسافات: 

المقصود بدعاوى تعيين الحدود هى التى يطلب فيها بيان الحد 
الفاصل بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة المحكمة فى هذه الدعوى 
على تطبيق مستندات ملكية الخصوم على الطبيعة للكشف عن الحد 


. "غير ملشور"‎ ٠٠01/1/1١ الطعن رقم 45679 -السنة 1 ق - جلسة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ انظر د . عبد الباسشيط ه جميعى ؛ المرجع السابق ؛ ص‎ )90 
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الفاصل بين العقارين وإقامة علامات مادية تظهر هذا الحد وإثيات 
ذلك فى محضر. 

أما دعاوى تقدير المسافات فيقصد بها الدعاوى التى يطلب 
فيهامعرفة ما إذا كان بناء أو غراس أو عمل ضار قد تم مع مراعاة 
المسافات التى يتطلبها القانون أو اللوائح أو العرف بالنسبة لملك الجار 
أم لا - وتقتصر مهمة القاضى فى هذه الدعوى أيضًا على تطبيق 
مستندات ملكية الخصوم على الطبيعة لتقدير ما إذا كان البناء أو 
الغراس أو المنشأة الضارة قد تم مع مراعاة المسافة المنصوص عليها 
قانونًا أم لا - بشرط آلا يمتد النزاع إلى ملكية العقارات أو المنشآت 
ضفى هذه الحالة لا يدخل فى اختصاص القاضى الجزثئى بالنسبة 
للحالتين السابق الإشارة إليهما إلا بحسب قيمة النزاع - فإذا كانت 
القيمة أزيد من النصاب الجزئى فوجب على المحكمة إحالتها إلى 
المحكمة الابتداكية المختصة. 
'- دعاوى قسمة المال الشائع : 


والمقصود بها دعاوى قسمة الأموال المملوكة على الشيوع بين 
الشركاء سواء كانت هذه الأموال منقولة أو عقارية إذا ما اختلفوا على 
اقتسامها فيما بينهم «م 24١/4877‏ مدنى أو كان بين الشركاء ناقص 
أهلية م 47 مدنى. 

وتقتصر مهمة القاضى الجزتى فى هذه الحالة على قسمة 
الأموال المملوكة على الشيوع وتجنيب حصة كل شريك بشرط ألا تكون 
ملكية هذه الأموال محل النزاع - أما إذا ثار نزاع حول ملكية هذه 
الأموال أو حول طبيعة الشيوع وما إذا كان إجباريًا أو عاديا فإن 


سل القسم الثاتى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المششركة سس ]95 سس 
المحكمة الجزئية تختص بنظر النزاع إذا كانت قيمة الأموال المتنازع 
عليها تدخل فى حدود النصاب الجزئى - وإلا وجب وقف الفصل فى 
دعوى القسمة لحين الفصل فى مسألة الملكية من المحكمة الابتدائية 
المختصة 5/4894 مدنى(0). 

5- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدهاء: 


ويقصد بها تلك الدعاوى التى يرضعها العامل أو الأجير أو 
الموظ للمطالبة بأجره أو مرتبه أو لتحديد هذا الأجر او المرتب عند 
قيام منازعة حول مقداره وذلك يا كانت قيمة الأجر أو المرتب وسواء 
تعلق بالأجر او المرتب الأساسى أو المرتب شاملا ملحقاته أو الحوافز 
والبدلات ويشترط لذلك خضوع العلاقة لقانون العمل أو نصوص 
القانون المدنى - ويخرج من هذا الاختصاص المطلابة التى تتعلق بأجر 
المقاول أو اتعاب المحامى أو الطبيب او المهندس ومكافاة نهاية الخدمة. 

وبناء على ذلك ينحصر الاختصاص الاستثنائى للقاضى الجزئى 
فى نوعين من الدعاوى بضوابط معيئة وهما : 
النوع الأول : 

الدعاوى المتعلقة فقط بالمطالبة بالأجور والمرتبات التى يرفعها 


العامل أو الموظف على رب العمل - وبالتالى لا يدخل فيها :() ما 
يرفعه رب العمل من دعاوى ضد العامل او الموظف للمطالبة برد ما 


. 1708 نقض مدتى 1917/7/10 - السنة لا؟ - ص‎ - )١( 
. السنة 07 ق‎ - ١9 نْقَض مدنى 1584/5/11 - الطعن رقم‎ - 
. نقض مدنى 1990/1/96 - الطعن رقم 4/ - السنة 01 ق‎ - 
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قبضه من اجر بدون وجه حق لأن النص وضع لصالح العمال 
والموظفين. (ب) ما يرفعه العامل أو الموظف فى أمر آخر بخلاف 
الأجور والمرتبات وملحماتها - مثال ذلك - مكافأة نهاية الخدمة أو 
المعاش. (ج) يقتصر النص على العاملين بالقطاع الخاص فقط أما 
العاملون بالحكومة فتخطع المطالبة بالأجور والمرتبات وغيرها لولاية 
محكمة القضاء الإدارى(©. 


النوع الثانى : 

الدعاوى المتعلقة بتحديد الأجرة وهى عكس الأولى لا تقتصر 
على ما يرفعه العامل أو الموظص من دعاوى وإنما يشمل أيطنا ما يرفعه 
رب العمل على العامل أو الموظف لأن عبارة النص هنا جاءت مطلقة 
دون تحديد ©20, 
المحاكم المدنية المتخصصة : 

إلى جائب الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية سالف الذكر بدأ 
المشرع المصرى يأخذ بنظام المحاكم المدنية المتخصصة ويقصد بها 
المحاكم التى تختص بنظر منازعات معينة دون غيرها اعتمادًا على نوع 
الدعوى وهى ضرورة عصرية لا غنى عنها فى ظل ازدياد وتنوع 
المنازعات وتعدد وتلاحق القوانين التى تحكمها وما يقتضيه ذلك فى 
الحاجة لمحاكم متخصصة (دوائر تجارية). 

والمحاكم المدئية المتنخصصة مقصورة فى مصر على المحاكم 


. 1١9ا/؟ لسئة‎ ١6 من قانون مجلس الدولة رقم‎ ٠5 انظر نص المادة‎ )١( 
.317 [ة انظر د فتحى والى: الوسيط المرجع السابق: بند اكلقيص‎ 
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المطلب الثاني 
الاختصاص التوعى للمحاكم الابتدائية 

المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظامنا 
القضائى فهى التى تختص بكل المنازعات التى ترفطع إلى القضاء لأول 
مرة عداما تختص به المحكمة الجزئية - ولذا يطلق عليها المحكمة 
الكلية. وتوجد محكمة ابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات 
الجمهورية ونظرًا لأنها تختصس بالمنازعات ذات الأهمية الكبيرة فإن كل 
دائرة فيها تتشكل من ثلاثة قضاة. 
المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها على عشرة ألاف جنيه دحلا 
مرافعمات» وكذلك الدعاوى غير القابلة للتقدير«م ١‏ مرافعات» وإلى 
جانئب هذا الاختصاص القيمى أسند إليها المشرع مهمة الفصل فى 
بعض المنازعات أيّا كانت قيمتها حتى ولو قلت عن عشرة آلاف جنيه 
وذلك لأهمية هذا التوع من الدعاوى من وجهة نظر المشرع .. ؤهذه 
الدعاوى هى : 
أولاً - دعاوى شهرالإفلاس وشهرالإعسار: 

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى شهر الإفلاس والصلح 
الواقى منه وكافة المسائل الثى تتعلق بإدارة التفليسة بصرف النظر عن 
قيمة رأس مال التاجر(أ), 


لل انظر د . أحمد ماهر رغلول: المرجع السايق: الموجز عجاء بتد 37 ص .6٠‏ 
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وعلة ذلك هو أن دعاوى الإفلاس لها تأثير بالغ على المركز 
القانونى للتاجر حاضرا أو مستقبلاً الأمر الذى لا يجب تركه للقاضى 
العزقى ولتفين الغلة تمصن المشكينة الاتناف اننظ عازف شين 
الإعسار بالنسبة لغير التجار م "0٠‏ مدنى. 
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ثانيًا - بعض الد عاوى المتعلقة بحق المؤئف(", 

طبقًا تنص المادة 44 من قانون حماية حق المؤلف رقم 504 /1501 
تختص المحكمة الابتدائية نوعيا بالفصل فى بعض الدعاوى المتعلقة 
بحق المؤّلف والمرفوعة بقصد سحب المؤلف من التداول أو إدخال 
تعديلات جوهرية عليه. 
ثالتا: - بعض الددعاوى المتعلقة بالجمعيات : 

كان القائون المدنى ينص فى المادة 57 وما بعدها على اختصاص 
المحاكم الابتدائية بنظر دعاوى الجمعيات وفى عام 05 صدر قائون 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ؟58 والغى المواد 014 إلى 8١‏ من 
القانون المدنى - ولكنه أبقى على اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر 
دعاوى الجمعيات مثل دعاوى حل الجمعيات او إبطال قراراتها أو 
تصفيتها وظل الأمر على هذا النحو إلى ان صدر قائون الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة رقم "" لسئة 1554 الذى نص فى مادتين منه ؟"؟ 
ولاة على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بهذه الدعاوى وبناء عليه 
إذا صدر قرار إدارى بتصفية جمعية أو إبطال قراراتها فإن القمضاء 


)١(‏ جدير بالذكر ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديد لحماية حقوق الملكية الفكرية 
وتجرى مناقشته بمجلس الشعب . 


ا مسلسسست- الفقسم الثانى ->-- دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتره د 
الإدارى هو ا لمختص طبفًا لنص المادة "١‏ من نفس القائون. 
رابعًا - الطعون فى فرارات بعض اللجان الإدارية : 

قرر المشرع فى قوانين متفرقة إسناد سلطة نظر الطعون المقدمة 
ضد قرارات بعض اللجان الإدارية ا لختصة بنظر منازعات معينة إلى 
المحكمة الابتداثية - ومن أمثلتها الطعون فى قرارات اللجان الإدارية 
المشكلة بشان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة2© والنظار 
فى المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة" . 
والدعاوى المرفوعة بقصد إلخاء القرارات الصادرة عن لجان حقوق 
الضرائب أيًا كانت قيمتها . 

المطلب الثالث 
الاختصاص النوعى إاحاكم الاستئناف 

محاكم الاستئناف هى محاكم الدرجة الثائية فى نظامنا القضائى 
وهى تختص بحسب الأصل بالنظر فى الطعون التى ترفع إليها عن 
الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية (م /: مرافعات ) 
وخروجا على هذا الأصل فإن المشرع خول محاكم الاستئناف سلطة 
النظر فى المنازعات ابتداء أى دون أن يسبق طرحها على محاكم 
الدرجة الأولى وذلك لأهمية الدعوى اولا ولأن محكمة الاستئناف هى 
الأقدر على نظر هذه المنازعات2 , 


. السنة 00 ق‎ - 0٠١ نض مدنى 1944/1/14 - الطعن رقم‎ )١( 
نقض مدنى فى 1995/60/8 - س 47 ص 41ل.‎ )0( 
.91/5 916 المرجع السابق , بند 1١ا: ص‎ ٠ (؟) انظرد. أحمد السيد صاوى‎ 
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ومثال الحالة الأولى: اختصاص محاكم الاستئناف بنظر طلب رد 
القضاة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية, ومثال الحالة الثانية: 
اختصاصها بتفسير الأحكام الصادرة منها إذا شابها غموض أو إبهام: 
ودعاوى سقوط الخصومه امام محكمة الاستئناف طيقا للمدة ١/175‏ 


مرافعات . 
المطلب الرابع 
الاختصاص النوعى احكمة النقض 


محكمة النقض هى الحكمة التى تستوى على قمة القضاء العادى 
فى مصر قصد من إنشائها مراقبة تطبيق المحاكم على اختلاف 
درجاتها للقانون ووحدة تفسير القواعد القائونية حتى لا تختلف 
التفسيرات فتختل العدالة: ولذا فهى محكمة وحيدة مقرها مدينة 
القاهرة ولا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضى وذلك لأنها ليست 
محكمة موضوع إنما هى محكمة قانون. 

وتختص محكمة النقض بطبيعة اصلية بالنظر فى الطعون التى 
ترفع إليها ضد الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الاستئناف 
العالى لأسباب محددة ورد النص عليها فى المادتين /14؟/59؟ من 
قانون المرافعات22 إلا أن المشرع لاعتبارات معينة أجاز رفع بعض 


. السنة 71 ق - غير منشور‎ - 5٠179 الطعن رقم‎ - ٠٠01/9/91 نقض مدنى‎ )١( 
. ق - غير منشور‎ ١ السنة‎ - 1١55 نقض مدئى 7::1/9/191 - الطعن رقم‎ 
. ق - غير منشور‎ /١ السنة‎ - /90 : ١1/5 الطعن رقم‎ - ٠٠١1/0/91 نقض مدنى‎ . 
. الطعن رقم 5897 - السنة 59 ق - غير منشور‎ - ٠٠١1/7/6 نقض مدنى‎ . 
. الطعن رقم 1774 - السنة 55 ق - غير منشور‎ - ٠٠١1/4/14 نقض مدنى‎ . 
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الدعاوى مباشرةإلى محكمة النقض لتنظرها لأول مرة لا بوصفها 
محكمة قانون وإنما بوصفها محكمة موضوع تتمتع اثناء نظرها 
بسلطات محكمة أول درجة. 

وعلى سبيل المثال : 

(1) احختصاصها بنظر طلب رد أحد مستشارى محكمة النمض 
ودعوى المخاصمة إذ كان المخاصم أحد مستشاري محكمة النقض. 

(ب) اختصاصها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء 
والنيابة العامة بإلفاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم 
متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين. 

(ج) اختصاصها أيضا بالنظر فى الطعون التى إليها النائب العام 
لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها 
وذلك فى الأحوال التى لايجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو قوت 
الخصوم ميعاد الطعن فيها . 
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قسم المشرع المحاكم من حيث الاختصاص القيمى إلى طبقتين : 
طبقة المحاكم الجزئية - طبقة المحاكم الابتدائية 

ووزع الاختصاص فيما بينهما حسب قيمة الدعوى على اعتبار أن 
القيمة الاقتصادية هى التى تعكس قيمة أى دعوى وعلى أساس قيمة 
الدعوى تتحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى كما يتحدد أيضًا مدى 
قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف وقدر الرسوم المستحقة كما يعتد 
بقيمة الدعوى أيضًا فى مسائل الإثبات من حيث تحديد ما يجوز إثباته 
بالكتابة وما لا يجوز م ١1/٠١‏ من قانون الإثبات وكذلك فى الإعفاء من 
(رسوم أمانات الخبراء م 01 من قانون الخبرة رقم 11 لسنة ؟10١).‏ 

وإعمالاً للمعيار القيمى وضع المشرع نصايًا ماليًا لكل محكمة 
وقواعد لتقدير قيمة الدعوى. 

النصاب المائى للمحاكم 

ورد النص على التصاب المالى للمحاكم فى المادتين "4: لا من 
قانون المرافعات بعد تعديلهما بالقانون رقم 18 لسنة 1999. 

وتصن المادة (57) على أن «تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم 
ابتداتيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تتجاوز قيمتها عشرة 
آلاف جنيه ؛ ويكون حكمها انتهاتيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تنجاوز 
ألفى جنيه. 


موللا 
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وتنص المادة (41) على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم 
ابتدائيأً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص 
المحكمةالجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا 
تتجاوز عشرة آلاف جنيه. 

ويتعين على المشرع دائمًا أن يعيد النظر باستمرار فى النصاب 
المالى للمحاكم على ضوء ما تسفر عنه المتغيرات الاقتصادية وذلك 
ضمانأ لحسن توزيع العمل بين المحاكم الجزئية وا لمحاكم الابتدائية. 

ويستفاد من نص المادة (؟4) على أن تختص ال محكمة الجزثية 
كقاعدة عامة بالفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية التى ل تزيد 
قيمتهاعن عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا - اى لا يقبل 
الطون بالاستئئاف - إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن الفى جئنيه 
ولذلك يسمى مبلغ الألفى جنيه بالنصاب الانتهائى للمحكمة الجزثئية: 
بينما يسمى ما زاد عن هذا المبلغ بالنصاب الابتدائى وذلك نظرا 
لإمكانية استئنافه فهنا اختصاص المحكمة الجزئية اختصاص محدود 
إذا ما قورنت باختصاص المحكمة الابتدائية. 

ويستفاد من نص المادة (41) من قائون المرافعات المدنئية 
والتجارية على أن تختص المحكمة الابتدائية كقاعدة عامة بالفصل فى 
جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها عن عشرة آللاف 
جنيه ولا يوجد حد أقصى لاختصاص المحكمة الابتدائية لذا تعد 
المحاكم الابتدائية هى المحاكم ذات الاختصاص العام من بين مجاكم 


ب القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية الشتركة سس 77/1 سس 
الدرجة الأولى. 
استثناءات على القاعدة | بكتفد مذ ؛ 


مراعاة الارتباط بين الطلبات وحرصا على مبدا وحدة الخصومة 
نص المشرع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعاوى الآتية : 

-١‏ الحكم فى الطلبات الوقتية والمستعجلة وسائر الطلبات 
العارضة وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما كانت قيمتها 
أو نوعها مادة (41) فقرة ” من قانون المرافعات. 

فتختص المحكمة الابتدائية حتى ولو كانت هذه الطلبات قيمتها 
تقل عن عشرة آلاف جنيه وذلك إعمالا لقاعدة أن قاضى الأصل هو 
قاضى الفرع وبالتالى يجعل من حُسن القضاء تجميع كافة جوانب 
النزاع امام محكمة واحدة بدلا من تقطيع أوصالها أمام اكثر من 
محكمة وقضى تطبيقًا لذلك بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات 
الاختصاص العام فى النظام القضائى (0. 

؟- الفصل فى الدعاوى التى لا تدخل أصلا فى اختصاصها 
ولكن يرتبط بها طلب عارض أو مرتبط يدخل فى اختصاصها ويتعذر 
الفصل بينهما فقد نصت المادة (57) من قائون المرافعات على أنه لا 
تخئّص محكمة المواد الجزتية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب 
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى 
اختصاصها وإذا عرض على المحكمة الجزئية طلب من هذا القبيل جاز 


.105 مجموعة النقض 0؟ ص‎ 19/4/0/1١ نقض مدئى فى‎ )١( 


لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر 
بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى 
الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية ا لمختصة 
ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن وهنا لابد من التفرقة بين 
حالتين00. 

الحالة الأولى : إذا كانت الطلبات العارضة تدخل بحسب قيمتها 
فى اختصاص المحكمة الجزئية وفى هذه الحالة تختص المحكمة 
الجزئية بالنظر فى الدعوى الأصلية والطلبات العارضة لدخول 
الطلبات جميعها فى اختصاصها. 

الحالثة الثانية ؛ إذا كانت الطلبات العارضة تدخل بحسب قيمتها 
فى اختصاص المحكمة الابتداتية وهنا لابد من التفرقة بين أمرين ؛: 

الأمر الأول : إذا كان الارتباط بين الدعوى الأصلية والطلب 
العارض يقبل التجزئة ولا يترتب عليه أى ضرر بالخصوم أو بسير 
العدالة فهنا يحق للمحكمة الجزئية ان تفصل فى الدعوى الأصلية 
وحدها وتحكم بعدم اختصاصها بنظر الطلب العارض وتحيله إلى 
المحكمة الابتدائية. 

الأمر الثانى : إذا كان الارتباط بين الدعوى الأصلية والطلب 
المارض لا يقبل التجزئة او يترتب عليه إلحاق الضرر بالخصوم أو 
بسير العدالة فهنا يجب على المحكمة الجزئية أن تمتنع عن الفصل فى 


)١(‏ نض مدنى فى 0 /1985/7 - الطعن رقم 447 - السنة 00 ق. 
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ا 
الدعوى الأصلية رغم دخولها فى حدود اختصاصها وتحيلها مع الطلب 
العارض إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها معا ويكون حكمها بإحالة 
الطلبين إلى المحكمة الابتدائية نهائيئا ولا يقبل الطعن فيه(0. 

وتقدير مدى توافر الارتباط من عدمه تعد مسألة موضوعية 
ترك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة 
النقض طلما أقامت تقديرها على اسباب سائغة 9). 


. نقض مدنى 1980/9/15 - الطعن رقم 9*1 - السنة 44 ق‎ )١( 
.1751 نقض مدئى فى 1977/6/17 مجموعة النقض اص‎ )( 


-# 4بء سل القنسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة ب 
المبحث الخامس 
قضاء الأمورامستعجلة 

قتضوز اطتهامن القضاء الستعكل:عان المشاكلالسنتشعلة الت 
يخشى عليها من فوات الوقت عملا بالمادة 1460 ١/‏ من قائون المرافعات» 
وقد كان القضاء المستعجل قبل صدور قائون المرافعات رقم ١"‏ لسنة 
6 يختص بالدعاوى المستعجلة والمنازعات الوقتية الخاصة بتنفيذ 
الأحكام والسندات الرسمية - فلما صدر قائون المرافعات رقم ١١‏ 
لسنة 1974 انشا نظام قاضى التنفيذ ومحاكم مختصة للتنفيذ للفصل 
فى المنازعات الخاصة بالتنفين موضوعية كانت هذه المنازعات أو وقتية 
ومن ثم أصبح القضاء المستعجل مختصا بالمسائل التى يخشى عليها 
من فوات الوقت. 

ولما كان هناك بعض المسائل التى لا تحتمل بطبيعتها وعلى ضوء 
الظروف المحيطة بها أى تأخير نظم المشرع القضاء المستعجل إلى 
جانب القضاء العادى لكى يوفر حماية عاجلة ووقتية لمن تظهر الأوراق 
والوضع الظاهر ودون تعمق فى البحث أن مصلحته جديرة 
بالحماية إلى أن يتم الفصل فى أصل الحق بمعرفة المحكمة المختصة 
ودون تقيد بما يصدر فى شأن أصل الحق من أحكام من القضاء 
المستوجل!2 . 


. 580 انظر ؛ د. أحمد السيد صاوئ: المرجع السابق؛: ص‎ )١( 
.1954 -د.رمزى سيمه المرجع السابق؛ ص‎ 
د. أحمد ماهر زغلول: الموجز فى اصول وقواعد المرافعات؛ الكتاب الأول» دار‎ - 
ص 014 ومابعدها.‎ :199١ الثقافة الجامعية,‎ 


القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة سس سس 0/ا سس 

ويؤدى القضاء المستعجل وظيفة فى غاية الأهمية وهى حفظ 
الحق من أن يضيع أو تضيع أدلته إذا ما طرح مستقبلا على القضاء 
العادى أو كان مطروحا عليه بالفعل فهو لا يمس أصل الحق او المركز 
القانونى بالتآكيد أو التعديل او الإلغاء أو الفصل فيه بحكم نهائى - 
فالقضاء المستعجل يقوم على فكرة الحماية العاجلة التى لا تكسب حقا 
ولا تهدره وإنما تساعد على كسبه أو حمايته عند نظره امام محكمة 
الموضوع20. 

والقضاء المستعجل لا يلجا إليه إلا إذا وجد نزاع أصلى رفع أو 
سيرفع إلى القضاء الموضوعى ومن ثم فإن الإجراءات التى يرتبها تعتبر 
ذات طابع تبعى فإذا انقضت الدعوى الموضوعية لأى سبب انقضت هذه 
الإجراءات المستعجلة: والقضاء المستعجل له وظيفة مؤقتة وما يتخذ من 
إجراءات لا يعد نهائيئا أو قطعيا وإنما يتوقف بقاءهذه الإجراءات على 
بقاء الدعوى الموضوعية؛ والأحكام التى تصدر عن القضاء المستعجل 
ليست لها أى حجية امام القضاء الموضوعى؟؟ فالحكم الصادر بتعيين 
حارس على عين متنازع عليها ينتهى اثره بصدور الحكم بالملكية لأحد 
الخصوم و لتحقيق الفوائد التى يرمى إليها القضاء المستعجل حرص 
المشرع على تبسيط إجراءاته وذلك على النحو الأتى:- 


)١(‏ انظر ؛ د. أمينة النمر: قوائين المرافعات:؛ الكتاب الأول: مؤسسة الثقافة الجامعية: 
ص .159١‏ 
(0) نقض مدنى 15!8/1١١/18‏ - الطعن رقم 5؟14١‏ - السنة ا؟ ق . 
- نقض مدئى 198:/54/9 - الطعن رقم 01؟ - السنة 345 . 
- نقض مدنى 1599/1/15 - الطعن رقم ٠١55‏ - السنة /ا0 ق . 


به لسلسالْفسم الثاقى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 


أريبعاوعشرين ساعة ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى 
ساعة واحدة . 

- أجاز المشرع نظر الدعوى المستعجلة فى أول جلسة ولو تخلف 
المدعى عليه عن الحضور . 

- جعل المشرع ميعاد الاستئتاف فى الاحكام المستعجلة خمسة 
عشر يوما أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم. 
بصفة عاجلة اى تنفيذه تنفيذا معجلا بقوة القانون. 

نا تناد | لزع مدل الحكم االانظيل ومويسا متمووقه 

و بغير إعلان . 

- منع المشرع تدخل النيابة العامة فى المنازعات المستعجلة لأن 
طبيعتها لاتحتمل ذلك . 

ورغم ارتباط الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية إلا أن 
غرض كل منهما يختلف عن الآخر فالدعوى المستعجلة يجب أن تتوافر 
فيها الشروط العامة لرفع الدعوى فضلا عن بعض الشروط الخاصة 
الح قاد وطبيمتها وك ب 

- يجب أن تتعلق الدعوى المستعجلة بأمر يدخل فى الاختصاص 
الولاتى للقضاء العادى وعلى ذلك فضى بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بتعيين خبير لإثبات حالة إذا تعلق أصل النزاع يعقد من 


س القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
العقود الادارية (") ولا يختّص القضاء المستعجل إذا تعلق الإجراء 
بمنازعة تدخل فى ولاية جهة قضائية خاصة او استثنائية 29 كما أن 
القضاء المستعجل ينأى عن كافة المنازعات الوقتية الخاصة بالمسائل 
الجنائية كدعوى إثبات حالة أشياء مسروقة أو سماع شاهد بيخصوص 


ا - 


جريمة معينة 9 

- يجب أن يتوافر فى الدعوى المستعجلة عنصر الاستعجال 
والمقصود به المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت عملا بالمادة 
0 مرافعات وقد عرفه الفقه بأنه الخطر الحقيقى الذى يحدق 
بالحق المراد حمايته؛ وذهب البعض الآخر إلى أن الاستعجال هو حالة 
ضرورة تهدد بخطر وشيك إذا لم يتم تداركها فى الحال ؛ فإذا تأآخر 
تداركه وقع الخطر الذى يخشى منه او فائت المصلحة التى كانت 
مرجوة منه و أصبح التدخل القضائى عبثا وعلى ذلك لا تقبل دعوى 
سماع شاهد - طبقا للمادة 91 إثبات - الإ اذا كان يخشى فوات فرصة 
الاستشهاد به لمرضه الخطير أو سفره الطويل وهو ما يؤدى إلى فقدان 
دليل الحق!؟). 


)١(‏ نقض مدنى فى 1914/19/1١‏ - مجموعة احكام مهمة النقض س 0؟ :ص 91؟. 
(0) انظر : 
- نقض مدئى 1938/9/4 - السنة 18 - ص ١١59١‏ . 
- د. محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول 
دار النهضة العريية » ص 7”8١‏ وما بعدها. 
- د. أمينة النسعسعر:لمرجع السابق:» ص ؛4١؟.‏ 
95) انظر ؛ 
- د. محمد عبب اللطضيف ؛ القضاء المستعجل :دار النهضة العربية:؛ الطبعة 
الرابعة؛ لا/ا19 » ص /ا١؟.‏ 
- د. أمينة انمره لمرجع السابق: ص 7١!‏ . 
() انظر ؛ د. وجدى راغب لمرجع السابق؛ ص /0؟. 


+ -بالقسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة سب 

وفكرة الاستعجال فكرة مرنة تتسع لتشمل كافة الظروف 
والملابسات التى تحيط بالحق المراد حمايثه كالظروف المتعلقة بالزمان 
والمكان والمناخ والظروف الاجتماعية - كما انها فكرة نسبية تختلف من 
شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى فضلا عن أنها مسالة تتعلق 
بالواقع فهو وصف يستمد من ظروف وملابسات النزاع(2. 

وشرط الاستعجال يجب أن يتوافر عند رفع الدعوى المستعجلة 
وحتى صدور حكم فيها فإذا زال الاستعجال اثناء نظر الدعوى أو عند 
الفصل فى استئناف الحكم المستعجل فإنه يجب على قاضى الأمور 
المستعجلة أن يقضى بعحدم اختصاصه. 

ويجب أن يكون المطلوب فى الدعوى المستعجلة مجرد الحكم 
بإجراء وقئى لا يمس أصل الحق المطلوب حمايته9» . 


00 انظر ؛ د. نبيل إسماعيل عمر ٠‏ المرجع السابق)؛ ص 0؟؟. 
(؟) انظر ٠‏ د. أحمد السيد صاوى ؛ المرجع السابق: ص 97؟. 


الفصل الثانى 
قواعد الاختصاص 
فى ظل قانون التحكيم المصرى 


تنص المادة 4 من قانون التحكيم المصرى رقم 7 لسنة ١9914‏ 
على أنه «يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا 
القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر التزاع؛ أما 
إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى فى مصر أو فى الخارج 
فيكون الاختصاص لمحكمة استثناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على 
الكقطنادن شعمة اللنقفاف الخرف فى امنصضن: وتلل لكيه ال 
ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة 
الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم». 

ويتضح من النص السابق أن المشرع المصرى قد عقد الاختصاص 
لمحكمة استئناف القاهرة لانظر فى كافة المسائل المتعلقة والتى يحيلها 
قانون التحكيم إذا كانت هذه المسائل تتعلق بالتحكيم التجارى الدولى 
فى مصر أو فى الخارج .. وما كان التحكيم جوهره فى الحقيقة إرادة 
أطراف النزاع فإن المشرع اعتد بهذه الإرادة . حيث أجاز لأطراف 
القزاء الافاق على مشكمة اكتفافك اخترى كير مسكبة اليعفاف 
القاهرة للنظر فى المسائل التى يحيلها قانون التحكيم بشأن التحكيم 


00 القسم الثانى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة س 


النجارى الدولى سواء جرى فى مصر أو فى خارج مصر وتظل هذه 
المحكمة سواء محكمة استئناف الشاهرة او اى محكمة استقناف اخرى 
يختارها أطراف النزاع مختصة بكافة المسائل التى يحيلها هذا 
القانون - قانون التحكيم - والمتعلقة بالتحكيم التجارى الدولى سواء 
جرى فى مصر أو فى خارج مصر حثى انتهاء جميع إجراءات 
التيككه. 

كما يتضح من نص المادة 9 من قانون التحكيم المصرى رقم ١‏ 
لسنة 15944 أن كافة المسائل التى يحيلها هذا القانون وتتعلق بتحكيم لا 
يصطبغ بالصبغة التجارية والدولية ينعقد الاختصاص فيها إلى 
المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع. 


المبحث الأول : معبار النجارية والدولية فى قانون التحكيم المصرى 
المبحث الثانئى : الف اءالصرى وموض _ووعالنتراع 
المبحث الثالث : التنازع فى الاختصاص بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة 
المبحث الرابع : الختصاص القضاء المصرى بدعوى بطلان حكم التحكيم 
المبحث الخامس ١‏ مبادئ العكمة الدستورية العليا فى مسائل التحكيم 


س القسم الثاتى دده دور القضاء فى تسوية منازعات اللشرومات الدولية المشتركة 


ا مبحث الأول 


كلاه 


معيار التجارية والدولية 
فى قانون التحكيم ا مصرى 
نصت المادة الشانية من قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 
4 على معيار التجارية ووفقًا لهذا النص يكون التحكيم تجاريًا 
«إذا نشاً النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى سواء كانت 
هذه العلاقة عقدية أو غير عقدية» ويدل هذا النص أن المشرع المصرى 
قد توسع فى معيار التجارية فأصبحت كل الأنشطة وا معاملات ذات 
الطابع الاقتتصادى عملاً تجاريًا طاما انتفى عنها الطابع التبرعى 
كاتفاقات المعوتة أو المشاريع الممولة تمويلاً خارجيًا أو تحت رعاية 
ودعم الوكالات الدولية المتخصصة. 


وقد جاء معيار التجارية والذى أورده المشرع المصرى فى المادة 
الثانية من قانورن التحكيم المصرى مطابقا تمامًا لمعيار التجارية والذى 
ورد بملحق نص الادة الأولى من القانون النموذجى للتحكيم التجارى 
الدولى الذى وضعته لجنة الأمم المتتحدة للقانون التجارى الدولى 
'اليونسترال" (©. 
وبالتسبة لمعيار الدولية فقد أورده المشرع المصرى فى المادة 
الثالثة من القانون رقم 7” لسنة 1594 فنصت على اعتبار التحكيم 
)١(‏ انظر : 
- المستشار الدكتور منير عبد المجيد : الأسس العامة للتحكيم الدولى والداخلى: 


منشأة المعارف بالإسكندرية: سنة ٠١٠٠لآه‏ 
ص ١8‏ وما بعدها. 


دوليًا إذا «كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية».و استلزم المشرع 

توافر إحدى الحالات الآتية : 

أولا - إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى 
الظرقين غندة سرامن لاأعمال فالعجرة بالمركر الأكشن ارتياطًا 
بموضوع اتفاق التحكيم: وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز 
أعمال فالميرة يمحل إقامتة المعتاد.. 

كانيًا : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو 
مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو 
كايها: 

ثالًا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر 
من دولة واحدة. 

رابعًا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى 
نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية 
واقعًا خارج هذه الدولة : 

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن 
العلاقة التجارية بين الطرفين. 


(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. 


القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات الشروعات الدولية المشتركة 0 


وقد ذهب جانب من الشراء(') إلى أن مسلك المشرع المصرى فى 
النص على حالات تفصيلية فى تحديد معيار دولية النزاع يعتبر عملاً 
أقرب إلى العمل الفقهى منها إلى العمل التشريعى وكان على المشرع 
المصرى الاكتفاء بالمعيار العام للدوئية والذى ورد بصدر المادة الثالثة: 
«يكون التحكيم دوليًا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا 
يتعلق بالتجارة الدولية» دون حاجة إلى إيراد حالات تفصيلية .. وقد 
اكتفى المشرع الفرنسى بالمعيار العام دون إيراد حالات تفصيلية كما 
فعل المشرع المصرى حيث اعتبر التحكيم دوليًا إذا كان يتعلق بمصالح 
التجارة الدولية «المادة ١497‏ من قانون الإجراءات المدنية الفرنسى 
الجديد» ويقصد بمصالح التجارة الدولية كما حددها القضاء الفرنسى 
وجود معاملة اقتصادية تتطلب حركة أو تداول لأموال أو الخدمات أو 
الدفع عبر الحدود كما عرفها الفقه الفرنسى بأنها وجود مد وجزر 
للقيم أو الخدمات أو الأموال فيما وراء الحدود("). 


وقد أثار مسلك المشرع المصرى فى تحديده لمعيار الدولية فى المادة 
الثالثة من قانون التحكيم رقم ١1‏ لسنة 1994 جدلاً فقهيًا خاصة وأنه 
بعد أن حدد هذا المعيار استلزم توافر إحدى الحالات السابق ذكرها. 


)١(‏ انظر: -د. عز الدين عبد الله : تنازع القوانين فى مسائل التحكيم الدولىء مجلة 

مصر المعاصرة: يناير ١51/4‏ .ص .١‏ 
- د. ثسروت ح بيب ؛ دروس فى قائون التجارة الدولية؛ دار الفكر العريى: 

ملالا 115. 

(1) انظر :د. محمود سمير الشروقاوى : مفهوم التجارية والدولية وفقًا لقانون 
التحكيم المصرى الجديد «دراسة مقارنة » ورقة مقدمة 
لمؤتمر مرأكز التحكيم العريية : بيروت ؛ مايو ١599‏ 
ص " وما بعدها . 


ب 4م؟ سلس القّسم الثاتى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 


يرى جانب من الشراح إلى أن هذه الحالات هى معايير مكملة 
للمعيار الاقتصادى ؛ فتعلق النزاع بالتجارة الدولية دون أن تثوافر 
إحدى الحالات المنصوص عليها لا يكسب اتفاق التحكيم الصفة الدولية 
وذهب هذا الجانب إلى أن المشرع المصرى قد تأثر بأحكام القائون 
النموذجى سنة 1940 والذى أورد تعداذا للحالات التى يكون التحكيم 
فيها دوليا وفمًا لعدة معايير0". 


فى حين ذهب جائب آخر من الشراح إلى أن الحالات النى 
أوردها المشرع المصرى هى فى الحفيقة تطبيق للمعيار الاقتصادى 
ليست معايير مكملة للمعيار الاقتصادى أو بعبارة أخرى هى ضوابط 
يسترشد به2©. 
ولا شك أن التعداد الحصرى الذى عدده المشرع فى المادة الثالثك 
- فى تقديرى - محل نظرء لانه قد تحدث تطورات فى المستقيل 
تتطلب ادراج أحوال المخرى تستجيب للمتغيرات المتوقعة؛ الأمر الذى 
نرى معه ضرروة تعديل مسلك المشرع من التعداد الحصرى إلى إناحة 
الفرصة لما قد يحدث مستقبلأ وذلك بذكر حالات على سبيل المثال لا 
الحصر مع ترك حرية تقديرية فى ذلك للمحكمة المختصة بنظر 
النزاع. 
)١(‏ انظر : 
- د. مصطفى الجمال ود. عكاشة عبد العال ؛ المرجع السابق؛: ص١8.‏ 
- د. إبراهيم احمد إبراهيم : المرجع السابق؛ ص 05. 
0) انظر : 
-د. مخئار بريرى : المرجع السايق بص 55 
- د. حفيظة السيد الحداد ؛ الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة فى 
المنازعات الخاصة الدولية: "٠٠٠‏ ,دار الفكر 
بالإسكندرية ٠ص‏ ١م‏ وما بعدها ٠.‏ 


مس القسم الثانى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
ا مبحث الثائى 
القضاء المصرى وموضوع التزاع 
ستقرت التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على عدم 
اختصاص القضاء فى الدولة بنظر النزاع الموضوعى حيث ألزمت 
محاكم الدول التى يطرح نزاع أمامها حول موضوع أبرم بشأنه اتفاق 
تحكيم بأن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم المادة 
)١/4(‏ من القانون النموذجى واتفاقية نيويورك المادة (؟/") والاتفاقية 
الأورويية المادة (5/") والقانون البحرينى المادة )١/14(‏ والقانون 
الإنجليزى المادة .)١/4(‏ 
وتشقرط التشريفات المتتازنة والاتفاقيات الدولية كن تقضى 
محاكم الدولة بعدم اختصاصها بنظر النزاع الموضوعى والوارد بشأن 
اتتفاق تحكيم أن يكون اتفاق التحكيم قد جاء صحيحًا وأن يتمسك بهذا 
الدفع أحد الأطراف("). 


-- 0 


ويعيب جانب من الشراح على الشرط الخاص بضرورة أن يكون 
اتفاق التحكيم صحيحًا حتى تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 
النزاع الموضوعى والذى ورد بشأنه اتفاق تحكيم وذلك بالقول أنه يكفى 
أن يدعى أحد الأطراف بطلان اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة حتى 


)١(‏ المادة ؟/؟ من اتفاقية نيويورك والمادة 1/4 من القانون النموذجى والتى تنص على 
أنه «على المحكمة التى ترفع أمامها دعوى فى مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم: أن 
تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين فى موعد أقصاه 
تاريخ تقديم بيانه الأول فى موضوع النزاع مالم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو 
عديم الأثر, أولا يمكن تنفيذه . 1 


يتحلل من التزامه باللجوء إلى التحكيم ويستطرد أصحاب هذا الرأى 
إلى أنه رغم هذا العيب إلا أن التشريعات المقارنة استقرت على أن رفع 
الدعوى أمام قضاء الدولة لا يمنع من البدء أو الاستمرار فى إجراءات 
التحكيم وأن هذا المسلك قد يؤدى إلى صدور أحكام متعارضة وكان 
يجب فى جميع الأحوال النص على عدم اختصاص قضاء الدولة فى 
جميع الأحوال(". 

والواقع أن صدور أحكام متعارضة بين فضاء الدولة وهيئكة 
التحكيم أمر وارد فى حالة رفع دعوى أمام محاكم الدولة بشأن النزاع 
الموضوعى الوارد بشأنه اتفاق تحكيم: وعدم تمسك الأطراف بالدفع 
بعدم اختصاص المحكمة والخوض فى الموضوع دون إبداء هذا الدفع 
فإن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الدول؛ وعلى الجانب الآخر ليس 
هناك ما يمنع هيئة التحكيم من البدء فى التحكيم والاستمرار فيه 
وإصدار حكم فيه حسبما تقضى التشريعات المقارنة والاتفاقيات من 
أن رفع الدعوى لا يحول دون البدء فى إجراءات التحكيم - (المادة 
/) من قانون التحكيم المصرى رقم /1؟ لسنة 1994 (والمادة //؟) 
من القانون النموذجى. 

وادى أن المشرع لم يحالفه التوفيق فى صياغة المادة )١7(‏ من 
قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 1994 والتى تنص على أنه «يجب 


. أنظر: - د. أحمد مخلوف : المرجع السابق:ء ص 105 ؛ ومابعدها‎ )١( 
المادة (8/؟) من القائون النموذجى والمادة (1١/5؟) من قانون التحكيم المصرى رقم‎ - 
لسنة 1994 والتى تنص على أنه «ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة‎ "0 
السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدارحكم التحكيم.‎ 


القّسم الثاخي >>د دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
على ا محكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم 
بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو 
دفاع فى الدعوىم: ذلك انه اشثرط إبداء الدفع بعدم القبول من 
المدعى عليه قبل الخوض فى الموضوع فى صورة طلب أو دفاع فى 
الدعوى رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التى تتعلق بالحق 
فى الدعوى كالشروط العامة للدعوى - الصفة او سابقة الفصل فيها- 
ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى فهو من 
الدفوع التى لا تسقط بالخوض فى الموضوع"". ويبدو أن المشرع كان 
يقصد الدفع بعدم الاختّصاص باعترافه فى نص المادة ١7‏ من قائون 
التحكيم المصرى بضرورة دفع المدعى عليه فى الدعوى بعدم قبول 
الدعوى قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى!". 


اخ سس 


)١(‏ انظر : د. نبيل إسماعيل عمر : الدفع بعدم القبول ونظامه القانونى فى قانون 
المرافعات المدئية والتجارية 118١‏ : منشأة 
المعارف بالؤسكندرية » ص 8. 

(0) انظر ؛ د. مصطفى الجمال ود. عكاشة عبد العال : المرجع السابق : ص507. 


ساءن؟ لسلس الققسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
المبحث الثالث 
التنازع فى الاختصاص 
بين فضاء التحكيم وقضاء الدولة 

قد يتفق أطراف العمقّد الدولى على شرط التحكيم بوروده 
صريحا فى هذا العقد أى اللجوء إلى التحكيم عند نشوء نزاع يتعلق 
بهذا العقد مستقبلاً؛ وقد تتفق الأطراف أيضًا فى ذات العقد الدولى 
على اختصاص قضاء دولة ما بالفصل فى النزاع عند نشوته وفى هذه 
الحالة قد تثور مسألة فى غاية الأهمية وهى حدوث تنازع فى 
الاختصاص بس قضاء التحكيم وقصاء الدولك. 

قد يرد شرط التحكيم وشرط الاختصاص القضائى لدولة ما فى 
العقد الدولى وتتفق الأطراف على الاختيار بينهما وفى هذه الحالة 
يحق للمدعى عند حدوث النزاع إما اللجوء إلى قضاء التحكيم أو 
قضاء الدولة ومن ثم فإن المدعى عليه ليس له ان يعترضص2". 

وقد يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم اولاأ ثم قضاء الدولة 
على سبيل الاحتباط بمعنى أنه إذا احفق التحكيم فى تسوية النزاع 
يكون لمضاء الدولة الذى اختارته الأطراف الاختصاص فى نظر النزاع 
واحيائا قد يتفق على شرط الاختصاص القضائى لدولة ما على سبيل 
الاحنياط بقصد السعى إلى مرحلة ثانية للتقاضى والانتقال بحكم 
التحكيم إلى مرحلة الاستئناف؛ وهذا الشرط يقع باطلأ فى الدول التى 


)00 انظر : معوض عبد التواب: المستحدث فى التحكيم التجارى الدولى؛ دار الفكر 
العربى 11 ص 15 


القنسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سسسست 98 سم 
تعتبر حكم التحكيم حكما نهائيا لا يجوز فيه الطعن بالاستئناف!". 

وقد يحدث التنازع بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة وذلك بأن 
يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم وقضاء الدولة الأمر الذى يترئب 
عليه تعارض وتنازع بين القضائين وفى هذه الحالة اتفق الفقه والقضاء 
على إعطاء الأولوية لقضاء التحكيم ذلك أن شرط التحكيم من الشروط 
الخاصة والخاص يقيد العام .. وقد قررت محكمة النقض الفرنسية 
ترجيح شرط التحكيم على الشرط الذى يمنح الاختصاص لقضاء الدولة 
ذلك ان شرط التحكيم هو تعبير عن إرادة ورضاء الأطراف بإعطاء 
المحكمين سلطة الفصل فى النزاع مباشرة مما يعطى شرط التحكيم 
مجالا رحبا واوسع فى التطبيق من شرط الاختصاص القضائى الذى 
يقتصر على تعيين القضاء المختص إقليميا لحكم النزاع0". 

والواقع ان التحكيم هو القضاء والأمثل لمنازعات التجارة الدولية 
لذا فإن ترجيح شرط التحكيم على شرط الاختصاص القضائى أمر 
تقتضيه طبيعة المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية لذا فإن إعطاء 
الأولوية لقضاء التحكيم للفصل فى النزاع يحقق الفاعلية المرجوة من 
اتفاق التحكيم الدولى7. 
(1) انظر الحكم الصادر من محكمة استثئناف باريس فى 7!؟ اكتوبر سنة 11935 حيث 

قررت فى الدعوى المطروحة عليها أن حكم التحكيم قد اصبح نهائيا ولا يجوز 


استئنافه وإن اتفق الطرفان على ذلك لعدم توافر الحالات التى توجب الطعن فى 

أحكام التحكيم. 

. 216 .263 .م .1995 .طتة ./887 .ممعواط لتو ,1994 .]ه00 27 دتو عل.مصة'0 قنامت) - 
(9) انظر 106 ,544 ,2 ,1997 ناتخ ./28 .1997 .2017 26 .لال .5قةن) ع0 اناما - 
9؟) انظر ؛ د. حسام الدين فتحى ناصفه: تاثير وتائر الختصاص المحكمة بالقانون 

الواجب التطبيق: دار النهضة العريية؛ 1991: ص2؟. 


.وه بس الققنسم الثاتى >>> دور القضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة س 
المسبحث الرابع 
اختصاص القضاء المصرى 
بدعوى بطلان حكم التحكيم 

يعد قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 1194 من الأنظمة 
القانونية الموسعة لنطاق البطلان حيث منح المشرع المصرى للقضاء 
المصرى الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان التحكيم 
قد جرى فى مصر بصدد منازعة دولية أو كان قد جرى فى الخارج 
وكان القانون المصرى هو المطبق بناء على اتفاق الأطراف وذلك عملاً 
بالمادة الأولى منه والتى تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام 
الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العريية تسرى أحكام 
هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو 
القانون الخاص أيّا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها 
النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيمًا تجاريًا 
دوليًا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا 
القانون». 

وأحكام التحكيم وفقًا للقانون المصرى رقم 71 لسنة 1994 هى 
أحكام نهاتية ومحصنة ضد الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن 
اكتصنوسن علنها فق فانون المراهمات الدنية والعجازة عسل بالادة 
)١/05(‏ من ذات القانون. 

وقد حدد المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم 7" لسنة ١154‏ 
المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان فى المادة (35/04) والتى تنص 
على أنه «تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات الشرومات الدولية المشتركة 
المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجارى 
الدولى يكون الاختصاص لحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة 
المختصة اصلا بنظر النزاع « والذى يستفاد من نص المادة السابقة ان 
محكمة استئناف القاهرة هى المختصة بنظر دعوى البطلان فى حكم 
التحكيم سواء كان هذا الحكم قد صدر فى مصر فى منازعة تجارية 
دولية أو صدر فى الخارج فى منازعة تجارية دولية واتفق أطراف 
التحكيم على إخضاعه لأحكام القانون المصرى مالم يتفق الطرفان على 
إحتضا صن :محكية امسكناف اخرة 

وقد اوردت المادة (07) من قانون التحكيم المصرى رقم /ا؟ لسنة 
4 الحالات التى يجب توافرها لرفع دعوى ببطلان حكم التحكيم 
وهى حالات وردت على سبيل الحصر وهى : 

- عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان أو قابليته للبطلان أو 
سقوطه بانتهاء مدته. 


1 


- تعذر إبداء دفاع أحد الخصوم. 

- استبعاد تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع. 

- مخالفة القانون الواجب التطبيق أو اتفاق الأطراف بشأن هيئة 
التحكيم او تعبين المحكمين. 

- إذا كان حكم التحكيم قد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق 
التحكيم أو تجاوزه لحدود هذا الاتفاق. 

- وقوع بطلان فى حكم التحكيم أو فى إجراءات التحكيم على 
نحو أثر فى الحكم. 


لبه لسلس القسم الثانى >>> دور القضاءفى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سم 
مخالفة حكم التحكيم للنظام العام المصرى 

يكون الحق فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لكل ذى مصلحة 
من طرفى التحكيم؛ وقبل صدور الحكم إذا كان أحد طرفى التحكيم 
قد نزل عن حقه فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم فإن ذلك لا يعوقه 
عن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؛ أما بعد صدور الحكم فيجوز لأى 
طرف من طرفى التحكيم النزول عن حقه فى رفع دعوى البطلان وهذا 
النزول يقتصر على من تنازل فلا يمند اثره إلى غيره ممن تثوافر له 
الصفة وتوافر له سبب من أسباب رفع دعوى البطلان20. ويلاحظ أن 
لكل طرف الحق فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا تعلق بمخالفة 
النظام العام وكذلك الأمر بالنسبة إلى بطلان الاتفاق لحدم قابلية 
النزاع للفسوية بطريق التحكيم أو لخروج المحكمين على حدود الاتفاق 
أو وقوع بطلان فى الحكم. 

ويجب رفع دعوى البطلان خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ 
إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه دون تفرقة بين حالة صدور الحكم 
فى حصوره أو فى غيبته؛ ويذهب بعض الشراح إلى ان المشرع كان 
يجب عليه ربط هذا المبعاد بتاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم 
حطوريًا وربطه بالإعلان إذا كان الحكم غيابنا9». 

وسلطة المحكمة المختصة -محكمة الاستئناف- عند ضحصها 
للطعن بالبطلان فى حكم التحكيم ينحصر دورها إما فى القضاء 


)١(‏ انظرء د. فتحسى والى ؛ مبادىء قائون القضاء المدنى؛ المرجع السابق: 
ص و 
02 انظر ٠د.‏ مشثر بريرى : المرجع السابق ٠ص‏ 500. 


س القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


ببطلانه إذا ما توافرت الحالات الواردة على سبيل الحصر فى المادة 
(0) أو تقضى برفض دعوى البطلان وليس لها أن تتصدى لحكم 
التحكيم من حيث الموضوع أو من الناحية القانوينة على عكس القضاء 
الفرنسى الذى له الحق فى التعرض لموضوع النزاع والحكم فيه إلا إذا 
اتجهت إرادة الأطراف إلى غير ذلك المادة )١484(‏ من قانون المرافعات 
الفرنسى الجديد(". 

وبالنسبة للأثر المترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم فقد 
نصت المادة لاه من قانون التحكيم المصرى رقم 7" لسنة 1594 على 
أنه «لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع 
ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذن إذا طلب المدعى ذلك فى 
صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية»7). 

وبالنسبة لجواز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم 
التحكيم بطريق الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر وفقًا للقواعد 
العامة حيث أن الحكم الصادر فى دعوى البطلان هو حكم صادر من 


-- 1 


)١(‏ د. حفيظة السيد الحداد: الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة فى 
المنازعات الخاصة الدولية ؛ دار الفكر الجامصسعى 
بالإسكندرية؛ 1581: ص 771 . 
- د. على سالم إبراهيم ؛ ولاية القضاء على التحكيم: المرجع السايق: ص 715 ؛ 
وما بعدها. 
(9) لمزيد من التفاصيل عن آثار دعوى البطلان انظر : 
- د محمد عبد الخالق عمر : النظام القضاثى المدنى: دار النهضة العربية: 1/اةا, 
ص١ .٠‏ 
- د- أحمد ماهر زغغلول : أصول التنفيذء دار أبو المج د للطباعة والنشر 
بالقاهرة؛. 1994 ص3 . 
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محكمة الاستئناف فقد ذهب راى إلى انه يجوز الطعن فى الحكم 
الصادر فى دعوى بطلان حكم التحكيم بطريق النقض أو التماس إعادة 
النظر حيث إن قانون التحكيم رقم !" لسنة 1114 لم يتضمن نصوصا 
تمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم التحكيه!" 
بيئما ذهب راى آخر إلى أن الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم 
التحكيم هو حكم بات وغير قابل للطعن فيه بأى طريقة من طرق 
الطعن استناذا إلى نص المادة 09 من قائون التحكيم رقم ١!‏ لسئة 
2204 

وفى رايئا أنه ليس ثمة ما يحول دون الطعن فى الحكم الصادر 
فى دعوى بطلان حكم التحكيم بطريق النقض؛ ذلك أن المشرع قد 
اخئص محكمة النقض - وهى محكمة القانون - بمراقبة حسن تطبيق 
القانون لافرق فى ذلك بين حكم وآخرء فالعام على عمومه:؛ والمطلق 
على إطلاقه. 


)١(‏ انظر د. حفيظة الحداد ؛ المرجع السابق: ص 845؟,. 

(؟) انظر ١‏ عثمان حسين ؛ قانون التحكيم الجديد: مجلة المحاماة , السنة الرابعة 
والسبعون:؛ عدد يئاير أبريل ١5950‏ ص "6١‏ وما 
بعدها. 
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المبحث الخامس 
مبادئ المحكمة الدستورية العليا 


فى مسائل التحكيم 

ارست المحكمة الدستورية العليا الكثير من المبادئّ الدستورية 
الهامة منث صدور قائون التحكيم فى ابريل 1194 وإلى الآن بما تشكل 
معه هذه المبادئ منظومة هامة للغاية تعد معيئا خصبا لكل ناهل من 
العلم» حيث إن احكام هذه المحكمة لها حجية عينية ليست فقط على 
أطراف الأنزعة المطروحة عليها ولكن كذلك على الناس جميعا : وقد 
أمكن رصد عدد من تلك المبادئ نوجزها فى الآتى(0, 
أولا- أن التحكيم يعتبر نظام قانونيًا بديلاً عن القضاءء فلا 

يجتمعان النتائج المترتبة على ذلك : 

-١‏ استبعاد ولاية القضاء بمقتضى اتضائ التحكيم. 

-١‏ لابد أن تتوافرفى التحكيم ضمانات التقاضى الرئيسية. 

ذلك ان مقتضى اتفاق التحكيم عزل المحاكم جميعها عن نظر 
المسائل الثى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها » وعلى 
تقدير ان المحكمين يستمدون ولايتهم من ذلك الاتفاق عند الفصل 
فيهاء ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابمًا على قيام النزاع - سواء قام 
مستقلأ بذاته؛ وورد فى عقد معين (شرط التحكيم) بشأن كل أو بعض 
المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين: كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم 
(0 انظر'هى فلك المبناض] .د الاستشار محم عند القائر» نائب رئيس المحكمة 

الدستورية : بحث فى التحكيم فى إطار قضاء المحكمة الدستورية العليا سابق 


الاشارة إليه . مقدم إلى دورة ا لمحكمين بمركز تحكيم حقوق عين شمس ؛ 
عام أءدهوه؟ م 


سم جوم 
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بعد قيام النزاع (مشارطة التحكيم) ولو كانت قد أقيمت فى شأنه 
دعوى امام جهة قضائية:؛ وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق 
المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا (المادة ١٠١‏ من 
قانون التحكيم). 

ويتأكد هذا المعنى فيما قررته المحكمة الدستورية العليا من "ان 
الدستور قد كفل لكل مواطن -بنص مادته الثامئة والستين - حق 
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولا إياه ان يسعى إلى قاض يكون 
-بالنظر إلى طبيعتهاء وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها- مهيا 
دون غيره للفصل فيهاء وكان الأصل هو اختصاص قضاء الدولة بنظر 
المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاصء, وكان من المقرر أن 
انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التن تناولها اتفاق 
التحكيم: مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرهاء فلا يكون لها ولاية 
بشأنها بعد ان حجبها عنها ذلك الاتفاق, " . 

ومن هنا ساغ القول ان اتفاق التحكيم يرتب نوعين من الآثار: 
)١(‏ آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المساكل 
التى يشتمل عليها على محكمين؛ وتسهيل ادائهم لمهمتهم والامتناع عن 
عرقلتها. (؟) وآثار سلبية جوهرها أن اتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء 
عن الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين. 

وباعتبار أن التحكيم هو نظام بديل عن القضاء فقد اشترطت 
المحكمة الدسئورية العليا أن تتوافر فيه ضمانئات التقاضى الرئيسية: 


)19914/1؟/1١ قضائية "دستورية" جلسة‎ 1١0 (الدعوي رقم ؟١ لسنة‎ )١( 
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يما نصت عليه المادة 14 من الدستور من أن لكل مواطن حق الالتجاء 
إلى قاضيه الطبيعي؛ فقد دل الدستور - وعلى ما جرى عليه قضاء 
«هذه المحكمة - على أن هذا الحق فى اصل شرعته هو حق للناس كافة 
تتكافا فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم 
دفاعًا عن مصالحهم الذاتية؛ وأن الناس جميعا لا يتمايزون فى النفاذ 
إلى قاضيهم الطبيعى؛ ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية 
التى تحكم الخصومة القضائية؛ ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق 
المدعى بها وفق مفاييس موحدة عند توافر شروطهاء إذ ينبغى دوما ان 
يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو 
الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها!" . 
كانيًاء تعريف التحكيم : هو وسيلة فنية لها طبيعة فضائية: 
عرفت ا محكمة الدستورية العليا فى أحكامها التحكيم بأنه هو 
عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يُعَتّن باختيارهما؛ 
أو بتفويض منهماء أو على ضوء شروط يحددانهاء ليفصل هذا المحكم 
فى ذلك النزاع بقرار يكون نهائيئا عن شبهة الممالأة . مجرذا من 
التحامل؛ وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى احالها الطرفان 
إليه؛ بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلأ من خلال ضمانات 
التقاضى الرئيسية فهو وسيلة فنية لها طبيعة قضائية؛ غايتها الفصل 
فى نزاع محددء مبناه علاقة محل اهتمام من اطرافهاء وقوامها اتماق 


)١(‏ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 11 لسئة ١؟‏ قضائية جلسة 
5/ امك" 
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خاص يستمد المحكمون سلطاتهم منه؛ ولا يتولونها بإسناد من الدولك. 

واستنادًا إلى هذا التعريف فرقت المحكمة بين التحكيم واأعمال 
الشبرة: ذلك أن قوامها ليبس قرارا ملزماء بل مناطها آراء يجوز 
إطراحها أو تجزثئتها والتعديل فيها. 

كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر 
يعارض بعضها البعض؛ إذ هو - أى التوفيق- تسوية ودية لا تحوز 
التوصية الصادرة فى شأنها قوة الأمر المقضيء؛ بل يكون معلمًا إنفاذها 
على قبول أطرافها - فخصومة التحكيم لا يتم المصل فيها إلا بقرار 
مُنْهِا لهاء مكفولاً تنفيذه بوسائل قطائية فى طبيعتها فهو ليس توصية 
يكون إنفاذها معلمًا على قبول أطرافها لهاء فالتحكيم هو ضرب من 
القضاء والحكم قاضيًا خاصا مهمته حسم الخصومة بقرار ملزم. 
خالتثا : بيان الطبيعة القانونية للتحكيم - التحكيم يمر بمراحل 

ثلاث - اتصائها يبعض وتكاملها: 

يثور الجدل فى الفقه حول طبيعة التحكيم وقراراتة؛ فيرى 
البعض أن التحكيم من طبيعة تعاقدية إرادية » ويرى البعض الآخر أنه 
من طبيعة قضائية » ويرى فريق ثالث أن نظام التحكيم فى مجموعة ذو 
رابع إلى ان التحكيم ذو طابع له ذاتيته المستقلة " . 

وقد حسمت ال محكمة الدستورية العليا هذا الجدل الفقهى بقولها 
إنه يتعين التمبيز - فى نطاق التحكيم - بين مراحل ثلاث تتصل 
حلقاتها وتتكامل ؛ بما مؤداه تضاممها فيما بيئهاء وعدم جواز فصلها 


)١(‏ وراجع ما سبق ص )١1١١(‏ من هذه الرسالة وما بعدها. 
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عن بعضها البعض؛ وإلا كان التحكيم مجاوزا إرادة الطرفين 


0 


وأولى مراحل التحكيم : يمثلها الاتفاق عليه ؛ وهى مدار وجوده؛ 
وبدونها لا ينشأ أصلا؛ ولا يتصور ان يتم مع تخلفها. وليس جائرا 
بالتالى أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها؛ بأن يفرض التحكيم 
قسرا على أشخصا لا يسعون إليه؛ ولا يأبون الدخول فيه. وارتكاز 
التحكيم على الاتفاق: مؤداه اتجاه إرادة ا لمحتكمين وإنصرافها إلى ولوج 
هذا الطريق دون سواهء وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق: 
فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه؛ والقاعدة التى يرتكز عليها. 

ومرحلة وسطى : يتضاءل فيها دور الإرادة ويرتد متراجعا؛ وهى 
مرحلة التداعى التى يدخل بها التحكيم فى عداد الأعمال القضائية 
والتى يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثرا فيها. ذلك أن بدايتها 
تنمثل فى تكوين هيئة التحكيم عن طريق اخثيار أعضاتئهاء ثم قبول 
المحكمين لمهمتهم وأدائهم لها فى إطار من الاستقلال والحيدة؛ وعلى 
ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية التى يقررونها إذا أغفل الطرفان 
المتنازعان بيانهاء لتمتد سلطتهم إلى الأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية 
النى يقتضيها النزاع؛ وبمراعاة أن جوهر ولايتهم يرتبط بضمان 
الفرص المتكافئة التى يتمكن الطرفان من خلاذلها من تعديل طلباتهماء 
وعرض ادلتها الواقعية والقانونية: وإبداء دفوعهما لتصل مهمتهم إلى 
نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكما فاصلا فى الخصومة بتمامهاء, 
ولا يحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع فى منطوق هذا القرار من 
غموض, أو تصحيح ما يكون عالمًا به من الأخطاء المادية البحتة 
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وبذلك تشتهى ولايئها فى نظر النزاع؛ ولا يمكنها العودة مرة اخرى إلى 
نظر الموضوع الذى كان معروضا عليها. 
المرحلة الثالثة والأخيرة: وهى أن الطرفين المتنازعين لا يبلغان ما 
رميا إليه من التحكيم, إلا بتنفين القرار الصادر فيه. وتلك مهمة لا 
شان لإرادة هذين الطرفين بهاء بل تتولاها أصلا الدولة التى يقع 
التنفيذ فى إقليمها. إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة على ذلك 
القرار » غايتها بوجه خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام 
فى بلدهاء صادرًا وفق اتفاق تحكيم لا يطعن على صحته ونفاذه؛ 
وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها ؛ وفى حدود المسائل الخلافية التى 
اشتمل عليها. 
رابعًا : اختيار التحكيم وسيلة للتقاضى لا يكون إلا رضائيًا دائماء 
لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريا إنغاذا لقاعدة آمرة لا 
يجوزالاتفائ على خاذفهاء: فالتحكيم مصدره الاتفاق 
سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قّائمًا أو محثملا. 
اكدت المحكمة الدستورية العليا فى احكامها الطبيعة الرضائية 
للتحكيم بقولها أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين 
على مُحكّم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء 
شروط يحددانها؛ ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا 
عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل؛ وقاطعا لدابر الخصومة من 
جوانبها الى احالها الطرفان إليه؛ ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم 
إجباريًا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز 
الاتفاق على خلافها؛ فالتحكيم لا يكون إلا إراديًا مصدره الاتفاق:؛ الذى 
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يحدد به الطرفان نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهماء او المسائل 
الخلافية التى يمكن أن تعرض لهماء وإليه ترتد السلطة الكاملة التى 
يباشرها المحكمون عند البت فيها. وهما يستمدان من اتفاقهما على 
التحكيم» التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه. وتنفيذه تنفين! 
كاملا وفمًا لفحواه؛ ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية 
غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من اطرافها وركيزته 
اتفاق خاص يستمد المحكمون مه سلطاتهم؛ ولا يتولون مهامهم بالتالى 
ياسناد من الدولة. 

واستنادا إلى هذه الطبيعة الرضائية قضت بعدم دستورية 
النصوص القانونية التى فرضت التحكيم جبرا وقسرًا بنصوص آمرة؛ 
كما هو الحال فى المنازعات التى تثور بين بنك فيصل الإسلامى 
وعملائه: والتحكيم الخاص بالجمارك؛ والتحكيم فى الصريبة العامة 
على المبيعات على ما تقدم ذكره. 

واكدت المحكمة الدستورية العليا على فكرة الرضائية بقولها "إن 
الشريعة العامة للتحكيم فى جمهورية مصر العربية وفمًا لأحكام قانون 
التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 1" لسنة 
14:, والتى يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية 
والخمسين لمجلس الشعب المعقودة فى 2١‏ يناير سنة 1154 إبان دور 
الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعي السادس - قوامها أن التحكيم 
فى المسائل التى يجوز فيها الصلحء وليد الاتفاق» سواء اكان تحكيما 
داخليا ام دولياء ام مدنيا؛ أم تجاريًاء وان المحتكمين يجوز ان يكونوا من 
اشخاص القانون الخاص أو العام - كذلك يؤكد هذا القانون» أن 
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التراضى على التحكيم والقبول به؛ هو المدخل إليه؛ وذلك من جهتين: 
أولهماء ما تفيده المادة ؟؟ من هذا القانون ضمثاء من انتفاء وللاية هيئة 
التحكيم: وامتناع مضيها فى النزاع المحروض عليهاء إذا قام الدليل 
أمامها على انعدام أو سقوط أو بطلان اتفاق التحكيم» أو مجاوزة 
الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التى اشتمل عليها. ثانيهما : ما 
تنص عليه المادتان 5: ١١‏ من هذا القانون من أن التحكيم فى تطبيق 
أحكامه - ينصرف إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما 
الحرةء وذلك سواء كانت الجهة الثى اتفق الطرفان على توئليتها 
إجراءات التحكيم: منظمة أو مركرً دائما او لم تكن كذلكء: وسسواء كان 
اتغاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع أم لاحمًا لوجوده؛ وسواء كان هذا 
الاتفاق قائما بذاته: ام ورد فى عقد معين؛ ويعتبر اتفاقًا على التحكيم 
كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تنضمن شروط تحكيم؛ إذا كانت 
الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . بل إن المادة 
؟" من هذا القانون صريحة فى نصهاء على أن شرط التحكيم يعتبر 
اتفافًا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى:؛ وأن بطلان العقد الذى أدمج 
هذا الشرط فيد أو زوال هذا العقد بالفسخ ؛ او الإنهاء ليس بذى اثر 
على شرط التحكيم الذى يتضمنه: إذا كان هذا الشرط صحيحا فى 
ذاته. 

ولا تتنافى الأحكام التى اتى بها قائون التحكيم آنط البيان؛ 
الننظيم المقارن؛ بل يظاهرهاء ويقوم إلى جوارهاء؛ ولا سيما بالتنسبة 
إلى ما كان من صوره دوليًا. ومرجهعها بوجه خاص إلى القانون 
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النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحدة 
لقانون التجارة الدولى فى "١‏ يونيو سنة 1140. فد نص هذا القانون 
على المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية محددة بين الطرفين: او التى 
يمكن أن تتولد عنهاء يجوز بناء على اتفاق إحالتها إلى محكمين سواء 
أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد؛ أم فى شكل 
اتفاق منفصل. وتعتبر الؤحالة فى عقد ما إلى وثيقة تشتمل على شرط 
تحكيمء بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان هذا العقد مكتوباء وكانت الإحالة 
كاشفة بدلالتها عن أن هذا الشرط جزء من العقد. 


وانبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده: هو القاعدة 
التى تبنتها الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى (١؟‏ ابريل سنة 
0١‏ ؛؛ وذلك فيما نصت عليه من سريان أحكامها فى شان كل اتفاق 
ينغيا تسوية نزاع قائم أو محثمل يرتبط بالتجارة الدولة» ويكون مبرما 
بين أشخاص طبيعيين او اعتباريين يقيمون على وجه الاعتبار وقت هذا 
الاتفاق بإحدى الدول المتعاقدة أو تتخن مقرا لها منها. ويقصد باتفاق 
التحكيم - فى تطبيق احكام هذه الاتفاقية - كل شرط بالتحكيم يكون 
مدرجا في عقد؛ وكذلك كل اتفاق قائم بذاته يلجا الطرفان بمقتضاه 
إلى التحكيم على أن يكون كلاهما موقعا عليه منهماء او متضمئًا فى 
رسائلهما أو برقياتهما؛ أو غير ذلك من وسائل الاتصال بينهما. 

وهذه الماعدة ذاتها هى التى رددتها اتفاقية نيويورك ١٠١(‏ يونيو 
سنة )١190/‏ التى أقرها مؤثمر الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى فى 
شأن تقيد الدول - كل فى نطاق إقليمهاء وفى مجال اعترافها بقرارات 
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المحكمين وتنشيذها - بالاتفاق الكتابى الذى يتعهد الأطراف فيه بعرض 
نزاعاتهم - ما كان منها قائمًا أو محتملا- على التحكيم » وذلك كلما 
كان موضوعها مما يجوز التحكيم فيهاء وبشرط نشوئها عن علاقة 
قانونية محددة ولو لم يكن العفد مصدرا لها. 

وأصداء هذه القاعدة تعكسها كذلك: الاتفاقية المبرمة فيما بين 
الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية («" يناير سنة )1١910‏ 
بإعلانها صحة كل اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثر بعرض 
نزاعاتهم الحالية - أو ما يظهر مستقبلأ منها - على محكمين» يعينون 
بالكيفية التى يبينها أطراف النزاع: ما لم يفوضوا فى ذلك طرفا ثالثأ. 
كذلك تلتزم بالأحكام السالص بيائهاء الاتفاقية المبرمة فى شأن تسوية 
منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى. ١١!/(‏ مارس سنة 
64). 

كذلك تقرر القوانين الوطنية الداخلية فى عدد من الدول؛ أن 
الاثفاق مصدر للتحكيم (فرنسا - رومانيا) ؛ وأنه كلما كان الفصل فى 
النزاع موكولاً إلى محكمين وفتما لاتفاق التحكيم؛ فإن عرضه على جهة 
قضاءء يلزمها ان تقرر عدم اختصاصها بنظره. وان للأشخاص الذين 
يملكون مباشرة كامل حقوقهم: حرية اللجوء إلى التحكيم لتسوية 
نزاعاتهم المتعلقة بحقوقهم المالية باستثناء تلك المسائل التى لا يجوز 
التعامل فيها(©. 


)1994/1؟/1١ الدعوي رقم ؟١ لسنة 0اقضائية "دستورية" بجلسة‎ )١( 


من كل ما تقدم خاصت ال محكمة الدستورية العليا إلى أن 
النصوص القانونية جميعها فى مصي والاتفافقيات الدولية: وفى 
التنظيم الداخلى المقارن» تؤكد أن التحكيم لا يكون إلا عملا إرادياء 
وأن الطرفين المتنازعين إذ يبرمان فيما بينهما اتفاق دتحكيم: ويركنان 
برضائهما إليه لحل خلافاتهماء إنما يتوخيان عرض موضوع محدد 
من قبلهما على هيئة من ا محكمين تتولى -بإرادتهما- الفصل فيه بما 
يكفل إنهاء نزاعهم بطريقة ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها , 
ليكون التحكيم بذ لك بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان. 

وفى هذا المجال يثور التساؤل حول نقطئين : 


الأولى : هل يتناقض والطبيعة الرضائية للتحكيم أن يتم فى 
إطار مراكز تتحكيم دولية دائمة ئها لوائحها الخاصة التى تكون 
واجبة التطبيق بمجرد اختيار مركز تحكيم معين للفصل فى النزاع. 

فى هذا الشأن أوضحت المحكمة الدستورية العليا أنه "وإن كان 
الأصل فى التحكيم ان يكون تاليئا لنزاع بين طرفين يلجا إليه؛ إما لأن 
المحكم محل ثقتهماء أو لأن السلطة التى يملكها قبلهما كانت توفر 
لنزاعهما حلا ملائماء وكان ينظر إلى المحكم بالتالى باعتباره صديمًا 
موثوقا فيه؛ أو رجلا حكيما أو مهيبا. بيد أن هذه الصور التقليدية - 
ومع احتفاظها بأهميتها حتى يومنا هذا - جاوزها التطور الراهن فى 
العلائق التجارية والصناعية؛ لتقوم إلى جانبها صورة مختلفة عنها 
تستقل بذاتيتهاء ذلك ان التحكيم اليوم - فى صوره الأكثر شيوعا - لا 
يعود إلى اتفاق بين طرفين قام بينهما نزاع حول موضوع محددء ولكنها 


وعم امع 
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تتمثل فى شرط بالتحكيم يقبل الطرفان بمقتضاه الركون إليه لمواجهة 
نزاع محتمل قد يثور بينهما. ولم يعد المحكم فى إطارهذا التطور, 
مجرد شخص ثم اختياره لعلائق يرتبط بها من الطرفين المتنازعين. 
وإنما غدا التحكيم تنظيمها مهنيًا تقوم عليه أحيائا جهة تحكيم 
دائمة تكون أقدر على تقديم خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة 
بل إن نطاق المسائل التى يشملها التحكيم بات متبايثا ومعقّدا2؛ ولم 
يعد مقصورا على تفسير العقود او الفصل فيما إذا كان تنفيذها 
متراخيا أو مشوبًا بسوء نية أو مخالفًا - من أوجه اخرى - للقانون؛ 
وغير ذلك من المسائل الخلافية ذات الطبيعة القانونية البحتّة بل توخى 
التحكيم إلى جانبها - وعلى نحو متزايد إنماء التجارة الدولية عن 
طريق مواجهة نوع من المسائل التى لا يمكن عرضها على القضاء أو 
التى يكون طرحها عليه غير ملائم: كتلك التى تتناول فى موضوعها 
ملء فراغ فى عفد غير مكتملء او تعديل احكام تضمنها العقد أصلاًء 
لتطويعها على ضوء الظروف الجديدة التى لابستهاء وإن ظل الاتفاق 
دائمًا - وباعتباره تصرفا قانونيئا وليد الإرادة ناشئًا منها - منبسطا 
على اعمال التحكيم؛ سواء فى صورتها التقليدية» أو فى أبعادها 
الجديدة؛ ليكون مدخلا إليها؛ وطريقًا وحيدا لها"0". 

وقد كشفت المحكمة الدستورية العليا بذلك عن اهم ملامح نظام 
التحكيم وما يميزه من اتصافه بالمرونة والخصوصية لكونه نظامًا من 
صنع الأشسخاص يحددون بأنفسهم نوع التحكيم الذى يرغبون فى 
اتباعة بحستب ما إذا كان التحكيم خاصنا أو هرا أو تحكيما مؤسسيا. 


. قضائية "دستورية" بجلسة 11/؟19954/1)‎ 1١0 لسنة‎ ١7 (الدعوى رقم‎ )١( 
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فالتحكيم الحر يختار أطرافه الهيئة المكلفة بتسوية النزاع 
ونظام عملها فى كل حالة على حدة دون التقيد بنظام دائم؛ فهم 
يختارون المحكمين ويحددون كيفية مباشرتهم للتحكيم وإجراءاته ومكان 
انعقاده والقانون الذى يسرى على النزاع. 

أما التحكيم المؤسسى أو النظامى فيتم فى إطار هيئة أو مركز 
تحكيم دائم له نظامه ولوائحه التى تحدد عمله. 

وقد انتشر فى الآونة الأخيرة إنشاء مراكز تحكيم دولية لها لوائح 
خاصة بها تكون واجبة التطبيق بمجرد اخثيار مركز تحكيم معين 
تلفصل فى النزاع » وأصبح هذا الاتجاه ظاهرة عالمية وأصبحت هذه 
المراكز الدائمة محل ثقة المتعاملين فى التجارة. 

وحرية الاختيار هذه تجعل أطراف النزاع بمناى عن الأنظمة 
القانونية والقضائية الخاصة بكل دولة والتى قد لا تتسق مع طبيعة 
المعاملات الدولية وما تتميز به من سرعة ومرونة. وقد أصبحت كافة 
العقود الدولية النموذجية؛ تتضمن نصوصا تقضى بفض النزاع الذى 
قد ينشأ عن طريق التحكيم الدولى. 

الثانية :ما هو الوضع بالنسبة للتحكيم الإجبارى ا منصوص 
عليه فى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر 
بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1911. 

أجابت المحكمة الدستورية العليا بقولها إن قانون المؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 191/1١‏ قد 
نظم صورا بذاتها كان التحكيم فيها إجبارياء هى تلك النى تقوم بين 
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الدولة - بتنظيماتها ا مختلفة - وبين وحداتها الاقتصادية:؛ إلا أن النزاع 
بين هذه الجهات لا يئور بين أشخاص اعئبارية تتثناقض مصالحها أو 
تتعارض توجهاتها؛ إذ تعمل جميعها باعتبار أن ثمار نشاطها عائدة - 
فى منتهاها - إلى المرافق العامة الثئى تقوم الدولة على تسييرهاء 
وتكفل انتظامها وتطويرها لضمان وفائها بالأغراض التى ترمى إلى 
إشباعهاء؛ ولا كذلك الأمر إذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين طرئًا فى 
ذلك النزاعء إذ لا يجوز أن يدخل فى هذا النوع من التحكيم - وعلى ما 
كان ينص عليه هذا القانون ذاته - إلا بقبوله. 

(الدعوى رقم ١١‏ لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 
لا/ 0 
خامسنا : تحديد مصادر الفواعد القانونية ا منظمة للتحكيم 

فى مصر: 

حددت المحكمة الدستورية العليا القواعد القانونية التى يخضع 
لها التحكيم فى مصر فى المصادر الآتية: 

-١‏ قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والصادر بالقانون 
رقم 1" لسنة 1194 :2 إذ أن هذا القانون أصبح يمثل الشريعة 
العامة للتحكيم» وبعد أن كان التحكيم منظمًا ضمن قانون المرافعات 
المدنية والتجارية أصبح منظما بقانون مستقل جمع بين التحكيم فى 
المواد المدنية وكذلك التحكيم فى المواد التجارية .كما ادمج كلأ من 
التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى فى صعيد واحد مسايرا فى ذلك 
احدث نظم التحكيم فى العالم. 


القسم الثاتى >>> دور القشاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة سس ,ع س 
؟- المصادر الدولية: ذلك أن الأحكام التى أتى بها القانون المذكور 
لا ينافيها التنظيم المقارن: ويظهر ذلك بوجه خاص من الرجوع إلى 
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الذى اعتمدته لجنة الأمم 
المتحدة: لقانون التجارة الدولى فى ١؟‏ يونيو سنة 1980 والاتفاقية 
الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى (١؟‏ أبريل سنة :)١1971١‏ واتفاقية 
نيويورك ١١(‏ يونيو )١1904‏ والاتفاقية المبرمة فيما بين الدول الأعضاء 
فى منظمة الدول الأمريكية (١؟‏ يناير 151/60). 
وفى هذا الشأن نصت المادة )١(‏ من قانون التحكيم الجديد على 
أنه ٠‏ مع عدم الإخلذل بأحكام الاتفاقيات الدولية المحمول بها فى 
جمهورية مصر العربية تسرى احكام هذا القانون على كل تحكيم بين 
اطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة 
القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصرء 
أوكان تحكيما تجاريًا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على 
إخضاعه لأحكام هذا القانون. 
سادسا ؛ أحكام فانون التحكيم الجديد رقم "7١‏ لسنة 1114 تسرى 
على كل تحكيم فقائم وقت نفاذه أو بعد نفاذه ولواستئد إلى 
اتفا تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون» أساس ذلك: 
نصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم !؟ لسنة 1594 
بإصدار قائون التحكيم فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 
على أن "يعمل بأحكام القائون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه 
أو يبدا بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ 


هذا القانون". 


سا واوة 
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وقد اثارت هذه المادة لخغطًا عند مناقشتها فى مجلس الشعب 
باعتقاد بعض الأعضاء انها تتضمن اثرا رجعيا. ووجه الشبهة انها 
نصت على أن تسرى احكام هذا القانون على اتفاقات التحكيم التى 
سبق إبرامها قبل نفاذ هذا القانون, إلا أن هذه الشبهة تزول بالتأكيد 
على ان قانون التحكيم فى حقيقته هو قانون إجرائى له طبيعة قوانين 
المرافعات التى تطبق بأثر مباشر على جميع الإجراءات التى تثم فى 
ظلها؛ فقانون التحكيم ينظم خصومة التحكيم: وهى الثى ينظرها قضاة 
مختارون» وهى خصومة تقابل الخصومة القضائية التى ينظرها قضاء 
الدولة: فاتفاق التحكيم وتعيين المحكمين وشروط اختيارهم وردهم 
وعزلهم وسير خصومة التحكيم والحكم فيها وحجته تعتبر من أمور 
المرافهات التى تسرى بأثر مباشر على كل تحكيم قائم أو اتفاق تحكيم 
سبق إبرامه قبل نفاذ القانون. 
ومن نافلة القول؛ ان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن 
بدض المطاعن الموضوعية فى خصوص القانون رقم !؟ لسنة 2191954 
على النحو المتقدم: يكون متضمئًا لزومًا تحققها من استيفاء هذا القانون 
لأوضاعه الشكلية التى تطلبها الدسئتورء مائعا من العودة إلى بحثها. بما 
مفاده أن سرايان هذا القانون هو بأثر مباشر وليس بأثر رجعى. 
سابعًا؛ قضاء ا محكمة الدستورية بعدم دستورية النص بمنع 
التظلم من الأمرالصادر بتنفيد حكم التحكيم يؤكد 
الدورالايجابى للفضاء المصرى فى تنفيد أحكام 
التحكيم الوطنية والدولية. 


اشترطت المادة /0 من قائون التحكيم فى المواد المدئية والتجارية: 
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قيام القاضى المختّص - قبل الأمر بالتنفينذ - بالتحقيق من أن الحكم 
المطلوب تنفيذه؛ لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية 
فى موضوع النزاع؛ وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية 
مصر العربية وأنه ثم إعلانه للمحكوم عليه إعلائًا صحيحا. ولا شك 
ان تحقيق العدالة يوجب على المحاكم الوطنية التاكد من خلو السند 
التنفيذى من العيوب التى تعوق تنفيذه؛ والمساواة بين طرفى خصومة 
التحكيم فى التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ هو 
تأكيد للدور الإيجابى للقاضى المختّص فى رقابة السند التنفيدى؛ وكما 
يكون لمن رفض طلبه بالثنفيذ التظلم من الرفضء يكون لمن صدر ضده 
الأمر بالتنفين مكنة التظلم إلى القاضى المختص من هذا الأمر لإثبات 
عدم توافر شروط الثتنفين وهو ما يؤكد إيجابية الدور الذى يقوم به 
القاضى المختص وان الأمر بالتنفيذ ليس من قبيل الأعمال المادية وإنما 
يخضع لوسائل الإثبات سلبا و إيجابًا. 


الباب الثانى 


القضاء الوطنى مكمل للتحكيم الدولى 
فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


يمفب 


تقسيم؛ 


لا يقتصرتد خل القضاء بالساعدة فى مرحلة معينة 
من مراحل التحكيم بل يظل هذا التدخل منن بدء 
اجراءات التحكيم وحتى تنفيذ الحكم الصادرفى 
دعوى التحكيم » ومن ثم فسوف نعالج أولا تدخل 
القضاء با مساعدة فى دعوى التحكيم » ثم نبين الأسس 
العامة لنظام التنفيد الجبرى فى القضاء المصرى, 
حتى يمكثنا تعليل قواعد تنفيذ أحكام ا محكمين 
وذلك على النحو التالى : 


الفصل الأول : تدخل القضاء بالمساعدة فى دعوى التحكيم 
الفصل الثانى ؛ نظام التنفيذ الجبرى فى القضاء المصرى 
الفصل الثالكث ؛ تنفبيذ أحكام النحكيم 


الفصل الأول 
تدخل الفضاء بالمساعدة فى دعوى اللتمكيم 


دور المضاء فى دعوى التحكيم دور رئيسى سواء فى 
سير اجراءات التحكيم او فيما يتخذه من تدابير وقنية وحجر 
تحفظى وأيضنا فى استدعاء الشهود والإنابة القضائية : مما 
يقتضينا ان نعرض لكل بشئْ من التفصيل فى مبحث مستقل . 
المبحث الأول : دورالقضاءفى إجراءاتالنحكيم. 
المبحث الثانى : دورالقضاءفى التدابير المؤقنة والحجزالتحمظى. 


المبحث الثالث ١‏ دورالقضاءفى استدعاء الشهود والإنابةالقضائية. 


»)سس القّسم الثانى >>ه دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سل 
المبحث الأول 
دورالفضاء فى اجراءات التحكيم 

التحكيم ينهض فى المقام الأول على إرادة الخصوم وتعاوتهم 
وحسن نواياهم ؛ والتحكيم وسيلة للتقاضى يراعى فيها بساطة 
الإجراءات وسرعتها والهدف المرجو من التحكيم يستند إلى تلاقى 
إرادة الأطراف بشأن أى من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم 
وكذلك يتوقف على مدى تعاون الأطراف لتنفيذقرارات هيئة التحكيم 
دون إبطاء أو وضع العراقيل امام هذا التنفين!؟ . 

وفى التحكيم مثله مثل القضاء تتعارض المصالح بين الخصوم 
ومن ثم قد تتضاءل فكرة تعاونهم مع هيئة التحكيم ونظرًا إلى أن 
المحكم لايتمتع بسلطة الإجبار التى يتمتع بها القاضى فإنه يضطر إلى 
اللجوء الى القضاء بهدف المساعدة لإجبار الخصوم على اثمام الإجراء 
المطلوب والانصياع لقرارات هيئة التحكيم ومن ثم فإن القضاء يقوم 
بدور مكمل ومساعد لهيكة التحكيم فى مراحله المختلفة وفى حاللات 
عديدة وهو ماسنعرض له على التوالى . 

المطلب الأول 
دور القضاء فى تشكيل هيئة التحكيم 

يندخل القضاء فى تشكيل هيئة التحكيم وذلك يدور مساعد 
ومكمل وقد بيئت المادة لا١‏ من قانون التحكيم المصرى رقم" لسنئة 
)١(‏ انظر : 

د. محمد نور شحاته : الرقابة على اعمال المحكمين دراسة مقارنة » دار النهصضة 

العريية, 19957 ص .١48‏ 


- د. هدى محمد عبدالرحمن ؛ دور المحكم فى خصومة التحكيم وحدود سلطاته, 
دار النهضة العربية: /111 ص كع 
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14 فى الفقرة الأولى والثانية حالات تدخل القضاء بسبب عدم 
اتفاق طرفى التحكيم على اخثيار المحكمين أو على كيفية ووقت 
اختيارهم وكذلك مخالفة إجراءات اختيارا لمحكمين وهذا التدخل أو 
الدور المكمل والمساعد للقضاء انما يكون فى صورة دعوى ترفع أمام 
المحكمة المختّصة عملا بالمادة 9 من قائون التحكيم وليس بموجب أمر 
على عريطة والمختص هنا هو المحكمة وليس رئيسها . 

فى حالة غياب اتفاق طرفى التحكيم على اختيارا لمحكمين أو 
الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار او على وقت تمامه فإن القضاء هو 
الذى يقوم بهذا الاختيار بناء على طلب أحد الطرفين عملا بالمادة ١1‏ 
من قانون التحكيم المصرى وقد تعرضت هذه المادة إلى حالتين فى هذا 
الصدد - الحالة الأولى إذا كانت هيكئة التحكيم مشكلة من محكم واحد 
والحالة الثانية إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أو 
أكثر . 

وفى الحالة الأولى حالة تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد 
فائه يجب أن تنوافر بعءض الشروط حنى يتسنى للقاضى تعبين هيئة 
التحكيم المشكلة من محكم واحد - فيجب أن يتفق طرفا التحكيم على 
أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد لأنه إذا لم يتفق الطرفان على 
عدد ا محكمين كان العدد ثلاثة عملا بالمادة ١64‏ من قائون التحكيم 
المصرى - ويجب الا يتفق طرفا التحكيم على تسمية المحكم أو طريقة 
معينة ومحددة لتعيينه - ويجب أن يتقدم أحد طرفى التحكيم إلى 
المحكمة بطلب لتعيين المحكم الواحد() 


للق انظرد. حفيظة الحداد ؛ المرجع السابق: ص /ا5١‏ 
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وفى الحالة الثانية وهى حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة 
محكمين أو أكشرء فإن القاضى يتدخل بالمساعدة لتعيين المحكمين .. 
فإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين محكمه فيكون من حق القاضى تعيين 
هذا المحكم, وذلك بشرط أن يقوم أحد الطرفين بتعيين محكمه؛ 
ويخطر الطرف الآخر بضرورة تعيين محكمه؛ ويمر ثلاثون يوما من 
تسلم هذا الأخير الإخطار دون أن يعين محكمه: وأن يتقدم أحد 
الطرفين بطلب إلى المحكمة لتعيين المحكم الآخر؛ وهذا الطلب يقدم 
من الطرف الذى عين محكمه .. وإذا قام الطرفان بتعيين محكميهما 
دون أن يتفق هذان المحكمان على اختيار المحكم الثالث؛ فإن القاضى 
يقوم بتعيين المحكم الثالث؛ وذلك مرهون بضرورة ألايتفق المحكمان 
المعينان على اختيار المحكم الثالث أو المرجح .. والمحكم الشالث هو 
الذى يتولى رئاسة هيئة التحكيم: سواء تم تعيينه من قبل المحكمين 
المعينين؛ أو بواسطة القضاءء ومماهو جدير بالذكر أن المشرع المصرى 
قصر الحق فى تقديم طلب التعيين إلى القاضى على طرفى التحكيم 
دون المحكمين المعيتين!(١)‏ 

والمحكمة المختصة بتعيين المحكم الواحدفى حالة تشكيل هيئة 
التحكيم من محكم واحدء وتعيين المحكمين والمحكم الثالث أو المرجح 
فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو أكثرء هى المحكمة 
المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم رقم 1" لسنة 1944 والتى 
تنص على أنه « يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها 
هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع, 


)١(‏ انظر د. على سالم إبراهيم : ولاية القضاء على التحكيم:؛ دار النهضة المريية, 
/اكواء ص ١14‏ 
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أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى فى مصر أوفى الخارج 
فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على 

وفضلا عن الحالات السابقة التى تقضى بتدخل القضاء فى 
مسألة تشكيل هيئة التحكيم بشرط طلب أحد الطرفين فإن للمحكمة 
المختصة وا مشار إليها فى المادة 4 من قانون التحكيم رقم 07" لسنة 
4 تتدخل أيضا بناء على طلب أحد الطرفين فى حالة إذا خالف 
أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق 
المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذاتخلف الغير 
عن أداء ماعهد إليه فى هذا الشأن عملا بالمادة ١١/‏ فقرة ؟ من قانون 
التحكيم رقم 1" لسنة 5954١ا.‏ 

وعلى المحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة 4 من قانون 
التحكيم رقم /7”" لسنة ١9552‏ أن تراعى فى المحكم الذى تختاره فى 
الحالات المشار إليها فى المادة ١١‏ الشروط التى يتطلبها هذا القائون 
وتلك التى اتفق عليها الطرفان .. وقرار المحكمة الصادر من المحكمة 
المختصة فى الحالات المشار إليها قرار نهائى لايقبل الطعن فيه بأى 
طريقة من طرق الطعن 

المطلب الثانى 
دورالقضاء الوطنى فى رد المحكم 

تنص المادة 815 | لفقرة الثالثة من قانون التحكيم رقم 7" لسنة 
غ15 على أنه « يكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن 
يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله 


أو حيدته » 
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فإذا ثارت تلك الشكوك حول حيدة المحكم أو استقلاله فإن المادة 
(19) من قائون التحكيم وضعت ضوابط لرد المحكم » وفى 5" نوفمبر 
9 أاهذرت اللكعية الدستورية العان حكنيا ف القضية رق 14 
لسنة ١9‏ قضائية دستورية بعدم دسئورية الفقرة الأولى من المادة 2)١9(‏ 
ولذلك فسوف نتناول نص المادة قبل حكم الدستورية وبعدها بالتحليل 
والمناقشة ؛ 
أولا : ضوايط رد الحكم قبل حكم المحكمة الدستورية العليا : 

كانت اناده 15 ) يسن قانون التعطكنم تمطب هلان ظالجةالزه اذ 
يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى هيئة التحكيم مبيئا فيه أسباب الرد 
ويقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد 
بتشكيل هيئة التحكيم إذا كان سبب الرد قائما قبل تشكيل هيئة 
التعكم :“اننا إذا كان الود قن طرا يعد تشكيل هكة التحكم فا هده 
المدة تحسب من تاريخ علم طالب الرد بسبب الرد .. ويجب إخطار 
المحكم المطلوب رده بطلب الرد وذلك لإعطائه الفرصة للتنحى وفى 
عالق عوة كنحره تقصل هته تحن ا الظلنه: 

والمشرع المصرى حينما أعطى هيئة التحكيم سلطة الفصل فى 
طلب الرد قد جانبه الصواب حيث ان المشرع المصرى فى المادة 19 من 
كنانوى التسكية رقة لال لضنة 151 لميتصن على الحا قن عالة رد 
جميع المحكمين ؛ وإذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من فرد واحد فكيف 
ينظر طلب الرد وإذا كانت هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة محكمين 
وتقدم أحد طرفى التحكيم بطلب رد احدهم فإن المحكم المطلوب رده 
لايمكن أن يجلس مع زملائه للحكم فى رد نفسه وبالتالى تكون هيتة 
التحكيم ناقصة ؛ لذلك ذهب جانب من الفقه إلى أن المحكم المطلوب 
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رده لايجلس مع زملاثه ليحكم فى رد نفسه ولكن بمجرد تقديم طلب 
الرد إلى هيئة التحكيم تنشأ خصومة من نوع خاص فى الموضوع 
والإجراءات فليس من المعقول أن يكون المحكم خصما وحكما فى 
الوقت نفسه 1١‏ () 

ثانيا : ضوابط رد المحكم بعد صدور حكم الحكمة 
الدستورية العليا : 

حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه الانتقادات الحادة على 
اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى طلب الرد ؛ بحكمها الصادر بعدم 
دسثورية العبارة الواردة بالبند من )١(‏ من المادة (19) من قانون 
التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 1؟ لسنة 
14 والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب" 9 , 

وحسنا فعل المشرع المصرى إذ استجاب على الفور لما قضت به 
المحكمة الدسثورية العليا , بتعديل تلك المادة بموجب القانون رقم (6) 
لسنة ٠٠٠١‏ » وصار الاختصاص بالفعل فى طلب الرد للمحكمة المشار 
إليها فى المادة (9) وقد جرى نص المادة (19) بعد تعديلها على أنه ٠‏ 

)١(‏ يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينأ فيه أسباب الرد 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طلب الرد تشكيل هذه الهيئة أو 
بالظروف المبررة للرد » فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ؛ يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار 
إليها فى المادة (5) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . 

(0) لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد اا لمحكم نفسه 
فى ذات التحكيم . 
)١(‏ انظر : د.ضتحى والى ٠‏ الوسيط فى قائون القضاء المدنى: 1957 ء دار النهضة 


(؟) سبق عرض هذا الحكم فى هذه الدراسة منت قليل. 


مل 
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(؟) لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم » وإذا 
حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات 
التحكيم ؛ فى ذلك حكم المحكمين ٠كأن‏ لم يكن . 

ورد أحد المحكمين وتعيين بديل له يؤدى إلى إعادة تشكيل هيثة 
التحكيم وإعادة الإجراءات من جديد ولكن المشرع المصرى فى قانون 
التتحكيم رفم 77 لسنة 1994 لم يشر إلى الأثر المترتب على إعادة 
تشكيل هيئة التحكيم لأسباب أخرى غير الرد كالوفاة والاستقالة أو 
تعذر المحكم عن أداء عمله وهل يترتب على إعادة التشكيل إعادة 
الإجراءات من جديد ؟1. 


المطلب الثالث 
دورالقضاء الوطنى فى عزل ال محكم 
تنص المادة ١٠من‏ قانون التحكيم المصرى رقم ا" لسنة 1١554‏ 
على .]ذا اكنذو حكن الحكة اذاءمومتة اول سارها أو انقطوعن 
أدائها بما يؤدى إلى تأخير لامبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتفق 
الطرفان على عزكه تناز شعي الغدان إليها فى اكادة ة من هذا 
القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين » 
ويستفاد من النص السابق أن للقضاء المصرى دورًا فى إنهاء 
مهمة المحكم الذى يتخلف عن أداء مهمته فى حالات عديدة منها 
لأسباب قانونية كفقده للأهلية كتوقيع الحجر عليه؛ أو حرمانه من 
مباشرة الحقوق المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية: أو جنحة مخلة 
بالشرف أو لشهر إفلاسه وعدم رد اعتباره وقد يتعذر عليه الاستمرار 


القنسم الثانى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة - 480 سم 
فى مهمته لأسباب واقعية مثل الوفاة او المرض العضال الذى يمنع 
صاحبه من أداء عمله .. وقد يمتنع المحكم عن أداء مهمته بارادته 
وذلك بالتوقط عن اداء مهمته بصورة كاملة أو بصورة متقطعة مما 
يترتب عليه التأخير فى إجراءات التحكيم بغير مبرر. 
وحتى يتسنى للقضاء المصرى أى للمحكمة المختصة والمشار إليها 
فى المادة 9 من قانون التحكيم إنهاء مهمة هذا المحكم اى عزله لابد 
من عدم اتفاق طرفى التحكيم على عزله؛ وأن يتقدم احد الطرفين 
بطلب بعزل المحكم الممتنع إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) والنتى 
يجب ان تتحقق من توافر إحدى الحالات التى نجيز لها عزل المحكم. 
والمشرع المصرى فى المادة «؟ من قائون التحكيم لم يوضح مإإذا 
كان الحكم الصادر بإنئهاء مهمة المحكم يعد حكما نهائيا لايجوز الطعن 
فيه بأى طريقة من طرق الطعن أم لا بل إنه سكت عن ذلك . 
ويرى جانب من الفقه انه يجوز عزل المحكم قبل البدء فى 
التحكيم او فى اثنائه!؟2 : ويرى جانب آخر أن المسألة بين المحكمين 
والمحكم قبل بدء النزاع هى عبارة عن رابطة قانونية موضوعية تتمثل 
فى اتفاق التحكيم وهذا الاتفاق بمثابة عقد فإذا قام أطراف التحكيم 
بعزل المحكم فهو لايعد عزلا ولكن يعد فسخأ بالارادة المنفردة لهذا 
(0اتظرى ا 
د. محمود محمد هاشم ؛ النظرية العامة للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية . 
الجزء الأول؛ اتفاق التحكيم, دار الفكر العربى 
بالقاهرة؛ :199٠9‏ ص154 


د. أحمد ابوالوفا ؛ التحكيم فى القوانين العريية ؛ الطبعة الأولى 15417 . 
5 ة المعارف بالاسكندرية ص3 1. 
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العقد الأمر الذى قد يترتب عليه حق المحكم فى التعويض إذا كان له 
مايبرره وهو عدم توافر شروط الفس*" . 
وفى أثناء خصومة التحكيم يجوز للاطراف الإتفاق على عزل 
المحكم وهذا العزل قد يكون صريحا بإعلان المحكم بقرار العزل أو قد 
كول لسرا يميا وذكلف تين ميعكم بديل وان بالفدة الفزن العمقة 
بده دوك لمعي فيو اع غير عاكز ان ييه المع مني 
فور صدور حكم التحكيم!" . 
المطلب الرابع 


دورالقضاء حال عدم صدور 

حكم التحكيم فى المدة المجحددة 
تنص المادة 6غ فقرة )١(‏ من قائون التحكيم المصرى رقم /5 
لسنة ١994‏ على أنه « على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى 
للخصومة كلها خلال الميعاد الذى يتفق عليه الطرفان ضإذا لم يوجد 
اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء 
إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن 00 التحكيم مد 
الميعاد على ألاتزيد فترة المد على ستة أشهر مالم يت يتفق الطرفان على 


)١(‏ انظر ؛ 
د. محمدنور شحاته : النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين: المرجع 
السابق » ص١"‏ 
(0) انظر د . محمد عبدالخالق عمر : النظام القضائى المدنى: الطبعة الأولى: دار 
النهضة العربية. 6/ا9١1‏ . ص؛ ٠١‏ 
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مدة تزيد على ذلك » ؛ ومدة التحكيم يتم احتسابها أيا كانت من تاريخ 
بدء إجراءات التحكيم مالم يتفق الأطراف على تاريخ آخر . 

ومدة التحكيم قد يتفق عليها الطرفان وقد يتفقان أيضا على مد 
هذه المدة لمدة أخرى . 

وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على مدة التحكيم فإن مدة 
التحكيم تكون اثنى عشر شهراً ويجوز لهيئة التحكيم أن تمد هذه المدة 
مدة أخرى قدرها ستة أشهر. 

ومدة التحكيم يمكن وقفها إذا اتفق الطرفان على ذلك: وذلك فى 
حالة ما إذا أمرت هيئة التحكيم بإجراء معين كانتداب خبير فى مسألة 
فنية .. وقد توقف هذه المدة دون اتفاق طرفى التحكيم وذلك فى حالة 
الفصل فى مسألة تخرج عن ولاية هيثة التحكيم: أوفى حالة الطعن 
بالتزوير فى مستند قدم لهيئة التحكيم: أو فى حالة اتخاذ إجراءات 
جنائية عن تزوير هذا المستندء أو عن فعل جنائى آخر وكان الفصل فى 
هذه المسألة الأولية, أو فى تزوير المستند أو فى الفعل الجنائى الآخر 
لازما للفصل فى موضوع النزاع . 

وتنص المادة 40 الفقرة الثانية من قانون التحكيم رقم 7" لسنة 
4 على أنه « إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه 
فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس 
المحكمة المشار إليها فى المادة 4 من هذا القانون أن يصدر أمرا 
بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من 
الطرفين عندكن رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ». 
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ويستفاد من هذا النص إنه إذا انتهت مدة التحكيم القانونية أو 
الاتفاقية دون أن يصدر حكم منهى للخصومة كلها فإنه يجوز لأى من 
طرفى التحكيم أن يلجا إلى رئيس المحكمة المختصة والمشار إليها فى 
المادة (9) من قانون التحكيمرقم 7" لسنة 1194 ويطلب منه أن يصدر 
أمرأً بتحديد ميعاد إضافى أو إنهاء إجراءات التحكيم وهذا الحكم 
يقابل نص المادة 4 من نظام التحكيم السعودى(!) . ولرئيس المحكمة 
المختصة والمشار إليها فى المادة 4 من قانون التحكيم رقم 77 لسنة 
4 أن يمد مدة التحكيم الاتفاقية أو القانونية وذلك بتحديد ميعاد 
إضافى يتعين أن يصدر خلاله حكم التحكيم منهيا لخصومة التحكيم: 
وتحديد ميعاد اضافى من قبل رئيس المحكمة المختصة هو أمر متروك 
لتقديره؛ ولم يضع المشرع المصرى مدة محددة لايجوز لرئيس المحكمة 
المشار إليها أن يتجاوزها عند تحديد الميعاد الإضافى لصدور حكم 
التحكيم . وطلب تحديد ميهاد إضافى يقدم من أحد طرفى التحكيم 
ومن ثم لايجوز أن يقدم هذا الطلب أحد من المحكمين أو تقدمه هيئة 
التحكيم ... وقد يفصسدر ركيس المشكمة المشسان إليهنا امرا بإنهاء 
إجراءات التحكيم إذا ما ارتأى أنه لاجدوى من السير فى إجراءات 
التحكيم. كما لو وجدت ظروف تؤّدى إلى استحالة فض النزاع عن 


جاء فى عجز المادة 0: الفقرة الثانية من ققانون التحكيم رقم 717 
لسنة 1594 على أنه « ٠.‏ ويكون لأى من الطرفين عندئن رفع دعواه 


إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع » . 


)١(‏ انظرد. السيد المراكبى : التحكيم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 
ومدى تأثره بسيادة الدولة: المرجع السابيق . ص١م‏ 
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وقد ذهب جانب من الشراح إلى أن حق أى من طرفى التحكيم 
فى اللجوء إلى القضاء انما يكون فى حالة صدور أمر بإنهاء إجراءات 
التحكيم من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون 
التحكيم'" بينما ذهب جانب آخر من إلى أن هذا الحق إنما يكون فى 
الحالتين .. حالة تحديد ميعاد إضافى وحالة إنهاء إجراءات التحكيم 
وان لفظة "عندئن" تشمل الحالتين وان قصر هذا الحق على حالة 
صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم فقط يناقض الأساس العقدى 
والرضائى فى اللجوء إلى التحكيم؛ لأن قصر هذا الحق على حالة 
صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم يؤدى إلى إجبار الطرف الآخر 
على الاستمرار فى التحكيم وهو مايهدم الارادة النى هى جوهر 
التحكه2) 1 


)١(‏ انظر د. أحمد شرف الدين ٠‏ التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى في قانون التحكيم 
الجديد » مجلة القضه ء العدد الثانى . 1994 . 
ص 4" 

(0) د. مختر بريرى المرجع السابق: صة!/ ومابعدها 


ل.؟: سلس القّسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
المبحث الثاني 
دورالقضاء فى التدابير المؤفتة والحجز التحفظى 
قد تقتضى طبيعة وظروف النزاع المطروح على هيئة التحكيم 
ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية أو التحفظية سواء كان ذلك قبل 
انعقاد هيئّة التحكيم أو أثناء سير خصومة التحكيم,» ومثال هده 
الإجراءات سماع شهادة شاهد على وشك الموت أو الرحيل » أو إجراء 
معاينة لإثبات حالة العين موضوع النزاع أو تعيين حارس على 
موجودات الشركة محل النزاع بين الشركاء(" .. وقد عالجت المادتان 
غ21" من قانون التحكيم المصرى رقم 7" لسنة ١95954‏ موضصوع 
اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية(') وهو ما سنتناوله تباعا : 
المطلب الأول 
التدابيرالمؤفتة 
تنص المادة ١4‏ من قاتون التحكيم المصرى على أنه « يجوز 
للمحكمة المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون أن تأمر بناء على 
طلب أحد طرفى التحكيم باتخاذ تدابيرمؤقتة أو تحفظية سواء قبل 
البدء فى إجراءات التحكيم أوأثقاء سيرها ». 


تنص المادة غ4" من قانون التحكيم المصرى على أنه « يجوز 


)١(‏ انظر - د. محمود هاشم : اتفاق التحكيم وأثره على سلطة القضاءء؛ دار الفكر 
العربى بالقاهرة؛ 19585: صذه١‏ 
- د. أحمد السيد صاوى : الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدئية والتجارية: 
دار النهضة العريية. /1541: صده"؟ 
(5) لمزيد من التفاصيل حول فكرة التدابير المؤقته والتحفظية انظر : 
5 66 1216111800121 6ع قتالتثط : 146206 - 05لتقلا .1 - 
1985 .طتة. لامآ 601151772601163 
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لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب 
الفدهها نكاس أبااعنيها وا ففاة ماتراه من قايس مؤفكة اوتسمطية 
تقتضيها طبيعة النزاع؛ وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات 
التدبير الذى تأمر به » :« وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه 
جاز لهيئة التحكيم بناءعلى طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف 
فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا 
الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى ال مادة (9) من 
هذا القانون الأمربالتنفين » . 

خولت المادة 4؟ الفقرة الأولى من قانون التحكيم رقم "١7‏ لسنة 
4 لهيئة التحكيم سلطة الأمر لأحد طرفى النزاع باتخاذ ماتراه من 
تدابير مؤقتة وتحفظية .. وحتى تختص هيئة التحكيم بالأمر باتخاذ 
تدابير وقتية أو تحفظية فإن الأمر يقتضى أن ينص على ذلك صراحة 
فى اتفاق التحكيم وأن يطلب أحد الطرفين من هيئة التحكيم إصدار 
هذا الأمر. وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن هيئة التحكيم تختص 
أصلا بالنزاع الموض وعى الذى يمس أصل الحق ولايدخل فى 
اختصاصها اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية حيث إنها إجراءات 
يستدعى اعتبار الاستعجال اتخاذها ولاتمس أصل الحق ومن ثم فإنه 
يجب النص فى اتفاق التحكيم صراحة على اختصاص هيئة التحكيم 
بالأمر بتلك التدابير!) . 

ولهيئة التحكيم أن تطلب ضمانا كافيا لتغطية نفقات هذه 
التدابير التى تأمر بها ويتحمل هذه النفقات الطرف الذى طالب 
باتخاذ هذه التدابير. 


.161 انظر :د. مختار بريرى : المرجع السابق  ص‎ )١( 
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وعَاق بانادة :6 الفقرة القانية يق قائوة التسكه رق اليه 
4 فإنه فى حالة امتناع الطرف الذى صدر إليه امر اتخاذ التدابير 
المؤقتة من هيئة التحكيم عن تنفيذه فإن للطرف الآخر أن يطلب من 
هيئة التحكيم التصريح له باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفين أمرها 
الموجه إلى الطرف الممتنع وذلك بطبيعة الحال على نفقة الطرف 
الممشنه يعات الطرف لحن من ركس المفكية الك تمنة اعد 
بتكن التداء اذا كان التتحكيه داسلا اومن ركس سشكية شاف 
القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يحددها الطرفان إذا كان 
التحكيم تجاريا دوليا الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة او التحفظية والتى 
رفض الطرف الممتنع عن تنفيذها . 

ويم اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة 
(9) من قائون التحكيم المصرى رقم 1" لسنة 1١9914‏ بصفته قاضيا 
للأمور الوقتية بموجب أمر على عريضةبحيث يصدر الأمر دون 
مواجهة بين الخصوم . 

ولايجوز التظلم من الأمر الوقتى الصادر من هيئة التحكيم على 
نحو ماهو متبع بالنسبة للتظلم من الأوامر الوقتية التى تصدر عن 
القضاء حيث ان قانون التحكيم لم ينص صراحة أو ضمنا على جواز 
التظلم من هذا الأمر ولم ينص صراحة إلاعلى جواز رفع دعوى 
ببطلان حكم التحكيم باعتبار ان حكم التحكيم هو حكم منهى 
للخصومة وتلك الأوامر ليست منهية للخصومة!" . 


)١(‏ د. نبيل اسماعيل عمر ؛ الأوامر على عرائض ونظامها القانونى: منشأة المعارف 
بالاسكندرية , 1941 ؛ ص 1١17‏ وما بعدها 
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وإذا كان المشرع المصرى فى المادة 4؟ من قانون التحكيم رقم ١1‏ 
نسنة 1994 قد منح هيئة التحكيم الأمر باتخاذ التدابير الوقتية 
والتحفظية بشرط الاتفاق صراحة على اختصاص هيئة التحكيم بذلك 
فى اتفاق التحكيم وبشرط أن يطلب أحد الطرفين اتخاذ هذه التدابير 
فإنه أجاز كذلك لاطراف التحكيم اللجوء للمحكمة المشار إليها فى المادة 
4 من هذا القانون لاتخاذ تلك الإجراءات عملا بالمادة ؛ ١‏ من قانون 
التحكيم المصرى وبذلك فإنه ويموجب المادتين 4 "و4١‏ من قانون التحكيم 
رقم 77 لسنة 1194 قد تقرر نوعا من الاختصاص المشترك بين التحكيم 
والقضاء بشأن التدابير الوقتية والتحفظية ومما هو جدير بالتنويه إليه 
أن اختضاضن القضاء يتحمير عن المساكل المستمجلة إذا اتقق الطرفان 
فى اتفاق التحكيم على قصر الاختصاص بتلك المسائل على التحكيم 
وحده دون القضاء ؛ ولجوء أحد الأطراف إلى القضاء لايؤثر على سير 
الإجراءات الخاصة بالتحكيم ولايعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم وتقديم 
الطلب إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية لايعد 
تنازلاً عن التمسك بالتحكيم أو نظر المحكمة فى أساس الموضوعط) . 

المطلب الثانى 
الحجز التحفظى 

عالجت المادة 4؟ من قانون التحكيم المصرى مسألة الحجز 
التتحفظى بنصها « يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة 
التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ماتراه من 
(1) انظر : الفقرة الثالثة من المادة (11؟) من قواعد التحكيم التى وضعتها الاونسيترال ' 


والمادة (؟1١)‏ من قواعد الغفرفة التجارية الدولية والفقرة الرابعة من المادة (1) من 
الاتفاقية الاوريية ١971‏ 


لغ+: سلس القّسم اكثاخى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم 
ماق كاف لتقطنة هات التدسير الى كامر به ف ف واذ تدلف هن 
صدر إليه الآأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف 
الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك 
دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار 
إليها فى المادة 4 من هذا القانون الآمر بالتنفين » . 

يوقع الحجز التحفظى فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن 
لضمان حقه « المادة ١/117‏ من قانون المرافعات » . حيث إنه إذا لم 
يتوافر بيد الدائن سند تتفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان الدين 
غير معين المقدار فإن الحجز التحفظى لايوقع إلا بأمر من قاضى 
التنفيد ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا « المادة ١/169‏ مرافعات » , 
الحجز التحفظى صورة من صور الحماية الوقتية التى لايختص بها إلا 
القاضين,' 

حيث إذا كان للدائن الحق فى استصدار أمر بالحجز التحفظى 
على أمول مدينه فإن أحد أطراف اتفاق التحكيم يلجأ لاستصدار أمر 
بالحجز التحفظى على أموال الطرف الآخر ؛ ويشترط القانون طبقا 
لنص ال مادة 775 مرافعات رفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة 
المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز 

وإذا تطلب القانون لصحة إجراءات الحجز إقامة دعوى معينة - 
فإن هذه الدعوى لايجوز رفعها إلا أمام المحكمة المختصة بها دون هيكة 


التحكيه() . 


20 س- 
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ودعوى صحة الحجز لها هدفان - الحكم بثبوت الحق أو تعيين 
مقداره بصفة قطعية - والحكم بصحة إجراءات الحجز لتوافر شروطه 
الموضوعية والشكلية . 

ماقم كإن حصوى ضلعة الشعد مفارص كن نه الوضوعن 
مع اتفاق التحكيم - وللمحجوز عليه أن يدفع بالتحكيم. أما الشق 
الإجرائى فهو لايتعارض مع اتفاق التحكيم . 

إذا أقام الحاجز فى خلال الثمانية أيام دعوى صحة الحجز ثم 
قام ا لمحجوز عليه بالدفع بوجود اتفاق التحكيم وكان الاتفاق صحيحا - 
فإن على المحكمة أن تحكم فى الشق الخاص بثبوت الحق بعدم 
الاختصاص - وبالنسبة للشق الخاص بصحة الإجراءات تقصّى 
المحكمة بوقط الخصومة حتى يتم الفصل فى مسألة ثبوت الحق من 


قبل المحكه(" . 
وفى الوافع فإنه نص اكادة ١4‏ من قائون التحكيم تتنافى تماما 
مع جوهرا لحجزالتحفظى وذلك - 


١-لأن‏ الحجز التحفظى إذا صدر فى غيبة الخصم الذى صدر 
فى مواجهته - إذ يرمى الدائن بالحصول عليه على مباغئة المدين 
بتوقيع الححجز على امواله قبل تهريبها - فإذا صدر امر الحجز إلى 
المحجوز عليه فإن الحجز التحفظى فى هذه الحالة يفقد قيمته 
الخقيقنة 09 
(0)انظر فتحى والى ؛ التنفين الجبرى وفقا لمجموعة المرافعات المدنية 

التجارية: مطبعة جامعة القاهرة؛ 1995 ص 151١‏ 

(0) انظلر فتحى والى ؛ الوسيط ؛ المرجع السابق. ص 805 
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؟ك الفقة الشديف ينيز فكرة الفيظناء الوق مسقنا شن ذللن 
إلى دعامتين : 

أ- الدور القاثونى المتميز لهذه الإجراءات() . 

ب- وحدة هذه الإجراءات - حيث تتضمن مرحلة القرار- 
والتتفيذ فى آن واحد - حيث أنه إذا كان المحكم يملك سلطة 
إفيدان القواو قن لقاع تدسوكائه لانملاك ملطلة عتدكوب 
بينما فاعلية القرار الوقتى تبدو فى قوته التنفيذية الفورية 
التى تتيح ترجمته إلى سلوك عملى وقائى!" . 

- ولاية إصدار القرارات الوقتية والتحفظية لقضاء الدولة 
على الرغم من وجود اتفاق التحكيه!" . 

؛- إن المذكرة الايضماحية آكدت على أن هناك أمورًا لاغنى عنها 
لحكمة التحكيم عن الاستعانة فى شأنها بقضاء الدولة ومن بينها 
التدابير المؤقتة والتحفظية . 

0- نصت المادة "4+" مرافعات على أنه «تختص محاكم 
الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى فى الجمهورية 
ولوكاتك قير مشتصة بالدغوى الأضليةة 

والحكمة من ذلك كماقيل بحق أن هذه الإجراءات لاتحتمل 
التراخى والبطء (). 


,» انظر : وجدى راغسب : نحو فكرة عامة للقضاء الوقتى فى قائون المراضعات‎ )١( 
, ١١0 بعحث يمجلة العلوم القانونية والاقتصادية:؛ السنة‎ 
185 العدد الأول يناير ا/51اء ص‎ 

(9) انظر :د . وجدى راغب : المرجع السابق؛ صة؟؟ 

(؟) انظر :د ..سامية راشد : المرجع السابق: صذة؛ 

(4) انظر :د . حفيظة السيد الحداد : المرجع السابق» ص4١‏ 
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المبحث الثالث 
دورالقضاء فى استدعاء الشهود 
والأمربالانابة القضائية 
أولاً :- استدعاء الشهود :- 


تنص المادة 0" من قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 1١194‏ 
على أنه « لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة 
التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد 
النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العريية أو 
خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة 
أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة» . 

يستفاد من النص السابق أن المشرع المصرى أجاز لهيئة التحكيم 
أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها ملائمة ويرى الفقه الغالب أن 
قواعد الإثبات تعد قواعد إجرائية تتعلق بالخصومة!') ويذهب جانب 
آخر من الفقه إلى أن قواعد الإثبات بعضها موضوعية وهى تلك التى 
تحدد طرق الإثبات وقيمة كل طريقة ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبء 
الإثبات وبعضها الآخر إجرائى يبين الإجراءات التى يجب اتباعها عند 
سلوك سبل الإثبات المختلفة أمام القضاء() . 


)١(‏ انظرد. فتحى والى : الوسيط فى قانون القضاء المدنى . دار النهضة 
العربية: 19497: ص 0١١‏ 

(؟) انظر د. أحمد السيد صاوى : الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ 
مطبعة جامعة القاهرة؛ ١944‏ ص 005 
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ونظراً إلى أن هيئة التحكيم لاتتمتع بسلطة الإجبار والالزام التى 
يتمتع يها القضاء فقد ا التحكيم المصرى لهيئة التحكيم أن 
تلجأ إلى القضاء لاتخاذ إجراءات الإثبات المناسبة . 

وإذا كان قانون التحكيم المصرى قد منح هيئة التحكيم سلطات 
واسعة فى مجال مسائل الإثبات عملا بالمادة (0؟) إلا أنه فى مسألة 
الطمح بالتؤؤير فقن حمل هذه اكشالة من اختصاضن القضاء المصيرئ 
عملا بالمادة 41 من قانون التحكيم والتى تنص على أنه « وإذا عرضت 
خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن 
بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها 
أوعن فعل جنائى آخر . جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع 
النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى 
الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت 
الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك 
وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم » . وفى هذا الصدد 
اعترف المشرع الفرنسى لهيئة التحكيم بسلطة الفصل فى دعوى 
التزوير وتحقيق الخطوط!" . 

ولهيئة التحكيم أن تستمع إلى الشهود للوصول إلى عين الحقيقة 
فى موضوع النزاع ونظراً إلى عدم 3 تمتع هيئة التحكيم بسلطة الإلزام 
حتى يمكن لها الحصول على دليل الإثبات المستقى من الشهادة فإنه 
يجوز لها اللجوء إلى القضاء ليلزم الشهود بالحضور حتى يتسنى لهيكة 


)١(‏ انظر د. عزمى عبدالفتاح : قانون التحكيم الكويتى: الطبعة الأولى. مطبوعات 
جامعة الكويت» 4 !,؛ ص25 
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التتحكيم سماع أقوالهم وفى هذا الصدد تنص المادة لاا من قانون 
التحكيم المصرى رقم "١‏ لسنة1994 على أنه « يختص رئيس المحكمة 
المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم 
بما يأتى : 


أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتتع عن 
الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 8/او١8‏ من قائون 
الإثبات فى المواد المدئية والتجارية. 

ب- الأمر بالإنابة القضائية . 


وينحصر دور القضاء فى مجال الشهادة على توقيع الجزاءات 
المنصوص عليها فى المادتين 8/ ؛: 8١‏ من قانون الإثبات على الشاهد 
إذا كلفته هيئة التحكيم تكليفا صحيحا بالحضور وتخلف وامتنع عن 
الحضور أو حضر ولكنه امتنع عن الأجابة عن الأسئلة التى توجه اليه؛ 
وقد نظمت المواد 1/17 .7/8 8١ ١‏ من قانون الإثبات كيفية تكليف وإعلان 
الشاهد بالحضور والفرامات التى توقع على الشاهد الذى يتخلف 
ويمتنع عن الحضور والغرامات التى توقع على الشاهد الذى يحضر 
ويمتنع عن الاجابة عن الاسئلة التى توجه اليه . 

غير أن قانون الإثبات قد نص فى ال مواد 516 11 117٠‏ على بعض 
الأشخاص الذين لايجيز لهم القانون الشهادة فى وقائع معينة أو 
ظروف معينة؛ فإذا حضر أحد من هؤلاء أمام المحكمة وامتنع عن 
الإجابة فلايجوز للمحكمة أن توقع عليه الغرامة المنصوص عليها فى 
المادة 4٠١‏ من قانون الإثبات وهى الغرامة التى لاتتجاوز مائتى جنيه - 


ع 22 القسم الثانى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 


وهؤلاء الأشخاص هم الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لايشهدون ولو 
بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى اثناء قيامهم به 
من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة ١‏ لمختصة فى 
إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على 
طلب المحكمة أو احد الخصوم .. كما لايجوز لمن علم من االمسجامين او 
الإكاقر ا الأظياء :او ضييهع عن لوي سينقه و منتعنة يو افك أو 
بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن 
ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة ... كما لايجوز لأحد 
الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ماابلغه إليه اثناء الزوجية 
ولوبعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الإآخر أو 
إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على 
الآخر. 

وهيئة التحكيم تطلب سماع شهادة شاهد معين بناء على طلب 
يقدم من احد طرفى التحكيم؛ ولهيئة التحكيم سلطة واسعة فى قبول 
هذا الطلب أو رفضه وليس لمقدم الطلب فى حالة رفض هيكئة التحكيم 
لطلبه لسماع شاهد معين أن يلجأ إلى رئيس المحكمة ا للختصة المشار 
إليها فى المادة (9) من قائون التحكيم المصرى رقم /؟ لسنة 1954, 
وليس من سبيل امامه سوى اللجوء إلى دعوى بطلان حكم التحكيم 
عملا بالمادة 07 الفقرة - ج - من هذا القانون لاخلال الحكم بحقه 
فى الدفاع . 

غير أنه فى حالة الاستعجال كما لوتطلب الأمر سماع شاهد 
خشية وفاته أو رحيله كإجراء وقتى وتحفظى أن يلجأ صاحب المصلحة 
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من طرفى التحكيم إلى المحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة (9) 
من هذا القانون وليس إلى رئيسها وذلك بموجب دعوى اصلية عملا 
بالمادة )١4(‏ من قانون التحكيم22 كما انه من الجائز أن يلجا أحد 
طرفى التحكيم إلى القضاءالوقتى بموجب دعوى قضائية لسماع شاهد 
إذا ماتوافرت شروط هذه الدعوى لأن الحكم الوقتى لايتعارض مع 
اتفاق التحكيم كما يقتضى الأمر توافر شرطى الاستعجال وعدم 
الممساس بأصل الحق حيث أن هذين الشرطين كل منهما يتعلق بالنظام 
العاه9" . 


ثانيا: الانابة القضائية 


وهى عمل بموجبه تفوض محكمة محكمة اخرى للقيام مكانها 
وفى دائرة اختصاصها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق أو الإجراءات 
القضائية الأخرى التى يقتضيها الفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها 
والتى تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد المسافة او أى مانع 
آخر(١)‏ كأن يكون المال المراد معاينته فى مكان بعيد عن مقر ا محكمة 
المنببة 0 , 


وعملا بالمادة (/ا) من قانون التحكيم المصرى رقم /؟ لسنة 
4 فإن هيئة التحكيم لبس من سلظتها ان تثيب عنها محكمة اخرى 


)١(‏ انظر : د. هدى محمد عبدالرحمن ؛ المرجع السابق: ص؟؟؟ 

(0) انظر : د. محمد نور شحاته ؛ النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين 
, ص ١/١‏ 

(؟) انظر ١‏ د. عكاشة محمد عبدالعال ؛ الإنابة القضائية فى نطاق العلاقات الخاصة 
الدولية » دار المطبوعات الجامعية؛ 1994: ص ١4‏ 


ب +: لس القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
فى اتخاذ إجراء قضائى معين ولكنها تطلب من المحكمة المختصة 
والمشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون إصدار الأمر بالإنابة إلى 
أى محكمة اخرى لتقوم بالإجراء نيابة عنهاء فا لمحكمة المخئصة والمشار 
إليها فى المادة (9) من هذا القانون هى المحكمة المئيبة والمحكمة التى 
توجه إليها أمر الإنابة هى المحكمة المنابة . 

ولاشك أن طلب هيئة التحكيم الإنابة القضائية يعد نوعا من 
الناعدة التى يقدهها القضاء'قن الدولة تنظام التحكم مما وؤكد 
أهمية القضاء الوطنى كدور مكمل ومساعد لقضاء التحكيم لتحقيق 
فاعليته © . 


؟١0ص انظر ء د. محمد نور شحاته : المرجع السابق ؛‎ )١( 


الفصل الشثانى 

نظام التنفيذ الجبرى فى القضاء المصرى 

سس سي 6 لسر 

غاية التنظيم القضائى فى كافة الأنظمة القائونية سواء 
الدولية - محكمة العدل الدولية - أو الداخلية فى كل دول 
العالم بلا استثناء هو تنفيذ الأحكام الصادرة فى الأنزعة 
المطروحة ؛ وبقدر إحكام قواعد التنفيذ الجبرى للأحكام ؛ 
بقدر ما ينعكس على افراد المجتمع - سواء الدولى أو 
الداخلى- من ثقة فى قدرة النظام القضائى على تحقيق 
العدالة .. ومن ثم فسوف نتناول نظام التنفيذ الجبرى فى 
القضاء المصرى فى ثلاثة مباحث : ْ 


المسبحث الأول ٠‏ تعريف التنفيذ الجبرى وقاضى التنفيد . 
المبحث الثانى ؛ السئدات التى يجوز التنفيد بمقتضاها . 
المبحث الثالث ؛ منازعما: التنقبيسك. 


ا مبحث الأول 


تعريف التنفيد الجبرى 
وفاضى التنفيد 
القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة 
بقصد استيفاء حقه الثابت فى السند من المدين قهرا عنه!" . 
وقد اعتد المشرع بالاعتبارات الآتية فى إجراءات التنفين .- 
6٠‏ التعجيل بإعطاء الدائن حقهة وتيبسير سبيل استيفائكه باجراءات 
©» حماية المدين من تعسف الدائن » حيث أن القانون يوجب على 
الدائن أن يسلك طرقا معينة لوضع أموال المدين تحت يد القضاء 
لاتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلنى ,كما أن القانون لايجيز توقيع 
الحجز فى حصور الدائن منعأ من استغزاز المدين رعاية 
لمشاعره. 
© حماية حقوق من قد نمسهم إجراءات الثتنفيذ من الغير حيث أن 
المادة 95 ومابعدها بينت إجراءات رفع دعوى استرداد الأشياء 


() د. محمود هائم ٠‏ قواعد التنفين الجبرى وإجراءاته فى قائون المرافعات»: 
الطبعة الثانية ,دار الفكر العربى بالقاهرة؛ 2,1981١‏ 
ص3 ومابعدها 


القّسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية ا مشتركة سس 240 سم 


المحجوزة إذا وقع الحجز على أموال غير مملوكة للمدين المحجوز 
عليه . 


السلطة المنوط بها إجراءات التنفيث 
أن الدائن لايجوز له أن يقتضى من مدينه حقه لنفسه حتى 
لايظلمه ويثير غضبه . 
القاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة فى استيفاء حقه قهراً 
وعلى هذه السلطة أن تعينه بمالديها من قوة . 


والمحضرون هم الذين يقومون بإجراءات التنفين بناء على طلب 
ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى الذى يحمل إليهم الأمر بوجوب 
المبادرة يتنفيذه م 6" - حيث أن القاعدة أنه لايجوز التنفين إلا 
بموجب صورة من السند التتفيذى عليها صيغة التنفين إلا فى الأحوال 
المستثناة بنص فى القانون "م "58١‏ . 
ما المقصود بقاضى التنفيخ () 9 

فقاضى التنفيذ هو الذى يختص ووحده بكل سلطات القضاء فى 
صدد منازعات التنفيذ دون أن تسند إليه مهمة ادارة إجراءات التنفيذ 


)١(‏ انظر 
تاهي د العميد ابوهاتتيق طرق التتفية والحعقظ فى اكوان الدتية والتشازية شن 
مصر ء مطبعة الاعتماد بالقاهرة؛ 1577 . صلا١ا١ا‏ 
ومايعدها 
- د. عزمى عبد الفتاح : نظام قاضى التنفيذ: رسالة دكتوراهء بحقوق عين 
شمسء بدون سنة طبع » ص؛ "١"‏ ومابعدها 
- د. محمد حامد فهمى : تتفين الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية: 
مطبعة قتح الله إلياس دورى بالقاهرة: 1407ء صه 
ومابعدها 


1107 القسم الثانى >>> دورالقضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 


بحيث لاتتم إلا بإذنه وإذا تمت فإنها تخضع لمراقبته وإشرافه 


وهيمنته . 


تنص المادة (70؟) بأن « قاضى التنفين يختص دون غيره بالفصل 
فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها: 
كمايختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفين . ويفصل قاضى 
التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور 
المستعجلة!١).‏ 

نخلص من ذلك بأن قاضى التنفيذ هو المختص بنظر منازعات 
التنفيذ دون غيره سواء كانت هذه المنازعات موضوعية أم وقتية أم فى 
صورة أوامر على عرائض ؛ وعلى ذلك فإن اختصاص قاضى التنفيذ 
هو اختصاص نوعى من النظام العام بالنسبة لمنازعات التنفين . 

يختص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفين ومن ثم يكون هذا 
الاختصاص نوعياً متعلقاً بالنظام العام طبقا لنص ال مادة )٠١9(‏ فلايجوز 
اتفاق الخصوم على منح هذا الاختصاص لمحكمة أخرى . وعلى صاحب 
المصلحة التمسك بعدم الاختصاص فى أى حالة تكون عليها الإجراءات 
وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها مع إحالة الدعوى إلى قاضى 
التنفيذ إعمالا لنص المادة )١١١(‏ من قانون المرافعات . 


لايختص قاضى التتفيذ إلابمنازعات التنفين » حيث إذا قدمت 


. ق‎ 5١0 السنة‎ - 5١١17 نقض 1990/0/59 - الطعن رقم‎ )١( 


ب القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 4 م 


إليه دعوى لاتنعلق بالتنفيذ وجب الحكم من تلقاء نفسه بعدم 
اختصاصه مع إحالتها إلى المحكمة المختّصة عملا بالمادة )1١١(‏ » ومن 
ناحية أخرى إذا كان قاضى التنفيذ ينظر دعوى وقتية - أى بصفة 
مستعجلة - وقضى بعدم اختصاصه فيها فإنه لايملك الإحالة عملا 
بالمادة )١١١(‏ إلا إذا حكم بعدم اختصاصه محليا أو حكم بعدم 
اختصاصه نوعيا بسبب اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالنزاع . 

إذا تقدم الخصوم إلى غير قاضى التنفيذ لاستصدار امر على 
عريطة فى منازعة متعلقة بالتنفيذ وجب عليه أن يرفض إصدار الأمر 
وإلا كان باطلا(" . 


() انظر : 

-د. عيد محمد القصاص ٠‏ أصول التنفينذ الج برى ؛ دار النهضة العربية ؛ 
اده ص؟!١؟‏ ومابعدهاء صثة1م؟ ومابعدها . 

- د. أحمد السيد صاوى ٠‏ الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ 
دار النهضة العريية: /1941: ص ه105 ومابعدها . 

- د. ئبيل عمسر ؛الأوامر على عرائض ونظامها القانونى فى المرافعات 
المدئية والتجارية ؛ منشأة المعارف بالاسكندرية. /1541: 
صاة ومابعدها . 


4مس القسم الثانى >>> دور القضاءفى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
ا مبحث الثانى 
السندات التى يجوز التنفيذ بمقتضاها 

نصت المادة 18١‏ على ان التنفين الجبرى لايجوز إلابسند تنفيذدى 
والسندات التنفيذية هى :- 

الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق 
عليها ا لمحاكم والأوراق الأخرى التى يعطيبها القائون هذه الصفة. 

المطلب الأول 
الأحكام 
تعريف :- يقصد بالأحكام فى هذا الصدد الأحكام الموضوعية التى 
تصدر على خصم متضمنة منفعة للخصم الآخر ويتطلب 
تنفيذها استعمال القوة الجبرية . 

والتنفيذ الجبرى مقصور على احكام الإلزام دون الأحكام المقررة 
للحق او لوضع قانونى معين . 

الأحكام الفرعية تنفذ بالطريق الذى يلائمها سواء كانت متعلقة 
بسير الخصومة ام بإثباتها قطعية ام غير قطعية حيث أن الحكم 
الصادر بندب خبير ينفن بأداء مأموريته وتقديم تقريره عنها » وكذلك 
الحكم الصادر بعدم جواز الإثبات قانونا بشهادة الشهود ينفذ برفض 
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو بعدم الاعتداد بشهادة الشاهد »2 
والحكم الصادر بعدم اختصاص ال محكمة ينفذ باحالة القضية إلى 
المحكمة المختصة © . 


)١(‏ فى هذا المعنى راجع : الطعن - نقض مدنى - رقم ١44‏ لسلة 7١‏ ق - جلسة 
1 س١‏ ص 08ل . 


ل القسم الثانى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 

املأحكام الثى تقبل التنفيك الجبرى أو النفاذ المعجل هى :- 

١‏ - الأحكام الموضوعية وجزء من الأحكام الوقتية ماعدا! الأحكام 
المتعلقة بالإجراءات والأحكام المتعلقة بالإثبات . 


4م 


؟ - الأحكام التى تتضمن منفعة فى مواجهة الخصم الآخر . 
" - الأحكام التى تتطلب للحصول على هذه المنفعة استعمال القوة 
الجبرية 3 

القاعدة العامة فى تنفين الأحكام ذات شقين :- 
الشق الأول :- 

الأحكام الحائزة لقوة الشئْ المحكوم به تقبل التنفين ولايمنع من 
تنفيذها قابليتها للطعن فيها بالتماس إعادة النظر أو النقض ولا 
الطعن فيها بأحد هذين الطريقين م ١01؟114/1؟‏ . 

والأحكام الحائزة لقوة الشئّ ! لملحكوم به هى الأحكام التى لاتقبل 
الطعمن فيها بطرق الطعن العادية 4 سواء كانت صادرة من محاكم 
الدرجة الثانية أم من محاكم الدرجة الأولى فى حدود نصابها الانتهائى 
أم من محاكم الدرجة الأولى وسقط حق استئنافها بانقضاء الميعاد أو 
بسقوط الخصومة فى الاستئناف سواء كانت حطورية أم كانت بمثابة 

ويتم وقف استمرار تنفيئ الأحكام الحائزة لقوة الشئ المحكوم 
فيه ويبطل ماتم من إجراءات التنفيذ الغاؤّها بصدور الحكم بقبول 
الالتماس بإعادة النظر أو النقض م /ا4؟ ‏ ١/ا؟‏ . 


لى.::# سس القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سم 

واستثناء من القاعدة المتقدمة وإعمالا لنص المادة 5/20١‏ التى 
تجيز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفين الحكم مؤقتأ ؛ إذا طلب ذلك 
فى صحيفة الطعن ؛ إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم 
يتعذر تداركه ؛ ويشترط لهذه القاعدة ؛ أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ 
الحكم فى تقرير الطعن ولو لم يكن قد بد فى تنفيذ الحكم الصادر , 
وكذلك يشترط لتلك القاعدة أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم 
يتعذر تداركه وهذا الأمر يخضع لرأى المحكمة . 

استثناء - تنفين الأحكام حتى ولو كانت قابلة للاستئناف إعمالا 
لنص المادة ١؟؟‏ . 

والطعن فى الحكم بالتماس إعادة النظر لايوقف تنفيذه » حيث 
تنص المادة 44؟ على انه لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم 
- فقد أجاز القانون للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف 
التنفيذ مثى طلب ذلك ؛ وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم 
يتعذر تداركه ؛ ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفين أن توجب 
تقديم كفالة أو تأمر بماثراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه ؛ ولم توجب 
المادة السابقة أن يطلب وقف التنفين فى صحيفة الطعن ؛ كما أن المادة 
14 لاتشترط تقديم طلب الوقف فى خلال ميعاد الالتماس . 
الشق الثانى : 

إن الأحكام الابتدائية لايجوز تنفيذها مادام الطعن فيها 
بالاستئناف جائزا م 2817 » المغزى من ذلك بأنه لايتم تنفينذ حكم غير 
مسثقر فيضار المحجوز عليه . 


ب القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدولية الشتركة سس 409 سس 
د التثفيذ ال معجل )١(2‏ 

تعريف :- 

هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادى لإجرائه أى قبل أن يصير 
نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم به . وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق 
مصيره بالحكم ذاته يبقى إذا بقى وأيدته محكمة الطعن ويزول 
وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم . 
مسئولية إجراء التنفيذ المؤقت :- 

إذا ألغت محكمة الطعن السند الذى تم التنفين بمقتضاه وجب 
إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ بقدر مايستطاع : 
وإذا كان طالب التنفيذ سي النية فإن ملزم بالتعويض (). 
حالات التغاذ المعجل :- 

ينص القانون على حالات يكون فيها التنفيذ المؤقت بقوة القانون 
وحالات أخرى يكون فيها بحكم المحكمة . 


: انظر‎ )١( 

- د. أحمد السيد صاوى : الوسيط فى المرافعات. دار النهضة العريية؛ 19554 
ضة)؟ ومابعدها + 

دد. فتحطعسى والى : الوسيط فى قانون القضاء المدنى: طبعة 1555 :دار 
النهضة العربية . ص81 ومابعدها . 

- د. فتحى عبدالصبور : طبيعة أوامر الأداء والطعن فيها بحث منشور فى مجلة 
المحاماة: السنة 8؟ (/1961) ؛ العدد الثالث » ص/ا؟؛ 
ومايعدها ٠.‏ 

(5) نقض مدنى جلسة 1995/11/17 س 40 ج ؟ ص 15960 . 


ل#ب#وعه سس القتسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 
حالة النفاذ الممجل بفوة القانون :- 

يستمد الحكم قوته التنفيذية من نص القانون فلايلزم أن تصرح 
المحكمة بالنفاذ المعجل فى هذه الحالات كمالايلزم بداهة ان يكون 
المحكوم له قد طلبه منها . 
حالة النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبا وجوازاً 

يستمد الحكم قوته التنفيذية من أمر المحكمة الوارد فى ذات 
الحكم ويلزم حتى تحكم المحكمة به ان يطلبه المحكوم له قبل صدور 
الحكم ؛ لأن القاعدة أن المحكمة لايجوز لها أن تقضى بشئ لم يطلبه 
الخصوم - وفى حالة طلب الخصم النفاذ المعجل وأغفلته المحكمة أو 
رفضته صراحة فإن حكمها يكون خاطتأ قابلا للطعن - وفى حالة النفاذ 
المعجل الجوازى فيكون حكمها صحيحا إذا أغفلت أو رفضت طلب النفاذ 
المعجل لكونها باشرت سلطتها التقديرية التى خولها إياها القانون . 

4 - يجب على المحكمة أن تسبب الحكم بالنفاذ المعجل وإلا كان حكمها 
باطلاً عملا بنص المادة 1١751‏ سواء كان الحكم بالنفاذ وجوبيا أو جوازيا . 

حالات النفاذ المعجل يقوة القانون 

١‏ - الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى 
أصدرت الحكم م 5848 - ويقصد بهذه الأحكام تلك التى تصدر فى 
الطلبات الوقتية سواء كانت فى المواد المستعجلة التى يخشى عليها من 
فوات الوقت أم فى المواد المتعلقة بتنفين الأحكام والسندات التنفيذية - 
وسواء كائت | لحكمة التى أصدرت الحكم فى ١‏ لطلب الوق قنى هى 
محكمة الموضوع أم محكمة الأمور المستعجلة . 


س القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
؟ - الأوامر على العرائض 
وهى التى تصدر من قاضى الأمور الوقتية أو قاضى التنفيذ فى 
الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدارها - والمقصود من 
تنفين هذه الأوامر تنفيذاً معجلأ هو تنفيذها ولو كانت قابلة للتظلم 
منها - والأصل أن هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل يفير كفالة 
إلاإذا اشترط القاضى الأمر تقديمها . 
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- الأحكام الصادرة فى المواد التجارية : 


طبقا لنص المادة 586 - وهى واجبة النفاذ يرغم قابليتها للطمن 
عليها بالاستئناف بشرط تقديم كفالة 9 . 


)١(‏ وتنسع المادة سالفة الذكر لتشمل كل حكم يصدر فى مادة نجاريه أيًا كان مصدر 
الإلتزام فيها سواء كان عقد! أو غير عقد أيا كان دليل وسواء كان موضوعه تنفيذ 
عقد تجارى أو فسخه . وقد حكم بأن النفاذ يكون معجلا بقوة القانون مادامت 
المادة تجارية سواء كانت المطالبة قائمة على سند ام ناشئة عن الاخلال بالتزام 
تعاقدى وسواء كان العقد مصدر الالتزام ثابتا فى ورقة رسمية أو فى ورقة عرفية 
أو بأى طريقة من طرق الاثبات ؛ وسواء كان الحكم قد صدر بتنفيذ الإلتزام الوراد 
فيه أو صدر بفسخ العقد ورد ما قبض مع التعويض . 
(حكم محكمة استئناف 7/؟ مارس سنة 1957 المجموعة الرسمية 5٠+‏ - 518 -45) 
(وحكم محكمة إستئناف مصر ١7‏ إبريل 9 - المحاماه 8 - 8098 - 57/5 ) 
(ولايجوز للمحكمة أن تعفى ال محكوم له فى الكفاله عند تنفيذ الحكم الصادر فى 
مادة تجارية تنغيذا معجلا وفى هذا قصضت محكمة النقض "القضاء بحل الشركة 
وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة تنفيذه دون 
إعمال شرط الكفالة . اثره . بطلان التنفيذ دون حاجة لأثبات وقوع ضرر" . 

(نقض جلسة 1970/60/1 الطعن رقم /!؟ لسنة 140 ق). 

(وكذا "عدم صدور قضاء الحكم المطعون فيه فى مادة تنجارية النص عليه باعقال 
النص على إلزام المحكوم له بتقديم كفاله ؛ رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
لصدوره فى مادة تجارية . وارد على غير محل " ). 

(الطعن رقم 990 لسنة /ان ق جلسة )1997/4/9 . 
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حالات النفاذ ا معجل بحكم المحكمة جوازا 

حيث تنص المادة 59٠‏ على جواز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو 
بغير كفالة فى الحالات الآتية : 

١‏ -إذا أفقرالمحكوم عليه بنشاأة الالتزام 

حيث يشترط فى هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام 
المحكمة شفاهة أو فى مذكراته بأصل الالتزام الذى تبنى عليه 
الدعوى. 

" - إذا كان الحكم قد صدر تنفيد1 لحكم سايق حائزاقوة 
الشئ المحكوم فيا م ١/59١‏ . 

يشترط فى هذه الحالة أن يتحد الخصوم فى دعويين ويصدر 
حكم فى الأولى يكون حائزا لقوة الشىئٌ المحكوم به وأن يصدر حكم 
آخر فى دعوى أخرى بين ذات الخصوم للصلحة المحكوم له أولا فى 
مواجهة ذات المحكوم عليه وان يكون الحكم الثانى ابتدائيأ وان يكون 
الحكم الثانى قد صدر تنفيذا للحكم الأول . 

“ - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ! لحكم سابق مشمول 
بالنفاذ المعجل بغير كفالة - م +9؟/؟ . 

- يشترط ان يكون الحكم الأول مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة. 

؟ - إذا كان الحكم مبنيا على سند رسمى م0١9١7"/15‏ 


بحيث ان يكون الدين غير معلوم المقدار فيجب الالتجاء إلى 


0 


القنسم الثانى >>ه دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
القضاء لاستصدار حكم بناء على السند ؛ وإذا كان السند محرراً فى 
الخارج فلايجوز تنفيذه إلا بعد الالتجاء إلى القضاء ويشترط للحكم 
بالنفاذ المعجل ؛ أن يكون المحكوم عليه طرفا فى السند الرسمى وان 
يكون السند غير مطعون فيه بالتزوير ؛ وان يكون الحكم صادراً بناء 
على السند © . 

ن - ابأ حكام الصادرة بأداء النشفات - 


ويقصد بالنفقة المقررة هى التى يصدر بها حكم موضوعى فى 
الدعوى بطلب النفقة للأقارب والأزواج (المادة 10 فى القانون ١‏ لسئة 
و١ 000١‏ 5 


؟ - الغ حكام الصادرة بأداء الأجوروال مرتبات 


وهو يعنى الحكم الصادر فى طلب موضوعى بالأجر أو المرتب 
وان يكون مطلوب المدعى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم مبنيا على 
عفد اخارة اشخاض . 

1- إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يتم جحده من 
المحكوم عليه : ويقصد من ذلك تمكين المحكوم له بحكم مبنى على 
سند عرفى من تنفيذه فوراً حيث أن المحكوم عليه لم يجحده أو ينازع 
فيه فسكوته فى هذه الحالة يؤدى إلى عدم جحده لتلك الصورة . 


)١(‏ فى هذا المعنى راجع ٠‏ نقض مدنى جلسة 1985/1١/55‏ - فى الطعن رقم 0/ا 
لسنة 144 ق . 

(؟) ولمزيد من التفاصيل حول هذا القانون راجع مؤلف المستشار د. محمد فتحى 
نجيب؛ والمستشار محمود غنيم ٠‏ "قائون إجراءاة التقاضى في مسائل الأحوال 
الشخصية" (النصوص - الفقه - القضاء) » دار الشروق » الطبعة الأولى: 5+١"‏ م . 
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- إذا كان الحكم صادراً مصلحة طالب التنفيد فى منازعة 
- لفّة به 


وطبقا لنص المادة 0/599 التى وردت عبارتها عامة فهى تشمل 
إذن كل حكم يصدر لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به سواء 
صدر الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص بها أو 
ببطلان صحيفتها وأن كل حكم من هذه الأحكام يكشف عن جدية 
المنازعة ممايبرر اعتبارها كأن لم تكن وزوال الآثار القانونية المترتبة 
عليها 60 
؛ - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم وهى 
مسألة مستحدثة تجب الحالات السايقة المقررة بالمادة 99؟ ويجب على 
القضاء عدم التوسع فى تطبيقها . 
استكناف الخطأ فى وصف الحكم 
تعريف - 
هوطلب تعديل وصف فى الحكم من شأنه أن يؤثر فى جواز 
تنفيذه أو فى عدم جوازه . 
)١(‏ وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه ١‏ 
يجوز وفمًا لنص المادة 0/79٠‏ مرافعات الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى 
الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفين فى المنزعات المتعلقة بالتنفين ٠‏ بأنه يجوز 
شمول الحكم القاضى يرتضاها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكما صادا 
لمصلحة التنفيذ ؛ ونفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت 


بسبب رفع تلك الدعوة . 
- نقض مدنى جلسة 19176/5/155 سنة 51 ق - ص 596 . 


س القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة 44 - 


وحالاته هى ١:‏ طلب التثفيك » 

١‏ - إذا كان الحكم نهاتياً والمحكمة التى أصدرته وصفته بأنه ابتدائى 
فذلك الوصف يمنع تنفين الحكم لاسيما إنه واجب التنفين . 

؟ - إذا حكمت المحكمة صراحة أو ضمنياً برفض شمول الحكم بالنفاذ 
المعجل فى حالة يكون فيها الحكم واجب النفاذ المعجل بقوة القانون 
أو شمول الحكم بالنفاذ المعجل الوجوبى . 

" - إذا رفضت المحكمة الإعفاء من الكفالة حيث يجب الإعفاء منها . 

- إذا أمرت المحكمة بتقديم كفالة حيث لايجوز الأمريها . 

حالات طلب منع التثفيك :- , 
المحكمة بالإعفاء منها بناء على طلب من المحكوم له . 

- إذا قضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل فى غير الحالات 
التى يكون فيها النفاذ واجباً أو جائز قانوتاً . 


- إذا كان الحكم ابتدائياً وتم وصفه من قبل المحكمة التى أصدرته 
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- إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة مع وجويها بقوة القاتون. 
شروط التظلم من الوصف 


١‏ - أن تخطئ المحكمة فى تطبيقها لنصوص القانون بشأن النفاذ أو 
بالكفالة طبقاً للحالات السابقة 


- قنع 


القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة سم 
؟ - يجب أن يتم رفع التظلم قبل أن يحوز الحكم قوة الشئ المحكوم به 
حيث أن فوات ميعاد الاستئناف أو التنازل عن الحق يكون الحكم 
قد حاز قوة الشئ المحكوم به . 

الحكمةامختصة بالتظلم - 

إن المحكمة المختصة بنظر التظلم عملا بالمادة "9١‏ هى المحكمة 
الاستئنافية بالنسبة تلمحكمة التى أصدرت الحكم . 
إجراءات التظلم 

يرفع التظلم بالاجراءات المعتادة - إذا كان التظلم عن طريق 
المعارضة رفع بالاجراءات المعتادة لرفع المعارضة وإذا كان عن طريق 
الاستئناف رفع الإجراءات المعتادة لرفع الاستثئناف - وميعاد الحضور ثلاثة 
أيام - كمايجوز إبداء التظلم شفاهة فى الجلسة اثنا نظر الاستئناف . 
الحكم فى الاظلم :- 

أوجب القانون أن يكون الحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع - 
حيث يجب على المحكمة أن تفصل فى التظلم ولاتنتظر تحقيق موضوع 
الدعوى إذا كان الاستثناف قد ثم رفعه كمايجب على ا لحكمة أن 
تنفيد الأحكام على الغير :- 

والمقصود بالغير هم مدينو المدين ا لمحجوز تحت يدهم والحراس 
القضائيون على الأعيان المتنازع عليها وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ 
الخصومة بشخصه أو فى شخص غيره دون أن تتعلق له مصلحة 
شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه ولايعود عليه نفع أو ضرر من 
إجراء التنفين . 


س الفقسم الثاتى >ده دورالقضاء فى تسوية منازمات المشروعات الدولية المشتركة سس 408 لس 
شروط التنفين فى مواجهة الغير 

لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولاأن 
يجبر على أدائه إلابعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيد قبل 
وقوعه بثمانية ايام على الأقل طبقا لنص المادة (580؟) . 

ويعمل بهذه القاعدة سواء أكان سند طالب التنفينذ عقداً رسميأ 
أو حكمأ وسواء كان الحكم المراد التنفين به على الغير حائزأ قوة الشئّ 
المحكوم به أو مشمولا بالنفاذ الممجل وسواء كان الغير مجبرأ على 
القيام بالتنفين أو أنه يقوم به بمحض اختياره . 

المطلب الثانى 
الأوامر على العرائض0" 

إجراءات إصدار الأوامر على العرائض - 

قاضى الأمور الوقتية يختص بإصدار هذه الأوامر إعمالا لنص 
المادة /ا؟ وهو فى المحكمة الابتدائبة رئيسها أو من يقوم مقامه وفى 
المحكمة الجزئية قاضيها9؟ . 

يقوم الخصم بتحرير أمر على عريطة ويضمنها طلبه ويتم تقديمها 
إلى قاضى الأمور الوقتية بال محكمة المختصة ؛ وتكون من نسختين 
)١(‏ حول نظام الأوامر على العرائض انظر - فضلا - المراجع العامة فى قوانين 

المرافعات ؛ 
لو اهيل محمد القتصاص ١‏ اصول التنقبة الخبرئ ذا نالتيضة العريية 1:؟ 
ص 116 ما بعدها 
- د. ثبيل عمر ؛ الأوامر على العرائض ونظامها القانونى فى المرافعات المدنية 


والتجارية منشأة المعارف ١9817‏ ,. 
0) نقض 8/؟١1١//!ا195‏ - الطون رقم 14 - لسلة 5٠١‏ ق . 
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متطابقتين ويدون فيها وقائع الطلب واسائيده وموطن مختار للطالب فى 
البلدة التى بها مقر المحكمة وترفق بها المستندات المؤيدة لها . 

ويوجب القائون على القاضى أن يصدر أمره كتابة على إحدى 
نسختى العريضة ؛» على ان يكون ذلك فى اليوم التالى لتقديمها على 
الأكثر والنسحة الأخرى تحفظ فى قلم الكتاب . 
الثانية مدونأ عليها صورة الأمر بالتنفين ويكون واجب النفاذ معجلا 
بقوة القانون ويكون بغير كفالة إلا إذا اشترطها القاضى . 

ويسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ فى خلال ثلاثين يومأ من تاريخ 
صدوره - وسقوط الأمر لعدم تنفيذه لايمنع من استصدار أمر 
جديد . 
التظلم من الأمر 

نظم المشرع طرقأ خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض 
تختلف عن طرق الطعن فى الأحكام . 

تظلم الصادر عليه الأمر يجوز التظلم منه إلى المحكمة ا لختصة 
بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدأ له - ويكون ذلك بتكليف 
بالحضور أمام المحكمة إذا كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت امام 
المحكمة المختصة ويجوز رفع التظلم على سبيل التبع امام هذه المحكمة 
فى أى حالة تكون عليها الدعوى الأصلية وكذلك يجوز أن يبدى شفاهة 
بالجلسة فى مواجهة الخصم الآخر ويكم إثباته بمحصر 
الجلسةم ١98‏ . 
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وكذلك يكون لمن صدر عليه الأمر الخيار بين التظلم إلى المحكمة 
المختصة أو إلى القاضى الآمر ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام 
هذه المحكمة (2. 


تظلم الطائلب 1 
المختصة بالأوضاع والاجراءات السابق الإشارة إليها بالبند السابق : 
كمايجوز رفع التظلم على سبيل التبع للدعوى الأصلية فى اية حالة 
تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة م (1954) . 
ميعاد التظلم :- 

لم يقم المشرع بتحديد ميعاد للنظلم وإنما لم يقدم الأمر للتنفيذ 
خلال ثلاثين يومأ من تاريخ صدوره يسقط بقوة القانون ؛ وفى أحوال 
خاصة نص المشرع على مواعيد للتظلم من الأوامر على العرائض 
بشأن الأمرالصادر بتقدير مصاريف الدعوى طيقأ لنص 
المادة (+20)018) , 

لايتم قبول استئناف الأمر بدل التظلم منه » حيث لايجوز 
استئناف الأمر الولائى بدلا من التظلم منه ؛ وإذا رفع استئناف عن 
ذات الأمر الولائى وجب على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبوله 
من تلقاء نفسها. 
)١(‏ نقض 1947/0/55 - الطعن رقم 05 - السنة ١5‏ ق . 


- نقض 1987/97/98 - الطعن رقم ؟45 - السنة 09 ق . 
0) نقض 19/5/17/5 - الطعن رقم 018 - السنة 44 ق . 
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كيفية الحكم فى التظلم : 

يئم الحكم من المحكمة أو القاضى الآمر فى التظلم بتأييد الأمر 
أو إلغائه أو تعديله - واصل الحق المتنازع عليه لايمسه الحكم ويعتبر 
هذا الحكم قضائيا وتكون له طبيعة الأحكام الوقتية - ويخضع 
للقواعد العامة فى الأحكام بأن يتم الطعن عليه ويقبل الاستئناف فى 
جميع الأحوال بوصفه حكما وقتيا 2. 

المطلب الثالث 
أوامرالذداء 0) 

وهى تسمى بأوامر وفاء الديون الثابئة بالكتابة وشروط تقديم 
الطلب هى :- 

١‏ - ان يكون كل المطلوب منقولات معينة بنوعها ومقدارها أو مبلغا 
من المال مهما كان هذا المبلغ - لايجوز الالتجاء إلى طلب أمر الأداء إذ 
كان التزام المدين شيئا آخر غير دفع مبلغ من النقود لأن تنفيذه يشير 
منازعات بين الخصوم ويكون الفصل فيه بعد سماع طرفى الخصومة . 

وإذا كانت التزامات المدين متعددة فى عقد واحد أو اكثر وحل 
ميعاد الوفاء بها فيجب الالتجاء إلى هذا الطريق إذا كان كلها بدفع 
مبلغ من النقود والبعض الآخر بطلب منقولات معينة . 


ومن ذلك يجب استصدار أمر الأداء - إذا كان كل المطلوب ابتداء 


)1١(‏ نمض ١/”///ا15‏ - الطعن رقم 019 - السنة 5) ق. 
(؟) فى امر الاداء راجع - فصلا عن المراجع العامة - ؛ 
- د . فتحى عبد الصبور : طبيعة اوامر الاداء والطعن فيها ؛ بحث فى مسجلة 
المحاماة السئة 8" )١1501(‏ ؛ العدد الثالث . 
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هو احد الأمرين الواردين فى المادة ١*؟‏ أو هما معا او كان المدين 
مخيراً بأحدهما . 

؟ - ان يكون الحق ثابتا بالكتابة ,- 

ويعد الحق ثابتا بالكتابة إذا وجدت ورقة مكثوبة بخط المدين أو 
بخط غيره - بشرط أن يكون عليها توقيع المدين أو ختمه او بصمة 
إصبعه - حيث إذا وجدت كنابة صادرة من المدين بغير توقيعه فلايعتد 

بها فى هذا الصددة(؟ . 

- أن يكون الحق حال الأداء معين المقدار ,- 

بحيث إذا كان الدين معلقأ على شرط أو أجل او كان غير معين المقدار 
أو كان محل نزاع بين الخصوم فلايجوز الالتجاء إلى الطريق الاستثنائى92؟ . 
إجراءات الطلب :- 

يتم تقديم الطلب من الدائن أو وكيله إلى القاضى المختص 

بإصدار الأمر وفقًا للشروط الآنية :- 

١‏ - يجب ان تكون العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب 
وأسائيده - ويجب أن تتوافر فى العريضة كافة البيانات الجوهرية 
من اسم المدين ولقبه وموطنه واسم الدائن ولقبه وموطنه وإن لم يتم 
ذلك يكون الإعلان باطلا - ويجب توقيع اا لمحامى على طلب الأداء 
فى الأحوال التى يوجبها قانون المحاماة وإلاكان الطلب باطلا. 

. السنة 54 ق‎ - ٠١99 الطعن رقم‎ - 19879/11١/18 نقض‎ )١( 


(5) نقض 1980/1١/95‏ - الطعن رقم ١‏ - السنة 07 ق . 
- نقض 1944/9/98 - الطعن رقم 457 - السنة 45 ق . 


؟ - طلب الدائن يجب أن يكون مصحوبأ بدفع الرسم بآكمله إعمالاً 
لنص المادة ١/7٠4‏ - حيث أنه الملزم فى الأصل برفع الدعوى 
واداء الرسم كاملا عملا بالقواعد العامة . 

؟ - يجب أن يرفق بالطلب سند الدين - ومايوجد من مستندات تؤيد 
طلبه - على أن يبقى هذا السند بقلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد 
التظلم إعمالا لنص المادة (*١؟)‏ . 

4 - يجب أن يرفق بطلب امدين مايثبت حصول التكليف بوفائه إعمالا 
لنص المادة ؟١٠‏ يجب على الدائن ان يكلف المدين أولا بالوفاء قبل 
تقديم العريضة إلى القاضى بخمسة ايام كاملة على الأقل ويكون 
هذا التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - وعلى الدائن ان 
يثبت حصول التكليف 00©. 

أن القاضى المختص بإصدار الأمر إعمالا لنص المادة (؟١؟)‏ هو 
قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة 
بالمحكمة الابتدائية - مالم يقبل المدين اختصاص محكمة اخرى 

بالفصل فى النزاع 29 . 

إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظرالد عوى أمام الملحكمة . 

إعمالا لنص المادة 7/407 يجب أن يصدر الأمر على إحدى 
نسختثى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وان يبين 

المبلغ الواجب اداؤه من اصل وفائدة ومصاريف . 


. الطعن رقم 80؟ - السنة 70 ق‎ - 1919/1١/1١ نض‎ )١( 
. نقض 1978/5/11 - الطعن رقم 415 - السنة 40 قى‎ - 
. الطعن رقم 715 - السنة 44 ق‎ - 1985/19/7١ نض‎ - 

() نقض 1980/5/5 - الطعن رقم 846 - السنة 01 قى . 
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وللقاضى أن يصدر الأمر بقبول طلب الدائن أو رفضه لكن 
لايجوز للقاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلبه ويرفض البعض 
الآخرم )2١54(‏ وفى هذه الحالة الأخيرة يجب عليه أن يمئنع عن 
إصدار الأمر وتحديد جلسة أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان 
خصمه إليها() . 


ثفاد أمراناداء معجا :- 


إعمالا لنص المادة )2١9(‏ بأن تسرى على الأمر بالأداء وعلى 
الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنغاذ المعجل - ومن 
ذلك فإن الأمر لايخضًع للقواعد العامة التى يعمل بها بالنسبة للأوامر 
على العرائض . 
إعلان ا/لأمروالتظلم منه :- 

أوجب القانون على الدائن أن يقوم بإعلان المدين لشخصه أو فى 
موطنه بالعريصة وبالأمر الصادر عليها بالأداء - حيث أنه وإعمالا 
لنص المادة 5١0‏ /؟ على أن تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء 
كأن لم تكن إن لم يئم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
صدور الأمر - ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من 
تاريخ إعلانه ويحصل التظلم بالاجراءات المعتادة المقررة امام محكمة 
المواد الجزئية والابتدائية حسب الأحوال9؟ . 


. السنة 08 ق‎ - ٠١19 نقض 1949/4/95 - الطعن رقم‎ )١( 
. نقض 1945/1/4 - الطعن رقم 577 - السئة 07 ق‎ - 

(؟) نقض 1987/11/16 - الطعن رقم ١١؟‏ - السنة 00 ق . 
- نقض 1989/1١1١/1١١‏ - الطعن رقم 114 - السنة ؟0 ق . 
- نقض 191/9/1١/1١‏ - الطعن رقم 7٠١‏ - السنة 4 ق . 
- نقض 1948/7/17 - الطعن رقم /8١‏ - السنة 00 ق . 


سابع سسسسس الْفٌسم الثاقى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
الوفاء الااختيارى من جانب المداين يحرمه من الطعن فى أمر الأداء 

إعمالا للقواعد العامة إذا أقام المدين بعد صدور الأمر بوفاء ديئله 
الشابت بالأمر فإنه يتنافى فى حالة قيامه بالتظلم من الأمر إذ يعد 
قبولا مانعا من الطعن فى التظلم - أما إذا قام المدين بالتنفين مع 
إبداء التحفظات اللازمة وكان مجبرأ عليه بسبب شمول الأمر بالنفاذ 
المحجل فإن هذا التنفين لايمنع من التظلم منه عملا بالأصل العام فى 
النشريع ٠.‏ 


القسم الثانى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشركة 1 سم 
ا مبحث الثالث 
منازعات التنفيد 


هى عوارض قانونية تعترض التنفيذ وتتضمن إدعاءات أمام القضاء 
تخص التنفيذ بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجابأ أو سلبأ إذ يترتب عليه أن 
يكون التنفينذ جائزأ او غير جائز - صحيحا أو باطلأ - يمكن الاستمرار 
فيه أو يجب وقفه أو الحد منه؟ . 

ومنازعات التنفين - تنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقمية : 
ويقصد بالأولى التى يطلب فيها الحكم فى موضوع النزاع بجواز التنفين أو عدم 
جوازه او ببطلان التنفيذ ؛ اما المنازعات الوقتية فهى التى يطلب فيها الحكم 
بإجراء وقتثى لايمس اصل الحق محل النزاع سواء تعلق بحق الدائن طالب التنفيذ 
او حقه فى إجراء التنفين الجبرى وهى بذلك تضم إشكالات التنفيذ الوقبية . 

إشكالات التنفين الوقتية 
أجاز القانون أن يبدى الأشكال فى التنفين أمام المحضرء وللمحضر 

أن يقط التنفيذ إذا عرض عليه إشكال وكان المطلوب منه إجراء وقتى وله 
أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم بالحضور أمام 
قاضى التنفين؛ وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر 
القاضى حكمه وعلى المحضر أن يحرر صورأ من محضره بعدد الخصوم 
وصورة لقلم الكتاب ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى 
الإشكال سواء كان مرفوعأمن غيره بإبدائه أمام ا لمحضر أو بالاجراءات 
المعتادة لرفع الدعوىء فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن 
تكلف المستشكل باختصامه. 


)١(‏ انظر ؛ د . رمزى سيف قواعد تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية فى قائون 
المرافعات ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ بند ١10‏ . 


4 سلللسس المسم الثافى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س- 
شروطه :- 

: أن يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيك‎ - ١ 

وإذا تم التنفين فلايتصور أن يرفع إلا طلب الحكم ببطلانه . 

وبناء عليه إذا تم التنفين وتم رفع اشكال إلى قاضى التنفيت 
وحنب غلم القاضت أن يحكم يعدم قبولن ظلب الاشكال لاتهالة تنفيت 
الحكم: ولايحكم بعدم الختصاصه بنظر الطلب لأنه مختص بنظره 
نبواكان التذفيك داقع وال ينه انها لاتحكم القاشن كن التطلب 
الوقتى إذا كان التنفين قد تمت إجراءاته؛ وإن الإشكال يقبل ولو لم 
يكن التنفين قد بُدء فيه . 

؟ - أن يحكم فى الأشكال قبل نمام التنضيذ 

فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفين وتم قبل الحكم فيه وجب 
على القافى أن يحكه يعدم قبول الآككال وعلة ذلك هن التتحالة 
قبول امات الاستعالة كنتنن الحكم الذى وصدن باخارقه: ووذ لكا نتف 
المصلحة فى ابدائه: وأن القاضى لايحكم بعدم الاختصاص لأنه يختص 
بالفحل بنظر الطلب . 

والحكم بعدم قبول الإشكال بسبب تمام التنفيذ لايمنع المستشكل 
من تعديل طلبه امام قاضى التنفيذ إلى عدم الاعتداد بالحجز على أن 
يكون ركن الاستعجال متوافر, وللقاضى ان يحكم من تلقاء نفسه فى 


ب القسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازهات الشروعات الدولية المشتركة سم 


الاعتداد بالحجز أو عدم الاعتداد به و القاعدة الأساسية أن تلقاضى 
المستعجل تحوير طلبات الخصوم من تلقاء نفسه بما يتفق 
وطبيعةاختصاصه 


؟ - أن يحكم فى الإشكال الوقتى قبل صدور الحكم الموضوعى 
فى ذات الاشكال الوقتى من ناحيته الموضوعية. 

حيث أن هذا الحكم يغنى عن الحكم فى الإشكال الوقنى: حيث 
ان المقصود بالإشكال الوقتى هو ترتيب حقوق الخصوم بصفة وقئية 
حتى يفصل فى أصل الحق من الناحية الموضوعية بصحة التنفيذ أو 
ببطلانه أو بجوازه أو عدم جوازه بحكم يقبل التنفيد حسب القواعد 
العامة وبذلك لاتكون ثمة حاجة إلى نظر الإشكال الوقتى . 


الأخرالواقف لرفع الاشكال ؛- 

إذا تم رفع الإشكال بالطرق المعتادة بإيداع صحيفته قلم الكتاب 
أو إبدائه امام ! المحضر تقف القوة التنفيذية للسند التنفيذى من وقت 
رفع الإشكال وهذا مقصورأ على الإشكال الأول 

والعبرة شى اعتبار الإشكال اول أو ثانى هى وحدة التنفيذ حيث 
أن الإشكال لايكون إشكالا ثانيا إلا إذا كان موجها إلى ذات التنفيذ 
محل الإشكال السابق فإذا كان واقعأ على تنفيذ آخر حتى لو كان 
بموحب السك التتقيتى ثفسه غإنه يغتبن[شكال اول ولو سبقته 
إشكالات أخرى تتعاق بتنفيذ آخر . 

ويزول الأثر الواقف للإشكال بالقضاء برفض الإشكال أو بعدم 
قبوله او بزوال الخصومة فيه أو بشطبه . 


ل .ع سسحت الْتّنسم الثانى >>> دور القضاءفى تسوية منازعات الشروعات الدولية للشتركة سس 
التنفيد بعد رفع الإشكال؛. حيث يعتبر ماكان قد اتخذه قبل ذلك 
تيه | أثره؛ وبعد الإشكال يقتصر على مجرد الاجراءات 
التحفظية. ويؤدى الحكم فى الإشكال بوقف التنفين إلى إلغاء ماتم من 


وو 6 « 8 


- 


الحكم فى الاشكال :- 

يتم الحكم من قبل قاضى التنفين فى الإشكال بوصفه قاضياً 
للأمور المستعجلة: ولايجوز للقاضى أن يبنى حكمه على المساس بأصل 
أو قابلية مال معين للتنفين أو صحة أو بطلان الإجراءات: حيث أنه 
يستطيع أن يبحث إدعاءات الخصوم بحثأ سطحياً يتحسس فيه وجه 
الحق فى المنازعة كما لايجوز للقاضى أن يبنى حكمه على المساس 
بحجية الحكم المستشكل فيه . 

والحكم الصادر فى الإشكال لايرد عليه الإشكال لأنه يعتبر سنداً 
تنفيذياً وبقتصر مضمون قضائه بالاستمرار فى التنفيذ على إزالة 
الأثر الواقف الذى كان لرفع الإشكال ومن ثم تعود القوة التنفيذية 
للستند . 

لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل 
نزاع « مادة "١‏ » 

ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض 
أى مبلغ أكبر منه يعيّنه . 


س القنسم الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية اللشتركة سس 8101 سم 
الواقف المترتب على رفعه « مادة "١8‏ » . 

أى بمعنى أن لقاضى التتفيذ الحكم فى الإشكال إذا كان صالحا للحكم 
فيه عملا بالقواعد العامة وطبقا لنص المادة 02 وله أن يقضوم بشطب 
الإشكال وعندئذ يترتب على مجرد الشطب زوال الاثر الموقف للتنفيذ. 

إذا خنين السحفكل يعواء جائز الحم عليه بالقرامة مع عدم 
الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه وذلك للحد من المماطلة والكيد. 
ولايجوز الحكم بالغرامة إلا عند رفضء الإشكال الوقتى دون الإشكال 
الوطوع 4 


: انظر‎ )١( 
. 5917 فتحى والى : المرجع السابق» اليلد‎ - 
. 5١6 رمزى سيف : المرجع السابق؛ البند‎ - 


الفصل الثالث 
تنفيذ أحكام التصكيم الدولى 
فى منازعات المشروعات المشتركة 


هل يقبل حكم التحكيم تنفيذه ؟ وكيف ؟ وما هى 
إجراءات ذلك5ة وكيف تمكن المنازعة والإشكال فى تنفيذه 5 ثم 
ما هى أسباب دعوى بطلا أحكام التحكيم ؟ وما هو أثرها على 
تنفين حكم التحكيم ؟ وأخيراً هل ثمة تطبيقات قضائية 
لأحكام صدرة بشأن دعاوى بطلان أحكام التحكيم ؟ 

فى المباحث الخمس التالية علنا نهيب على تلك 
التساؤلات . 


المبحث الأول : مدى قابلية حكم التحكيم للتنفيك. 

المبحث الثانى : تنغ يذحكمالت حكيم وإحراءاته . 

المبحث الثالث : منازمات التنفيذفى حكمالتحكيم. 

المبحث الرابع ٠‏ دعوى بطلان حكم التحكيم وأثرها على تنفيسده . 

المبحث الخامس : تطبيقات قضائية للأحكام الصادرة فى دعاوى بطلان 
أحكام التحكيم . 


ل هلاخ سلس القسع الثانى >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتتركة سل 


ا مبحث الأول 
مدى قابلية حكم التحكيم للتنفيد 


تصبح الأحكام الصادرة من القضاء العادى سندات تنفيذيت تقبل 
التنفيذ الجبرى إذا ماصدرت غير قابلة للطعن بناء على !اتفاق 
الخصوم . أو إذا كانت انتهائية بحكم القائون أو بفوات ميعاد ١‏ لطعن 
أو بتاييد محكمة ثانى درجة للحكم الذى اصدرته محكمة اول 
درجة (",أما أحكام المحكمين فهى تخضع لرقابة قضاء الدولة قبل أن 
تدخل حيز التنفيذ بأمر يصدره القاضى المختص بالمحكمة التى أودع 
أصل الحكم قلم كتابها (" ؛ وقد شاء المشرع أن يراقب عمل اللحكم .. 
لأنه لايستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم فأوجب قبل تنفيث حكمه 
وقبل وضع الصيغة التنفيذية عليه من جانب قلم كتاب المحكمة أن 
يخضع لرقابة وإشراف قاضى الأمور الوقتية © . 
وقد ذهبت محكمة النفّض إلى أن المقصود من الأمر بتتفيذ 
حكم المحكمين هو مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث 
النثبت من وجود مشارطة التحكيم ؛ وان المحكم قد راعى الشكل الذى 
يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون 
)١(‏ انظر ؛ د. عزمى عبدالفتاح ١‏ قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعاات .دار 
الفكر العربى بالقاهرة, ,199٠‏ ص ١1١4‏ . 
(5) د. محمد نور شحاته ؛ الرقابة على أعمال المحكمين. دار النهضة العربيةء *198, 
ص 056" . 


(؟)انظر مقال د. احمد أبوالوضاء تكييف وظيفة المحكم: مجلة المحاماة؛ السمنة ا؟, 
العدد السايع. ص 1849 . 


ب القسم الثاني >>> دور القضاء فى تسوية منازعات اللشروعات الدولية المشتركة 


ا سه 
أن يخول للقاضى الفصل فى الحكم من الناحية الموضوعية ومدى 
مطابقته للقانون20 . 

وحكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره رغم 
انه يكون غير قابل للتنفين الجبرى إلابعد صدور الأمر بتنفيذه من 
رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ؛ وعدم قابلية حكم التحكيم 
للتنفين الجبرى إلابعد صدور أمر التنفين لايهدم حجية هذا الحكم 
فإذا لم يصدر الأمر بالتنفيذ يفقد الحكم قوته التنفيذية دون أن يفمد 
حجيته إذ تستمر هذه الحجية ولاتزول عنه إلا فى حالة صدور حكم 
ببطلانه9؟ . 

والواقع أن شفكرة حجية الأمر المقضى فكرة تختلف عن فكرة 
قابلية الحكم للتنفينذ الجبرى ؛ ففكرة حجية الأمر المقضى تعنى عدم 
التعرض لموضوع الدعوى التى فصل فيها الحكم سواء من قبل المحكمة 
أو من قبل الخصوم بيئما فكرة قابلية الحكم للتنفين الجبرى فتعنى 
مناحكية هذ شك لنتفرة قن قال خوابة قتاقرية كذنها فاه 
التنضشين9 . 


() نقنض مدتى جلسة 11/8/96 مجنوعة اعكام محكمة اللقطن سند رض + 
(؟) انظر د. محمد عبدالخالق عمر : مبادئ التنفيذء الطبعة الرابعة: دار النهيصة 
العربية, 1914 ص 178. 
99 شتسى والشجيس ب القاشينة الجبري زققخ سيد عنة كرا شهات الدفة 
والكجارية: ,تطرعة حافية القاهرة. 154 امي 15 ؛ 


سل إلا 
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وبصدور حكم التحكيم فإن هيثة التحكيم تكون قد أدت مهمتها 
فى الفصل فى موضوع النزاع وبالتالى انتهاء خصومة التحكيم بيد أن 
حكم التحكيم ليس هو الشيجة الحتمية لكل نزاع يفصل فيه بنظام 
التحكيم : فخصومة التحكيم قد تنتهى لأسباب عديدة دون صدور 
حكم فيها كما لوتم الصلح أثناء سير الخصومة أولوفاة الخصوم أو إذا 
اتفق الطرفان على انهاء التحكيم أو عدم جدوى الاستمرار فى 
إجراءاته أو لانقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم . 

ووفما لقواعد المائون الدولى فإن نهائية الحكم الصادر فى 
النحكيم يرتبط بمايقرره قانون الدولة التى صدر فيها هذا الحكم 
فبعض التشريعات كالتشريع الفرنسى والتشريع الكوينى تنظر إلى 
خصومة التحكيم على انها خصومة اول درجة من درجات التقاضى 
ومن ثم فإنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالاستئناف فالتشريع 
الفرنسى يجيز الطعن فى الحكم الصادر فى التسحكيم مالم يتفق 
الخصوم على غير ذلك (المادة ١545‏ من قائون المرافعات المدنية 
الفرنسى(" بينما نجد فى التشريع الكويتى انه حكم التحكيم لايجوز 
الطعن فيه إلا إذا اتفق الخصمم على الطعن عليه بالاستئناف قبل 
صدوره (المادة 1485 من قائون المرافعات المدنية والتجارية الكويتى)" . 
كمايجيز قانون التحكيم الانجليزى الصادر 19947 استئناف احكام 


(1) انظر د. محمد نور شحاته: الرقابة على أعمال ا محكمين؛ المرجع السابق: ص 1/0؟ 
- د. مخثار بريس. رى ؛ التتحكيم التجارى الدولى:؛ المرجع السابق؛ ص ١7؟.‏ 
(1) انظر د. السيد المرأكبى ٠‏ التحكيم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, 
المرجع السابق: ص4؟!١‏ ومابعدها . 


س القسم الثاخىي >>> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
التحكيم بشرط اتفاق الأطراف على ذلك أو الحصول على إذن من 
القضاءا('! . كما أن القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى لاجنة 
الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى 1580 اعتبر الحكم الصادر فى 
التحكيم حكما نهائيا غير أنه أجاز طلب الغاء الحكم فى حالات معينة 
(المادة 4؟) . 

أمافى نظر المشرع المصرى فإن أحكام التحكيم تسمو على أحكام 
القضاء العادى فهى غير قابلة للمراجعة شكلا وموضوعا فالمادة ١/057‏ 
من قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 1994 تنص على أنه « لاتقبل 
أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى 
طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية » . 

وأحكام التحكيم التى لاتقبل الطعن فيها هى أحكام التحكيم التى 
يجرى فى مصر سواء كان تحكيما وطنياأو دوليا ‏ أو أحكام التحكيم 
الذى يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه للقانون المصرى 
وذلك إذا تعلق الأمر بتحكيم تجارى دولى ؛ وإذا كان المشرع المصرى 
أجاز فى المادة (7؟0) رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فإن ذلك لايعد 
طريقا من طرق الطعن فى الأحكام حيث أنها دعوى مبتدأة ومستقلة 
ولاتشكل جزءاً من خصومة التحكيم ؛ وتعد دعوى بطلان حكم التحكيم 


اا - 


)١(‏ انظر :د. محمد القليوبى : نظم التحكيم المقارنة فى منازعات العلاقات 
الاقتصادية الدولية الخاصة . دار النهضة العربية ؛ 
الطبعة الثانية ص 1860 وما بعدها . 


وسيلة متميزة عن طرق الطعن العادية والتى تخطع لها أحكام القضاء 
العادىئ0) 

وإذا ماانتهت خصومة التحكيم بصدور حكم فاصل فى مو ضوع 
النزاع فإن من صدر لصالحه الحكم ينبغى أن يحصد ثمرة هذا ١‏ لحكم 
وذلك بالسعى إلى تنفيده وعلى الجانب الآخر من صدر حكم التحكيم 
ضده يسعى جاهدأ إلى عرقلة تنفيذ حكم التحكيم وهو مايقتضى 
التعرض إلى كيفية تنفيذ حكم النحكيم وكيفية المنازعة فى تنفيت هذا 
الحكم وهو مايطلق عليه فى القضاء العادى الإشكال فى التنفيث ‏ 


)١(‏ انظر د. حفيظة السيد الحداد ؛ الطعن بالبطلان على احكام التحكيم » المرجع 
السابق. ص 5١‏ ومابعدها . 


- القسم الثانى >هد دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سب 


المبحث الثانى 
يكتسب حكم التحكيم حجية الشئ الممقضى كالحكم الصادر من 
القضضاء العادى غير ان الحكم الصادر من القضاء العادى يكون قابلا 
للتنفيد ؛ لأنه يصدر من جهة رسمية - القضاء - مذيلا بالصيغة 
التنفيذية بينما حكم التحكيم يصدر من جهة عرفية لاتملك وضع 
صيغة التنفيد عليه من ثم فإن الأمر يمَنَصْى الاستعانة بسلطة رسمية 
لتأمر بتنفيده . 
وبالنسبة لأحكام التحكيم الوطنية فإن قوانين الدول عادة ماتنظم 
مسألة تنفين هذه الأحكام أما إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم تحكيم 
أجتبى فالأمر يتطلب الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه وقد عالجت 
اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الاحكام الأجنبية هذا الأمر , 
وقبل أن ندلط إلى اجراءات تنفين حكم التحكيم فسوف نلقى بظلال 
من الضوء على مغهوم حكم التحكيم الوطنى والأجنبى وموقط اتفاقية 
نيويورك من ذلك المفهوم وذلك فى مطلبين متثاليين ٠‏ 
المطلب الأول 


مفهوم حكم التحكيم الوطنى والأجنبى 
تذهب تشريعات الدول إلى تعيين الضابط الواجب اتباعه 
للتفرقة بين حكم التحكيم الوطنى وحكم التحكيم الأجنبى وكذلك ايضأ 
الاتفاقيات الدولية : وفى حالة عدم تحديد هذا الضابط بموجب 
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تشريعات الدول أو هذه الاتفاقيات الدولية فإن الفقه تأ رجح بين 
ضوابط رئيسية وهى جنسية الخصوم أو محل الإقامة أو المكان الذى 
يصدر فيه الحكم أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم, 
وبالنسبة للضابطين الأولين الجنسية ومحل الإقامة فإنهما قد لقيا 
معارضة شديدة من جانب الفقه لأنهما يؤديان إلى نتائج غير مقبولة .. 
فمثلا تحكيم يجرى فى مصر بين مصرى وفرنسى والقانون المصرى 
هو الواجب التطبيق إجرائيا وموضوعيا ثم يصدر حكم التحكيم فى 
مصر فكيف يمكن القول بأن هذا الحكم يعتبر حكما اجنبيا لمجرد أن 
أحد الخصوم غير مصرى رغم أن كل عناصر التحكيم مصرية ١١.١‏ 
وامابالنسبة لضابط المكان أى مكان صدور حكم التحكيم فإن 
حكم التحكيم ؛ الذى يصدر فى الجزائر مثلا يكون بالنسبة تلمحاكم 
المصرية أجنبيا وهذا الضابط أيضأ قد لقى معارضة من الفقه ذلك أن 
المكان الذى يصدر فيه حكم التحكيم قد يكون عارضا مثال ذلك إذا 
كان هناك تحكيم بين شركة جزائرية واخرى ليبية واتفقنا الشركتان 
على اختبار القاهرة مكانا للتحكيم:؛ واتفقتا على اختيار القانون الليبى 
لتطبيقه على إجراءات وموضوع التحكيم .. فإذا صدر حكم التحكيم 
فى مصر فأى شأن لمصر فيه حثتى يحمل جنسيتها رغم أن كل عناصر 
التحكيم أجنبية ؛ واما بالنسبة لضابط القانئون الواجب التطبيق فإن 
حكم التحكيم يعد أجنبيا إذا صدر فى تحكيم يجرى وفق إ جراءات 
اجنبية بغض النظر عن المكان الذى يصدر فيه حكم التحكيه"" .. 
)١(‏ انظر ٠‏ د. فوزى محمد سامى : التحكيم التجارى الدولى: الطبعة الثالثة » مكتبة دار 


الشثقافة للنشر والتوزيع بعمان ؛ الأردن: 219950 
ص١ ٠١‏ ومابعدها ,. 


وبعض الفقه يرى أن الحل الأمثل هو اعتبار حكم التحكيم اجنبيا إذا 
صدر فى تحكيم دولى؛ ويعتبر التحكيم دوليا إذا اشتمل على عنصر أو 
مجموعة عناصر خارجية بارزة تضفى عليه الصفة الدولية(؟ . 

وقد حسم المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم !؟ لسنة 199314 
هذه المسألة فى المادة الأولى منه فطبمَأ لأحكام هذه المادة لم يعد يكفى 
لاعتبار حكم التحكيم أجنبيا مجرد صدوره خارج مصر وإنما يتطلب 
الأمر شرطا آخر وهو أن يطبق على النزاع قانون اجنبى أما إذا اتفق 
الأطراف على إخضاع التحكيم لقانون التحكيم المصرى فلايمكن 
اعتبار حكم التحكيم أجنبيا سواء صدر فى مصر أو فى خارج مصر .. 
ومن ثم فإن احكام قانون التحكيم المصرى رقم !"؟ لسنة 1114 لاتسرى 
إلا على احكام التحكيم الصادرة فى مصر وعلى كل تحكيم يجرى 
خارج مصر واتفقت أطرافه على خطوعه للقانون المصرى ومن ثم فإن 
المشرع المصرى قد أخذ بضابط المكان والقائون الواجب التطبيق 
للتمييز بين الحكم الوطنى والحكم الأجنبى .. وعلى ذلك فإن احكام 
التحكيم التى تصدر خارج مصر دون اتفاق الأطراف على سريان قانون 
التحكيم المصرى رقم /ا؟ لسنة 19954 على هذا التحكيم الذى يجرى 
علبها هذا القانون بشأن تنفين احكام التحكيم الصادرة وفقا لأحكامه 
وإنما تخضع لقواعد تنفين احكام التحكيم الأجنبية الواردة فى قانون 
المرافعات بالمواد 597 - 7١١‏ مع عدم الإخلال بنصوص اتفاقية 


00 انظر د . محسن شميق 1 التحكيم التجارى الدولي؛ دار النهضة العربية:؛ !1591 
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نيويورك لسنة ١1908‏ بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها التى 
تسرى على الأحكام التى تصدر فى دولة ويراد تنفيذها فى دولة 
أخرى(" . 
أما بالنسبة لاتفاقية نيويورك لعام 150/8 ؛ فإنها تفرق بين 
الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية . ومعيار التفرقة هو مكان صدور 
حكم التحكيم حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن « هذه 
الاتماقية تطبق على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى 
اقليم دولة غير تلك التى يطلب فيها الاعتراف وتنفين الأحكام الناتجة 
عن الخلافات بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية وتطبق كذلك على 
أحكام التحكيم التى لاتعتبر من الأحكام الوطنية فى الدولة المطلوب 
فيها الاعتراف وتنفيذ الأحكام » . 
وإذا كانت الاتفاقية تأخذ بمعيار مكان إصدار الحكم لممرفة 

الحكم الأجنبى بالنسبة للدولة المراد الاعتراف وتتفيذ الحكم فيها فإن 
المادة المذكورة تنص على حالة أخرى وهى أن الحكم قد يصدر فى 
الدولة المراد الاعتراف وتتفيذ الحكم فيها ومع ذلك يعتبر الحكم 
أجنبيا ذلك لأن الدولة المذكورة لاتعتبره من الأحكام الوطنية وفقا 
لأحكام قوانينها النافذة 9). 
)١(‏ انظر : 

- د. مختار بريرى ؛ التحكيم التجارى الدولى:؛ المرجع السابق»: ص١9؟‏ . 

- د. أحمد ماهر زغلول : مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن فيها؛ المرجع 

السابقء؛ بند '"'"؟ . 
- د. إبراهيم أحمد إبراهيم : القائون الدولى الخاص؛ طبعة سنة ,159١‏ صة١؟‏ 


ومابعدها ٠.‏ 
(9) راجع : .ع6 38 .2 أأه .م0 ب 717011266 مم 
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وقد اشارت الاتفاقية إلى الإجراءات الخاصة بطلب الاعتراف 
وَتَتَفْيَكَ ا حكاد التحكم فى الدول التضمة إلبينا واشيارت إلى الوفائق 
التى يتعين ان تقدم مع الطلب إلى الدولة المراد منها الاعتراف بالحكم 
وتنفيذه وهذه الوثائق هى :- 

- أصل الحكم الخاص بالتحكيم أو صورة من الحكم مستوفية 
لَشَرَوْط التصديق:: 

- أضل اثفاق التحكيم اى الاثفاق الذى يحتوى على شرط 
التحكيم أو مشارطة التحكيم أو صورة منه مستوفية لشروط 
التصدية9" . 

- وإذا لم يكن الحكم أو اتفاق التحكيم مكثوبا باللغة الرسمية 
للبلد المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها فإن على طالب الاعتراف وتنفيذ 
الحكم ان يقدم ترجمة رسمية للوثائق المذكورة على أن تكون الترجمة 
مصدقا عليها9؟ . 

كماقررت الاتفاقية فى المادة الثانية أن تنفين الأحكام يكون وفمقا 
لقواعد الإجراءات المطبقةفى البلد المراد تنفيذ الحكم فيها . 


)١(‏ انظر المادة الرابعة من اتفاقية ثيويورك بشان الاعتراف وتنفين الأحكام الأجنبية 
لسنة ١1904‏ . 
(9) انظر المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة . 


المطلب الثانى 
إجراءات تتفيذ حكم التحكيم 


حكم التحكيم يكون حائزا لقوة الأمر المقضى فور صدوره ويكون 
واجبا تنفيذه غير أنه لايكون مشمولا بالنفاذ لذلك يتعين صدور أمر 
من قضاء الدولة المراد تنفين الحكم فيها وهذا الأمر هو الذى يعطى 
حك التشكيم ضطة الستتد التتضةى. . 

وطلب تنفيذ حكم التحكيم يقدم بإجراءات الأوامر على عرائض 
المنصوص عليها فى المواد 5٠٠ - ١95‏ من قائون المرافعات المدئية 
والتجارية المصرية(" . 

ويعتبر إيداع حكم التحكيم فى قلم كتاب المحكمة ا لمختصة 
والمشار إليها فى المادة (9) من القانون رقم (17؟) لسنة ١9914‏ اجراءا 
أوليا وضرورياأ تمهيدا لإسباغ الأمر بالتنفيذ عليه. ويوجب قائون 
التحكيم المصرى رقم 7؟ لسنة 1994 فى المادة 41 على المحكوم 
لصالحه فى حكم التحكيم أن يودع أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة 
منه وذلك باللغة التى صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها 
من جهة معتمدة إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة اجنبية وذلك فى 
قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون» ويتولى 


١ انظر‎ )١( 
د. رأفت محمد رشيد الميقاتى : تنفين احكام المحكمين الوطنية» دراسة مقارنة:‎ - 
رسالة لنيل الدكتوراه مقدمة لكلية الحقوق: جامعة‎ 
ومايحدها‎ ١7١ القاهرة, 1995 -ص١8 ومابعدها وص‎ 
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كاتب المحكمة تحرير محضر بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفى 
التحكيم أن يحصل على صورة من هذا الملحض(" والقصد من هذا 
الإيداع هونمكين قضاء الدولة فى الدولة المراد تنفين الحكم فيها من 
فرض ولايته على حكم التحكيم والتاكد من توافر شروط تنفيذه بعدم 
معارضته لحكم قضائى سابق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع 
النزاع وأنه لايمثل مخالفة للنظام العام فى مصر وأنه قد تم اعلانه 
للمحكوم عليه إعلانا قانونيا صحيحا وذلك عملا بالمادة (00 /؟) من 
قانون التحكيم المصرى رقم 7" لسنة 2١994‏ , 


ويرى بعض الشراح أنه ليس هناك مايمنع من أن يتولى إيداع 
حكم التحكيم المحكم الذى فصل فى النزاع وإن كان الأصل ان يقوم 
بالإيداع من صدر لصالحه حكم التحكيم: والذى يسعى بالتالى إلى 
تنفيذ" ويجب على من صدر لصالحه حكم التحكيم ويرغب فى 
تنفيذه أن يرفق مع طلب تنفين الحكم أصل الحكم أو صورة موقعة منه 


)١(‏ راجع د. محمد نور شحات ٠‏ الرقابة على اعمال المحكمينء المرجع السابق: 
ص 08" ومابعدها . 
- د. أمينة مصطفى النمر ؛ قوانين المرافعات» منشأة المعارف بالاسكندرية؛ 1947 
ص 2815 ومابعدها . 
- د. عبد لحميد المنشاوى ؛: التحكيم الدولى والداخلى؛ دار النهضة العربية؛ 21850 
ص الا ومابعدها . 
(9) انظر 
. 1817.86 , علقنالطعة ععتمفاهعة 18 08 رم 1أناععع '! كمهل عونا ناك 2616 6[ 8821117 - 
م . 1983 


(9) انظرد. فتحى والى ؛ الوسيط فى قائون القضاء المدنى» الطبعة الثالثة: دار 
النهضة العربية: 1991: ص9716 . 
- د. مخئار بريرىء المرجع السابق؛ ص؛ "١‏ 
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وصورة من اتفاق التحكيم وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى 
اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً باللغة العربية وأيضا 
صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة 
عملا بالمادة لا : 01 من قانون التحكيم المصرى رقم 77 لسنة 19594. 

وقد وضع المشرع المصرى ميعاداً لايجوز أن يقدم خلاله طلب 
تنفين حكم التحكيم حيث أن المادة ١/048‏ من القانون رقم 7" لسنة 
4 تنص على أنه « لايقبل طلب تنفيت حكم المحكمين إذا لم يكن 
ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى » وهذا الميعاد هو تسعون 
يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه عملا بالمادة 04 من 
ذات القانون ومعنى ذلك أن طلب تنفيذ حكم التحكيم يقبل إذا قدم 
بعد انقضاء هذا الميعاد ولايقبل إذا ماقدم قبل انقضائه(') وهذا الميعاد 
يقتضى من طالب التنفيذ أن يرفق بطلب تنفين الحكم صورة من 
إملان المحكوم عليه بعكم التحكيم حتى يتحقق القاضى المختص 
بالنظر فى طلب التنفيذ من توافر شروط قبول الطلب7") . 

ويرى جانب من الشراح أن العبرة فى قبول طلب تنفيذ حكم 
التحكيم تكون برفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولئيس بميعاد التسعين 
يوماء وذلك فإنه بمجرد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم يكون 


)١(‏ انظرد. عاطف محمد الفقى : التحكيم فى المنازعات البحرية : رسالة تنيل 
الدكتوراه فى القانون: كلية الحقوق ؛ جامعة المنوفية, 
7 ص 9١ل‏ ومابعدها . 
(0) انظر د. أحمد ماهر زغلول : أصول التنفين وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية 
والتشريعات المرتبطة بهاء الطبعة الرابعة؛ دار أبوالمجد 
للطباعة والنشر بالقاهرة: /اةاء ص/771 ومابعدها . 
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من حق من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يبادر بتقديم طلب تنفيذ 
حكم التحكية( 

والراى الغالب فقهأ وقضاء فى مصر وفرنسا يرى أن الأمر 
بتنفيذ حكم التحكيم يعتبر عملا ولاثيا لايأخن طابع الخصومة 
القضائية ؛ فهو يعد من قبيل الأوامر على المرائض لأن الهدف هو 
إضفاء القوة التنفيذية على حكم التحكيم ومن ثم تنطبق عليه احكام 
المواد من 194 - ٠٠؟‏ من قائون المرافعات الخاصة بالأوامر على 
العرائض9 . 

وإذا كان الراى الغالب في الفقه والقضاء يرى أن الأمر بتتفيذ 
حكم التحكيم يعد من قبيل الأوامر على العرائض إلاأن هناك فروقا 
بينهما فيمايخص بالتظلم من هذا الأمر .. فبينما يجوز التظلم من 
الأمر على عريطضة سواء فى حالة قبوله أو رفضه عملا بالمواد ١91‏ - 
6 من قانون المرافعات فإنه لايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ 
حكم التحكيم إلافى حالة الأمر برفطه وإذا كان يجوز التظلم من الأمر 
على عريضة أمام القاضى الآمر أو المحكمة المختصة التى يتبعها 
القاضى فإن التظلم من امر رفض تنفيذ حكم التحكيم لايكون إلا امام 
المحكمة المختصة المشار إلبها فى المادة (8) من قانون التحكيم المصرى 
رقم /ا؟ لسنة 1995 . 


)١(‏ انظرد. مختار بريرى ٠‏ التحكيم التجارى الدولى؛ المرجع السابق,» ص54" ومابعدها 

- د. احمد ابوالوفاه التحكيم في القوانين العربية: المرجع السابق » ص ؟7/ . 

؟)انظر د. فتحى والى :؛التنفيذ الجبرى: الطبعة الثالثة؛ دار النهضة 
العريية بالقاهرة: 1945 ص١٠‏ 

- د. رافت المبقاتى : تنفين أحكام المحكمين الوطنيةء المرجع السابق؛ ص 16. 


ده _-سالقسم الثائى >>ه دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة س 
المبحث الثالث 
منازعات التنفين فى حكم التحكيم 

من صدر لصالحه حكم التحكيم يسعى إلى تنفيذ الحكم الصادر 
لصالحه وعلى المحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة (5) من قانون 
التحكيم /ا؟ لسنة 1995 أن تتحقق قبل أن تصدر الأمر بالتنفيذ من أن 
هذا الحكم لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى 
موضعع النزاع: وان هذا الحكم لايتضمن محخالفة للنظام العام فى 
جمهورية مصر العربية وان حكم التحكيم قد أعلن إلى المحكوم عليه 
عملا بالمادة 04/؟ من قائون التحكيم المصرى رقم !ا؟ لسنة 19984 .. 
وإذا صدر الأمر بتنفينث حكم التحكيم فإن هذا الأمر لايجوز التظلم منه 
قبل من صدر ضده حكم التحكيم أما إذا صدر الأمر برفض تنفيذ 
حكم التحكيم فإن هذا الأمر يجوز التظلم منه أمام المحكمة المخئصة 
والمشار إليها فى المادة 4 من قائون التحكيم رقم !؟ لسنة ١994‏ وذلك 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور؛" والحكم فى التظلم من الأمر 
الصادر برفض التنفيذ يحتمل وجهين .. الوجه الأول أن يلغى الأمر 
الصادر برفض التنفيذ ومن ثم يكون مقتضى الحكم فى التظلم صادراً 
بتنفين حكم التحكيم وأما الوجه الثانى أن يؤيد الحكم فى التظلم الأمر 
الصادر برفض تنفيذ حكم المحكمين . 


)١(‏ انظر 

- د. محمد نور شحانته : الرقابة على أعمال المحكمين: المرجع السابق: ص04؟. 

- د. راأفت المبقساتى ؛ تنفيذ احكام المحكمين الوطنية؛ المرجع السابق؛: ص4؟ ١‏ 
ومابعدها . 

- د. فنحى والى ٠‏ الثنفين الجبرى؛ دار النهضة العريية؛ /1941: ص/!9 ومابعدها , 
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ويرفع التظلم من الأمر الصادر برفض تنفين حكم التحكيم 
بالإجراءات التى ترفع بها الدعوى القضائية امام المحكمة المختصة 
عملا بالمواد ١1/١195 9 ١/191‏ من قانون المرافعات(0" أى بصحيفة 
دعوى تشتمل على بيانات صحف الدعاوى وا لمحضرين ويجب أن يكون 
التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم مسببأ وإلا كان 
باطلأً ويجب إعلان صورة من صحيفة التظلم من الأمر الصادر برفض 
تنفين حكم التحكيم إلى المتظلم ضده؛ ويجب أن تراعى قواعد الإعلان 
الصحيح وفى أول جلسة لنظر التظلم يجب مراعاة قواعد الحصور 
والغياب التى تنظمها المادة ؟8 من قائون المرافعات9" . 

ولم يتضمن قانون التحكيم المصرى رقم ا؟ لسنة 19194 نصأ 
يجيز الإشكال فى حكم المحكمين غير أن بعض الشراح يذهب إلى 
إمكانية الإستشكال الوقتى أمام قاضى الثنفيذ لوقت تنفيذ حكم 
التحكيم لأنه يتعلق بواقعة لاحقة على حكم التحكيم حيث أن الإشكال 
إئما يوجه إلى القوة التنفيذية للحكم ولايعد طريما للطعن فيه فضلا 
عن أن القواعد العامة فى قائون المرافعات بشأن تنفيذ الأحكام 
والسندات التنفيذية لاتحول دون ذلك2؟ . 


(1) انظرد. احمد ماهر زغلول ١‏ أصول التنفيذ؛ الطبعة الرابعة؛ دار أبوالمجد للطباعة 
بالقاهرة؛ 1991: ص48؟ . 

(؟) انظر د. نبيل اسماعيل : الأوامر على عرائض ونظامها القانونى فى المرافعات 
المدنية والتجارية؛ منشأة المعارف بالاسكندرية؛ 21548 
صغ1604١‏ . 

(؟) لنظرد. رافت محمد رشيد الميقاتى : تنفيذ احكام المحكمين الوطنية؛ المرجع 
السابق: ص؟؟؟ ومابعدها . 
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والاختصاص بإصدار الأمر بتنفين حكم التحكيم الخاضع لأحكام 
القانون رقم 7" لسنة 1594 إنما يكون لرئيس المحكمة المختصة أصلا 
بنظر النزاع وهى المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية المختصة 
أصلا بنظر النزاع لو كان قد رفع إلى القضاء فى حالة عدم وجود 
اتفاق على التحكيم بصدده. أما إذا كان الأمر يتعلق بتحكيم تجارى 
دولى سواء جرى فى مصر أو فى الخارج واتفق الأطراف على 
إخضاعه لحكم القائون المصرى فإن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة 
استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى يتفق عليها أطراف 
التحكيم(') ويجوز لرئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من قانون 
التحكيم رقم 77 لسنة 1994 ندب أحد قضاة المحكمة لإصدار الأمر 
ونه لسعم لصي 1 

والقاضى المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لايعد جهة 
استئنافية ولايعد جهة مختصة بنظر بطلان حكم التحكيم ومن ثم فهو 
لايسعى إلى بحث موضوع الحكم ومدى مطابقته للقانون وقد ذهيت 
محكمة النقض إلى أنه « إذا تطرق القاضى إلى بحث مدى سلامة أو 
صحة قضاء التحكيم فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن 
حدود ولايته لأنه لايعد هيئة استتنافية بالنسبة لهذا الحكم ومن ثم 


: انظر‎ )١( 
21556 د. عبدالحميد المنشاوى : التحكيم الدولى والداخلى:؛ دار النهضة العربية.‎ - 
. صؤلا‎ 
د. أحمد أيوالوفا : التحكيم فى القوانين العريية: المرجع السابقء ص"الا.‎ - 
د. عاطف محمد الفقى : التحكيم فى المنازعات البحرية؛ المرجع السابق:ء ص8؟/,.‎ - 
رأفت محمد رشيد الميقاتى : تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية: المرجع السابق:‎ - 
0 ومابعدها‎ ١١ صم‎ 
(؟) انظر د. وجدى راغب فهمى : النظرية العامة للتنفيذ القضائى؛ دار الفكر العريى؛‎ 
. "01 القاهرة؛ 191/0 ص‎ 
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فليس له إلا أن ياأمر بتنفيذ الحكم أو رفضه "١‏ وعلى ذلك فإنه 
لايجوز للقاضى المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم أن يفشصل 
فى أى طلبات جديدة من جانب أحد الأطراف كما لايقبل أن يثار 
أمامه أى دفع من وجوه الدفاع الجديدة فى موضعع النزاع حيث أن 
ذلك يعد إصداراً ومساسأ بحجية حكم التحكيم ؛ فضلا عن ذلك فإن 
أمر التنفيذ يعد عملأ ولائيأ ولايعد من قبيل الأعمال القضائية ومن ثم 
فإن دور القاضى المختص يقتصر فقط على التثبت من توافر الشروط 
اللازمة لتنفينذ حكم التحكيم دون المساس بموضوع النزاع . 
وقد عالجت اتفاقية نيويورك لسنة +190 بشأن الاعتراف وتنفيذ 

الأحكام الأجنبية مسألة إيقاف ورفض التنفيذ والذى يكون بناء على 
طلب أحد اطراف النزاع » الطرف الذى صدر الحكم ضده - وذلك فى 
الدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها وقد اوردت الاتفاقية 
الأسباب التى يمكن أن يستند إليهامن صدر الحكم ضده فى طلب 
رفض الاعتراف ورفض تنفيذ حكم التحكيم وهى" : 
١‏ - عدم أهلية اطراف اتفاق التحكيم وفقا للقانون الواجب التطبيق أو 

عدم صحة اتفاق التحكيم طبقا للقانون الذى اختاره أطراف النزاع. 
؟ - أن الطرف الذى صدر حكم التحكيم ضده لم يبلغ بشكل صحيح 

بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يكن بمقدوره أن 

يبدى دفاعة . 


)١(‏ نقد مدنى الطعن رقم 81١60‏ لسنة ؟0ق,: جلسة 1990/0/9١‏ مجموعة احكام محكمة 
النقض س 4١‏ »ص ؟54 . 
(0) انظر - د. احمد ماهر زغلول: اصول التنفيذء المرجع السابق: صده0!؛ الطبعة 
الرابعة, (198 . 
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“" - أن الحكم انصب على خلاف لم ترد الاشارة إليه فى مشارطة 
لكيه اواق شرط:التسكيم أو انز سكم يتتحازد ماتض عليه 
مشارطة التحكيم . 

+ - ان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته لاتتطابق مع مااتفقت عليه 
الأطراف أو مع قائون الدولة التى جرى التحكيم فيها فى حالة 
عدم وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك . 

0 - أن الحكم لم يصبح ملزمأ للأطراف أو أنه أبطل أو أوقف العمل 
به من السلطة ا لمخئصة فى البلد الذى صدر فيها الحكم طبما 
لقانون ذلك البلد . 

وقد أوردت الاثفاقية حالتين يجوز فيهما للسلطة المخئصة فى 
البلد التى يراد الاعتراف وتنفين الحكم فيها أن ترفض من تلقاء 

نفسها الاعتراف وتنفينذ حكم التحكيم الأجنبى وذلك إذا تبين لها : 

١‏ - أن موضوع النزاع طبمًا لقانون ذلك البلد لايجوز حسمه بالتحكيم. 

" - أن الاعتراف وتنفين هذا الحكم يتعارض مع قواعد النظام العام 
لذلك البلك . 
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دعوى بطلان حكم التحكيم 
وأشرها على تنفيذه 
يعتبر سريان ميعاد رفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم أثراً مانعا 
من حيازة حكم التحكيم للقوة التنفيذية عملا بنص المادة ١/048‏ من 
قانون التحكيم المصرى رقم 7" لسنة 1594 والتى تنص على أنه 
«لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان 
الحكم قد انقضى » وهذا الميعاد هو التسعون يوما التالية لتاريخ إعلان 
المحكوم عليه بحكم التحكيم (المادة )١/04‏ وبانقضاء هذا الميعاد يكون 
حكم التحكيم صالحاً للتتفيذ فيقبل طلب تنفيذه ولايكون لرفع دعوى 
بطلان حكم التحكيم أثر فى وقت تنفيذ هذا الحكم (المادة /اه) غير أن 
للمحكمة المختصة والمشار إليها فى المادة (9) من قانون التحكيم 
الصرى رقم !1" لسنة 1554 أن تأمر بوقف تنفيد حكم التحكيم إذا 
ماتوافرت هذه الشروط : 
١‏ - إبداء هذا الطلب من قبل المدعى فى دعوى بطلان حكم التحكيم 
7 - إبداء طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم فى صحيفة دعوى بطلان 
حكم التحكيم فلايبدى هذا الطلب على وجه الاستقلال عن دعوى 
بطلان حكم التحكيم كما لو قدم فى صورة طلب عارض!") . 


سس 
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" - أن يكون الطلب مبنيا على أسباب جدية أى أن يثبت المحكوم عليه 
فى حكم التحكيم أن تنفين حكم التحكيم يهدده بأضرار جسيمة 
يصعب تداركها إذا ماقضى فى دعوى بطلان حكم التحكيم ببطلان 
هذا الحكم وهذه الأسباب متروك تقديرها لسلطة الملحكمة 
المختصة . 

4 - عدم زوال الدعوى الأصلية ببطلان حكم التحكيم لأى سبب 
كالتنازل أو الترك لأن زوال دعوى بطلان التحكيم يترتب عليه 
سقوط الطلب بوقف تنفيذ حكم التحكيم لأن هذا الطلب يدور فى 
فلك دعوى بطلان حكم التحكيم وجودأ وعدما . 
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تطبيقات قضائية للأحكام الصادرة 

فى دعاوى بطلان أحكام التحكيم 
بعد أن طوفنا كثيرا فى أرجاء التحكيم فى نصوص قانون 
التحكيم المصرىء وإذ كانت محكمة استتئناف القاهرة هى صاحبة 
الاختصاص الرئيسى بنظر مسائل التحكيم وفقاأ لنص المادة التاسعة 
من قانون التحكيم . ولما كانت تلك المحكمة بدوائرها التجارية المختلفة 
قد حفلت يذلك الاختصاص وأنشأت ور خاصاً بالتحكيم 5 


-- 0 


وأصدرت مئات الأحكام منذ بدء سريان قانون فى أبريل عام ١994‏ 
وحتى الآن . 
لذاء أرى أنه المفيد أن نستعرض أحدث تلك الأحكام التى صدرت 
فى شأن دعاوى بطلان أحكام التحكيم . 
أولاً: الحكم الصادر فى 1؟ ديسمبر سنة 7٠١١‏ فى دعوى البطلان 
المقيدة بجدول التحكيم برقم 10 لسنة 18١اق‏ والذى قضى ب: 
« بطلان حكم التحكيم الصادر من الهيئة العامة لسوق ا مال 
بتاريخ :»3٠١١/4/4‏ 
وفيه قائت المحكمة : 
حيث إن الوقائع تخلص فى أن شركة ستارز لتداول الأوراق المالية 
قد أقامت دعواها بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة فى 
0 وأعلنت قانون طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن 
شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفين حكم التحكيم رقم "٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
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الصادر من هيئة سوق المال وبطلان الحكم وقالت شرحا لدعواها إن 


المدعى عليه الأول / 1 100 فوض مندوب 
الشركة / فى بيع +05 سهم من أسهم شركة الإنتاج 
الإعلامى كما فوضته كل من / 000 امات وو بيع 035 


سهم لكل منهما من أسهم الشركة المذكورة وقد ثم فئح حساب لكل 
منهم وتم بيع الأسهم - إلا أن المدعى عليه الأول تقدم لهيئة سوق المال 
عن نفسه وبصفته وكيل عن / 520 ا شكس متسهن اهدر 
الشركة المدعية قد باعت الأسهم دون إذن مله وتم تحقيق الشكوى 
وإنتهى التحقيق وإلزام الشركة المدعية بشراء عدد ١91١0‏ سهم بديلة 
من أسهم الإنناج الإعلامى . 

وما كان هذا القرار لم يلق قبولا لدى الشركة فقد تقدمت بطلب 
إجراء التحكيم طبقأ لقانون هيئة سوق المال - واسست طلبها على أن 


فى بيع أسمهما وبالثالى فهو لا يمثلها فى هذه الشكوى كما أن يبع 
أسهم / قد ثم بتفويض مله - تداولت الدعوى 
بجلسات التحكيم - وقد صدر الحكم بإلزام شركة ستارز بأن تدفع 
ل/ د ميلع 1546 1 جنية - مهم 145 قيمة الأسهم 
المباعة. خمسة وعشرون ألف جنيه تعويض عن الضرر المادى والأدبى. 
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى فأقام طعنه الماثل . 
وحيث إن الطعن أقيم فى الميعاد وحاز أوضاعه القانونية ومن ثم 
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وحيث إنه عن موضوع الطعن فلما كان الطاعن ينعى على حكم 
هيئة التحكيم بأن الحكم الخاص بالشركة المحتكمة والممثل لها لم يوقع 
على مسودة الحكم ولم يثبت أسباب امتناعه عن التوقيع وذلك 
بالمخالفة لنص المادة 47 ١/‏ من قانون التحكيم رقم !؟ لسنة 195914. 

؟- إن المحتكم افصح عن رأيه صراحة بالمذكرة المقدمة منه 
بجلسة ٠501/95/4‏ والتى قدمت ضمن اوراق التحكيم وسلمت إلى 
وكيل الشركة الطاعنة بتلك الجلسة الأمر الذى يخالف أحكام قائون 
التحكيم والقواعد الخاصة بالمحكمين. 

"- أنه لم تجر مداولات بين الهيئة والمحكمين وانفراد رئيس 
هيئة التحكيم بكتابة الحكم دون مداولة مع المحكمين. 

وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو عدم إبداء 
أسباب امتناع محكم الشركة الطاعنة (المحتكمة) عن التوقيع وذلك 
بالمخالفة لنص المادة ١/47‏ من قانون التحكيم - فإن هذا النعى فى 
محله. حيث إنه من المقرر وفق نص المادة 47 من قانون التحكيم 
المصرى وهو عين ما تقضى عليه المادة 54 من اتفاقية واشنطن 
والفقرة الأولى من المادة "١‏ من القانون النموذجى للتحكيم - أنه يئعين 
عند عدم توقيع الأقلية على الحكم ببيان أسباب امتناعها عن التوقيع 
وإلا كان الحكم باطلا - لما كان ما تقدم وكان الثابت من مسودة الحكم 
عدم توقيع محكم الشركة الطاعنة على الحكم كما لم يبين من الأوراق 
أسباب عدم التوقيع يوصم الحكم بالبطلان عملا بنص الفقرة (ز) من 
المادة 07 من القانون رقم 7" لسنة 1944 بإصدار قانون فى شأن 
التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - ودون ما حاجة إلى بحث أسباب 
الطعن الأخرى. وتقضى المحكمة وفى موضوع الدعوى ببطلان حكم 
التحكيم رقم ٠١‏ لسنة ١٠١؟.‏ 
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ثانياً: الحكم الصادر فى ١؟‏ نوفمبر سنة 7٠١١‏ فى دعوى البطلان 
المقيدة بجدول التحكيم برقم 18 لسنة 18 ١ق‏ والذى قضى ب: 


« رفض دعوى بطلان التحكيم »: 
وفيه قالت المحكمة : 


حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون 
ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع 
ببطلان حكم التحكيم الصادر من مكتب التحكيم بالهيئة العامة لسوق 
المال والصادر بجلسة 7٠١1/1/7١‏ فى طلب التحكيم رقم 4؟ لسنة 
٠‏ وإعادة دعوى التحكيم لمكتب التحكيم للفصل فى موضوع 
التحكيم للفصل فيه مجددا بطلباته وإلزام المطعون ضدهما 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا لدعواه أنه كان يمتلك 
باسمه خمسمائة سهم من أسهم الشركة المصرية المدنية للإنتاج 
الإعلامى منهم خمسون سهما مودعة مركزيا طرف سجلات بنك 
الدلتا والباقى وقدره أربعماكة وخمسون سهما مودعة مركزيا طرف 
سجلات الشرق وبتاريخ 1199/7/17 قام بفتح اعتماد سلفة بصفة 
حساب جارى بتأمين أوراق مالية لدى البنك المركزى المصرى بالقاهرة 
وبتاريخ /١1‏ ١و‏ ”و 5/1١7‏ و؟1/؟/ ٠٠١‏ أخطر الينك المركزى المطعون 
ضده الثانى برهن الطاعن لتلك الأسهم تصالح البنك المركزى المصرى 
موفقناً بتلك الإخطارات إقراره وموافقته وقد ردت على تلك الإخطارات 
المطعون ضده الثانى بصفته بتمام الرهن لصالح الطاعن وبتاريخ 
0/١‏ تقدم للبنك المركزى المصرى بطلب لبيع تلك الأسهم 
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لحساب البنك سداذا للقرض الممنوح له بضمانها مع إضافة حصيلة 
البيع إلى ح / البنك المركزى المصرى بالقاهرة دون العميل وذلك 
لشروط القرض بضمان تلك الأوراق وبتاريخ ٠٠٠٠/57/١‏ أرسل البنك 
المذكور أمر إلى شركة الأهرام للسمسرة ببيع الأسهم سالض الذكر 
وبتاريخ ٠٠٠/57/54‏ أرسل البنك إلى الشركة المطعون ضدها الثائنية 
تعليماته بالتنبيه برفع الرهن عن هذه الأسهم مع حجزها لصالح شركة 
الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية تمهيدا لبيعها لصالحة سدادا 
للقرض الممنوح للطاعن وظل أمر البيع سارى المفعول لمدة ثلاثة عشر 
يومأ كاملا وقد أدى ذلك إلى أن وصل سعر الأسهم فى ؟١5/1"/ه٠:؟‏ 
إلى 0؟جنيها فى حين كان وقت إصدار أمر البيع فى /0/1١‏ ه٠٠"‏ 
مبلغ 04 جنيه الأمر الذى اضطر معه لطاعن إلى إلغاء آمر البيع حتى 
يعلم سبب التأخير فى تنفين أمر البيع والمتسبب فيه مع الأمل فى 
ارتفاع سعر الأسهم من جديد حتى يستطيع ان يحقق الربح الذى كان 
يأمل فى الحصول عليه وتقدم بشكوى بهذا الصدد إلى كل من رئيس 
هيئة سوق المال ورئيس البورصة المصرية ولم يحقق فيهما واستمر 
هبوط سعر السهم حتى وصل إلى ١4,55‏ جنيه يوم 5٠٠٠/1١/10‏ 
واضطر معه الطاعن إلى بيع 477 سهما من الأسهم التى كانت مودعة 
مركزيا طرف شركة إدارة سجلات الشرق.. الأمر الذى ترتب عليه 
خسارة مادية تقدر بمبلغ 1914٠‏ جنيها بخلاف الخسارة والضرر 
الأدبى والمعنوى البالغ الذى أصابه وإزاء ذلك وما سلف فقد تقدم 
بطلب التحكيم المذكور وبجلسة ١9/١01/1:٠؟‏ أصدرت هيئة التحكيم 
حكمها الذى قضى برفض الدفع المبدى ببطلال صحيفة دعوى 
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التحكيم لعدم توقيعها من محام وبعدم قبول دعوى التحكيم وأقام 
قضاءه بأنه عن الدفع ببطلان دعوى التحكيم بعدم التوقيع على 
صحيفتها من محام فإن نص قانون المحاماة الذى أوجب توقيع محام 
على صحيفة الدعاوى وطلبات أوامر الأداء نص صراحة على تلك 
المقدمة للمحاكم وأن هيئة التحكيم لا تعد محكمة ولا ينطبق عليها 
ذلك الحكم وأن نص المادة 017/اق من القانون 10 لسنة 1١997‏ 
بإصدار قانون سوق المال صح رأس المال أن المشرع نص صراحة بتلك 
المادة على قصر الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام ذلك 
القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم 
دون غيره على ذلك يكون بائع الأوراق المالية ومشتريها وشركة 
السمسرة هم وحدهم الذين قصدهم المشرع بعبارة فيما بين المتعاملين 
أما بورصة الأوراق المالية وفقا لنص المادة ١0‏ من ذلك القائون هى 
مجرد سيوق يتم فيها قيد تداول الأوراق المالية وليست من بين 
المتعاملين غى مجال الأوراق المالية وكذلك الحال بالنسبة لشركة مصر 
للمقاصه والتسوية والحفظ المركزى والتى تؤدى خدمات متعلقة 
بالمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية وجميع هذه الخدمات لا تعد 
تعاملا بمعنى الشراء أو البيع وعلى ذلك تكون دعوى التحكيم غير 
مقبولة ويئعين لذلك الحكم بعدم قبولها. 

وحيث إن ذلك الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن ومن ثم فقد 
طعن عليه ناعيا بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام إذ الواضح 
فساد ما ذهبت إليه هيئة التحكيم تبريرا لقضائها إذ المقرر فى مجال 
تفسير النصوص التشريعية يتعين صرف الفاظ النص إلى معناها 


الإصطلاحى دون اللغوى كما وان الممرر أيضا أنه إذا كان النص عاما 
أو مطلقا امتنع تخصيصه أو تفييده بغير مخصص أو مقيد ولو 
بالإسئناد على الحكمة من التشريع إذ أن الحكم يدور مع علته وليس 
مع حكمته وتقطع مواد المائون المذكور ولاتحنه التنفيذية بأن بورصة 
الأوراق المالية ليست مجرد سوق لتداول الأسهم وقد أسند إليها المشرع 
العديد من الاختصاصات بما يدل على فساد ما أورده الحكم الطعين 
من أسباب فى هذا الصدد وأنه جاء فاقد السند يخالف صراحة النص 
وتكذلك بالشيية القتركة الطفون"قندها الثائية وهى شدركة مساهمة 
مصرية تخضع وبصراحة النص وكذلك بالنسبة للشركة المطعون 
ضدها الثانية وهى شركة مساهمة مصرية تخضع وتصحيح للتحكيم 
المنصوص عليه فى المادة ؟0 من القائون 50 لسنة 1997 وإذا كانت 
الضفة فى الدعوى تعتبر من مسائل النظام العام فى القضاء المصرى 
وكانت المادة 67/؟ من القائون !؟ لسنة 191944 تنص على أنه تقضى 
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها بطلان حكم 
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 
- ويكون الحكم المطعون قد خالف النظام العام فيما قضى به. 

وحيث إن الدعوى قد تداولت بالجلسات على النحو الثابت 
بمحاضرها وبها تقدم الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بمذكرة 
تناول فيها شرحا لدفاعه وأسانيده ردا على اسباب الطعن وانتهى إلى 
طلب القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميا ونوعيا بنظر الدعوى 
وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للبورصة واحتياطيا برفض الدعوى 
وبجلسة 5001/1١/9١‏ حضر وكيلا عن المستانف وطلب حجز الدعوى 
للحكم والمحكمة قررت بذلك على أن يصدر حكمها بجلسة اليوم. 
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وحيث إن الطعن قد حاز اوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول 
شكلا. 

وحيث إنه عن أسباب الطعن وعلى النحو الثابت فيما تقدم نعيا 
على الحكم الطعين وبرمتها قد جاءت فى غير محلها وغير سديدة 
ذلك أن المادة رقم ١/1١0‏ من القانون رقم 10 لسنة 1997 يجرى نصها 
على أنه يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق 
المالية - كما أن المقرر من الواقع أن المحكم فى التحكيم الداخلى لابد 
وان يطبق احكام القائون واجب التطبيق وعلى الأخص تلك المتعلقة 
بالنظام العام الداخلى ولهذا تنص المادة 07/؟ من قانون التحكيم على 
أنه وطبقا للمادة 79 من قانون التحكيم تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق 
القواعد الموضوعية للقانون واجب التطبيق والمادة 07/؟ تقنن الرقابة 
اللاحقة على إحترام النظام العام وهو ما التزمت به هيئة التحكيم 
بصورة الحكم الطعين. 

وحيث إن حكم التحكيم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون 
وتناولت أسبابه ردا كافيا لأسباب هذا الطعن وتأخذ بها هذه المحكمة 
وكيل إليها وتجعلها أسبابا لحكمها هذا منعا من تكرار لا طائل فيه. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن دعوى الطاعن تكون قد قامت 
على غير سند صحيح من القانون جديرة بالرفض وتقضى المحكمة 
بذلك. 


ثالثا : الحكم الصادر فى ١8‏ سبتمبر سنة "٠١١‏ فى دعوى بطلان 
حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم 
التجارى الدولى المقيدة بجدول التحكيم برقم ١١‏ لسنة 8١اق‏ 
الذى قضى ب: « رفض دعوى البطلان » 
وفيه قالت المحكمة: 
تتحصل واقعة الدعوى فى أن الشركة المدعية أقامتها بصحيفة 
أودعت قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ وأعلنت إلى المدعى عليهما 
ونقا ضحيحاً للفائون ابتقاء القضاء أولاً:يقبول الطمن شعلا اتنتنادا 
لنص المادة ١/04‏ من ق التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر 
بالقانون رقم 77 لسنة 1944 ثانياً: فى الموضوع )١‏ الحكم وبصفة 
مستعجلة بوقف تنفين الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى دعوى 
البطلان ؟") الحكم ببطلان الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى 
للتحكيم التجارى فى الدعوى التحكيمية رقم ٠١١‏ لسنة ١8‏ وما يترتب 
على ذلك من آثار وذلك تأسيسا على أنه بموجب خطاب النوايا وقد 
الاتفاق المبرم بين المدعى عليه الأول والمؤرخ 4/1/؟؟ باعت الشركة 
المدعية للمدعى عليه الأول كمية 1١14‏ طن (سمسم) طبقاً للشروط 
والمواصفات المتفق عليها فى عقد البيع وخطاب النوايا وذلك لقاء قيمة 
إجمالية قدرها 1577010٠‏ جنيها وقد التزم المدعى عليه الأول فى 
عقد البيع وخطاب النوايا بأن الحد الأقصى لسحب هذه الكمية من 
السمسم وسداد ثمنها هو 17١‏ يوما كما تم الإتفاق فى العقد على 
سداد مبلغ >" مليون جنيه كعربون يتم ورده فى حالة تمام التنفيد طبقا 
لشروط العقد أو أن يصادر هذا العريون فى حالة إخلاله بإلتزاماته 
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المبنية فى العقد بالإضافة للتعويضات وتضمن عقد البيع مسئولية 
المدعى عليه عن البضائع من تاريخ التوقيع على العقد وإقراره بتحمله 
كافة المصاريف من أجرة تخزين وحراسة ومشالات وتعتيق وتأمين على 
البضائع والمصاريف البنكية ومصاريف النقل من المخازن. هذا وقد 
قامت الشركة المدعية بتنفيذ كافة التزاماتها المترتبة على العقد إلا ان 
المدعى عليه أخل بالتزاماته وبتاريخ ”1998/0/5 قام المدعى عليه الأول 
بتقديم طلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمى (المدعى عليه الثانى) 
لإجراء التحكيم بين الطرفين وطلب الحكم أصليا برد المبالغ ا ملحتجزة 
دون سند من واقع أو قانون وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى 
لحقت به والتى قدرها بمبلغ ثلائة ملايين جنيه وبتاريخ ١55//59/4‏ 
قام المدعى فى الدعوى المائلة بتقديم طلب تحكيم مقابل إلى ذات 
الهيكة السابقة ضد المدعى عليه الأول بشان النزاع القائم على العقد 
المبرم بين الطرفين بتاريخ 1997/54/17 وطلب الحكم بإلزام المدعى 
عليه الأول بسداد مبلغ اربعة ملايين ومائتين وتسعين الط وثلاثة 
وعشرين جنيها بالإضافة إلى طلب تعويض قدره ؟ مل ون جنيه مع 
حق الشركة فى مصادرة مبلغ العربون المدفوع لها وبجلسة 
5 اأآاصدرت هيئة التحكيم حكمها قبل الفصل فى الموضوع 
بندب خبير حسابى فى الدعوى لأداء المهمة التى حددها قرار هيئة 
التحكيم. وبتاريخ ١999/0/١١‏ اودع الخبير المتندب فى الدعوى تقريره 
لدى مركز القاهرة الإقليمى لم يلزم فيه الشركة المدعية بأية مبالغ 
للمدعى عليه ونظرا لما أبدته اطراف النزاع من اعتراضات على تقرير 
الخبير فقد قررت هيئة التحكيم بجلسة 19/0/9١‏ إعادة المأمورية 
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للخبير المتندب لفحص الاعتراضات. وبتاريخ 94/1١/1١‏ أودع الخبير 
المنشدب فى الدعوى تقريرا بنتيجة فحصه للاعتراضات المبداه على 
التقرير الأول ولم يتضمن أيضا إلزام الشركة المدعية بأية مبالغ 
للقدعي ليه ويقم ذلك اصوزك خيقة التحكيم بظلة اود 
حكما فى الدعوى رقم ١٠١١‏ لسنة 18 بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى 
للمدعى عليه الأول مبلغ 505140 جنيها قيمة ما سدده المدعى عليه 
بالزيادة عن ثمن البيع الموجود فى العقد وبإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 
مليون جنيه قيمة المقدم منه عند إبرام العقد وبإلزام الشركة المدعية 
بأن تؤدى للمدعى عليه الأول أيضا مبلغ ٠١7977‏ جنيها قيمة الفوائد 
الدائنة على العربون المقدم منه كضمان وبإلرام الشركة المدعية بأن 
تؤدى للمدعى عليه الأول مبلغًا وقدره 5٠٠٠٠٠‏ تعويضا عما أصابه من 
عدم فتح حساب مصرفى وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للشركة 
المدعية مبلغ 5؟؟185 جنيها قيمة مصاريف التخزين ومصروفات 
التأمين على البضاعة. 

وحيث إن ذلك الحكم لم يلق قبولا من الشركة المدعية فقد 
أقامت دعواها لماثلة نعيا عليه بالبطلان . 

وحيث إن المحكمة تداولت نظر الدعوى على النحو الثابت 
بمحاضر الجلسات وبجلسة 2١5١/14/59‏ قررت الحاضر عن الشركة 
المدعية بتنازله عن إختصام المدعى عليه الثانى وقرر بترك الخصومة 
فى شأنه؛ وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه ضمنها 
ردا على أسباب الطعن بالبطلان المقام من الشركة المدعية وطلب 
رفض الدعوى والمحكمة حددت جلسة ٠٠١1/4/5١‏ للنطق بالحكم ثم 
قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة. 
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وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تقصى 
المحكمة بقبولها شكلا. 

وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قرر بترك الخصومة 
بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفق صحيح القانون والمحكمة تقصى 
بإكبات الترك. 

وحيث إنه عن الأسباب الاثنى عشر التى تساندت إليها الشركة 
المدعية فى طلبها الحكم بالبطلان لايندرج أيهم تحت أى من الحالات 
السيع الث أوردها االشرع على سبيل العحصوف الماذة 6# من ارقم 
1" لسنة ١555‏ لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم سيما وإن دعوى 
البطلان بحسب طبيعتها لا تتسع لتعبيب قضاء الحكم المطعون فيه فى 
خصوص موضوع النزاع على نحو ما ذهبت إليه الشركة المدعية من أن 
ذلك حكم فوت عليها فرصتها فى إثبات إخلال المدعى عليه الأول 
بالنزاماته ومن أحميتها فى إحتجاز العربون إلى آخر ما أوردته فى 
عريضة دعواها ولا ينال من ذلك ما أوردته الشركة الطاعنة فى 
السبب الثامن من أسباب الطعن من ان الحكم المطعون عليه قد تضمن 
مخالفة صريحة للقانون وما أوردته فى السبب التاسع من مخالفة 
الثابت بالأوراق وما ادعته فى السبب الحادى عشر من بطلان تقرير 
الخبير الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه فى إشارة منها إلى ما نصت 
عليه الفقرة الرابعة والفقرة السابعة للمادة 079 سالفة الإشارة ذلك ان 
الثابت من الحكم المطعون عليه أن هيئة التحكيم طبقت القانون 
المصرى وفق شرط التحكيم الوارد فى اتفاق التحكيم موضوع النزاع 
واختلاف وجهة نظر الشركة المدعية مع ما انتهى إليه الخبير المنتدب 
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فى الدعوى أو اتفاقها معه وكذلك اعتماد الحكم المطعون عليه على ما 
انتهت إليه ذلك الخبير أو إهداره له لا ينال من صحة الحكم المطعون 
عليه وأن الادعاء بالبطلان على تقرير الخبير يعوزه الدليل الأمر الذى 
الواقع أو القانون خليقة بالرفض. 
وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم وقد انتهت المحكمة إلى رفض 
القضاء ببطلان حكم التحكيم فيكون طلب الشركة المدعية بوقف تنفيذ 
الحكم قد جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة دون ما حاجة إلى 
النص على ذلك فى المنطوق. 
رابعاً: الحكم الصادر فى 77 مايو سنة ٠٠١١‏ فى دعوى بطلان 
حكم التحكيم المقيدة بجدول التحكيم برقم "١‏ لسنة اق 
والذى قضى ب: « بطلان حكم التحكيم رقم 1599/41 إيداع 
جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 1993/57/54" : 
وفيه قائت المحكمة : 
أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 7/١‏ وأعلنت إلى 
المدعى عليهما وفق صحيح القانون وطلب فى ختامها الحكم أولا: 
بوقف تنفين حكم التحكيم رقم 1199/41 إيداع تحكيم جنوب القاهرة 
والصادر بتاريخ ١449/3/77‏ طبقًا لنص المادة 01 من القانون رقم 
4/17 والتى تنص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف 


سام.ه سلس سس القّسم الثانى >> دور القضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة سس 
طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيًا على أسباب 
جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفينذ خلال الستين يوما 
من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. ؟) بطلان حكم التحكيم رقم 
17 إيداع جئوب القاهرة الصادر فى 1995/57/55 مع ما يترتب 
عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وذلك على سند من أنه بموجب عقد 
بيع ابتدائى مؤرخ ١١/59/7؟199‏ باع المدعى عليه الثانى إلى المدعى 
قطعة أرض زراعية مملوكة للمدعيتين وموضحة الحدود والمعالم بذلك 
العقد وذلك على زعم أن المدعى عليه الثانى موكل من المدعيتين فى 
بيع هذه المسطح بموجب التوكيل الخاص رقم ”1ه 15159 توثيق 
المعادى الصادر له من السيد / 000000000000000 بصفتة وكيلا عن 
المدعيتين بموجب التوكيل رقم 51ه 1995 توثيق المنيا وبعد مرور أكثر 
من سبع سئوات على تاريخ تحرير عقد البيع سالف الإشارة وبتاريخ 
قام المدعى عليه الثانى بتوقيع وثيقة تحكيم مع المدعى 
عليه الأول تحتوى على احد عشر بندا نص فى البند الثالث منهم على 
أن يكون صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائتى المؤرخ 1997/5/1١‏ والتسليم 
بموجب حكم تحكيم وجاء بالبند رقم 4 من وثيقة التحكيم أن 
المتعاقدين قاما بتعيين السيد/ ............0... محكما وقام المدعى 
عليه الثانى بالتوقيع على وثيقة التحكيم بصفته وكيلأ عن المدعيتين 
"البائعتين" بموجب التوكيل الخاص رقم 587 /ه 1997 توثيق المعادى 
وبتاريخ ١999/57/55‏ أصدر المحكم المعين بموجب وثيقة التحكيم 
حكما قضى فيه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1957/19/1١‏ 
والمتضمن بيع المدعى عليه بصفته للمدعى قطعة الأرض الفضاء 
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الزراعية الموضحة الحدود والمعالم والمساحة بعقد البيع الابتدائى 
ومشارطة التحكيم مع تسليم وتمكين المدعى من قطعة الأرض سالفة 
الذكر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليفًا من قيد الكفالة مع إلزام 
المدعى عليه بالمصاريف وقام المدعى عليه الثانى بالتوقيع على هذا 
الحكم بصفته وكيلأ عن المدعيتين بموجب التوكيل الخاص ساألف 
الإشارة ثم قام المدعى عليه الأول بإعلان حكم التحكيم الصادر 
لصالحه إلى المدعى عليه الثانى بصفته وكيلاً عن البائعتين وذلك 
بتاريخ 1599/9/1١‏ ثم استخرج المدعى عليه الأول شهادة من واقع 
جدول محكمة استئناف عال القاهرة بأنه لا يوجد دعوى بطلان حكم 
التحكيم رقم 199951 إيداع جنوب القاهرة خلال الستين يوما التالية 
للاعلان إعمالا لنص المادة ١/04‏ من ق 1994/5917 ثم تقدم المدعى 
عليه الأول فى 1594/٠١/١4‏ تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة 
جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار الصيغة التنفيذية على حكم 
التحكيم المطعون عليه وكان له ما طلب وعليه قام بإعلان الصيغة 
التنفيذية إلى المدعى عليه الثانى بصفته وكيلأ عن المدعيتين بموجب 
التوكيل الخاص سالف الإشارة وذلك بتاريخ 4/؟١19995/1١‏ حيث وقع 
المعلن إليه بما يفيد العلم بصفته وكيلأ عن البائعين ثم قام بتنفيذ حكم 
التحكيم المطعون عليه واستلم الأرض موضوعه مما حدا بالمدعيثين 
إلى إقامة دعواهما الماثلة ببطلان حكم التحكيم . 

وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت 
بمحاضرها. 


وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه ضمنها الرد 
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على صحيفة الدعوى وفى ختامها طلب القضاء أصليا بسقوط الحق 
فى دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا الحكم 
برفض الدعوى والمحكمة حددت جلسة 5؟/51/14١‏ للنطق بالحكم 
وصرحت بتقديم مذكرات خلال ستة ايام والمدة مناصفة تبدا 
بالمدعيات وخلال الأجل المضروب قدمت المدعيتان مذكرة بدفاعهما 
ضمتئاها شرحا لدعواها وصممنا فى ختامها على طلباتهما وقدم 
الحاضرعن المدعى عليه الأول مذكرة شارحة لدفاعه وفى ختامها 
صمم على طلباته كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى مذكرة 
شارحة لدفاعه طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى 
شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا الحكم برفض الدعوى كما قدم 
حافظة مستندات طويت على اصل التوكيل الخاص رقم 87؟1/ ه/ 
65 توثيق المعادى. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بعدم قبول 
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فلما كان نص المادة ١/05‏ من قانون 
التحكيم رقم 1994/97 قد جرى على أن ترفع دعوى بطلان التحكيم 
خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه فإن 
مؤدى ذلك أن سريان الميعاد المنصوص عليه بالمادة المشار إليها يبدا من 
تاريخ إعلان الحكم إلى شخص ال محكوم عليه أوفى موطنه اللأصلى 
عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة ١/ "58١‏ من قانون المرافعات 
بحسبانه سندا تنفيذيا وان المادة ١/065‏ سالفه الإشارة لم تختص 
إعلان حكم التحكيم بقاعدة خاصة تخرجه عما تقرر بالمادة ١/ "4١‏ 
من قانون المرافعات فمتى كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم 
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المطعون عليه وصيغته التنفيذية لم يعلنا إلى شخص المحكوم عليهما 
المدعيئان كما لم يعلنا فى موطنهما الأصلى واكتفى بإعلان وكيلهما 
فايا ما كان الرأى فى صحة ذلك الوكيل - فإن إعلانه لا يبدا به 
سريان الميعاد المشار إليه بالمادة ١/04‏ من قانون التحكيم سالفة 
الإشارة ومن ثم ينفتح الميعاد بالنسبة للمدعيئين ويضحى الدفع غير 
سديد وترفطه المحكمة وتَمَصّى بقبول الدعوى شكلا. 

وحيث إنه عن موضعع الدعوى فلما كان من المقرر أن التحكيم 
طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى 
العادية وما تكلفه من ضمانات ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا 
يجوز فيها الصلح كما أن المقرر أنه لكى يكون إتفاق التحكيم صحيحا 
لآثاره القانونية يجب أن يقوم على التراضى بين طرفيه بمعنى تطابق 
إرادتهما وانجاها إلى ترنيب اثار قانونية تبقا لمضمون ما إتفقا عليه 
وإن يرد ذلك التراضى على محل ممكن ومشروع وأن يستند إلى سبب 
مشروع ويجد إتفاق التحكيم سببه فى إرادة الأطراف استبعاد طرح 
النزاع على القضاء أو تفويض الأمر للمحكمين ولئن كان هذا السبب 
مشروع دائما إلا ان عدم مشروعيته تتحقق إذا ثبت إن المقصود من 
اتفاق التحكيم أو مشارطته التهرب من احكام القانون الذى كان 
سيتعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء نظرا لما تضمنه هذا 
القانون من قيود وإلتزامات يراد التحلل منها وذلك التهرب تحت ستار 
التحكيم تقوم به حالة من حالات الغش نحو القائون ويكون التحكيم 
حينئذ وسيلة غير مشروعه يراد بها الإستفادة من حرية الأطراف أو 
حرية المحكم فى تحديد القانون الواجب التطبيق ومن ثم يقع باطلا كل 
اتفاق أو مشارطة تحكيم يتضمن غشا نحو القانون. 
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وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وهديا به وما كان نص المادة 08 /| 
مع قاكون التحكيع رق 454/907قن خدرى على انه ل تفيل تاهوف 
بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية: 

3 لوسك فاق تسقيه او كان هده لاد طاو قباية 
للأيطال او فط نإاتياء مدت وكات ف امقر وكق نصرن النادة 56 + 
هن قاتؤن الراف عات انه لا تفيل تصوى سنفة القعاقق ,عل دق من 
العقوق العنتية السقارية 310 اشيرت محيعتها مما مزداد انه لفان 
منازعة صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1997/9/1١‏ موضوع 
حكم التحكيم المطعون عليه كانت قد طرحت على القضاء بحالتها التى 
صدر فيها الحكم المطهون عليه ودون شهر صحيفتها لكان حتما 
سيلحقها قضاء عدم القبول ويكون اللجوء إلى مشارطة التحكيم 
وإعمال أثرها فى شأن القضاء بصحة ونفاذ العقد المشار إليه بموجب 
حكم التحكيم محل الطعن لا يعد وان يكون دربا من دروب التهرب من 
أحكام المادة 560 من قانون المرافعات سالفة الإشارة بما يمثله ذلك من 
غش نحو القانون يبطل اتفاق التحكيم الذى تضمنته المشارطة التى قام 
عليها الحكم المطعون عليه عملا بالفقرة أ من المادة 01 من قانون 
التحكيم سالفة الإشارة ومادامت المحكمة قد انتهت إلى بطلان اتفاق 
التحكيم الذى تضمنته مشارطته فإن ا لحكم المطعون عليه يكون باطلا 
وهو ما تقصى به المحكمة. 
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خامساً: الحكم الصادر فى 5؟ أبريل سنة 7٠١١‏ فى دعوى بطلان 
حكم التحكيم المقيدة برقم 195 لسنة ١7‏ اق والذى قضى 
ب:م بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم 


بالاتحاد التعاونى الإسكانى بتاريخ .»)35٠٠١ ١/١4‏ 


تلك 


وفيه فالت المحكمة : 

حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فى أن الجمعية المدعية أقامتها 
ضد المدعى عليها طعنا على حكم التحكيم رقم ٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاونى الإسكانى 
المركزى - المدعى عليه الثانى - بناء على طلب المدعى عليه الأول الذى 
تقدم يطلبه تظلما من قرار الجمعية المدعية من استبعاده من مشروع 
الجمعية بالساحل الشمالى الغربى بغية الحكم له بإلفاء قرار الجمعية 
وتعويضه بمليون جنيه - وإذ تداولت هيئة التحكيم بنظر الطلب وانتهت 
فى ٠٠٠١/5/١4‏ إلى القضاء برفض الدفع بعدم قبول التحكيم شكلا 
وبقبوله وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية المحتكم ضدها 
الصادر فى ٠٠٠١ /١/70‏ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجمعية 
المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكم مبلغ ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا 
عن الأضرار التى لحقته من ذلك القرار وإلزام الجمعية المحتكم ضدها 
بالمصاريف.. وإذا لم ترتضى الجمعية المحكوم ضدها حكم التحكيم 
ملف الذكر الصادر ضدها فطعنت عليه بالدعوى الماثلة بصحيفة 
أودعت قلم كتاب المحكمة فى ٠٠٠١/4/1‏ بغية الحكم ببطلان حكم 
التحكيم وما يبنى عليه من آثار وبإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف 
ومقايل افاي الحاماء: 
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وحيث إن المحكمة تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر 
جلساتها فى حطور كل من المدعى بصفته بوكيله المحامى والمدعى عليه 
الأول بوكيله ا لمحامى وتم ضم مفردات التحكيم التى تطوى: 

-١‏ مسودة حكم التحكيم الصادر فى 54١/"/١٠٠٠؟‏ محررة 
وموقعة بالرصاص . 

؟- مشارطة التحكيم المحررة على نموذج مطبوع مضمومة برسم 
الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والمؤرخة ؟/0/٠٠٠؟‏ وموقعة من 
طرفى التحكيم وهيثته . 

؟- ثلاثة محاضر جالسات لنظر التحكيم فى 5/0: ؟ /20 
1ك 

4- طلب التحكيم المقدم من المطعون ضده الأول فى 
ا /؟/دده؟. 

0- حافظة مستندات المحتكم المقدمة فى ١٠/0/١٠٠؟‏ وكذا 
مذكرته فى ذات التاريخ . 

-١‏ مذكرة وحافظة مستندات الجمعية المحتكم ضدها. وقدم 
الحاضر عن الجمعية الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة 
رسمية من مسودة حكم التحكيم ومذكرة صممت فيها على طلباتها 
الواردة بصحيفة الدعوى. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول 
مذكرة دفع فيها بعدم الختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى 
واختصاص مأمورية إستئناف عالى شمال القاهرة بنظر الطعن. 


وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 
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وحيث إن الثابت خلو الأوراق مما يفيد إعلان الجمعية الطاعنة 
بالحكم المطعون عليه ومن ثم يظل ميعاد الطعن المحدد بتسعين يوما 
من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فى المادة ١/04‏ من 
القانون 1554/99 مفتوحا أمامها وتكون دعواها قد أقيمت فى الميعاد: 
وإذ أستوفت الدعوى أوضاعها المقررة قانونا ومن ثم تقضى المحكمة 
بقبولها شكلا. 

وحيث إنه عن الدفع الميدى من المدعى عليه الأول يعدم 
إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإن المحكمة تقضى برفضه 
دون حاجة إلى النعى على ذلك فى المنطوق لعدم صحته وقيامه على 
غير سند صحيح الواقع والقاتون لما هو مقرر من أن توزيع العمل يين 
ستكمنة إمنتكناف القاهرة والماموريات التابعة لها سواء فى محكينة 
شمال أو جنوب القاهرة أو خلافه لايعدو أن يكون تنظيما داخليا للعمل 
ذاكل التدعية: 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 05 من القانون 
4/1 فى البند « ز » من الفقرة رقم ١‏ على أنه (لا تقبل دعوى 
بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية «ز» إذا وقع بطلان فى حكم 
التحكيم: أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم) كما 
نصت المادة '؛ من القائون السابق على ما يلى: -١(‏ يصدر حكم 
التحكيم كتابة وبوقعة المحكمون .. 7- يجب أن يكون حكم التحكيم 
مسبباً... ؟- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم 
وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة 
من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم..) . 
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وهدها على ها سلف وكاق الثائث نز سطالعة لف التجعثه خلوه 
من نسحة حكم التحكيم الأصلية واحتوائه فقط على مسودة الحكم 
المحررة والموقعة بالقلم الرصاص مما يوصم الحكم بالبطلان إذ من 
المقرر أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية الثى يحررها الكاتب 
ويوقع عليها رئيس الجلسة ؛ فهى الى تحفظ بملف الدعوى وتكون 
المرجع فى أخن الصورة التنفيذية وغيرها من الصور » وان مسودة 
الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم ومن ثم وإزاء خلو 
مشارطة التحكيم من إتفاق طرفى الخصومة على صدور حكم التحكيم 
المطعون عليه على نحو معين وكان ذلك الحكم وطبقا للقواعد العامة 
فى قانون المرافعات قد صدر على غير مقتضى القائون بما يوصمه 
بالبطان فصلا عن خلو مسودته من الإشارة إلى مشارطة التحكيم على 
النحو السابق الإشارة إليه بالبند رقم " من المادة "5 من القانون 
07 وعليه يكون حكم المحكمين موضوع الطعن ودون حاجة 
للتعرض لباقى أسباب الطعن قد وقع باطلا وهو ما تقضى به المحكمة. 
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تتسابق قوى الاسثثمار الدولى إلى تركيز القوى الاقتصادية فى أيدى 
حفنة صغيرة من الدول تتقاسم فيما بينها عوائد ذلك الاستثمار؛ الأمر الذدى 
دفع حكومات الدول الأخرى - وهى تسعى إلى تحقيق التنمية ورخاء 
شعوبها - إلى احد طريقين ٠‏ إما ان تنفرد بالتنمية الاقتصادية بما تفتضيه 
تلك التنمية من إمكانات مالية كبيرة وتقنية متقدمة:, وخبرة فى الإنناج 
والتسويق: تعجز عن توفيرها تلك الدول بمفردها ؛ وإما ان تصبح مجرد 
أسواق مفتوحة للغزو الإنتاجى الأجنبى تحت مسميات اقتصادية واهية: كان 
من أبرزها الشركات المتعددة الجنسيات:؛ حيث تسعى تلك الشركات: إلى 
احتكار الاقتصاد العالمى: ولذلك وجدت فكرة المشروعات الدولية المشتركة 
كع اناطع الأول لقدمنغقد )م1 كأفضل البدائل المطروحة: حثى تشارك الحكومة 
الوطنية فى تأسيس وإدارة النشاط الاستثمارى:؛ بفعالية كبيرة: وتوجهه إلى 
ما يحقق مصالحهاء ثم لتحصل على إنتاج وعائد مجز لهاء بدلا من ان تنفرد 
به قوى الاستثمار الخارجى. 

ولما كانت حياة أى مشروع -بصفة عامة - تدور وجودا وعدما. قوة 
وضعمًا مع النظام القانونى الذى يحكمه؛ وكان اهم ما يميز أى نظام قانونى 
هو آلية تسوية ال منازهات التى يمكن أن ثثور أثناء حياة هذا المشروع: فقّد 
بدت اهمية التحكيم الدولى كتنظيم قائونى لحسم المنازعات فى المشروعات 
الدولية المشتركة. 

ولم يكن بمقدور التحكيم الدولى منفرذا أن يضطلع بذلك؛ مالم يتكامل 
مع تنظيم قضائى محكم يضمن له تحقيق فعالية تطبيق قواعده - اثناء سير 
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إجراءات التحكيم -: ثم تنفين ما يصدر عنه من احكام ؛ ضمانًا للثقة من 
يلجأ إليه؛ وتأكيدًا - بالتالى - لاستمراره وقوته. 


وابتناءً على تلك المفاهيم؛ فقد سعت هذه الدراسة إلى تقييم الأطر 
القانونية القائمة التى تحكم وسيلتى تسوية المنازعات فى المشروعات الدولية 
المشتركة: الرضائية «التحكيم الدولى»: والإلزامية «القضاءء» وذلك يتحليل 
وتأصيل ومقارنة تلك الأطر. للوصول إلى مدى ملاءمة تطبيقها عملي . 


ومن حصاد ما تقدم فإن هذه الدراسة: 


أولاً ه قدعودول العالم إلى تبنى صيغة المشروعات الدولية المشتركة 
كوسيلة أثبتت فعاليتها للتكامل الاقتصادى الدولى؛ لاسيما للدول 
«الأقل تقدما». للنهوض باقتصادياتها القومية: كما تدعوها إلى تهيئة 
مناخ الاستثمار المناسب لتلك المشروعات. وتدريب كوادر قانونية قادرة 
على صياغات متوازنة لاتفاقيات تلك المشروعات الدولية المشتركة مع 
الدول المتقدمة. وبهذه المناسبة تشير الدراسة إلى تميز الاتفاقيات 
الدولية البترولية فى مصر والتى نشأت فى ظلها المشروعات الدولية 
البترولية المشتركة. 

ثائياء تؤكد على أهمية التحكيم الدوئى كوسيلة سلمية لتسوية 
المنازعات الدولية؛ بدأت الدول باللجوء إليه لتسوية منازعاتها 
الحدوديةء ثم ما لبثت أن تداعت لهيئات التحكيم الدولية لتسوية 
منازعاتها الاستثمارية. ذلك أن التحكيم الدولى يرتكز على ركيزتين 
أساسيتين هما: مبدأ سلطان الإرادة فى كافة مرحله الإجرائية المتعلقة 
بأشكال الاتفاق عليه. وتشكيل هيئة التحكيم وتحديد اختصاصاتهاء 
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وفى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ وفى هذا الصدد 
فإن الدراسة ترى أن فى تطبيق بعض الأعراف الدولية التجارية :زعا 
1 التى تحقق التوازن المطلوب بين مصالح الدول الأقل تقدما 
والدول المتقدمة على موضوع النزاع ما يحقق عدالة ناجزة لكافة 
الأطراف؛ والمبدأ الآخر فهو إلزامية الحكم: فالتحكيم الدولى «فى أوله 
اتفاق؛ وفى أوسطه إجراء: وفى آخره حكم ملزم». 

كما أن اللجوء للتحكيم الدولى لا يتناقض مع سيادة الدولة. حيث 
تحكمه إرادة الدول - وحدها - حتى وإن تطلب ذلك النزول عن جزء 
من السيادة بمفهومها التقليدى. 


: تشيد بدورالقضاء. صاحب الاختصاص الأصيل والولاية العامة فى 


الفصل فى كافة النزاعات,؛ ولا ترى فى اللجوء إلى التحكيم الدولى 
مروفًا عن التداعى لساحات المحاكم القضائية؛ أو لعدم قدرة تلك 
المحاكم على الفصلء أو بطء إجراءاتهاء ولكن طبيعة المنازعة والأطراف 
هى التى تفرض تسوية النزاع عن طريق التحكيم الدولى. 

ومن هذا المنطلق يتكامل القضاء مع التحكيم الدولى بالمساعدة فى 
إجراءات التحكيم؛ وبضمان تتفين أحكام التحكيم تنفيدًا جبريً . 

وفى هذا الإطار فإن الدراسة تشيد بأحكام المحكمة الدستورية 
العليا فى مسائل التحكيم؛ فقد أكدت - غير مرة - على قدسية مبدأ 
الرضائية فى اللجوء للتحكيم؛ وقضت بعدم دستورية كافة النصوص 
التشريعية -التى عرضت عليها- التى تجبر الأطراف المتنازعمة على 
التحكيم الإجبارىء: وكذلك لقضائها بعدم دستورية اختصاص هيكئة 
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التحكيم بالنظر فى طلب رد أحد أعضائها. 
كما تشيد الدراسة بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض 
ومحكمة استتثناف القاهرة فى شأن دعاوى بطلان احكام التحكيم. 

رابعًا: تناشد الأطراف المتنازعة فى المشروعات الدولية المشتركة بتسويةه 
منازعاتها عن طريق مراكز التحكيم الدولية مثل: مركز تسوية 
منازعات الاستثمار بواشنطن: وجمعية التحكيم الأمريكية: ومحكمة 
التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس» ومحكمة التحكيم الدولية 
بلندن: وهيئة التحكيم بغرفة التجارة باستكهولم: لما تكفله تلك المراكز 
من قواعد وأسس وإجراءات وضمانات سريعة وحاسمة لثلك 
المنازعات: كما تحُّث الدراسة الدول الأفريقية والأسيوية إلى اللجوء 
لمركزالقاهرة الإفليمى للتحكيم التجارى الدولى لا يتميز به من 
أنظمة ولوائح فى إجراءات نظر والفصل فى القضايا التحكيمية على 
هدى قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى:؛ والتى حازت 
قبول المجتمح الدولى؛ لمساهمة العديد من الدول فى وضعهاء وايضًا 
لوجود صفوة من الكفاءات والخبرات البشرية من المحكمين فى المنطقة 
الأفرو-أسيوية. 

خامسا: تَحمّد للمشرع المصرى استحداثه لقانون يستقل بتنظيم للتحكيم 
التجارى الدولى؛: جاء مستجيبا لأحدث الاتجاهات الدولية المعتدلة فى 
التحكيم؛ حتى لو نظرنا إليه حسب المعايير الدولية الأكثر تشدذا؛ وإن 
كانت الدراسة تهيب بالمشرع إعادة النظر فى بعض الصياغات 
القانونية لمواد هذا القانون: حثى تدرأ ما يئار بشأنها من خلافات فى 
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سبح لفك عه 
تفسيرها أو تطبيقهاء حسبما أشارت إليه الدراسة فى موضعه. 


وبعال .. 


٠ 


فإننى آمل - بعملى هذا - أن اكون قد ساهمت - ولو بقدر ضئيل - 
فى موضوع البحث؛ فهذا العمل إحدى الحلقات المتتالية والمتتابعة فيه» فقد 
سبقنى إليه كثيرون؛ وسوف يتناوله من بعدى -ولا شك - آخرون. 

فإن تحقق الهدف بتمامه؛ فهذا فضل الله وتوفيقه. 

وإن تحقق بعضه؛ فما ثم يدرك كله لا يترك كله. 

وإن لم يتحمق كلية؛ فيكفينى شرف صددق المحاوئة.. فعلينا السعى 
وليس علينا إدراك المقاصد. 


وألله ولج التوفيق 
وسبكانه وتعالج يهدغ إلج سواء إلسبياه. 


ملحق رقم )1-١(‏ 
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 
للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) 
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة 
للقانون التجاري الدولي في "١‏ حزيران / يونيو )1١98٠8‏ 
الفصل الاول : احكام عامة 


المادة ١‏ - نطاق التطبيق )١[‏ 

١‏ - ينطبق هذا القامون على التحكيم التحاري”'' الدوليء مع مراعاة اي اتفاق نافذ ممرم بين هذه الدولة واية 
دولة او دول احرى. 

!- باستثناء احكام للواد م و 4 و 85 و 556 تنطق احكام هذا القازون» فط اذا كان مكان التحكيم واقعاً ي 
اقايم هذه الدولة. 

+ - يكون اي تحكيم دولا : 

()) اذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكيم؛ وقت عقد دلك الاتفاق واقعين في دولتين متلمتين؛ او 

(ب) اذا كان احد الاماكن التالية واقعا خمارج الدولة الي يقع مقر عمل الطرفين : 

“٠”‏ مكان النحكيم اذا كان محددا في اتفاق التحكيم او طبقاً له» 

”؟'' اي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات اللاشئة عن العلاقات التحارية؛ او المكان الذي يكون لموضوع 
الراع أوثق الصلة به؛ اى 

ج( اذا اتفق الطرفان صراحة على ال موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة. 

- لأغراض الفقرة (؟) من هذه المادة : 

() اذا كان لأحد الطرفين اكثر من مقر عمل» فتكون الرة يمقر العمل الاوثق صلة باتفاق التحكيم. 


(1) تستحدم عناوين المواد لاغراض مرجعية ققط, ولا يمرز استخدابها لاغراض التعسيسر. 

. () يسغى تفسير مصطلح "التحاري" تفسيرا واسعا حي بشمل الممسائل الماشئة عن جميع العلاقات الطبيعية التجارية نعاقدية كانت او غير تعاقديسة, 
والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل؛ دون حصر: المعاملات التالية: أي معاملة تجمارية لترريد السلع او الخدمات ار نادطاء اتفاقات التوزيع؛ العبيسل , 
التجاري او الوكالة التجارية».ادارة الحفرق لدى الغيرء التأحبر الشرائي؛ تشيد المصائم الهدمات الاستشارية؛ الاعمال المندسية؛ اصدار الستراخيص» 
الاستثمار التمريل؛ الاعمال المصرئية) التأمبى؛ اتفاق او امتباز الاستغلال» المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصتاعي او التجسساري: تقل 
البضالع او الركاب جبوا" او مرا" أو بالسكك النديدية او بالطرق البرنة. 
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(ب) ادا لم يكن لاحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة محل اقامته المعتاد. 

ه - لايمس هذا القانون اي قادون آخر لهذه الدولة لا يحور بمقتضاه نسوية سازعات معيبة بطريق التحكيم او لا 
يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم الا طبقاً لاحكام اخرى غير احكام هذا القابون. 

المادة ؟ - التعاريف وقواعد التفسير 

لأغراض هذا القانود : 

(]) "التحكيم“ يعن اي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة ام لاء 

(ب) '"هيئة التحكيم'' تعين محكما فردا او فريقا من المحكمين. 

(ج) "المحكمة'“ تعن هيئة أو جهازا من النظام القضائي لدولة ما, 

( د ) حيئما يترك حكم من احكام هذا القانون» باستثناء المادة ؟ للطرفين حرية البت في قضية معينة» ككون 
هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفؤيض طرف ثالت» يمكن ان يكون مؤسسة:؛ ف القيام يبهذا العمل. 

(ه) حيثيا يشير حكم من احكام هذا القانون الى ان الطرفين قد اتفقا او يمكن ان يتفقاء او يشير بأي صورة 
أخرى الى آتفاق بين الطرفين» يشمل هذا الاتفاق اي قواعد تحكيم يشار اليها في هذا الاتفاق. 

( و ) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون؛ بخلاف نص المادة 5؟ (أ) والفقرة (5) (أ) من المادة +7" الى 
دعوى» ينطبق النص ايضاً على الدعوى المضادة» وحيثما يشير نص الحكم الى دفاع فائه ينطبق ايضاً على السرد 
على هله الدعوة المضادة. 


المادة ٠"‏ - تسلم الرسائل الكتابية 

١‏ - ما لم يتفق الطرفان على حلاف ما يلي: 

( ) تعتبر اي رسالة كتابية في حكم للتسلمة اذا سلمت الى المرسل اليه شخصيا او اذا سلمت في مقر عمله او 
في محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي» واذا تعذر العثور على اي من الاماكن بعد احراء تحريات معقولة تعتبر 
الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة اذا أرسلها الى آخر مقر عمل او نحل اقامة معتاد او عنوان بريدي؛ معروف 
للمرسل اليه» وذلك يموجب حطاب موصى عليه او بأية وسيلة اخحرى تثبت هما محاولة تسليمها. 

(ب) تعتير الرسالة في حكم المتسلمة مئذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا الدحو, 

؟ - لا تسري الحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة باجراءات المحاكم. 


المادة ؛ - النزول عن حق الاعتراض 
يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع محالفة لحكم من احكام هذا القانون يجوز للطرفسين 
مخالفته او لشرط من شروط اتفاق التحكيم؛ ويستمر مع ذلك في احراوات التحكيم دون ان ييادر الى الاعستراض 
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على هذه المحالفة دون ابطاء لا موجب له؛ أو يستمر فيها في عضود المدة الحددة لذلك» ان كان ثمة مثل هسذه 
الدة. 

المادة ه - مدى تدخل المحكمة 

ي المسائل الي ينظمها هذا القانون: لا يجوز لاي محكمة ان تتدخحل الا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا 
القانون. 

المادة ؟ - محكمة او سلطة اخرى لاداء وظائف معبنة تتعلق بالمساعدة والاشراف فسسي 
مجال التحكد 

تتولى اذاء الوظائف المشار اليها في الفقرئين (7) و (4) من الماذة ١١‏ والفقرة (7) من المادة "11 وفي الادة 14 
والفئرة [فية من المادةٌ )15 والفقرة زهة من المادة كن 

تمدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي والمحكمة او امحاكم او السلطة الاحرى» عندما يشار الى تلك السلطة 
في ذلك القانون, المختصة بأداء هذه الوظائف, 


الفصل الثاني : أثفاق التحكيم 
المادة ٠‏ - تعريف اتفاق التحكيم وشكله 
١‏ - "فاق لتحكيم“ هو اتفاق بون الطرفين على ان يميلا لل التحكيم؛ جميع او بعض المتازعات الحددة السني 
نشأت او فد تنشأ بينهما دشأن علاقة قاثونية محددة تعاقدية كانت او غير تعاقدية. ويجوز ان 'بكول اتفاق التحكيم 
في صورة شرط حكيم وارد في عقد او في صورة اتفاق منفصل, 
؟ - يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوداً. ويعثير الاثفاق مكنوباً اذا ورد في وثيقة موقعة مسن الطرفين او في 
تبادل رسائل او تلكسات او برقيات او غيرها من وسائل الانصال السلكي واللاسلكي تكون عثابة سجل 
للاتفاق؛ او في تبادل المطالبة والدفاع الي يدعي فيها احد الطرفين وجود اثفاق ولا يدكره الطرف الآخخر. وتشير 
الاشارة في عقد ما الى مستند يشتمل على شرط التحكيم كثابة اتفاق تحكيم؛ شربطة أن يكون العقد مكتوبا وان 
تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقاد. 
المادة 4 - اثفاق التحكيم والدعوى الموضوعية امام المحكمة 
١‏ - على المحكمة» الي ترفع امامها دعوى في مسألة ابرم بشأئما انفاق تحكيمء ان تحيل الطرفين الى التحكيسم؛ اذا 
طلب منها ذلك احد الطرفين في موعد اقصاه ناريح تقدم بيانه الاول في موضووع النزاع؛ ما لم تضح فا ان 
الاتفاق باطل ولاغ او عدم الأثر او لايمكن تنفيذه. 
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؟ - اذا رفعت دعوى ما اشير اليه في الفقرة )١(‏ من هذه المادة؛ فيحوز مع ذلك البدء او الاستمرار في اجسرايات 
التحكيم) ويجور ان يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال مسظورة امام الحكمة. 

المادة ؟ - اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة 

لا يعر مناقضاً لانفاق تحكيم ان يطلب احد الطرفين؛ قبل بدء اجراءات التحكيم او في اثنائهاء من احدى امحاكم 
ان تنخمذ احراء وقالياً مؤقناً وان تنخحل لمحكمة احراء بناء على هذا الطلب. 


الفصل الثالث : تشكيل هيئة التحكيم 
المادة ٠١‏ - عدد المحكمين 
١‏ - للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين. 
؟! - فان لم يفعلا ذلك كان عدد المحكميى ثلالة. 


المادة ١١‏ - تعيين المحكمين 

١‏ - لابمنع اي شخص بسب جنسيته من العمل كمحكم. ما م يتفق الطرفان على حلاف ذلك. 

؟ - للطرفين حرية الاثفاق على الاحراء الواجب اتناعه في تعيين المحكم او الحكمين دون الاخلال بأحكام 
الفقرتين ؛ و ه من هذه المادة. 

؟ - فان لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الاحراء التالي: 

() في حالة التحكيم بثلاثة حكمين» يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم امحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين 
امحكم الثالت؟ واذا لم يقم احد الطرفين بتعيين امحكم الثالث نخلال ثلائين يوماً من تسلمه طلبا بذلك من الطصرف 
الآحرء واذا لم يتفق امحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب ان تقوم بتعبينه» بناء على 
طلب احد الطرفين؛ المحكمة او السلطة الاخرى المسماة في المادة ". 

(ب) اذا كان التحكيم عحكم فرد ولم يستطع الطرفان الاتفاق على الحمكم وجب أن تقوم بتعييئه؛ يناء على 
طلب احد الطرفين؛ المحكمة او السلطة الاخرى المسماة في المادة .١‏ 

4 - في حالة وحود اجحراءات تعيين اتفق عليها الطرفان : 

(أ) اذا لم يتصرف احد الطرفين وذقاً لما تقتضيه هذه الاجراءات» او 

(ب) اذا لم يتمكن الطرفان» او المحكمان؛ من التوصل الى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهله الاجراءات» أو 

(ج) اذا لم يقم طرف ثالث» وان كان مؤسسة؛ بأداء اي مهمة موكولة اليه في هذه الاحراءات» فيجوز لأي مسن 
الطرفين ان يطلب من المحكمة او السلطة الاخترى المسماة في المادة ١‏ ان تتخط الاحراء اللازم؛ ما لم ينص الاتفاق 
على اجراءات التعيين على وسيلة اخرى لضمان التعيين. 
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ه - اي قرار بي مسألة موكولة.موحب العقرة * و ؛ من هذه المادة الى الحكمة او السلطة الاخرى الممسماة في 
المادة " يكون قرارها غير قابل للطعن. ويتعين على المحكمة او السلطة الاخرى» لدى قيامها بتعيين محكم؛ ان تولي 
الاعتبار الواجب الى الؤهلات المطلوب توافرها في لحكم وفقاً لاتفاق الطرفين والى الاعتمارات الى مسن شأكها 
ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد؛ وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالت يتعين عليها ال تسأخذ في الاعتبار 
كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين. 

المادة ١١‏ - اسباب رد المحكم 

١‏ - على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً ا يصرح بكل الظروف الي من شأنها ان تثير شكوكا 
ها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. وعلى المحكم؛ منذ تعيينه وطوال احراءات التحكيم؛ ان يفضي بلا ابطاء الى 
طرفي التراع بوجود اي ظرف من هذا القبيل» الا اذل كان قد سبق له ان احاطهما علماً نما. 

- لا جوز رد محكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لما ما يررها حول حياده او استقلاله أو اذا لم يكن 
حائرا لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لاي من طرفي التراع رد محكم عينه هو أو اتسسترك في تعيينه الا 
لاسباب تبينها بعد ان تم تعيين هذا الحكم. 

المادة ١١‏ - اجراءات الرد 

١‏ - للطرفين حرية الاتفاق على اجراءات رد الحكم؛ مع مراعاة احكام الفقرة ٠"‏ من هذه المادة. 

؟- اذا لم يوجد مثل هذا الافاق؛ وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم ان يرسل خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بي ظرف من الظروف امار اليها في المادة 11 (1)؛ بيانآً 
مكتوباً بالاسباب الي يستند اليها طلب رد هيئة التحكيم. فاذا لم يتئح الحكم المطلوب رده أو لم يوائق اقرف 
الآعحر على طلب الرذ؛ فعلى هيئة التحكيم أن ثبت في طلب الرد. 

٠"‏ - اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للاجراءات الخفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للامحراءات الواردة في الفقسرة 
(1)؛ جاز للطرف الذي قدم طلب الرد ان يطلب من المحكمة أو السلطة الاخرى اللسماة في الادة "١:‏ خلال 
ثلائين يوماً من نسلمه اشعارا بقرار رهض طلب رده؛ أن تبت في طلب الرد» وقرارها في دلك يكون غبر قابل لأي 
طعن؛ وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز ليئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده؛ ان تواصل اجسواءات 
التحكيم وان تصدر قرار تحكيم. , 

المادة ١4‏ - الامتناع او الاستحالة 

١‏ - اذا اصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو محكم الواقع على اداء وظائفه او تخلف عن القيام عهمته» تتعهي 
ولايته اذا هو تنحى عن وظيعته او اذا اتفق الطرفان على انماء مهمته. أما اذا ظل هناك لاف حول أي من هذه 
الاسباب فيجوز لأي من الطرفين ان يطلب الى المحكمة او الى السلطة الاخرى المسماة في اللادة ١‏ ان تفصل في 
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موضوع انهاء ولاية لحك وقرارها في ذلك يكون ائياً. 

؟ - اذا ثنحى محكم عن وظيفته واذا وافق احد الطرفين على الماء مهمة المحكي وفقاً لهذه المادة او للفقرة (؟) من 
الثادة »11 فان هذا لا بعتبر اقراراً بصحة اي من الاسباب المشار اليها في هذه المادة أو في الفقرة (؟) من المادة 
11 


الفصل الرابع : اختصاص هيئة التحكيم 
المادة ؟١‏ - اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها 
١‏ - يجوز لهيئة التحكيم البت في اعتصاصهاء.بما في ذلك البت في اي اعتراضات تنعلق بوحود انفاق التحكيمآر 
بصسته. ولهذا الغرض بنظر الى شرط التحكيم الذي يشكل جزماً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط 
العقل الأحرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بمكم القفائون بطسلان شرط 
التحكيم. 
؟ - يثار الدفم بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد اقصاه تقدم نيان الدفاع) ولا يجوز منع اي من الطرنين من 
اثارة مثل هذا الدفع محجة انه عين احد الحكمين ار اسهم في تعيبنه. اما الدفع بتتحاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها 
فيجب ابداؤه يمجرد ان تثار اثناء اجراءات التحكيم, المسألة الذي يلعى بأنما خمارج نطاق سلطتها. وفية 
التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد هذا الموعد اذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. 


- يجوز لهيئة التحكيم ان تفصل في اي دفع من الدفوع للشار اليها في الفقرة (؟) من هذه المادة؛ اما كسسألة 
اولبة واما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي اها نختصة: فلأي من الطرفين؛ في 
بحر ثلانين يوماً من تاريخ اعلائه بذلك القرار؛ ان يطلب من المحكمة الحددة في للادة ١‏ أن تفصل في الامسر. ولا 
يكون قرارها هذا قابلاً للطعن؛ والى ان يبت في هذا الطلب ليئة التحكيم ان تمضي في احرامات التحكيسم وان 
تصدر قرار تحكيم. 

المادة ١‏ - سلطة هيئة التحكيم في الامر باتخاذ تدابير مؤفتة 

وز له نحكيم اذ تأ لمن الطرف» ب على طلب احنشا اا في تور فكي مؤقت تسرك رودا 
بالنسبة الى موضوع التراع ما لم يتفق الطرفان على حلاف ذلك. وفيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفسين 
تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير. 
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الفصل الخامس : سير اجراءات التحكيم 
المادة 1 - المساواة في المعاملة بين الطرفين 
يحب ان يعامل الطرفان على قدم المساواة وان قيأ لكل سهما الفرصة كاملة لعرض قضيته. 


المادة ١4‏ - تحديد قواعد الاجراءات 

١‏ - مع مراعاةٌ احكام هذا القانون» بكر اراي جر لقال مان الانترادات لي يبان علي جز لكريم 
اتباعها لدى السير في التحكيم, 

؟ - فان لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق» كان لهيئة التحكيم» مع مراعاة احكام هذا القانون؛ ان تسير في التحكيم 
بالكيفية الي تراها مناسبة. وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الادلة المقدمة وصلتقها 
با موضوع وجدواها واسميتها. 


المادة ٠١‏ - مكان التحكيم 

١‏ - للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك: تولت هيئة التحكيم تعيس هذا الكان 
على أن توخحل في الاعتبار ظروف القضية؛ يما في ذلك راحة الطرفين. 

- استثناء من احكام الفقرة ١‏ من هذه المادة» يحوز هيئة التحكيم ان تجتمع في اي مكان تراه مناسياً للمداولة 
بين اعضائها ولسماع اقوال الشهود او الخبراء او طرفي التراع او لمعابئة البضائع او غيرها من الممتلكات او لنخص 
المستندات» ما لم يتفق الطرفان على حلاف ذلك.. 


المادة ١؟‏ - بدء اجراءات التحكيم 
تبدأ احراءات التحكيم في نراع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً باحالة ذلك التراع الى النحكيها ما 
م يتفق الطرفان على نعلاف ذلك. 


المادة ؟؟ - اللغة 

١‏ - للطرفين حرية الاتفاق على اللغة او اللغات ال تستخدم في اجراءات التحكيم. فان لم يتفقا على ذلاك» 
بادرت هيئة التحكيم الى تعيين اللغة او اللعات الي تستخدم في هذه الاجراءات» ويسري هذا الاتفاق او التعيين 
على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين؛ واي مرافعة شفوية؛ واي قرار تحكيم او قرار أوأي بلاغ آخصر 
يصدر من هيئة التحكيم؛ ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. 
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' - لهيئة التتحكيم ان تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترمته الى اللغة او اللغات الي افق عليها الطرفان او 
المادة 1؟ - بيان الدعوى وبيان الدفاع 


١‏ - على المدعي ان يبين» خلال المدة الي يتفق عليها الطرفان او تحددها هيئة التحكيم؛ الوقائع المؤيدة لاعواه؛ 
والمسائل موضوع الواع» وطلباته» وعلى المدعى عليه ان يقدم ذفاعه 

فيما ينعلق هذه المسائل» ما لم يك الطرفان قد اتفقا بطريقة احرى على العناصز الي يجب أن يتناولما هذان 
البيانان. ويقدم الطرفان مع بيائيهما كل المستندات الي يعتيران انما ذات صلة بالموضوع او يجوز لمما ان يشيرا الى 
المستندات والادلة الأخرى الي يعتزمان تقليكها.. 

- ما لم يتفق الطرفان على شيء آنخرء يجوز لكل منهما ان يعدّل طلبه او دفاعه او ان يضيف اليهما خلال سير 
الاحراءات الا اذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب اجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقليكه. 


المادة 4؟ - الاجراءات الشفهية والاجراءات الكتابية 

١‏ - تقرر هيئة التحكيم ما اذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقدم البيانات أو لتقدم الحجج الشفهية او 
انها ستسير في الاجراءات على أساس المستندات وغيرها من الادلة المادية؛ مع مراعاة اي اتفاق مخالف لذلك بين 
الطرفين. غير انه يجب على هيئة التحكيم؛ ما م يتفق الطرفان على عدم عقد اية جلسات ارافعات شنفوية) ان 
تعقد تلك الجلسات في مرحلة مماسبة من الاجراءات اذا طلب ذلك منها احد الطرفين. 

0 - يهب اغحطار الطرهين بموعد اي حلسة مرافعة شفهية واتي اجتمارج لهيئة التحكيم لأغراض معايئة يضائع أو 
ممتلكات اتحرى او لفحص مستندات» وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. 

0 - جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى الي يقدمها احد الطرفين الى هيئة التحكيم : تبلغ الى اصرف 
الآخر. ار و ات لو ا ب اي 
قرارها. 


المادة 6؟ - تخلف احد الطرفين 

اذا لم يكن الطرفان قد اتفما على حلاف ما يلي» وحدث دون عذر كاف : 

(1) ان تخلّف المدعي عن تقدم بيان دعواه وفقاً للمادة 1؟ ))1١(‏ تنهي هيئة التحكيم اجراءات التحكيم؛ 

(ب) ان تخلّف المدعى عليه عن تقلع بيان دفاعه وفقاً للمادة 1؟ ))١(‏ تواصل هيئة التحكيم الاحراءات دون ان 
تعتبر هذا التخخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعي , 
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(ج) ان تخلْف احد الطرفين عن حضور جلسة او عن تقدم ادلة مستندة» يجوز لميئة التحكيم مواصلة الاجسراءات 
واصدار قرار تحكيم بناء على الادلة المتوافرة لديها. 

المادة ؟؟ - تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم 

١‏ -ما م يتفق الطرفان على خخلاف ما يلي» يجوز لهيئة النحكيم ؛ 

() ان تعين خبيراً او اكثر من خبير لتقدم تقرير اليها بشأن مسائل معيئة تحددها الحيئة. 

(ب2 ان تطلب من اي من الطرفين ان يقدم الى الخبير اية معلومات ذات صلة بالموضوع أو ان ينيح له الالاع 
على اي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها او مشاهدة اية بضاعة او اموال اخرى لمعاينتها. 

- بعد ان يقدم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي» يشتركء ادا طلب ذلك احد الطرفين او رأت هيئة التحكيسم 
ضرورة ذلك في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة نوجيه اسئلة اليه وتقدم شهود من الخياء ليالوا 
بشهادائهم في المسائل موضوع التراع؛ ما م يتفق الطرفان على حلاف ذلك. 

المادة 1؟ - المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة 

في اجراءات التحكيم يجوز هيئة التحكيم او لأي من الطرفين عوافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في هسذه 
الدولة للحصول على ادلة. ويجوز للمحكمة ال تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالصول 
على الادلة. 


الفصل السادس : اصدار فرار التحكيم وانهاء الاجراءات 
المادة ١8‏ - القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النراع 
١‏ - تفصل هيئة النحكيم في الراع وفقاً لقواعد القانون الي يختارها الطرفان يوصفها واجبة التطبيق على موضوع 
النراع» وأي انحتيار لغانون دولة مااق نظامها القانوي يجب أن يوتحل على انه اشارةٌ مياشرة الى القانون الموضوعي 
لتلك الدولة وليس الى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين» ما لم يتفق يتفق الطرفان صراحة على نعلاف ذللك. 
؟ - اذا لم يعين الطرفان اية قواعد» وجب على هيئة التحكيم ان تطيق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين 
ابي ترى الهيئة انما واحبة التطبيق. 
٠‏ - لا يجوز لمية التحكيم الفصل في التراع على اساس وذي الا اذا احاز لها الطرفان ذلك صراحة. 


- في جميع الاحوال» تفصل هيئة التحكيم في التراع وفقاً لشروط العقد وتأخيل في اعتبارها العادات المتبعة في 
ذلك النوع من النشاط التجاري المطبقة على اللعاملة, 
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المادة 19 - اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين 

في احراءات التحكيم الي يشترط فيها اكثر من محكم واحد؛ يتخد أي قرار هيئة التحكيم بأغلبية جميع اعضائهاء 
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من الحكم الذي 
يرأس الطيئة اذا ادن له بذلك الطرفان او جميع اعضاء هيئة التحكيم. 

المادة "١‏ - تسوية النزاع 

١‏ - اذا اثفق الطرفان في خلال احراءات التحكيم؛ على تسوية التراع فيما بينهماء كان على هيئة التحكيم ان 
تنهي الاجراءات وأن تنبت التسوية؛ بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضها هي» في صورة قرار تحكيم بتسروط 
١‏ - اي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقاً لاحكام امادة ٠١١‏ وينص فيه على انه قرار تحكيم. 
ويكود لهذا القرار نفس الصفة ونفس الاثر الذي لأي قرار نحكيم آخر يصدر بي موضوع الدعوى. 

المادة "١‏ - شكل فرار التحكيم ومحتوياته 1 

١‏ - يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه لمحكم او امحكمون؛ وفي اجراءات التحكيم الي يشترك فيها اكثر مسن 
محكم واحد يكفي ان توقعه اغلبية جميع اعضاء هيئة التحكيم؛ شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع. 

١‏ - بين في قرار التحكيم الأسباب الي بن عليها القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الاسباب او 
ما لم يكن القرار قد صدر دشروط متفق عليها يمقتضى المادة .7٠‏ 

١‏ - يجب ان رين القرار تاريخ صدورة ومكان التحكيم للحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة .٠٠١‏ ويعقبر قعرار 
التحكيم صادراً في ذلك اللكان. 

؛ - بعد صدور القرار» تسلّم الى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة )١(‏ من هذه المادة. 


المادة "" - انهاء اجراءات التحكيم 

١‏ - تنتهي اجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي او بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (؟) من هذه المادة. 

؟ - على هيئة التحكيم ال تصدر امر بانماء احراءات التحكيم : 

()) اذا سحب المدعي دعواه؛ او اذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحسة 
مشروعة في الحصول على تسوية هائية للتراع» 

(ب) اذا افق الطرفان على اشاء الاجراءات» 

(ح) اذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الاجراءات اصبح غير ضرورياً أو مستحيلاً لأي سبب آخر. 

- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة احكام المادة ”ا والفقرة (4) من المادة 4". 
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المادة *" - تصحيح قرار التحكيم وتفسيره؛ قرار التحكيم الاضافي 
١‏ - في خلال ثلاثيس يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم؛ وما لم يتفق الطرفان على مدة اخرى : 
(أ) يجوز لكل من الطرفين؛ بشرط اخخطار الطرف الآحر؛ ان يطلب من هيئة التحكيم ان تصحح ما يكون قد 
وقع في القرار من انحطاء حسابية او كتابية او طباعية او أية ااخطاء احرى ثمائلة؛ 
(س) يجوز لأحد الطرفين» بشرط اخطار الطرف الآخر؛ ان يطلب من هيئة التحكيم تفسير بقطة معيئة في قسرار 
التحكيم او حزء معين منه؛ ان كان الطرفان قد اتنقا على ذلك. 
واذا رأت هيئة التحكيم ان للطلب ما ييرره؛ فانها تحري التصحبح او تصدر التفسير خلال ثلاثين يوم من تاريخ 
تسلم الإلب. ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم. 
- يجوز لهيكة التحكيم ان تصحح اي خخطأ من البوع المتمار اليه في المقرة (1) (أ) من هذه المادة مسن تلقاء 
نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. 
" - ما لم يتفق الطرفان على حلاف ما يلي؛ يجوز لأي من الطرفين؛ وبشرط اطار الطرف الثاي» ان يطلب من 
هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار النحكيم أن تصدر قرار تحكيم اضاني في الطلبات الي 
قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم اغفلها. واذا رأت هيئة التحكيم ان لهذا الطلب مسا يبرره 
وحب عليها ان تصدر ذلك القرار الاضائي خلال ستين يوما. 
4 - يجوز لهيئة التحكيم ان تمد اذا اقتضى الامر؛ الفترة ان يجب عليها خلالها اجراء تصحيح او اعطاء تفسير او 
اصدار قرار تحكيم اضافي يموجب الفقرة )١(‏ او الفقرة (7) من هله المادة. 
ه - نسري احكام المادة ١‏ على نصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الاضالي. 

الفصل السابع : الطعن في قرار التحكيم 
المادة 4 - طلب الالغاء كطريقة وحيدة للطعن في فرار التحكيم 
١‏ - لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام احدى الحاكمء الا بطلب الغاء يقدم وفقا للفقرتين (؟) و (1) من هله 
المادة. 
؟ - لايجوز للمحكمة المسماة في المادة ١‏ ان تلغي اي قرار تحكيم الا اذا : 
() قدم الطرف طالب الالغاء دليلاً يثبت: 
“٠‏ ان احد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة ٠‏ مصاب بأحد عوارض الأهلية؛ او ان الاتفاق الذكسور 
غير صحيح بموجب القانون الذي اخحضع الطرفان الاتفاق له؛ او بموجب قابون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما 
يدل على انمما فعلا ذلك؛ او 


كن امسلا صق > ل 


”," إن الطرف طالب الالغاء لم ييلم على وحه صتحيح نتعيين احل المحكمين اق باجرايات التحكيم اوانه لم 
يستطع لسبب آحر أن يعرض قضيته : أو 

”1؟' ان قرلر التعحكيم يتناول نراعاً لا يقصده او لا يشمل انعاق العرض على التحكيم؛ او اله يشستمل على 
قرارات فى مسائل نمارحة عن نطاق هذا الاتفاق. 

على انه اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلفة بالمسائل المعروضة على التحكيم؛ هلا يجوز ان يلغى من فسرار 
لتحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بامسائل عير المعروضة على التحكيم! لو 

”4“ ان تشكيل هيثة التحكيم لو الاحراء امتبع في التحكيم كان غخالفاً لاتفاق الطرفي؛ ما لم يكن هذا الاتفساق 
منافياً لمكم من ا-حكام هذا القانون الي لا يجوز للطرفين مخالفتهاء او يكنء في حالة عدم وحود مثل هذا الاتفاق» 
الفا لهذا القانون؛ او 

(ب) وجدت المحكمة : 

”| *' ان موضوع التراع لا يقبل النسوية بالتحكيم وفقا لقانون هده الدولة؛ او 

”؟'“ ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة هذه الدولة. 

م - لا يجوز تقديم طلب الغاء بعد اتقضاء ثلاث اشهر من يوم تسلّم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم او مسن 
اليوم الذى حسمت فيه هيئة التحكيم فى الطلب الذى كان قد قدم موب لمادة :010 اذا كان قد قدم مثل هذا 
الطلب. 


؛ - يجوز للمحكمة؛ عندما يطلب منها الغاء قرار تحكيي أن توقى أجراءات الالغاء ان رأث ان الامر يقتضصي 
ذلك وطلبه احد الطرفين؛ لمدة تحددها هي كي تبح لهيئة التحكيم استئناف السير في اجراءات التحكيم او اتنساذ 
اي اجراء أئحر من شأنه؛ 3 رأيهاء أن يزيل الاشباب الي بن عليها طلب الالغاء, 


الفصل الثامن : الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها 
المادة 6" - الاعتراف والتنفيذ 
١‏ - يكون قرار التحكيم ملزماًء بصرف المظر عن البلد الذي صدر فيه» وبنفد بناء على طلب كتابي يقسسام الى 
محكمة مختصة مع مراعاة احكام هله للادة والادة 15, 
١‏ - على الطرف الذي يستند الى قرار تحكيم او يقدم طلبا تتفيله ان يقدم القرار الاصلي الموثق حسب الاصول 
أو صورة منه مصدقة حسب الاصولء واتفاق التحكيم الاصلي المشار اليه بي المادة /! او صوره له مصدقة حسب 
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الاصول. واذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية هذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقدم ترجمة له الى 
هذه اللغة مصذقة حسبا الاصول (0 


المادة 5" - أسباب رفض الاعتراف أو التلفيذ 

: لاايجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم او رفض تنفيذه؛ بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه» الا‎ - ١ 
بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده؛ اذا قدم هذا الطرف الى المحكمة المختصة‎ )1( 
: المقدم اليها طلب الاعتراف او التنفيذ دليلاً يثبت‎ 

١‏ - ان طرفاً في اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة لا مصاب بأحد عوارض الاهلية؛ او ان الاتعاق الذكور غير 
صحيح .وجب القانون الذي الحضع الطرفان الاثفاق له او أنه عند عدم الاشارة الى مثل هذا القانون) غسير 
صحيح يموحب قانون الدولة الي صدر فيها القرار؛ أو . 

- ان الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده م ييلغ على نحو صحيح شتعيين الحكم؛ او باحراءات التحكيم؛ اوائه 
لم يستطع لسبب آحر ان يعرض قضيته؛ او 

- ان قرار التحكيم يتناول نراعاً لا يقصده او لا يشمله اتماق العرض على التحكيم؛ او انه يشتمل على قرارات 
تتعاق بمسائل نخارجة عن نطاق هذا الاتفاق» على انه اذا كن من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل الي 
تدئحل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل الي لا تدخحل في نطاق التحكيم» فيجوز عندئذ الاعتراف 
بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل ال تدححل في نطاق التحكيم وتفيذه. 
؛ - ان تشكيل هيئة التحكيم او أن الاجراء المتبع في التحكيم كان نحالفاً لاثفاق الطرفين او انه في حالة عدم 
وحود مثل هذا الاتفاق» مخالف لقانون البلد الذي حرى فيه التحكيم؛ او 
ه - ان قرار النحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين» او انه قد الغته او اوقفت تنفيذه احدى محاكم املد الذي 
(ب) اذا قررت المحكمة : 
١‏ - ان موضوع البراع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة؟ او 
؟ > ان الاعتراف بقرار التحكيم او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة هذه الدولة. 

- اذا قدم طلب بالغاء قرار تحكيم او بايقافه الى محكمة مشار اليها ي الفقرة ١‏ (أ) ”"ه من هذه المادة» جساز 

ل رأت ذلك مناسباً. ويجوز لها ايضاء بباء على 
طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه؛ ان تأمر الطرف الآر بتقدم الضمان المماسب, 


)١(‏ الشروط الواردة ى هذه الفقرة يقصد بما وضع معابير قصرى . ومن ثم لا يكون مناقضا لفكرة الترحيد النشود من القابون اللمرذحي 
تحقيقه إل تضع أي دولة شروطا اف من هذه . 


0 


تطبيقات لحاكم الدول التي اعتمدت 


قانون التحكيم النموذجي لليونسترال 


مع المقارنة بالقامون المصري 


القضسية رقم )١8(‏ (تشير موضوعات متعلقة بالمواد © ؛ 
4 من اليونسترال) 

الأطراف: شركة ربو الحوم المحدودة (كندا) ضد 
شركة سامى للصلب 

المبدأ القانوني: 

-١‏ هيئة التحكيم هى صاحبة الحق فى الفصل فى 
اختصاصها . 

؟- سلطة المحكمة فى تحديد صحة أو بطلان إتفاق 
التحكيم هى سلطة مقيدة يينما هى سلطة واسعة 
لدى هيئة التحكيم . 

الوضع فى مصر: 

)١‏ يتفق مع ماجاء من مبادئ فى هذا الحكم 
حيت نقضى المادة 1/1١١‏ من قانون التحكيم رقم 
لسنة 1145 أن تفصل هيئة النتحكيم فى الدفوعع 


المتدلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك حالات عدم * 


وحود إتفاق تحكيم أوسقوطه أو بطلانه أوعدم 
شموله لموصوع التراع , 
؟) وفى تطبيق النص سالف الذكر تكون السلطة 
الأولى لهيئة التحكيم فيما يتدلق بصحة وبطلان 
إتفاق الستحكيم ونكون حاضية فى لقديسرها 
لمراجية القضاء. ويطبق المركز هذه الصسادئ 
حيث تتضمنها لائحته, 
القضية رقم ٠‏ ؟). 
الأطراف: 


شركة فونج سائج المحدودة (محكمة هولج كولج 

التليا) ضد شركة كاى سون المحدودة 

المبادى القانونية: 

)١‏ تسليم البضاعة أو حزء منها خارج خدون الدولة 
يضفى على النحكيم فى النزاع بخصوص هذا 
العقد صفة الدولية , 

؟) !ا يجوز لالمحكمة اللتعرض لمسألة صحة العقد 
محل السنزاع المسروض أمام هيسئة الستحكيم 
والموجون به شرط التحكيم لأن أختصاص هيئة 
المتحكيم للنظر فى هذا الأصسر مسألة منصلقة 
باختصاصها وبالتالى فهى تفصل فيه وحدها دون 
غيرها . 

) قسرارهيسئة الستحكيم المتسلق بالفصل فسى 
أختصاصها لا يتشبر قراراً نهائياً ولا استثنائياً ومن 
ثم فهو يخضع للمراجعة الفورية . 

الوضع فى بصر؛ 

)١‏ اعتبار انتقال الأموال عبر الحدود من معابير 
الصفة الدولية للتحكيم أمر منصوص عمليه فى 
المادة "/ ثالث من قانون التحكيم المصرى: "إذ) 
كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم 
يرتيط بأكثر من دولة واحدة" , 

؟) تقضى المادة 1/١!‏ من قنادون التحكيم بأنه: ٠‏ 
"يجب على المحكمة الستى يرقع إليها نزاع 
يوجد بشأنه إنفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول 
الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك ..". 


؟) المراجعة القضائية فى موضوع الاختصاص نمقررة 
فى المادة ٠١/71‏ والمادة "51 . 


القضية رقم (؟؟) (محكمة أونتاريو الكندية - /64/1٠١‏ 
17ؤا) 

الأطيراف: شركة ما بسندر ستارنويز ضد ثسركة 
سامسونج المحدودة 

المبدأ القانوني: 

إتفاق الأطراف على صحة شرط التحكيم فى نزاع به 
حق الأطراف فى اللجوء إلى القضاء يلزم بإعمال 
شرط التحكيم وعرض النزاع على هيئات التحكيم . 
الوضع في مصر: 

تقضى المسادة ؟؟ مسن قالون التحكيم المصرقى 
باختصاص هيسئة استحكيم بالفصل فى الدفوع 
المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك المبئية على 
عدم وجود إتغاق تحكيم أو سقوطه أو بطلائه أو عدم 
شموله لموضوع النزاع. ولمن يريد الطعن فى قضائها 
رفع دعوى البطلان طبقا للمادة !0 , 

ولكن أحكام القضاء المصرى فى هذا الصدد حكم 
الدائرة 7" تجارى استئناف القاهرة فى 4/18/١٠٠؟‏ 


في طمن رقم 17 لسنة ١15‏ ق؛ "الأصل هو اللجوء, 


إلى القضاء فإذا ما اتفق الأشخاص على اللجوء إلى 
التحكيم لفض المنازعات فألهم يكونون بذلك قد 


خرجوا من هلا الأصل إلى الاستثناء فإذا ما بدر , 


منهم ما يدل على ترك هذا الاستئناء فانهم يكونون 
قد عادوا إلى الأصل. ويكون القول بمصادرة حقهم 
فى التحكيم لمجرد أنهم لجأوا إلى القضاء فى غير 
محله" . 


القضصية رقم )٠١(‏ (تثير الموضوعات المنصوص عليها 
فى المادتين 27/11 6 "يونسترال") 
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الأطراف: 

مؤسسة سوتارمار للملاحة (كندا) ضد شركة ألجوما 

المحدودة للبواخر وآخرين 

المبدا القانونى: 

أسباب حكم التحكيم قد تكون واردة فى الحكم 

صراحة أو ضمناً . 

الوضع فى مصر: 

)١‏ الأسباب المضمرة ضمناً فى حكم التحكيم يعتد 
بها طبقاً لقانون التحكيم (المادة 44) حيث من 
الممكن أن يقدم طلب تفسير للإفصاح عنها 
وتوضيحها إذا لم تكن واضحة ومفهومة. ولكنها لا 
تكون سبباً لإبطال الحكم . 

') وقع فى قضية خاصة بشركة تأمين أن قدم طلب 
تفسيرى وأوضحت هيئة فى التحكيم فى الحكم 
التفسيرى مقصدها وأصبح هذا النفسير متمماً 
لحكم التحكيم. ولكن أبطل حكم التحكيم بعد 
ذلساك لأن شرط الستحكيم كان يعطي لهيسئة 
التحكيم سلطة تقدير التعويض فقط دون الإلزام 
به حيث يكون الإلزام بحكم قضالي. 


القضسية رفسم (70 (نثير مسائل متعلقة بالمادة م 
يولسترال) 

الأطراف:. 

كند) باكنور (كندا) ضد ترانوفا تنكرد 

المبدا القانونى: 

خضيوع الطلبات الناشئة عن المسئولية التقصرية إلى 
التحكيم جائز, 

الوضع فى مصر: 

هل) الميدأ مقرر فسى المادة الأولى من نانونً 
التحكيم المصرى حيث تنص على جواز التحكيم 
فى العلاقات العقدية وغير العقدية . 


ع 0219 


وهله الأخيرة تشهل المسئولية التقصيرية. غير أنه 
عند احتماع المسئوليتين العقدية والتقصيرية فى 
قضية واحدة فان لمحكمسة التحكيم أن تلب 
أحداهما على الأخرى وقد غلبت هيمئة التحكيم 
دمركز القاهرة الإقلسيمى فسى القضية رقم 46/١‏ 
المسئولية العقدية على النقصيرية فى حادتٌ سقوط 
طالسرة رش مصميدات زراعيسة ننيجة لأخسلال وزارة 
السزراعة بواجباتها فى اخلاء مصر الطاثرات مسن 
العوائق وهو واجب عقدى وكان المخل بهذا 
الواجب مدير المزراعة الذى اعترض الطائرة فى 
الممر وهو حطأ تابع تنطبق عليه المسئولية التقصيرية 
فى باب مسئولية المتبوع عن فعل التابع . 


القضية رفم ؟) (تثبر مسائل تتعلق بالمادة ١‏ (أ) 
(ب) ؟ اليونسترال) 

الأطراف: 

ادكاتا جرافيكس (كمدا) ضد موقى مجازين 

المبدأ القانونى: 

إن تعارض حكم التحكيم مع أحد القواعد الأمرة فى 
قائون الدولة محل التنفيل لا يعني تعارضه مع النظام 


العام وإنما العبرة هى بتوافق أو تعارض الحكم مع . 


المبادئ والأسس الاخلاقية لهذا البلد فهذا هو 
جوهر فكرة النظام العام . 

الوضع فى مصر: 

تقضى المادة ١/01‏ من قانون التحكيم بأن المحكمة 
تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم 
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى مصر, 
والنظام العام فسى مصر يتضمن الأسس السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والاخلافية والديئية التى 
يقوم عليها المجنمع والتى تحميها قواعده ولأيدخل 
فى قواعد النظام العام القواعد التى تعلق بحماية 
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مصالح حاصة ليس لها صدى اجتماعى أو سياسى أو 
اقتصادى أو دينى والاتجاه فى مصر متوافق مع 
الحكم اعلاه . 

ومن ابرز أحكام القضاء المصرى فى تنغيل الأحكام 
التحكيمية ما قضت به محكمة استئناف القاهرة - 
الدائرة 1" تجارى فى 1141/7/17 فى الطعن رقم 
الالسنة ١١5‏ ق بأنه: "لايجوز تطبيق قواعد تتفيل 
أحكام الستحكيم الأجنبية الواردة فى قسانون 
المرافعات إذا كانث تنضمن شروطاً أكثر شدة من 
تلك المقسررة لتسنفيل أحكسام الستحكيم الوطسنية 
المنصوص عليها فى قانون التحكيم رقم 1١‏ لسنة 
5 ويجب تطبيق القواعد الواردة فى القانون 
المذكور إذا كانت شروطها أقل شدة من تلك 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات ولو تعارض 
ذلك مع نصوص القانون الأخير وكل ذلك تطبيقاً 
لاتفاقية نيويورك لعام 116 التتى انضمت إليها مصر". 


القضية رقم 185 (م ١‏ بونسترال) (كندا) 

الأطراف: 

أيه بيناشى ضد بلمان ليتيج 

المبدأ القانوني: 

انخاذ عدة إجراءات فى الدعوى لا يعد فى كندا 


, تنازلاً عن شرط التحكيم . 


الوضع فى مصر: 

حكم المحكمة العليا الكندية يخالف المادة 1/11 
من قائون التحكيم المصرى اللى يقضى بوجوب 
ابداء النمسك بالتحكيم "قبل ابداء أى طلب أو 
دفاع فى الدعوى". وعدم التمسك به يسقط الحق 
فى التمسك به بعد ابسداء الطلسبات الأخرى أو 
الدفوع فى الدعوى . 
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القضسية رقم (.غ) (تثير المسائل المنصوص عليها فى 
المادة 1/15/أ(؟) يولسترال) 

الأطراف؛ 

الجيئج جنرال (هونج كونج) ضد شركة لاكميت 
المبدأ القانوني: 1 
رفض تنقيل أحكام التإحكيم جوازى للمحكمة , 
الوضع فى_مصر: 

منفق مع الحكم أعلاه من حيث إن قبول النفاذ 
يجوز بناءٌ على كون الطرف الطاعن قد منحت له 
الفرصة الكافيية لعرض قضيته أمام التحكيم إما إذا 
كان قد حرم منها وثبت ذلاك فيجب رفض منح 
الأذن بالسنفاد لتعسلق ذلاك بالضسمانات الأساسسية 
للنقاضى , 


القضدية رقسم (117) (تثير المسائل المنصوص عليها 
فى المادة 0" يونسترال) 

الأطراف: 

مورمانسك: قليت (كندا) ضد جيمنى ريالتى 

المبدا القانولى: 

بصدور حكم التحكيم فى دولة أجنبية يكون الحكم 


قابلاً للتنفيل فى دولة أخرى بفض النظر من أى . 


خطوات إجرائية قد ينص علبها قاثون الدولة مقر 
الحكيم . 

الوضع فى مصر: 

منفق حيث لاتوجد قبود التصديق على الحكم 
المتبعة فى ولابة نيويورك وبالتالى يقبل نف الحكم 
التحكيمى الأجنبى أو الدولى بصرف النظر عن مثل 
هله القيون , 


الفضية رقم (/0 (نثير مسائل تتعلق بالمادة 1/7١‏ 
4/1 يولسترال) 


الأطراف: 

جينا فائها أوبل (هونج كونج) ضد جى تأى هولونج 
المبدأ القانوني: 

المشاركة فى إجراءات التحكيم المخالفة لاتناق 
الأطراف مع عدم الدفع بعدم الاختصاص يعد بمثابة 
تنازل عمن حق الأعتراض ويجعل الحكم الصادر 
صحيحا. 

الوضع في مصو' 

برتب أيضاً سقوط الحق فى ابداء الدفع بعدم 
الاختصاص إذا لم يتم قبل الدخول فى الدفوع 
الموشوعية . 


القفسية (44): محكمة هونج كونيج العليا 11/؟/ 
كل 

الأطراف: 

شركة وليام ضد شركة شوكونج وجانجهزو البحرية 
المبدأ القانوني: 

ورود شرط التحكيم مع شرط اللجوء إلى القضاء فى 
عقد واحد يعطى الخيار للأطراف بين اللجوء لأق 
ريق من الطريقين لحسم النزاع فإذا أظهسرت 
المستندات أختيار الطرفين فى وت ما أثناء تنفيد 
العقد لطربق التحكيم فإنه يكون هو الأولى بالإتباع . 
الوضع لى مصر: 

إذا وجد شرط اختصاص قضائى وشرط نحكيم فى 
عقد واحد وعرض الأمر على النحكيم فانه طبقاً 
للمادة ؟١!‏ من قانون التحكيم المصرى لهيئة التحكيم 
أن تفصل في اختصاصها. وللطرف المسترض أن 
برقع بيد صدور حكم التحكيم دعوى بطلان ميقي 
للمادة "01 من قانون التحكيم. وهذا يتفق مع 
ماقضى به هذا الحكم . على أنه في إحدى القضايا 
بمركز القاهرة الإقليمي فصل بأن الإهتمام بوضع 


شرط تحكيم تفصيلي في العقد يؤكد انصراف نية 
الأطراف إلى الأخذد بالتحكيم وبنحصر الإختصاص 
القضائي في المظاهر المعاونة على إتصام التحكيم 
مثل اتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقنة. 

القضية (/0): (محكمة هونج كونج العليا 1457/0/8 
الأطراف: 

شركة لاكبي جولد ستار الدولية ضد شركة نيج موكى 
الهندسية المحدودة. 

العبدأ القانوني: 

عدم تحديد شرط التحكيم لمكان التحكيم تحديداً 
دقيقاً ولا للقانون الواجب التطبيق على موضوع 
النزاع أو على إجراءات التحكيم لا ينتقص أو يحول 
دون إعمال هذا الشرط ولا إلى حسم النزاع بواسطة 
التحكيم . 

الوضع فى مصر' 

قضت الدائرة 17" بمحكمة استئناف القاهرة فى 
الدعوى رقم ١١8/17‏ ق بتاريخ 1586/1/4 بأنه فى 
التحكيمات المحلية لايكون الحكم التحكيمى باطلاً 
إذا لم يذكر فيه مكان التحكيم . 

أما من القالون الواجب التطبيق فان الخلاف عليه 


بين الأطراف يكون لهيئة التحكيم أن تفصل فيه ٠‏ 


بحكم ملزم لهما ولا يؤدى إلى بطلان شرط التحكيم. 


القفسية رقم (15): (محكمة أونتاربو بكندا 1/76/ 
4فؤل) 

الأطراف: 

شركة أوتكس جروب ضد شركة بول كورب 

المبد| القانولى: 

وجود شرط التحكيم يبن الطرفين ينبغي تفسيره على 
أنه إتجاه لإرادة الأطراف إلى الملجوء إلى نظام 
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التحكيم لحسم النزاع بمنهما حتى ولوشاب هذا 
الشرط خطأ فى الصياغة أو غموض فى تفسيره ٠‏ 
الوضع فى مصر: 

ليس فى قانون التحكيم المصرى ما يستعارض ممع 
أعمال هذا المبدأ إدا ارتأت هيئة تحكيم الأخل به 
تفسيراً لشرط التحكيم الفامض أو الدى وقع خطأ فى 
صياغته . 


القفسية :/0 (محكمة هونج كونج العليا /1/١1‏ 
1455) 

الأطراف: 

شركة أستيل يينجر ضد شركة أرحوس أنينيونج 
المبدأ القانوني: 

النص فى أحد العقون على شرط التحكيم كاف 
للأخل به كطريق لحسم المنازعات بين الأطراف 
بخصوص هذا العقد طالما أن العقتد الآخر الغير 
موجون به شرط التحكيم يعد متتابعاً مع العقد الأول . 
الوضع فى مصر: 

يتفق مع هذا الحكم حيث تجيز المادة ١٠/؟‏ من 
قانون التحكيم المصرى الاحالة لوثيقة بها شرط 
تحكيم. كما أنه (اجتهاداً) يجوز فى مصر الأخذ 
بنظرية الوحدة الاقتصادية للعقود المتعددة وهذا 
الحكم أحد تطبيقاتها. 


القضية رقم (1580) (المحكمة العليا فى برمودا 1/11 
/ 13 

الأطراف: 

شركة التامين الدولية سكلنيدا وميركائتيل ضد شركة 
إعادة التأمين العامة وشركات أخرى 


المبدأ القانونى: 

العبارات العامة الواردة فى الوثائق التعاقدية والتى 
ندل على تضمين شرط المتحكيم كافية بمقنتضى 
المادة 7 مسن الققانون النموذجى إلى إعمال هذا 
الشرط وإلى حسم النزاع بواسطة التحكيم . 

البحبٌ فى وجود إنفاق التحكيم وصلاحيته ونطاقه 
هو مسألة تقررها أولاً هيئة التحكيم وفقاً للمادة 5/1١‏ 
من القانون النمودجى . 

الوضع فى مصر: 

بتفق مع المبادئ فى الحكم اعلاه حيث إن وجود 
اتفاق التحكيم وصلاحيته ونطاقه مما يدخل فى 
اختصاص هيئة التحكيم بموجب المادة !1/1 من 
قانون التتحكيم المصرى . 


القضسية رقسم (146) (محكمة استثناف الكيبيك - 
كندا) 155١/1/16‏ 

الأطراف: 

شركة إلدسترى ربيرر ضد شركة كارجو كاربرر 

المبدأ القانوني: 

تفسير العقد محل النزاع بما يشمله من تصرفات قام 
بها الأطسراف لنفيذاً لهذا اللقد مسن المسائل 
الموضوعية التي تختص بها هيئة التحكيم وحدها 
طالما ألها ثتفق مع النظام العام والآداب العامة . 
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الوضع في مصر: 

متفق مع الحكم أعلاه في اختصاص هيئة التحكيم 
وحدها بممالجة المسائل الموضوعية وتفسير العقد 
طالما أنها تتفق مع النظام العام والأداب . ولا يخضع 
المحكمون لضوابط تسبيب الأحكام القضائية حيث 
إنهم قد يكولمون غير قانونيين (حكم الدائرة 4 
تجارى بمحكمة استئناف القاهصرة بتاريخ ///٠١‏ 
4 فى الطعن رقم , لسئة 115 ق تحكيم) . 
القفسية رقم :ه7) (محكمة أونتاريو - بعندا /1١/1‏ 
1147 

الأطرافء: 

شركة كندا بيكرز ضد مؤسسة تيرا نوفا تالكرز 

المبدأ القانولى: 

ظهسور الصفة الستجارية للستحكيم فسى الملكسرة 
الإيضاحية للقانون يفيد أن التحكيم المنصوص عليه 
فى القانون هو تحكيم تجارى . 

الوضع في مصر؛ 

بشمل التحكيم في مصر مسائل العلاقات الإقتصادية 
عامة وخاصة المسائل المدئية والتجارية والتقون 
الإداربة طبقاً للمادة الأولى مسن قالون التحكيم 
المعدلة . 


ملحق رقم (؟) 


اتفاقبة البنك الدولي 


بشأن نسوية منازعات الاستثثمار 

بين الدول ومواطني الدول الاخرى 
الدول المتعاقدة 
تقديرا لضرورة النعاون الدولي في العمل على التدمية الاقتصادية ولأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الدوليسة 
الخامية في هذا الحال. 


ونظراً الى اله من الممكن ان تنشب منازعات متعلقة بمله الاستثمارات من وقت لآخر بين الدول المتعائدة وبين 
مواطن الدول الاخخرى المتعاقدة, 

ومع التسليم بانه بيدما تخضع مثل هذه المنازعات عادة للاجراءات القانوئية الوطنية؛ الا ان الطرق الدولية لتسويتها 
قد تكون مناسبة في بعض الاحوال, 


ومع اعطاء اهمية خحاصة لتوفير اداة دولية للتوفيق او التحكيم بحيث يمكين للدول لمتعاقدة ولمواطئ الدول الاخسرى 
المنعائدة ان يطرحوا عليها مثل هذه المنازعات اذا ما ارادوا ذلك. 


ورغبة في انشاء مئل هله الاداة تحت رعاية الببك الدولي للانشاء والتعمير. 


ومع التسليم بأن رضاء الطرفين المشترك بأن يعرضوا مثل هله المنازعات للتوفيق او التحكيم بواسطة مثل هذه 
الاداة» يكون ائفاقاً ملزماً يستوحب بصفة خحاصة أن وضع اي توصيات للتوفيق موضع الاعتبار وان تحترم وتتفسل 


احكام الشحكمين. 
ومع تقرير أن الدولة الموقعة لا تعتبر يمجرد التصديق على هذه الاتفاقية او قبوها او اقرارها - وبغير رضاها - 
ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق أو التحكيم. 


اتفقوا على ما بأني : 


سب الماذحق اا ل 


لباب الاول : مركز دولي لتسوية منارعات الاستثمار 
القسم الاول : الانشاء والتنظيم 
المادة ١‏ 


)1١(‏ ينشأ موحب هله الاتفاقية مركر دولي لنسوية منازعات الاستثمار (يسمى فيما يلي المركز). 

(1) يكون الغرض من المركز قيلة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمارء بين الدول المتعافدة ومواط سين السدول 
الامعرى المتعاقدة» عن طريق التوفيق والتحكيم وفقاً لاحكام هذه الاتفافية. 

١ ش‎ ١ المادة‎ 

يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك الدولي للانشاء والتعمير (ويسمى فيما يلي البلك) ويجوز تقل مقسر 
المركر الى مكان آخعر بقرار من امحلس الاداري بأغلبية ثلئي الاعضاء. 


المادة "ا 

وسيكون للمركز مجلس اداري وسكرتارية وسيحتفظ بفوالم بامماء اعضاء لحان التوفيق ومحاكم النحكيم. 
٠‏ القسم ؟: لمجلس الداري 

المادة ؛ 


((4 يتألد الس الاداري من ممنلين للدول المتعاقدة. واحد عن كل دولة, ويجوز ان ينوب عن الممثل الاصلي؛ في 
حالة غيابه عن حضور احدى الجلسات او عدم قدرئه؛ ممثل مناوب. 

(1) ويكون كل نحافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة: مثلاً لحا. وكل مالظ مناوب مثلاً مناوياً - وذلك 
بمكم الوظيفة, الا اذا وحد تعيين لاف ذلك. 

المادة ه 

ويكون رئيس البنك بحكم وظينته؛ رليساً للمحلس الاداري (ويسمى فيما يلي الرئيس). ولكن لا يكون له حسق 
التصوبت. وفي حالة غيابه او عدم قدرته او في حالة ما اذا كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة؛ يقبسوم الشسخص 
القالم موقن باعمال الرئيس باعمال رئيس مجلس الادارة. 
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المادة ؟ 

: وبغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمحلس يموجب احكام الاثفاقية الاخعرى يكون للمجلس ان‎ )١( 
يعتمد انظمة لمركز المالية والادارية.‎ )( 

(ب) يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم , 

(ج) يعتمد الاجراءات الي تتبع امام ملنان التوفيق والتحكيم (وتسمى فيما يلي اجراءات التوفيق واجحسراءات 
التحكيم.) 

(د ) يقر ترتييات مع البنك لاستعمال تسهيلاته وحدماته الادارية. 

(هس) يحدد شروط عمل السكرتير العام ونائب السكرثير العام. 

( و) يعتمد ميزانية ابرادات ومصروفات المركز السنوية, 

(ز) يقر التقرير السنوي عن اعمال المركز. 

وتنخذ القرارات المشار اليها في المقرات (أ) و (ب) و (ج) و (و) بأغبية ثلثي اعضاء للحلس الاداري. 

(؟) ويعين افلس الاداري من اللجان ما يراه ضرورياً. 

(1) ويمارس امحلس الاداري ايضاً من السلطات الاخعرى وكذلك يباشر من الوظائف الاخخرى ما براه ضرورياً 
لتنفيل احكام هذه الاتفاقية, 

المادة ٠‏ . 
)1١(‏ يعقد الجلس الاداري اجتماعا سنوياً. وكذلك اجتماعات اخرى؛ يجددها الحلس او يدعو اليها الرئي سس او 
السكرتير العام بئاء على طلب خمسة اعضاء على الاقل. 

(؟) يكود لكل عضو من اعضاء مجلس الاداري صوتاً واحدا. ويتم البت في جميع المسائل المعروضة على الجلسس 
باغلبية الاصوات الي يدلي ماء ما ل تنص احكام الاتفاقية على حلاف ذلك. 

(5) ويكوّن اغلبية اعضاء انجلس الاداري النصاب اللازم لعقد اي اجتماع, 

(1) ويجوز للمحلس الاداري ان يضيع بموافقة اغلبية ثلئي اعضائه؛ نظاماً يمكن للرئيس بمقتضاه ان يحصل علسى 
نصوبت امحلس بدون ان يدعو الى عقد جلسة. ويكون التصويت في هذه الحالة صحيحاً فقط اذا ابدى اغلبية 
اعضاء املس اصو اهم خلال المدة المحددةٌ لابداء الاصوات ف النظام المو ضوع. 

المادة 4 

لا ينقاضى اعضاء الجلس ولا الرئيس من مجلس مقابلاً من عملهم. 
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القُسم " : السكرتارية 


المادة 4 

تتكون السكرتارية من السكرتير العام ونائب أو اكثر للسكرتير العام وهيئة موظفين. 

٠١ المادة‎ 

)١(‏ يتم اتتخاب السكرتير العام او اي نائب له بأغلبية ثلئي إعضاء لمجلس الاداري بناء على ترشسيح الرئييسس» 
وذلك لمدة لا تريد عن ست سوات. ويجوز اعادة التخابه وسيقترح الرئيس اسم مرشح او اكثر لكل من سذه 
المناصب بعد مشاورة اعضاء المجلس الاداري. 

)١(‏ ومنصب السكرتير العام ونائب السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي عمل سياسي. ولا يجوز للسكرتير العام 
او اي نائب له ان يشغل وظيفة او ان بمارس مههة احرى» الا.كوافقة المجلس الاداري. 

(©) ويقوم نائب السكرتير العام بأعمال السكرتير العام في اثناء غيابه او'عدم قدرته أو خخلو منصبه. واذا كان 
هناك اكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس الاداري مقدماً ترتبيهم في القيام باعمال السكرتير العام, 

١١ المادة‎ 

وسيكون السكرتير العام هو الممثل القانوي للمركز والموظف الرئيسي به. وسيكون مسؤولاً عن ارادتهبما في ذلك 
تعيين موظفيه وفقاً لاحكام هذه الاثفاقية والقواعد الي يخمدها انملس الاداري. وواسي مؤبة لتستهيل 
وستكون له سلطة اعطاء الصفة الرسمية لاحكام المحكمين الي تصدر وفقاً لهله الاتفاقية وتسليم صوراً رسمية منها. 


القسم ؛ : القوائم 
المادة ١١‏ 
تعد قائمة باسماء من يعهد اليهم بالتوفيق وقائمة بأسماء من يعهد اليهم بالتحكيم. وتتكون كل قائمة من الاشخاص 
المؤهلين الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد. 
المادة ١١"‏ 
(1) ويحوز لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تعين بكل قائمة اريعة اشخاص. ويجوز ان يكونوا من مواطيها ولكن 
ليس من الحتم ذلك, 


(؟) ويجوز للرئيس أن يعين بكل قائمة عشرة اشخاص. وتكون جنسية كل شخص يعينه الرئيس مختلفة عن 
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١4 العاده‎ 

(1) والاشخاص الذين يعينون بالقرائم يحب أن يكونوا من ذوي الاخملاق العالية ويكون مسلم يمندرقم في عيادين 
القانون او النحارة او الصناعة؛ او ماله ويمكن الاعتماد على استقلاهم في الرأي. وستكون للمقدرة القانوية 
أشمية خحاصة باللسبة للاشخاص الذين يعيئون بقائمة امحكمين. 

(1) وسبراعي الرئيس فضلاً عن ذلك في اختيار من بعينهم بالفوائم اهبية ضمان تمثيل النظام 0 الرئيسسية في 
العالم في تلك القوائم. وكذلك الاشكال الحامة المختلفة للنشاط الاقتصادي. 

١8 المادة‎ 

)١(‏ نكون مده عمل الاشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنئوات قابلة للتجديد. 

(1) في حالة وفاة او استفالة شخحص من المعينين بالقوائم؛ يجوز للجهة ان عينته ان تعبن شخصاً [خمسر يشسغل 
مكانه حي هاية مدته. 

(1) يستمر الاشخاص العينين بالقوالم في وظيفتهم الى ان يدم تعيين من يخلفهم, 

1١ المادة‎ 

)١(‏ يجوز أن يعين الشخيص بالقائمتين معاً. 

(1) اذا عين احد الاششخاص بفائمة من قبل أكثر من دولة من الدول امتعائدة او من قبل دولة أو أكثر من السدول 
لمعاقدة ومن قبل الرئيس فائه يعبر معنا من قبل المهة لني عه اولاً. الااذا كانت احدى الجهات لي عينته,هي 
الدولة التابع لا فائه يعتبر معيئاً من تبلها. 


(6) يخطر السكرئير العام بجميع التعبينات وتعتبر نافلة من تاريخ اسئلام الاخعطار, 


الفسم 5 : تمويل المركر 


المادة ١!/‏ 
اذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز وموارده الااعرى مصاريفه؛ تتحمل الزيادة الدول لمتعائدة والاعطساء 
ل البنك كل بنسبة أكتتاها في رأس مال البنلك؛ وايضاً الدول الاعخرى المتعاقدة ولكن غير اعضاء في البنك طبقاً 

للقواعد الي يعتمدها ا مجلس الاداري. 
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القفسم 5 : اهلية المركز والحصانات والامتيازات 

١4 المادة‎ 

تكون للمركر شخصية قانونية دولية كاملة. وتشمل صلاحيات المركز القانونية؛ الصلاحيات التالية : 

(أ) التعاقد. 

(ب) اكتساب ملكية المنقولات والعقارات والتصرف فيها. 

(ج) اتخاذ الاجراءات القانونية, 

المادة 19 

امكيناً للمركز من القيام بوظائفه؛ ستكون له في اقاليم كل من الدول المتعاقدة الحصانات والامتيازات المذكورة في 

هذا القسم, 

"١ المادة‎ 

يتمتع المركز وممتلكاته واصوله بالحصائة من جميع الاجراءات الفانونية الا اذا ما تنازل المركر عن هذه الحصانة. 

المادة ١؟‏ 

يتمتع الرئيس واعضاء لمحلس الاداري؛ والاشخاص الذين يعيئون كأعضاء فى محئة توفيق او محكمة تحكيم طبقاً 

للفقرة () من المادة ؟ه واعضاء وموظفو السكرئارية بالحصانات والامتيازات الآنبة ؛ 

() ) الحصالة من الاجراءات القانوئية باللشبة لما يقومون به من أعمال تأدية لوظالفهم؛ الا اذا تنازل المركر عسمن 
' هله الحصالة. 

(ب) ولي حالة ما اذا لم يكونوا من مواطين الدولة الي يعملون يا فامهم بتمتعون بالحصانات من تود المحرة 

وشروط فيد الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية وبالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة وببشسس العاملسة بالنسبة 

لتسهيلات السفر؛ كتلك المنوحة من الدول المتعاقدة لممثلي وموظفي ورجال الدول الاخرى المتعاقدة الرسميسين 

اللين في درحات مقابلة, 

١١ المادة‎ 

تنطين احكام المادة 7١‏ على الاشخاص الذين يحضرون الاجراءات اليّ تنخل بناء على هله الاتفائية كأطراف او 

ثمثلين لهم أو محامين او شهود او خبراء على أن الفقرة (ب) من المادة 1١‏ لا تنطبق الا بالنسبة لسفر هؤلاء سن 

والى البلد الي تتخعل هما الاحراءات وبالنسبة لاقامتهم بها 
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المادة *؟ 

(1) محفوظات المركز لا يموز انتهاك حرمتها اينما وحدث. 

(1) وستعامل وسائل المركز الرمية من جانب كل دولة متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك الي تتمتع بما اليفسسات 
الدولية الاحرى. 

المادة 1؟ 

)0 سيكون للركز وأصوله وممتلكاته وايراداته وعمليائه ومعاملاته الصرح بها طبقا هذه الاتفاقية: معفياً من جميع 
الضهرائب والرسوم اللدمركية. وسيكون المركز ايضاً معفياً من مسؤولية تحصيل ,او سداد اية ضرال ب او رسوم 
جمركية, ' 

(1) وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا تفرض ضريبة عن البدلات الي بصرفها المركز للرئيس او لاعؤساء المجلس 
الاداري او عن المرتبات او البدلات او الاجور الاخرى الي يدفعها المركسر لرحال السكرتارية الربميسين او 
موظفيها. 

() لا تغرض ضريبة عن او بالنسبة الى الاتعاب او البدلات الي تدفع للاشخماص المعينين للتوفيق او للمحكمين او 
لاعضاء اللجنة الي تعين طبقاً للفقرة (6) من المادة 1ه في اجراءات تنخذ بناء على هذه الاتفاقية» وذلك اذا كان 
الاساس الوحيد لئل هذه الضريية هو المكان الذي به مقر المركز او مكان مباشرة الاجراءات او مكان دفع تلك 
الانعاب او البدلات. 


الباب الثاني : اختصاص المركز 
المادة 1١8‏ 
(1) يمتد اختصاص المركز الى أي نزاع قانون ينشأ مباشرة عن احد الاستثمارات؛ بين دولة من الدول المتعاقلة 
(او احد الاقسام المكونة ها الذي تعينه تلك الدولة للمركز او احدى وكالاتها الي تعينها) وبين احد مواطين دولة 
اخرى متعاقدة؛ ويوافق طرفا الراع كتابة على عرضه على المركز, وعندما يعطي الطرفان موافتت هما لا يجوز 
لاحدهما أن يسحب موافقته بارادته المتفردة. 
(1) وعبارة ”واطن احدى الدول الاغخرى المتعاقدة'' تع ) 
() اي شخص طبيعي كان يحمل جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في الترااع في التاربخ الذي وافق فيسسه 
الطرفان على عرض التراع للتوفيق او طرحه على التحكيم وكذلك أيضا في التاريخ الذي سجل فيه طلب التوفييق 
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او التحكيم طبقاً للفقرة (5) من المادة .18 او الفقرة (5) من المادة .71 على ان هذه العبارة لا تشمل اي شخص 
كان يحمل ايضاً في اي من التاريخين حنسية الدولة الطرف في التزا. 

(ب) أي شخص معنوي كانت له جنسية دولة متعاقلة غير الدولة الطرف في التراع في التاريخ الذي وافق فيه 
الطرفان على عرض التراع للتوفيق او طرحه على التحكيم وايضاً اي شخخص معنوي كانت له في ذلك القساريخ 
حنسية الدولة المتعاقلة الطرف في التراع ولكن اتفق الطرفان على ان يعامل لاغراض هله الاتفاقية كما لو “كانت 
له حنسية دولة متعاقدة اخرى وذلك لوجود مصلحة اجنبية مسيطرة به. 

() موافقة احد الاقسام المكوئة للدولة المتعاقدة أو احدى وكالاتما على اخنتصاص الركز تقتضي اقرار الدوئة 
المتعاقدة الا اذا كانت تلك الدولة قد احطرت المركز بأنه لا حاجة لمثل هذا الاقرار. 

(4) يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على هذم الاتفاقية أو قبولها او اقرارها او في أي وفت لاحت ان 
تخطر المركز بطائفة النازعات او طوائف المنازعات الي يجوز او لا يجوز اختضاعها لاختصاص المركز. ويقوم 
السكرتير العام بابلاغ هذا الاخطار الى جميع الدول المتعاقدة. على ان مثل هذا الاخعطار لا يعتبر مكوناً للموائقة 
الي تنطلبها الفقرة .)١(‏ 

المادة ؟؟ 

موافقة الطرفين على التحكيم طبقاً لهذه الاتفاقية تع اتفاقهما على أستبعاد سائر سيل حل التراع الاخرى؛ الا اذا 
نص على غير ذلك. ويجوز للدولة المتعاقدة ان تتطلب استنفاد سبل حل التراع امحلية الادارية او القضائية كشرط 
لوافقتها على التحكيم طبقاً لحذه الاتفاقية, 


المادة /1؟ 

)١(‏ لا يجوز لدولة متعاقدة ان تمنح حماية دبلوماسية) او ان تقوم بمطالبة دولية» بالنسبة لتراع اتفق احد مواطنتيها 
مع دولة.متعاقدة اخحرى على ان يطرح على التحكيم؛ او طرح فعلاً على التحكيم؛ طبقاً ذه الانفاقية؛ الا في حالة 
ما اذا لم تحترم الدولة الاخرى المتعاقدة »حكم المحكمين الصادر في الزاع او لم تنفله. 

(1) ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفقرة )١(‏ تبادل وجهات النظر بالطرق الدملوماسية غسير 
الرسمية بقصد تسهيل تسوية الزاع فقط لا غير. 
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الباب الثالث : التوفيق 
القسم ١‏ : طلب الثوفيق 


المادة /؟ 

(1) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة متعاقدة يرعب في تحريك اجراءات التوفيق يوجه طلباً كتابيا بذلك الى 
السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر. 

(1) يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع التراع؛ وعلى تعريف تشخصية اطراف»» وعلى 
موانقتهم على الالتحاء للتوفيق طبقا لقواعد تحريك احراءات التوفيق والتحكيم. 

(5) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب الا اذ تبين له على أساس المعلومات الي يتضمنها الطلب أن الراع يخرج 
عن اخختصاص المركز بشكل ظاهر. ويقوم باحطار الطرفين باتمام التسجيل أو برفضه. 


القفسم ؟ : تكوين لجنة التوفيق 
العادة 1؟ 
)1١(‏ يجري تكوين -لنة التوفيق (ونسمى فيما يلي اللجنة) في أقرب وقت ممكن عقب نسجيل الطلب وفقسا 
للمادة 4؟, 
)2 () تتكون اللحنة من شخحص واحد أو من اي عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب انفاق 
الطرفين. 
(ب) وي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين 
يعبن كل طرف واحد منهم والثالت الذي يكون رئيسا للجنة يعين باتفاق الطرفين, 
المادة "٠١‏ : 
اذا لم يتم تكوين اللجنة في ظرف ٠١‏ يوما من ارسال السكرتير العام اخطارا بتسجيل الطلب طبنا للفقرة (؟) س 
لمادة 4؟ او في خلال اي مدة ارى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بتعبين الموفق او الموفقين الذين ل يقم 
تعيينهم بعد بناء على طلب اي من الطرفين وبعد مشاورههما قدر المستطااع. 
المادة "١‏ 
(1) يجوز تعيين الموفقين من خارج القوائم الا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقا للمأدة ,""٠‏ 


حل ال مسا ححق -1->>->> >؟ >  >‏ > -1111-1111111-1 لسسسس سم 000 سس 


(1) يجب ان تتوفر في الموفقين الذين يعينون من مارج القوائم الشروط المنصسوص عليها في الفقرة )١(‏ مسن 


,١4 الادة‎ 

القسم " ؛ اجراءاث التوفيق 
المادة "١‏ 
(1) تكون اللجئة هي الحكم في اختصاصها. 


(؟) اي اعتراض او دفع يبديه احد الطرفين بأن التزاع لا يدخحل في اختصاص المركز او اللجنة: تنظر فيه اللحنة 
الي تقرر ما اذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة اولية او تضمه الى موضوع التراع. 

المادة 51 

تحري اجراءات التوفيق وفقاً لاحكام هذا القسم ووفقاً لقواعد التوفيق السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التوفيق 
الا اذا اتفقا على غير دلك. واذا ثارت مسألة من مسائل الاجراءات ال تشملها احكام هذا القسم او قواعد 
التوفيق او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم اللحنة بالبت في المسألة. 

المادة 4" 

(1) يكون من واحب اللجنة أن توضح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين وأن تسعى جهدها للوصول الى اتفاق 
بينهما بشروط مقبولة للحانبين. ويجوز للجنة في سبيل ذلك ان تقترح من وقت لآحر على الطرفين وثي اي مرحلة 
من الاحراءات شروطأ للتسوية. ويجب ان يتعاون الطرفان بحسن نية مع اللجنة وذلك لتمكيئها من أداء بهيتها 
وأن يعطوا توصيانها كل تقدير. 

)١(‏ اذا وصل الطرفان الى اتفاق تقوم اللحئة بوضع تقرير مبيئة المسائل المتنازع عليها ومسجلة ان الطرفين قد 
وصلا الى اتفاق. واذا بين للجنة في أي مرحلة من الاجراءات انه لا يحتمل وصول الطرفين الى اثفاق تقوم بقفسل 
باب الإحراءات ووضع تقرير مبينة عرض التراع عليها ومسجلة افاق الطرفين في الوصول الى اتفاق. واذا تخلف 
احد الطرفين عن الحضور او ل يشارك في الاحراءات تقوم اللجنة بقفل باب الاجراءات ووضع تقرير منبتة تخلف 
ذلك الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته في الاحراءات. ش ش 

'المادة ه" 

ما م يتفق طرفا التراع على غير ذلك؛ لا يحق لاي طرف في اجراءات التوفيق ان يحتج او يستند الى أكي وجهة نظر 
او تقريرات أو اعترافات او عروض تسوية ابداها الطرف الأخر اثناء اجراءات التوفيق او تقرير اللجنة او نوصيائما 
وذلك سواء امام المحكمين او في الحاكم او غير ذلك. 
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الباب الرابع : النحكيم 
الفسم ١‏ : طلب التحكيم 
المادة 81 


)١(‏ أي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة متعاقدة برغب في تحريك اجراءات التحكيم يوجه طلباً كتادياً ذلك الى 
السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخخر. 

)١(‏ يجب ان يمل الطلب معلومات عن المسائل موصع التراع» وعلى ثعريف بشخصية اطراأفه؛ وعلى موافقتهم 
على الالتحاء للتحكيم طبقاً لقواعد تحريك اجراءاث التوفيق والتحكيم. 

(©) يفوم السكرتير العام تسجيل الطلب الا اذا تبين له على اساس المعلومات الي يتضمنها الطلب ان الواع مخرج 
عن اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم باحطار الطرفين بائمام التسجيل او برفضه. 


القسم ؟ : تكوين المحكمة 
المادة “الا 
(1) يجري نكوين محكمة النحكيم (وتسمى فيما يلي الحكمة) في أقرب وقت بمكن عقب تسجيل الطلب طبقاً 
للمادة "أ 


(؟) (1) تتكون المحكمة من شخص واحد او من اي عدد فردي من الحكمين الذين يعينون حسب اتفاق 
الطرفين, 

(ب) وفي حالة عدم اثفاق الطرفبن على عدد الحكمين وطريقة تعيينهم تتكون امحكمة من ثلالة عكمسين 
يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للمحكمة يعين باتفاق الطرفين. 
المادة 7" 
اذا م يتم تكوين الحكمة في ظرف ٠١‏ ايام من ارسال السكرتير العام اخطاراً بتسجيل الطلب طبقاً للمقسرة () 
من المادة 780 او في نحلال اي مدة احرى يتفق عليها الطرفان» يقوم الرئيس بتعبين الحكم او احكمين اللين لم 
يم تعيينهم بعل) بناء على طلب اي من الطرفين وبعد مشاورهما قدر المستطاع. ولا يجوز ان يكون الحكمون 
الذين يعينهم الرئيس طبقا هذه المادة من مواطي الدولة المتعاقدة الطرف في الوا او س مواطن الدولة للتعائدة 
الي احد مواطنيها طرف في التراع. 
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المادة 85" 

يجب ان يكون أغلبية المحكمين من دول غير الدولة المتعاقدة الطرف في التراع. والدولة المتعاقدة ال احد مواطنيها 
طرف في التراع. على ان هذا لا ينطيق بي حالة ما اذا كان الحكم الوحيد او كل محكم من اعضاء المحكمة قدتم 
تعبينه بائماق الطرفين. 


المادة 4٠‏ 
(1) يجوز تعيين المحكمين من حارج قوائم المحكمين الا في حالة تعيينهم معرهة الرئيس طبقاً للمادة 524. 
(1) يحب ان تتوفر في امحكمي الذين يعينون من حارج قوائم امحكمين الشروط اللنصوص عليها في الفقرة (1) من 


.١4 المادة‎ 

القسم " : سلطات ووظائف المحكمة 
المادة 4١‏ 
)١(‏ تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها. 


)١(‏ اي اعتراض او ذفع يبديه احد الطرفين بأن الراع لا يدخل في اختصاص المركز او المحكمة؛ تنظر فيه الحكمة 
أل تقرر ما اذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة اولية او تضمه الى موضوع التراع. 

المادة ؟؛ 

(1) تحكم المحكمة في الاراع ودقاً للقواعد القانونية الي يتفق عليها الطرفان. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاقة 
تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف بي التراع وما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة يما) وما ينطبق من 
قواعد القانون الدولي. 

() لا يحور للمحكمة ان تصدر حكماً لا يصفي التراع على اساس سكوت القائون او غموضه. 

(") لا تمنع احكام الفقرتين )١(‏ و (؟) الحكمة من الفصل في الراع بما هو اصلح ودن التقيد بأحكام القانون اذا 
اتفق الطرفان على غير ذلك. 

المادة 4 

اذا م يتفق الطرفان على خخلاف ذلك؛ يجوز للمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا في اي مرحلسة مسن مراحسل 
الاحراءات : ْ 

()) ان تطلب الى الطرفين تقدم مستندات او أدلة اخرى. 

(ب) ان تزور المكان المتصل بالراع وتحري ما تراه لازماً من تمقيقات. 


هون عسسسستبت ال مسا حق > 11 ل 


المادة 44 

تجري اجرايات التحكيم وفقاً لاحكام هذا الفسم ووفقاً لقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين علسسي 
التححكيم الا اذا اتفقا على غير ذلك, واذا اثيرت اي مسألة من مسائل الاجزاءات لا تشملها احكام هذا القسم او 
قواعد التحكيم او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين نقوم المحكمة بالبت في المسألة. 

الملدة ) 

(1) عدم حضور احد الطرفيي او عدم ايداء دداعه لا يعر تسليماً منه بادعاوات الطرف الآخعر. 

(؟) اذا م عضر احد الطرفين وم بيد دهاعه في ني مرحلة من مراحل الاجراعات يجوز للطرف الآخر ان يطلب 
من للحكمة ان تفصل بي المسائل الطروحة عليها وان تصدر حكماً. ويمب على اللحكمة قبل ان تصدر حكمساً ان 
تمطر الطرف الذي لم يحضر أو لم بيد دفاعه وان تعطيه مهلة» الا اذ كانت مقتئعة ان ذلك الطرف ليس في نيته ان 
يقوم يمذا, 

4١ المادة‎ 

يحب على المحكمة - الا اذا اثفق الطرفان على غير ذلك - ان تفصل في اي طلبات عارضة او اضافية مضادة 
متفرعة مباشرة من موشو م التراع - اذا طلب اليها احد الطرفين ذلك؛ بشرط ان تكون تلك الطلبات داخطة في 
نطاق اتفاق الطرفين على التحكيم واد تكون من باحية احرى دانملة في انختصاص للركز. 

المادة 41 

يجوز للمحكمة - الا اذا اتن الطرفان على غير ذلك - في حالة ما اذا قدرت ان الطروف #ططلسب ذلك» أن 
توصي بأي اجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حفوق اي من الطرفين. 


القنسم ؛ : الحكم 

المادةٌ 1؛ 

(1) تفصل اللحكمة في المسائل بأغلبية اصوات جميع اعضالها. 

(1) يجب أن يكون حكم امحكمة كتاية وان يوقعه اعضاء امحكمة اللين صوتوا في صاحه, 

() يحب ان يتناول الحكم كل مسألة طرحت على الحكمة وان بيين الاسباب الي بي عليها. 

(1) يجوز لاي عضو ي المحكمة ان يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض رأي الاغلبيسة ام لا ارياناً 
معارطبته, 


(0) لا يجوز للمركر ان ينشر الحكم بغير موافقة طرفي التراع. 
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المادة 419 

)١(‏ يجب ان يقوم السكرتير العام بدون تأخير بارسال صور رسمية من الحكم الى الطرفين. ويعتير الحكم قد صدر 
(1) يجوز للمحكمة بباء على طلب يقدمه احد الطرفين في خلال 40 يوماً من تاريح صدور الحكم؛ ان تقسوم - 
بعد اغخطار الطرف الآخر - بالفصل في اي مسألة اغفلت الفصل فيها في الحكم وبتصحيح اي خطأ كتابي او 
حسابي او ما اشبه في الحكم. ويعتبر قرارها جزءاً من الحكم ويخطر به الطرفا نفس الطريقة كالحكم. وللدد 
المنصوص عليها في الفقرة (؟) من المادة 5١‏ والفقرة (؟) من المادة ٠ه‏ تبدأ في السريان من تاريخ صدور الحكم. 


القسم 5 : تفسير الحكم واعادة النظر فيه وإبطاله 


المادة ٠ه‏ 
)١(‏ اذا نشأ نزاع بن الطرفين بالنسبة لمعيئ الحكم او نطاقه» يجوز لاي من الطرفين ان يطلب تفسيره بطلب كتابي 
يوحه الى السكرتير العام. 


(1) يعرض الطلب على المحكمة الى اصدرت الحكم اذا كان ذلك بمكناً. واذا لم يمكن دلك تؤلف محكمة جديدة 
وفقاً للقسم ١‏ من هذا الباب, ويجوز للمحكمة» اذا قدرت أن الظطروف تنطلب دلكء ان توقف تنفيذ الحكم الى 
ان تصدر قرارها. 

المادة ١ه‏ 

)١(‏ يجوز لاي من الطرفين ان يطلب اعادة النظر في الحكم؛ بطلب كتابي يوجه الى السكرتير العام) على اساس 
اكتشاف واقعة من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تأثيراً حاسماء بشرط ان تكون تلك الوافعسة مجهولة للمحكمة 
وللطالب في وقت صدور الحكم وأن لا يكون جهل الطالب ها ليس راجعاً الى تقصيره. 

(؟) يجب أن يقدم الطلب في ظرف 5١‏ يوماً من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى اي حال في خلال ثلاث 
سنوات من تاريخ صدور الحكم. 

() يعرض الطلب على المحكمة ال اصدرت الحكم اذا كان ذلك بمكنا. واذا لم يمكن دلك تؤلف محكمة'حديدة 
وفقاً للقسم ؟ من هذا الباب, 

(؛) يموز للمحكمة: اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك؛ أن توقف تنفيل الحكم الى ان تصدر قرارها. واذا طلب 
الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه؛ يوقف التنفيذ مؤقناً الى ان تفصل المحكمة في هذا الطلب. 
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المادة ١ه‏ 
)١(‏ يجوز لأي من الطرفين ان يطلب ابطال الحكم بطلب كتابي يوحه الى السكرتير العام وييئ على واحد او اكثر 
من الاسس التالية : 
(أ) أن المحكمة لم تكن مكونة تكوينا سليماً. 
(ب) ان امحكمة قد تحاوزت سلطائما بشكل ظاهر. 
(ج) ان تأثيرا غير مشروع قد وقع على احد اعضاء اللحكمة, 
( انه قد وقع تجاور خطير لقاعدة اساسية من قواعد الاحراءات. 
(هس) أن الحكم قد افق في بيان الاسباب ال بي عليها. 
(1) يجب ان يقدم الطلب في ظرف 1١١‏ يؤماً من تاريخ اصدار المكم؛ غير انه اذا كان طلب الابطال مبي على 
اساس اتأثير غير المشروع فانه يحب تقديكه في ظرف ١1١١‏ يوماً من تاريخ اكتشاف ذلك التأثير وعلى اي حال في 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم. 
(؟) يقوم الرئيس بمحرد استلام الطلب بتعيين لمنة في كل حالة على حدةٌ من ثلاثة اشخاص من قائمة المحكمين. 
ولا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجمة من كانوا اعضاء بالحكمة الي اصدرت الحكم أو من نفس جنسية احسد 
هؤلاء اوان يكون متم لمنسسية الدولة الطرف في التراع او الدولة الي احد مواطنيها رف في الستراع او ان 
يكون قد عين لي قائمة الحكمين بواسطة احدى هاتين الدولتين أو أن يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في نفس 
التراع. ويكون من سلطة اللحنة ان تبطل الحكم او اي جزء من اجزائه على اساس اي من الاسبات المتصسرص 
عليها في الفقرة .)١(‏ ْ 
4( أحكام اللواد من 4١‏ الى 2 و 45و 5ه و 4ه ومواد البايين السادس والسابع نطبق كما هي على 
الاجراءات امام اللجنة. : 
(4) يجوز للجنة؛ اذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك» أن توقف تنفيل الحكم الى ان تصدر قرارها. واذا طلسب 
الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه: يوقف التشفيذ مؤقاً الى ان تفصل اللجنة في هذا الطلب. 
(1) اذا أبطل الحكم يعرض التراع» بناء على طلب أي من الطرفين؛ على محكمة جديدة مكونة وفقا للقسم ١‏ من 
هذا الباب. 

الفسم ؟ ' احترام الحكم وتنفيذه 
المادة اه 
(1) يكون الحكم ملزماً للطرفين. ولا يكون قابلاً للاستئناف او لأي طعن آخر فيما عدا ما نص عليه في هذه 
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الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وسمذه الا اذا اوقف تنفيذه طقاً لاحكام هذه الاتفاقية. 


(؟) فيما يتعلق بهذا القسم؛ يشمل لفظ ”الحكم' ل ل 66 
١ 6‏ و 5ه2, 

المادة 64 

(1) تعتبر كل دولة متعاقدة حكم لمحكمين الصادر طبقاً لهذه الاتفاقية ملزماً وتنفذ الالتزامات امالية الي يقضي يما 
الحكم في اراضيها كما لو كان حكما فائياً صادراً من احدى محاكم تلك الدولة. ويحوز للدولة اللتعاقدة ذات 
النظام الاتحادي ان تنفذ حكم المحكمين في محاكمها الاتحادية او بواسطتها وان تقرر أن مثل هذه ا محاكم تعتسير 
الحكم كما لو كان حكماً هائياً صادرا من محاكم احدى الولايات. 

(؟) يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم او لتنفيذه ان يقدم للمحكمة المختصة او اللحنة الااخرى 
ال قد تكون الدولة قد عينتها لهذا الغرض؛ صورة من الحكم مصدقا عليها من السكرتير العام. ويحب على كسل 
دولة متعاقدة ان تخطر السكرتير العام بتعين محكمة مختصة او حهة احرى لهذا الغرض وبكل تعيير لاح في مشسل 
هذا التعيين. 

(5) يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام القادلة للنفاذ في الدولة المطلوب تنفيذه في اراضيها. 
المادة هه 

لايجوز تفسير المادة 04 على انما تتضمن اي استناء من احكام القانول المعمول به في اي دولة من الدول المتعاقدة 
والمتعلق بحصائة تلك الدولة او أي دولة اجنبية اخعرى ضد التنفيذ. 


الباب الخامس : تغيّر وتنحية اعضاء لجان التوفيق والمحكمين 
المادة 5ه 
)١(‏ بعد مام تكوين نان التوفيق ومحاكم التحكيم وبدء السير في الاجراءات» ييقى تكوينها بدون تغيير. على انه 
اذا توثي احد اعضاء لحان التوفيق او احد امحكمين او اصبح غير قادر على العمل او استقال فانه يتم ملء مكانه 
الشاغر طبقاً لاحكام القسم ١‏ من الباب ‏ او القسم ١‏ من الباب 4. 
(1) ييقى عضو لئة التوفيق او الحكم في عمله كهذه الصفة حن ولو لم يعد عضوا بالقائمة الخاصة بأعضاء لجان 
التوفيق وبالمحكمين. 
(1) اذا استقال احد اعضاء لحان التوفيق او احد المحكمين المعينين من قبل احد الاطراف بعير موافقة الح ةاو 
الحكمة الي كان يما عضواً يقوم الرئيس بتعيين عضو من القائمة المناسبة لملء الفراغ الذي ينشأ عن ذلك. 
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المادة 17م 

يجرز لأي من الطرفين ان يعرض على لحنة التوفيق او لمحكمة تنحية اي من اعضائها على اساس اي وائعة تفيسسد 
بشكل ظاهر عدم توفر أحدى الصفات المطلوبة في الفقرة )١(‏ من المادة 14 فيه. ويجوز لأي س طرلي اجسراءات 
النحكيم فضلاً عن ذلك ان يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه م يكن صالخا لأن يعين بالحكمة طبقاً للقسسم 
؟ من الباب الرابع. 

المادة مه 

يفصل في الطلب المقدم لتتحية أحد اعضاء لحان التوفيق او احل الحكمين باقي اعضاء اللحئة او الحكية حسسب 
الاحوال. على أنه في حالة ما اذا كان هؤلاء الاعضاء منقسمين بالتمساوي أو في حالة ما اذا كان المطلوب تنحيته 
هر الشخيص الرحيد المعين للتوفيق او النحكيم او كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية المحكمون؛ يفصل الرئيسس في 
الطلب. وإذا تقرر ان الطلب مبئ على اساس سليم يستبدل بعضر جدئة التوفيق أو بالفدكم الذي يتعلق به القسسرار 
شخص آخر طبناً لأحكام القسم ١‏ من الباب الثالث او القسم ١‏ من الباب الرابع. 


ألباب السادس ؛ مصاريف الاجراءات 
المادة ١ه‏ 
بجدد السكرتو العام الرسوم ال يجب أن يدفعها الطرفان نظير استخخدام تسهيلاث لمركز, وذلك وفقاً للنظم الت 
بقررها اللملس الاداري. 
المادة 5٠‏ 


(1) تحدد كلى بحنة توفيق وكل محكمة بعد المشاورة مع السكرتير العام أنعاب ومصاريف اعضالها في نطاق حدود 
يضبعها الحلس الاذاري من وقت لآخر, 7 م 

(1) وليس في النقرة )١(‏ ما نع الطرفين من أن يتفقا مقدماً مع اللحنة او لحكمة على اتعساب ومصسارين 
أعضائها. 

المادة "١‏ : 
(1) في حالة اجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء محئة التوفيق وكذلك رسسوم 
استخدام تسهيلات المركر. ويتحمل كلل طرف اي مصاريف اخرى ينفقها تتعلق بالاحراعات. 

(؟) في حالة اجراءات التحكيم؛ تنوم الممكمة؛ اذا لم بتفق الطرفان على غير ذلك - بتقدير المماريف المتعلقة 
بالاجراءات الي اثفقها الطرفان؛ وتغرر كيف يتم دفعها ومن يقوم بدفعها وكذلك بالتسبة لممساريف وأتعساب 
اعضاء المحكمة ورسوم استخدام تسهيلات المركز. ويعتبر مثل هذا القرار جزء من الحكم. 
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الباب السابع : مكان الاجراءات 
المادة ؟ ؟ 
تحري اجراءات التوفيق والتحكيم في مقر المركز فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فيما يلي. 
المادة "51 


يجوز - اذا اتفق الطرفان على ذلك - ان تحري اجراءات التوفيق والتحكيم : 

(]) في مقر محكمة التحكيم الدائمة او اي مؤسسة اخترى مناسبة سواء أكانت نحاصة او عامة يجوز ان يتفق 
معها المركز على ترتيبات لهذا الغرض. 

(ب) او في اي مكان آخحر توافق عليه لحنة التوفيق او امحكمة بعد مشاورة السكرتير العام. 


الباب الثامن : المنازعاث بين الدول المتعافدة 


المادة 54 

اي نزاع بين الدول المتعاقدة يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيقها ولم تتم نسويته بالمفاوضة» يحال الى محكمة 
العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف مثل هذا التراع الا اذا اتفقت الدول المعنية على طزيقسة |شسرى 
لنسويته. 


الباب ألتاسع : تعديل الاثفافية 


المادة 56 

يوز لأي دولة متعاقدة ان تفترح تعديل هذه الاتفاقية ويجب أن يرسل نص التعديل المقترح الى السكرئير العام 
في ظرف ٠١‏ يوماً على الاقل قبل انعقاد جلسة املس الاداري ال ينظر فيها ؛مذا التعديل. ويقوم السكرتير العام 
بارساله فوراً الى جميع اعضاء الحلس الاداري. 

المادة 59 

(1) اذا قرر ابحلس الاداري ذلك بأغلبية ثلني الاعضاء ينم توزيع التعديل المقترح على جميسع السدول المتعساقدة 
للتصديق او القبول او الموافقة. ويعتبر التعديل نافذاً بعد ٠١‏ يوما من تاريخ ارسال الجهة المودع لديها الاثفاتية 
انخطااً الى الدول امتعاقدة بأن جميع الدول امتعاقدة قد صدقت على التعديل او قبلنه او وافقت عليه.٠‏ 


016 
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2( لانمس اي تعديل الحقوق والالترامات المفررة بناء على هذه الائفاقية لأي دولة متعاقدة او اي قسسمع من 
الاقسام المكوية لها او اي وكالة من وكالانما او أي مواطن من مواطنيها؛ والناشئة عن اعطاء موافقة على 


الباب العاشر : احكام ختامية 
المادة 11" 


تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب الدول الاعضاء بالبنك. وتكون ايضاً مفتوحة للتوقيع من سانب 
اي دولة احرى تكون عضوأً في ظام نحكمة العدل الدولية ويقرر المجلس الاداري بأغلبية ثلثي اعضائه دعوقاً 


لتوقبع الاتفاقية, 

1١1 المادة‎ 

(1) يجري التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموادقة عليها من الدول الموقعة طبقاً للاجرايات الدستورية 
الخاصة بكل منها. 


(؟) وتعتبر هذه الاتفافية نافذة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافققة المكملة 
للعشرين. وبالنسبة لكل دولة ودع وثائق تصديقها او قبوها ل موافقتها بعد ذلك» تعتبر الاتفافية نافلة بعد ثلاثين 
يوماً من هذا الايداع, 

المادة 114 

تقوم كل دولة متعاقدة باتخاذ ما يلم من اجراءات نشريعية او اجراءات اخرى متعل احكام هذه الاثفاقية نافذة في 
اراضيها. 

٠ المادة‎ 

تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي ال تكون احدى الدول المتعاقلة مسؤولة عن علاقانها الدولية الا ما تخرجه 
تلك الدولة من نطاق تطبيق الاتفاقية باتتطار كتابي الى اللجهة المودعة بما اما في وقت التصديق او القبول أو الموافقة 
او بعد ذلك. 

/ ١ المادة‎ 

يجوز لأي دولة متعاقدة ان تخرج عن هذه الانفاقية باخعطار كتابي الى اإجهة المودعة بما. ويعتير الخروج عن الاتفاقية 
نافذا بعد ستة اشهر من وصول مثل هذا الاختطار, 
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المادة ؟/ا 

الاخحطار الذي توجهه احدى الدول المتعاقدة طبقاً للمادة ٠١‏ او /١‏ لا يؤثر في الحقوق والالتزامات المقررة ماء 
على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لأي من الاقسام المكونة لها أو وكالامما او لأي من مواطنيهاء والناشئة عسسن 
اعضاء موافقة على اختصاص امركز في تاريخ سادق على وصول مثل هذا الاخمطار للحهة المودعة يا الاثفاقية. 


المادة 1/ا 

تودع وثائق التصديق على هذه الاثفاقية او قبوها او الموائقة عليهاء وكذلك التعديلات الي قد تدخل عليهاء 
بالبنك الذي يعمل باعتباره اججهة المودعة لديها هذه الاتفاقية. ويقوم الودع لديه بارسال نسخ مصدق عليها مسن 
هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء البنك والى اي دولة,احرى تدعى للتوقيع على الاتفاقية. 

٠/4 المادة‎ 

يقوم المودع لديه بتسحيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الامم المتحدة طقا للمادة ؟١٠‏ مس ميثاق الامم المتحسدة 
والنظم المقررة في ظله والي وافقت عليها الجمعية العامة. 

المادة ها 

يقوم المودع لديه باطار جميع الدول الموقعة يما يلي : 

()) التوقيعات الي تتم طبقاً للمادة /51. 

(ب) ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة طبقا للمادة 'الا. 

(ج) تاريخ نغاذ هذه الاتفاقية طبقاً للمادة 4". 

(د) احراج ج اراض من نطاق تطبيق الاتفاقية طبقا للمادة 582 

(ه) تاريخ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية طبقاً للمادة 55. 

)و الخروج من الاتفاقية طبقاً للمادة الاء 

حررت في واشئطن بالإنحليزية والفرنسية والاسبانية. وتعتير النصوص الثلاثة اصلية على قلم المساواة؛ م نسحة 
واحدة ستبقى مودعة بين وثائق البنك الدولي للاشاء والتعمير الذي قبل توقيعه ادناه ان يقوم بالوظائف المموطة نه 
في هذه الاتفاقية, 


ملحق رقم (؟ -أ) 


صوص 


اتقاقية نيويورك 
بشآن الآمعتراف وتفئيذ 
الصادرة كو 1١‏ بونيه 1908 


النص العربى ”! 


المادة الأوفيى: -١‏ تطسسسق 
الاثمافية الخالية للاعتراف وتتفيذ 
أسحكام امحكمين المادرة في 
إقلبم دولة غير الي يطل إليها 
الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام 
على إتليمها وتكرن ناثئة عسن 
مدازعات بين أشخاص طبيعية 
٠‏ أو معوية , كما نطق أيضا 
علئ أحكام امحكمين الس لا 
تعر وطنية في الدولة اللطلسسوت 
إليها الاعتراف أو تفيذ هسسذه 
الأحكام . 


النص الإنجليزى 
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"الت العربي مأحوذ عن حريدة الوتائع المصرية الصادرة بتاريح 5 ماير 21455 ملحق العدد رقم 
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ويقصد " بأحكام المحكمين 


٠‏ " ليس قتمط الأحكام الصادرة 


من تحكمين معييين للفصل في 
الات تعددة بل أيصا الأحكلع 
الصادرة من هيعات نحكيم دالمة 
يحتكم إليها الأطراف. 


- لكل دولة عمد التوقيم 
على الاتغاقية أو التصديق علبها 
أو الانشمام إلبها أو الأحطار 
بامتداد تطبيقها عملا شص المادة 
العاشرة أن تصرح على أسساس 
المعاملة بالمثل أكها ستفصر تطبيسق 
الانعاقية على الاعتراف وتعيذ 
أحكام اممكمين العادرة على 
إفليم دولة أحرى متعاقدة كما 
أن للدولة أن تصرح أيصا با 
مستقصر تطبيق الانمائيسة على 
الممارعات الناشثة عى رواسسط 
التهامرب التعاقدية أو غير التعاقدية 
الي نعتير تمارية طتا لقاترئفا 


الوطي . 


المادة الثانية ‏ - -١‏ تعترف 
كل دولة متعسسافدة بالاتفساق 
المكترس الذي يلترع ممقتضساد 


الأطراف بأن يمصعوا للتحكيم 
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كل أو بعض المنازعات الناضكية 
أو الي قد تنشأ ينهم بشأن 
موضوع من روابط القانون 
التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة 
بمسألة يجوز نسويتها عن طريسق 


التحكيم. 


> يقصد " باتفاق مكنوب " 

شرط التحكيم في عقد أو اتفلق 
التحكيم الموقسع عليه مسن 
الأطراف أو الاتفناق الذى 
نشسته اخطابات المبادلة أو 


الرقيات. 


7- على محكمة الدولة المتعلقدة 
الي يطرح أمامها نزاع حول 
موضوع كان عمل انفاق مسسن 
الأطراف بالمعى الوارد في هسذه 
المادة أن تميل الخصوم شاء على 
طلب أحده م إلى التحكيم 
وذلك ما لم يديس للمحكسمة أن 
هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو 
غير فال للنطبيق . 


المادة الثالشة: تعترف كل من 
الدول المتعاقدة محيسة حكم 
التحكيم وتأمر بتتفيذه طيقسا 


للتروط المنعصسوص عليها فى 


1 طملط؟ 02 العؤثتة 
ما معلا معم5معط عكتنة 
لمعسقعل '.2 04 اععودعم 
عامط ,بموتطقهعممهاء تدوع[ 
ب1أ20 01 لقتامقطدمه تفط 
ههزن 8 عمتسععمه 
-لناء5 01 عاطممه 2130162 

18010 لطقة نزط اللعدرة 


عا 2-116 
علناعها القطة ”عمتاتر لآ 
مضا عكناداه تمائضة مج 
لأقنااناتة لنة 02 أعقتاتمه 
لإا 515060 ,اأتعسععوة 
11 07 كعتاتدم عزنا 
كعم ]0 عق مدتاعتع انه انأ 

.كتقمعةاء) 01 


3 08 اتلامه 1116 -3 
ع ,عاهاة م تارم0 
261011 2ه 01 لع12اعة 
05 1650606 11 1112116 
قكوناتقم عللا العلار 
لم811 3ق 11206 
015 م لتقمل علل متنتائه 
-ناوع 16 )8 ,واعتامة كلتلا 
.65 ناكم 6لا 05 026 01 اوه 
-أأطتة 10 كعتاموم عنا رماع 
كلس غ1 5دعلتن ,92مناتر 
5310 16لا غأدتلا 
-2006ا ,7010 لضة النام 15 
05 3018م2ع1ا عه عنام 

يت 


طعد 1118 عتارة 
للقاة 518:6 و متأع دده 
لقتازتاتة 160 
قتنتلصاط 25 3173:05 
آنا ينتاف عالت 
6 الات ععسصدلتمععة8 
ع 05 عسالعهم:م 05 كع أنار 


المسسساذ حق -1->-1-1-1---1->>441441111411-11>1>11>1>1-1 م 


065 كمتملعه 
نا0 616/65 5021 ع5 أنان 
عكاقة «ع5*6121 اللعتسبامم 
منا'ل أءزناة لق وعلاء 
-عائ0 أأمعل 06 ازمممدر 
0 أ نتاع 01158 قتا 
كناك 21ق1ئ0م بأعنتاءع8 1م00 
1نامع5050 2متأكعناق علزنا 
عه عقم مفلع: عماة*0 

الطنة "0 


تقر - 51620 01 -2 
”61116 01 للع كرمج“ 


, 56أ550 0100 7ملممه ‏ عكنولن 


]20258 اتنا كاتقل ‏ 12156066 
,00152101005 110لا الام 
ناه كعناتقم كع1 :قم 6265 أ5 
قناع 0225 00111 
نه 5عتااع1 06 ع18ئ3داء6 

لمع 616 


أقاث هنل أقاسساطتنا ع1 -3 
نانيك الطانك #لاطعاستائاعت 
10 علا تناك عع 1 )ذا 
8 ع 1اعناند! عل اعزنة 311 
1 الاأع017 051 111165م 
لل 56125 311 201011 لمج 
8 .م أنناتة اللع5ة1م 
.8قتناأتة"'1 3 5علئدم كمأ 
عكنا"! ع0 06203106 13 3 
8 1ض' نا 2015 3ق .عع الك”0 
-208 120116 ناو 60115136 
نات كنت اعفاتك 
-510156 11018 تان 16تدطغم 110 
.نا وتامم2 عماة "ل عاطتلامء 


5 ه1120 :111 عاعاتدة 
-16600 كأمقاءةتاممهء 212315 
"0 1'0010216 3تاأقئ 
أ علتمتالطعة ععتطعامعد 
0 0ملاناعمجع' 1 ومرع0 2م26 
-00050 عممعامعدة ‏ مااع 
0 188165 خلا امعط 


ما 0 كت 0 اك 


المواد التالية. 

ولا نفرض للاعتراف أو تتفيكل 
أحكام امحكمين الي نطيق عليها 
أسمكام الاتفاقية الخالية سروط 
أكثر شدة ولا رسوم قضائيسة 
أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة 
مس تلك الي تفرض للاعستراف 
وتنفيسل أحكسام اغكمسين 


الوطنيين. 


المادة الرابعة : - -١‏ علسى 
من يطلب الاعتراف والتتفيك 
المنصوص علييما بي المادة 
السابمة أن يقدم مع الطلب : 


() أصل الخكم الرجمي أو 
ضورة من الأصل بجمع الشروط 
المطلوبة ثرسمية السند . 


(ب) أصل الاتعاق المتعسورص 
عليه في المادة الثانية أو صورة 
تممع الشروط المطلوبة لرميسسة 


السيد , 


عط 6تعط؟ ‏ مالعا 
02010 761180 15 لتقة 
4 055 انهه عا م50 
108 عنا هذ وول 
+20 للقطة 1268 ,5ع أءناتج 
(للوتتسماوطرة معومم درأ ءا 
005 011620105 121016 
تع تقطه 08 5م16 تعطولط 2ه 
0 2ماتمومع72 عا 2ه 
لماتمتة 02 لاع مرععوكلة 
5ط لعتطة 0 كلتوتج 


مقن وعتاممة ممنامع جم 


عا له 130560 عنة 
لعلت د الل نا 


عتاق 00155‏ 01 ممع 
.05 لقناتاتة 
10 ع1 117 علع1امم4 


1ع مع 116 1لأننا00 - 
اسل ناك 
ع0 علا أ ممما 
-أممة 'جاكقم عذنا عاعلائة 
608111110110 107 اناا 
6 ]3 .اأهقناد العمعم ماي 
له لامعتاممة عطا 116 

- :لزنا 


ععلاننهة لإلنل عل (3) 
لتقككة أقساواءه مم21 
لإممء لعملاتعه راأنل 3 عه 

165601: 


لقصتوته 11 (6) 
ف لصوتت #التطاييتت ان 
'زأنال 3 عه 11 عاعنتامتة هأ 

ع6 نإجمه له 1لتارعه 


كاقل كعألائل5 ع1ئالغ210 
-21ع؟ هآ ناه كعمام1ترعا 165 
لا ,1000106 أو عمرة 
كمقل دعتاطهانة كده01دمه 
1[ .كامةكنتدة 5عاعتاعة 5ه[ 
2011 ,11112056 235 5873 116 
 160011113155212166 00‏ 18 
حامءة 065 2مللنعةمع "1 
-لالاة كعلقنااطعة جعمرة 
-56م 13 عناوتاممة*5 5ع 1اعنا 
ع0 .0021611017 عالرعة 
العم لطاكمع؟ كده2001مهء 
كه .5180105213525 كناأم 
-اأكاع5 عع اكنال عل 5315 
6نال .65كه61 كتاام التعدمه1 
5 50210 ألا لاع 
139 0101م 
الع 065 011 ألاء6 "1 اه 
0 5علعالمتة 5عمدء 


015 

معنو -1 :ل/ا1 علم يميم 
1 لامع 13 عللعاتاه 
الأأباععت"٠1‏ اع عن انود 
ل تصسلن 
انان علكتم 12 .لعل 


-5[للترمعع؟ 13 ع10خ1انهل0 
انهل له لمعه ٠"‏ أن ععالللع 
15 ) 11161116 ذلك “اأكنام) 

16 13 


0 أقارا8 01 ]ا (0) 
-عامع5 ذا عل 16لنامعتطاناة 
اع 06 20016 16ئنا لا0 000 
لك راتت (أنااليك 
كنا0م 52001585 6010110115 

نا 5011 


ها عل أهممأواءم'ها (60) 
3م م1156 (متامع رمه 
ع0 عآتنا ناه .11 عاعلتنة'آ 
105 و1 55211 أائنان؟ 
-210116 5028 0115م 585 1نا0ه1 

ام 


صم +/ؤ8م ممست 


؟- وعلى طسالب الاعستراف 
والتنفيذ إذا كان الحكسم أو 
الاثفاق المشار إليهما غير تحسرر 
بلغة البلد الرسمية المطلوب إليسها 
الشفيذ» أن يقدم ترحمة ذه 
الأوراق يمه اللغة . 

ويجب أن يشهد على الترجمسة 
مترحم رسمى أو محلف أو أحد 
رحال السلك الدلوماسي أو 
القتصلي . 


المادة الخامسسة :- إلا 
يجوز رفص الاعتراف وتتفيذ 
الحكم بناء على طلب المتصسم 
الذي يمتج عليه بساكم إلا إذا 
قدم هذا الخهم للسلطة المحتصة 
في البلد المطلرب إليها الاعستراف 
والتفبذ الدليل على: 


(أ) أن أطراف الاتفاق المختصوص 
علبه فى المادة الثابية كانوا طقا 
للقانرن الدى ينطيبسق عليهم 
عليكي الأهلية أو أن الاتفاق 
المذكور غير صحيح وفقا 
للقانون الذي أحصعه له 
الأطراق أو عند عدم النسيصس 
على ذلك طقا لقائون البلسد 
الذي صدر فيه اخكم , 


3933001 5210 علطا 4[ -2 
6 :20 15 اللعتتععو3 
هما 001121 لنة تتأ 
للعنط؟ مز وتاتتامع غلا 02 
,011زنا 61160 15 25350 6ن 
وستبجاممة اندم عزنا 
:كدت لسة ‏ <زمناتقع مم12 
تنو عط 02 المع 
 825-‏ 8 166ل10م القع 
-006 11656 02 12021 
-قتنقا تأعنة متنا أطعسنا 
116 .286 
لة و6 معقتامعه ع القدة 
مق 57012 عه لون0لله 
عتتقحم1متل ق برط ده مادأو 

2861 2ق [ناكلامه 01 


-0ع2 -1 7ع عملء امم 
35310 01 لالاتع 
عن قد لتوعة عل 01 
015 ]601165 16نا )2 ,60ذنالء1 
0 اكتتامع3 اتوم غ1 
كا 'إ[لده ملمعع1ه1270 15 )1 
10 معلاأنتصسية وعدم 
واملاياة 00110 
100 علا عتعابجس 
15 1211م 300 

: أقدلا 2001م .الأقنامة 


عل 0 قوقعقمر 156 (ج) 
ما ما لعتتعاع: امعسععجوع 
عا لتنا ,71656 11 فأعتاية 
ماعطا 0غ عأامعتاممة 1309 
,لالع ممعم عصرمد سملن 
15 2816211624 5310 16لا 1ه 
1811 عا تع0منا 214 1م 
تعتالةم عقا طوتط. 10 
,05 16 لعاءوزطنة عنقا 
نام للم “زمه وصتالتة1 
837[ 16لا 2067منا بومعرعلا 
6 71658 لكامنامه 6لا 01 

نه 11206 3113501135 


المساذحق >>>> >> >>> همه سه 


تا0 ععمعاوع5 6ئ120[ 51 -2 
أك*11 02لأطع تمه 130116 
نا كمقل 01868 235 
5 نال 6لأ0121216 عنوتة1 
“قا أقت 52216206 13 011 
للك ممقم 13 ,بعغناوه 
-تمصدومعع: 15 علتمقمعل 
8 «متاراوغعه'! أ ععنرودد 
-2500 82 3لا 522161106 13 
0 2مناء300 عمنا عتألا 
6ع كمهل 5ععغ18م وعه 
هآ .بعناوانة1 
م عغطتارعه عتأة ورمعل 
ان 012161 كلا6أ02ل2 قلا 
م 011 كنال 1301001617 11لا 
عنالناقسماملل نلدعقة ‏ انا 

معقلة آناك مه 011 


160011 8[ -1 :17 عل لايق 
دم عع 1٠"‏ أ معلتهوداح 
5610101 716 م010 1ر52 13 06 
عل عاشناوع كلاة .عغقلكك1 
عأأءع ها عتادمه عتاتهم أ 
51 006 رعمناوملاطأ أو مألء 
أنسنه! عتامقم مااع 
نال 1لل6 انم الوه 10116ئاك" 1 
-011118155ع16 18 011 0915م 
ل ل ات كلك 

:6 الات51 13 06111311065 


8 ذوتائهم 165 عنا© (0) 
عامة' أ ذه عنكاد ممتائع حوره 
لم76 2ع بامعتهاة (11) علء1 
«معتاممة دع أاء 8 151 13 عل 
-1268 عسل دعغمم22 ,عاط 
1306 عننو ناه مغائعةم 
5 265 1ملالع 16رمع 
101 ها عل نتارع ا مع عاط ت31؟ 
5عثاتقم و5ع! علأعنوة1 3 
ه .ناه 50:0022366نادك 1"021 
م معلل سوال 
لالع نت ملمققة اعه 3 
-5621 13 ثأه 08/5 نال 101 13 
0 :نالدع ها 8 ععمعا 


(ب) أن الخصم المطلوب تنفيك. 
الحكم عليه لم يعلسسن إعلانسا 
صحيحسا تعيسين الهحكمأو 
بالإجراءات التحكيم أو كسان 
من المستيحيل عليه لسبب آخخسر 


أن يقدم دفاعه. 


(ح) أن الحكم فصل فى تزاع 
عير وارد ف مشارطة التحكيم 
أو فى عفد التحكيم أو تجساوز 
حدودثما فيما قصى به . ومع 
ذلك يحور الاعستراف وتنفيكل 
مجرء من اللنكم اللخاضع أصسلا 
للتسرية بطريق التحكيسم إذا 
أمكش فصله عن مساتى أجسزاء 
الحكم الغير متمق على حلها هذا 
الطريل , 


(د) أن تشسكيل هيئة التحكيم أو 
إحراعاث التحكيم تمالق لما 
اتفق عليه الأطراف أو لقانون 
اليلد الذى تم فيه اتسكيمق 


الما ححصق ->1>1>1>1> >> >>> > هدم ممه 


اكملدع2 عدم عئاظة (0) 
كذ 8331350 عطا 1دمنات 
201 105 مكنا 
عا 2ه ععنامم ‏ معرميم 
حلطئة عطا 01 للتعسامامممة 
عالطعة عط كه عه عماقما 
0 285ئللع006:م ‏ مناه 
0 12طقاكنا عواتمعطاه 25لا 

225 كلذ القع125م 


11 دتمعل لتدكزة 716 (0) 
-00216111 ]20 عممعرع 08 8 
تستللظ امد 8ه لإ 1260م 
عطاغه كتمرع! علا متتتااب؟ 
«اقتالطعة 10 55105ترزطناة 
-تعع0 كقتةأامه 1ل 01 ,1011 
0 11016155 011 510115 
-13طناة عدل 2ه عممءد علا 
-250 ,128011 أاقة 10 :155101 
-5اعع0 116 1 ,اندلا 100 
-االسداناك 12415 02 5م10 
0 ع انا !0 اتوم 131لا 60 
001107 اللاي 
-لتانطناة 1130155 00 كرمأ 
ع2 انق 01100 نالخ 16 1100 
110 11056 1012 313260م56 
05 غتهم أهانا 11100طنا5 50 
حاضمه لاعنلا لمونع علا 
5 01 062151011 كاتلن 
هه 1صساتطنة 10 .لعااتتوطناة 
ته لع2تدومعع 56 (13 

07 و لمعه روكلرة 


01 0510102م021ه 1116 (0) 
01 1011197اناق لماتطتة ولا 
عتنالءع010 1قتانطتة نالا 
ل الأ 101 185 
فك تاكتك حك لايك 
الله ,015 .كعلاتتةم ع1لا 
01 5985 باالعاتاع 382 العلا 
ع طلا ععمملرمعع3 دآ 
إتأانام 8طا 01 91 
ومتاصساضة فطلا عرعار 

:0: عمهام عامه] 


عتترمء عتانقم 18 ع0 (0) 
أكة #عمعارعة ها علتاعنود! 
66 35م 23 عقناومارا 
ع0 ععمدملما امعصنل 
عتالطنة'! ع0 لرمتأممعادغل 
عتنلغع0:م 12 عل نه 
انال انان ناه ,عع متااطية*0 
لاوم .6[طتكقممتكا 616 3 
115 ع0 متاوكنة عتاناة نا 

نا .قاع (200 5ع5 101015 


6 13 016 () 
0 تنا كلاد 0116م 
1 كققل غ5اآا 110:1 


دامع "21 ناه كتمهم لم0 
غم 5ع1 كهمل 15ئم 
ماناناك 12 06 
"نا ناه :101111550156 مامه 
-واعة0 كعل امعتلممء عااء 
5 للاعذقةم06 أنتنو 1005 
ا0 601111011015 نال 11165زع) 
-17050م0ع عكلاتأء 13 عل 
15 51 .وأوآك! 1011 .11155016 
-امت5 12[ ع0 05:1015م15ل0 
كعل ف أله اانه أنان عملء 
5ع1015ل 5010‏ 0165]10115 
عناة الع اناعم علإسااارج'! 
آنأو كعلاعء عل 5ن ن1ء550و1ل 
5 51113065 0111 
الاعة"[ ذخ 5001111565 11011 
 1645 5‏ لمئاة 
115 عناة 014 11نامم 

نان ذكع كالاناعوي اع 


كمع 13 ع0 (0) 
8 ناه لتتائاتة لقمجااضا نل 
ع8مقااطية" 0 عرنلغعم:م 
غخغن 035 53 
وم 065 لالع *تزمء 13 
0 الاقاغل 3 .لاه .5عزا 
5 عاك نلو .للامتامع كرمع 
د10 13 ذّ عتتمرمكمم غ0 35م 
3 286تانطتة"! 0 05م نال 

الع تالت 


فدات 


(هم أن الحكم لم يصبح ملزما 
للخصوم أو أله أو أوقفتسه 
السلطة المحتصة فى البلد الس 
فيها أو عموحب قانرهُا صدر 


الحكم . 


؟- يجوز للسلطة المحتصسة فق 
البلد المطلوب إليها الاعستراف 
وتنقيذ حكم المحكمين أن ترفض 
الاعتراف والتفيذ إذا ثبين لما : 


(أ) أن قانون ذلك اللد لا يتمسيز 
نسرية الزاع عن طريق النحكيم 
١‏ 

و 


(ب) أن ق الاعستراف تيكسم 
امحكمين أو تفيذه ما يالف 
النظام العام ى هدا املد . 


المادة السادمة :- لللطة 
المحتصة المطروح أمامها الحخكم 
- إذا رأث مبررا - أن تورقف 
العصل ق هدا الحكم إذا كسان 
ند طك إلعاء اكه أو وتعه 
أمام السلطة المحتصة المشار إليها 
فى العقرة (ه) مس لمادة السابقة. 

وهده السلطة أيضا باء علسى 


201 كقط للتوتلة 126 (ع) 
8 علتقصلط عجرمعع6 أعر 
رعع6 كقط 07 ,قعنتسةم 6 
4 01 25106 أء5 
000 8 دنا 
/اتأللامه عطأ 01 اندم الاج 
ا تنا 01 ب,لأعتلاة انا 
0 12 ,لأعتط كله 13157 

7/35 0. 


330 2مالهدعومج86 -2 
-أطتة كة 01 الع لمع 1مكرةع 
3150 1521 317310 لون 
الغاءم رم عطا كا لمع5لاعر 
010 036 هط ولو طانة 
0 طمنانرومع 26‏ 626 
50 15 ألعتاع10مكرء 

:قط 11205 


05 2811678 أعء زناة 1116" (2) 
غ20 15 عمعتعع1 نل عل 
لاط المعستعلناءة 6ه عاطقمي 
اكة! عالا جع20ئن ممناه ما لطع 

07 انام الئحلا 01 


05 لمنتاتمومعه: 116 (6) 


علا 02 ألعتضعءم عملم 
5 ناما 213010 
عاأطنام عذتا 10 ورمع 

.لطاتلنامء أهطط) 06 لإعنامم 
1250 1000000 


حااءة عتلا 10 خملاهءاابرنرة 
1 07 231:06 18نا 
ع6 كهط لمقلائج ع1 01 
001101 3 10 112064 
ها 0 اعسعاع مانا 
علا ,(ع) (1) لا عالعنائع 
اأعتط؟؟ عمماعط تجاضم تناج 
0 اتلقناهة 15١‏ نوكتح علا 
لكا ,8م عممن لعداع عم 
1026م )1 و25عء27510مه 
03 2مأكاع06 116 :ناه زل0ة 
علا كه ألعتمععرولمة علا 


الممالئحق مم4 مس 


21*65 56216208 13 016 (ع) 
6 0 0606 035 
-كقم 5ع1 كلامم عكزملقع 011 
نان عةلنامصة عا 8 ناه 165 
-21110 1216 قم 6120118مكناك 
5 ال 16216 6م0010 1116 
5م57" ناه ,أعناوع!آ دمقل 
13 ,أعناونال أه1 13 

8 616 80 


أ 160011181553166 18 -2 
-)562 06لا 7متأناعفعمع” 1[ 
أل كلامم علهمتالطتة عممة 
أ5 ك65غتلاء: عتأة 551لا 
دل عامعام 12م 1116م أن2" 1 
-0118ع 72‏ 8[ كاه زوم 
له ضأناعنده'٠‏ أ ععمدوواع 

:00 5ع تناو 50111 


101 18 ؤغئم 0*2 .0016 (2) 
-<01115 نل أعززه"1 .95قم ع6 
-عكلادة 295 أوع"2 ل0معمة 
قم ذاو عنئغ"0 عاأطتامء 

لاه :ع1]128أطهن"0 م01٠‏ 


-نقومعة: 13 ع0 (ط0) 
© للولاناععحة '! اع 550370 
0113© 521010111 ع8 ع5 13 
عل عتاطنام عتلرو ٠"‏ قن ععتنا 

5 ع0 


عللاتمة"! اذ :آلا عاأعاعيم 
1 13 لان 12101 
-117ع0 أقع عملرع امعد 18 عل 
-01110© 131101116 3 3206 
عأعنكة 1 1 عفكم عامعانغ 
(©) .1 عاممجوهيهم ./ا 
5 أناو امقتمعل ف6أصماناة"! 
1720066 أوع ‏ ععرم 50211 
عصنتاوء'! علا 9 “اللاعم 
8 «أمعكدتناد .غمممرممع 
للع فا سج ولك وحانايت 
ألاعغم علأع زععمعامعد 18 عل 
ع0 عانداوع: ها 3 .اكذنان 


المسسا حق - 11111 عسن٠ستساسسس‏ ]01/1 سس 


التماس طلب التنفيذ أن تأمر 


النصم الآحر تقسدم تأمينيات 
كافية , 


المادة السابعة :- -١‏ لا تخل 
أحكام هذه الاتقائيسة بصحة 
الاتفاقيات اللماعية أو الثناية 
الي أبرمنها الدول المتعساقدة 
بشسأن الاعستراف بأحكام 
امحكمين وتنفيذها ولا تحسرم أي 
طرف من ححقه في الاسستمادة 
بعكم من أحكسام المحكمسين 
بالكيعية أو بالقدر المقرر ف 
تشسريع أو معاهدات ابلد 
المطلوب إليها الاعستراف 


والشعيد. 
را 


؟ -يقسف سريان أحكام 
بروتوكول حنيف مسنتة ١91717‏ 
بشأن شروط الدحكيم واتفاقية 
سنيف سسنة 1337397 الخاصة 
تعيد أحكام امحكمين الأحنبية 
مس الدول المتعاقدة ابتداء مسن 
اليوم الذى تصبح فيهتلك 
الدول مرتيطة هذه الاتفاقية 


ودر ارتاطها . 


0 ,2150 533 هة تق 
01 صهمتامعناممة علا 
-21010 8 لتمتقاء ‏ 'وأنقرر 
بلكة8339 108 015 اللعسرع 
0 وعقم تقطأه عفتنا معلره 

. لاتتنوع5 616قالتد عنازع 


ع1 .1-:91آ ‏ ععتارة 
ألاع7:25 116 04 101/151615[ 
201 للقطذك صمنامع مم 
05 #اللالة عط اععلة 
لمعاملا5 عه لمعنو تلن 
تقتدعء 00‏ كلاعمرعععة 
لدع لقة دمتاتمومعع: عتلا 
-219 لقعلاقة 05 اللعع0ه0 
ع1) لإ مالا لععام كلقة 
0 513165 ملاع د00 
الت ينات حينواءعكى 
10 #كد ركان" 
علط أتوه 10 عبتو لإقلر 
لكقلاكن لمتتاطتة مد كه لاعد 
11 25010 عع لانقطر 116 هأ 
علا نإ لعلاامالج أمعايه 
علا غه دعناقعا عا له ألما 
-297 لعن م111 ومالنامع 
لعتاع ع5 ها الأجزنامة وأ 0ك 

08011 


أمع2:00 3م02 116 .2 
1155 001تاأناتذط 02 
2 16 310 1923 01 
علا 5ه ملاعم 
0 05 نم8 
7 05 5ل1هنتث أماتطيةق 
11 10 ع5هته القلادة 
عاد مععلتطع6 أمعلاء 
تأعتلا ده كعاهاذ و8سلاعة 
60 لقناه] عقتتتامء56 
0 أمعاءمء اقللا علا 
وكتل /ز6 .20نا00 عتززوعع0 

0 


-اع”1 06202206 أد0 #عناعقم 
,56216566 138 06 105أناعة 
عنتنةم عتاطة' 1 ة تع مم00 
65 065 5زكنا10 06 

.5 [أقاء تمه 


-ممكلل كعط :لآلا عاعقاكرم 
عأقعكمم هآ عن كمدملازة 
5 20216 16 المتاطع ته 
قعل 16ئلالة؟ 15 ذ عاستعااة 
0 غ112]618103أآنائطا 360705 
كقم كتالعدمء, عنادغامانة 
ا قامقاء مادم كقاظ 5ع1 
-16201112155 ع0 110118 
عل ومتانمءغعع '0 اه ععتية 
اع 5علتنااطنة قمعت لاعة 
8 لاع 1ك أله خم عم 
'ناق أأمعك ندل عذووعم6 ادا 
ع5 عل 1أ350ة التكامم علاء 
ع5 ممأل عنو لمعم 
أ ع هتاه 13 عل لكا انان 
5 عتلاقع11 13 كول 
15 ناه 168 تاكتية! ذا عاتم 
50 12 ناه 0255م لال 65 ألتما 

.10100106 أن عموءا 


06 عألمعمام2 مع[ -2 
كتأداع: 1923 عل عؤمء0 
ع8 قعالطنة 0 كعكننةاء لاق 
ع0 00162101 123 اع 
سنامم 1927 عل عضمعن 
مقامع5 06 1زمنانعنجع"1 
-لنقناة دعأصلاضة كمعد 
-060 06 المتعكو5ع6 عنم 
عتامع كاقلاء ذسنعا عسل 
نال كامقاع تتاتامء 5أهاك 5ع1 
.كلاق 18 25ل أ .كنامل 
061 اعللناع لاه 
عالمع5غم 5[ عدوم و1[ 

601 


ب إلام 


المادة الثامنة :- -١‏ يظفل 
باب الترقيع على هده الائفاقية 
معتوحا حبق 77١‏ ديسمير سسنة 
4 لكل دولة عضو ق 
الأمم المدتحدة ولكل دولة عضو 
أو ستصير عضوا فى إحسدى 
الركالات المتحصصة أو أكثر 
التابعة للأمم المتحدة أو طرف 
فى النطام الأساسي غحكمة العدل 
الدولية أو تدعوهما الممعية 


السومية للأمم المنحدة . 


؟ - ثبب التص.ين على همده 
الانماقية وإيداج وثائق التعديسق 
لدى السكرتير العسسام للأمم 


11 الم 


المادة التاسعة -١‏ لكل 
الدول المشار إليسسها ف المادة 


النامنة أن عم للاتفاقية اخالية. 


؟- ينم الانصمام بإيداغ ونيقة 
١ 3‏ 4 اه 
ااتسيام لدى السكرتثر العسام 


لانم امتحدةٌ . 


ل -:آ 112‏ علع جرم 
ع5 ألأقطذد ‏ مم ناترم جوم 
51 31 11لكنا اتعم0 
9 عكلتأقمس 51 102 1958 
ع1 لزكة 04 اكملقطعط 
5 ك4عانملا 06 1ه 
05 القطعط ذه وكلة لوسمة 
5 اأعتطانة 51816 معطاه نزح 
2 5عتسمععط «مالوع2ع1 “ره 
-66(9م5 “3 016 1212121562 
علا 1ه لإممعود لن112 
07 ,21311025 1160مل] 
66 02 15 اعرابن 
علا 10 'تاعقم 2 كعترومععط 
«تعاقا عط 01 عاللاقام 
حأكلاك 01 كناو لقنو اهم 
0 عاماذ تعطاه نوانة ره ,ع1 
5 )1181 هة لأعنتابب 
6 لإ 0ع 3001655‏ وععط 
له لاإأطدسووقة ‏ لورعرءن 

,15 1160ل] عللا 


لأفنأة 0210© 11115 -2 
عا نمه لع]1اتادم عم 
كتلاه 0 0111 لنضاكرز 
ه16 أ5همعل عط الدتاة سمتامه 
«“مفاعرعءذ ‏ عللا الالب 
لعائدنا عل كه اأمعمعء0 

انلام( 


ك1 -1 132 عع لايم 
ع6 الهاو تمتاصع توم 
آله 0) 105ك5عع26 .10 معمه0 
هذ 10 معميعاه وعامقاة 

711 عاعنانة 


عط لأقطة رمرووععءمم -2 
060511 عتنا عاط لعاءعع لله 
01 غ11626للماكماً آكق 01 


عطا ‏ طالد 1060101 
اكه امتعمم- فاع م5 
0 2160لا 


المعسااحق >> >> >> > هدم دمم هو ووه سه 


-165م قآ :17111 ماع ادم 
-010 أ5ع لملاتاع 7زم ملع 
131 31 'لايكنال عارع؟ 
1 1 1958 عرطمرعععل 
قاط الام ع0 0كنا2جزاك 
قل دعل عدطتاعمم 
ألا0) عل عننو أكصلة ,كعتلملا 
لاه باق ناو أهاط عتالاة 
.عألناك ها عوم تكلتعامعل0 
-لاأم ذاه عنمن" ملعت 
-61م5 10115أنا أ ناكما 15ئا510 
كل لالط وعل وعن115ج 
513100 210 281116 لاه 011165 
للتعام] عله 15 عل 
ناه ,ععلأولل عل تاأقومناة 
كقم عانتما عام دتناة أناأ0 
علةفمغع عناطتوعودف "!ا 

.كعلهل]ا كمه ل)دلط كعل 


0011 مااله65م لآ -2 
أ 1211166 عداة ]أل متارء 
لاه عل 15لا نماكم 5ج[ 
عل كغتمناة 5غدممغل ترمتاوء 


0 للم7ع 8‏ ملنان6ت5 
-)8]8 5ع 1003أقكتممع ١*0‏ 
.للا 10115 


5ع] كنا0!' 1١‏ تنآ عاع1دم 
عأعنامه"! ذخ 5ثذزذ قاقاط 
ف معه0(1ن انع كاعم 111/ا 
0101 16لع165م 1:1 


قغ] ع5 165000ل30'[ -2 
هنا 0 أؤمغل ع1 تنم 
010 "0 الع 7اللتتأكالا 
عكلقاععة 5‏ لال كغتمنق 
-مكتممو01"! ع0 [مقرعق 
.1165لا 5031105 065 1521) 


ا مسلا هق ->1--1->-1-1>- >> > > > > > > >> > > > 1 11> >1 1ه 


المادة العاشرة --1- لكل 
دولة عند التوقبع علسى هسذة 
الاتعاقية أو التصديق علي ها أر 
الانصمام ها أن تصرح بامتناد 
سريان أحكامها على بجمسوع 
الأقاليم الى تمنلسها ق المحسال 
الدولى أو على إقليم واحد منها 
أو أكثر ٠‏ وينتح هذا التص ريح 
آثارةه من وقت تمميذ هذه الدولة 


للاتفاقية. 


؟- ويموز لكل دولة هيما بعسد 
إحطار السكرتير العام للأسسم 
المتحدةٌ بامتداد سريان أحكسام 
هده الاثفاتية على أي إقليم مثلم 
الدولة؛ وينتج هسنا الإحطار 
آثاره اشداء من اليوم التسسمسعين 
الذي بلسي تساريح اسستادام 
السكرتير العام للأمم المتحسسدة 
هذا الإمطار أو من تاريح العمل 
هذه الانماقية بالسسة هده الدولة 

إذا كان هذا التارك لاحقا على 
ذلك . 

*- لكل دولة صاحة شأن أن 
تتحذ ما يلزم من الإحسسراءات 
المطلوية لامتداد سريان أحكسام 
هذه الاتفاقية على الأثايم ال 
لم نكى نسرى علييا وقت 


عاقاذ رهذ 1١‏ 1 عاعلايمة 
04 8506 16 ]3 ,118 
02 12562002 ,158ن02ع51 
أقتلا عتداءء0 ,3668551083 
القاة 02تادع29مه 5لطا 
05 نإقة 05 أل 10 0رعامة 
عط 108 5ع73مالرع1 علا 
0 200205أع؟ 1000231ع الا 
0511 15 )1 أعتار 
الدتاك ممتأاقتقاءء0 3 (اعناك 
ما علا معطب أععتاء علما 
مها ق5تعألله ‏ المنالع رو 
عاماذ علطا ' ع0 م1020 

لعطمعمهمء 


16ل 1116 نزانة اله -2 
اقل ممأكمعاى تاأعناذة زات 
11110 بإ 2306 عا 
:ع5 16 0) ل560وع,للة 
علا أه ‏ لمعن وقاء 
قاذ 0ه 1005 ول ل6 ثانا 
علا هنه؟ كة ععذله عكلمقا 
عن ععالة /إقل لأعتاعدتر 
عا نزط امععء 01 زول 
علا كه اوعد 0-قاءرععة 
5لا 01 5رملاولة لعانونا 
35 08 .المنات1011!12 
ما لإقادء 04 266ل عالا 
10 01116 عع01] 
6 5106 عل 1051 

31 علا 5أ ععبنع 111 لاا 


5 10 أععمك18 الاثللا - 3 
كتطا أعتطالاا م كعترماتمعا 
امم كل ظتملاضت011) 
+0 عزنا عتنا غ3 0ع0معاجء 
07 12112408 ,مكنال توأة 
ما اأعقء ‏ ,لوأذوع3200 
05107 للقطة لعممععروهء 
8أكلة) 01 'جاذاأطاكوهم عللا 


لهات أنه1 -1 :76 عاعاك4 
13 11011611106 نأ 12010113 
-120156 12 06 ,عنتنقك1ة 
ب1”"205651011 08 01 3102 
6 قا عنان عععداءغل0 
صلمعاة 5 ورمنادع و00 
المع دعل عامسعكمة"1 
كناك عأاع65دمع؟ 1 ' ناو 01525 
نان بلقمهتأقمعاما مقأم غ1 
كتناءأكتاام كاه ككنا"1 قى 
قاءعغل عع .حي عبادء*ل0 
كاعلاع 5ع5 1153نا100م 121105 
عغتامء '! 06 7200116214 نان 
«عننوهن ها عل مامتهالا رع 

قاط نلعا عنامم وأا 


عاناما .عالناك 13 عوط -2 
عكنااقة غااعه عل زماكتاعااء 
ع1ا0 عنم وع! عد 
عاتقافتعة5 باه عذووع10 
08 4 انرسك" 
تلزنا 5لرم ال كعل 5111011 
ذكاعاكء ع5 التأالم,م إن 
4 لك بيلولدة 
ا نلو كنامز عر الل 
عا عااعنود! 3 عأدل ذأ 
'اعل المع عأناومعة 
وا 05 0مك ا تتع0 
3 نجع تتناة كعتلالا كما 
عغأهل 313 ناه مال0زاقع1! )10 
5 06 كناعتاجا كمع عفاد '0. 
أثلء1 عنامم ‏ ممنام0111© 
عغتصمعل عااءعه 51 ألاط 

,للا1 0516 أ5ع 0216 


لان 06 2 -3 
5لعناوحنة كعتأمامع) 5عا 
00 1656216م 13 
18 ذ كقم عنالتامم2 5 عم 
ع0 .عكنذاتاج 51 15 عل 6غنل 
-1'30 06 ناه 155 م2011 أ 
-غأا أقاط عناوائلء _رماوغ] 
1 2عللتللوجة ‏ ذدوع2] 


نيك 


التوقسع أو التصديق أو 
الانضمام» مع مراعاة المصول 
على موافقة حكومات هده 
الأقاليم إذا كساتت الأوضاع 
الدستورية تحتم ذلك . 


المادة الحادية عشرة :نطبق 
الأحكام الآنية على الدول 
الاتحادية أو غير الموحدة: 


(]) تكون الترامات الدكرمة 
الاتحادية هي نفس التزامسات 
الدول المتعاقدة الغير اتمادية 
وذلك فيما تعلق .عراد هذه 
الاتفاقية ال تدخل لى احتصاص 
السلطة التشريعية للحكومة 


الاممادية , 


() تتول الحكومة الاتحادييق - 
فى أقرب وقت - عرض مسواد 
هذه الاتفاقية مع إمداء رأيها 
بالموافقة على السلطات المخئصة 
فى الدول أو فى الولايات طالما 
أن هذه المواد لا تسستلزم من 
الناحية الدسنورية الاتمادية أن 


يصدر ما نشريع من هذه الدول 


12 5م6اة /إنلكوععنام علطا 
علا لسععيةع 0غ عهملره 
كندل 602 0250252 لاصف 
أعنهة ‏ م1 1110م 

1600 


16 1 :801 عاعاادة 
-508 8ه لمعع120 8 1ه 
-10110 6لا ,عأوا5 ترتقائدنا 
لاقلة 5ه2011510م ‏ عراب 

:لإأممة 


58 10 أتع2650 ااا (3) 
لطا اك كعاءعنانة 
0 02 ملتصعوه6 
عالاوأواع1 عطا ستطااو 
ملع عل 01 ممُزاءنلد نال 
-أأطه عط ,والةمتطانة لوت 
لمعل عن 2ه كممتادع 
15 0 اأقطلة انع اصع 60 
5 53326 116 56 1621نه 
ءاره 5ه عوملنلا 
20 306 المت 513165 


:5065 120201 
5 10 أععممع1 لاذلا (0) 
5 601 كا نوات 


أقطا منرم م6 
6 115 لاا 
“تاكهمه 05 72مناءتلكتجتاز 
0115 512165 1611 
0 7ع10نا ,201 عق3 لاعت 
05 575121 «أقاه أنتاتاكهمه 
0 00 1606:8101 علا 
261301 علاتاوأواع16 عكلةا 
1 12061231 06 
5عأعتاتقة أعناه ققلتط القناة 

18 ق لات 


ال مسلاحق >>> > > >>> >>> >> 11111111111 سس 


عتلدعدم ع0 6 1للنطل-وومم 
05 12651105 195[ 
-*021 13 عتلدعاة كتامط 
,كعكأماتة) 065 3 وملتادء 
عطءة كمه 18 165626 كلام5 
015 قعل عناوكره1 ,أهدة 
-عتناء'*1 وأعمممتأنطتأكدمه 
العستارةدوة'1 ع0 أطمرء 
0 801017610616215 065 
0ع 065 
165 :21 لمم 
وغتصق-كه ‏ كممتازوممولل 
كأقاظ عاللة أممئعناوتاممة'5 
لتنا 208 لان كلناوغلة] 
الله 


6 ألال 6 82 (0) 
1 06 ك5علعلاية وع1 
غ0 0023/62111011) 16ل2ع2105 
-متدمء 18 عل اترعلغاء1 
لل عللأوأذاعة1! ععمعاة 
عتلطه و1 ,أوتغلة1 أمنايامم 
 86010176-‏ تال 8011025 
ع5 106:21 المععتر 
كعلاعه عنمو 0165م ع1 
015 5105 005 
كلقاث قعل 35م 1ل50 ع2 أناو 

توف عت 


8 لان 6ه 22 (65) 
-65م هآ عل 5عاعناتة 5ه[ 
آنانو «متامعحره) ‏ عا 
-601202 12 عل امع دقاعر 
عل عاتأداكروة! عمرعاة 
-210 010 81215 065 اتناء3 الأ 
الى انيت حساك 
ال 78163 611 .2235 50111 ع7 
015110001 59565036 
5 18065010011 15 ع0 
55 065 عتلرعدم عل 
-لطعانامق8 ع1 .5ع اناق أكلعة! 
6[ 0118م 1806501 المعترارء 


المسائ حق  41411111411111414>1111>1141-1>111-1-1>-1-1-‏ سس 01/17 م 


أو تلك الولايات. 


[“ تقدم الدولة الاتحادية 
الصرف ىق هذه الاتماتيسة 
0-59 ساع على طب أي دولة 
متعساقدة تسرسل إليلسها 
عن طريق السكرثير العسام 
للأمم المتحدة ب يانا 
لتتريسع الانماد وما تمرى عليه 
العمل ف الولايسات التامسعة 
ا وذلك فيما يتعلق بأى 
نض مسن يعسوص هذه 
الاتعاقِة من ببسان ما العمذل 
من إحسراءات تشريعية أو 
فيسسرها بعد فسلهة 


اللعخموص. 


معطا 10 21102 0ع تامع 
6 6غ 01 0110م 
مك60 01 01165 اناج 
غ2 10912625م ع0 كعأهاة 
055516 إو#تاتقءع علا 

121011 


لتقم عغقاذ لمعلع1 ذ (0) 
مللهطة ممتامع ده ذثطا 10 
لإمة 01 أكعنتلوعد عط 21 
غأماذ قلتاعقتامه) ععطاه 
0 التنامغتلا 0ع تتتكمقتا 
اليك النوت 4 هك وأناك عت 
لاأطمن5 ,11301055 لعاتدلا 
ذا علا اه العلمع ماد 
«تعلع؟ علا 01 عم16اعمم 
أللع ]20151 115 0ه متاح 
2 0) 768250 11 5أتدنا 
0 1019715108م ‏ كلانه نمدم 
كاك أن نت نف طللن 
العا ما أمعايه علا مدا 
0 معناق ردع6 5ذذا أععآء 
-ذزمع! نزط مه!15ا0:م )قدلا 

0لاعة تعتلاه نه عنناد! 


6د 6د 6 


ج26 اء ,5[16ض55و0م 66 كنام 
-5ة1 عأطده120 3005 500 
«تقمدم 18 خ 5عاعاعة كائل 
-00 20101165 065 ع0انددة 
ان كاقاط ك5عل د5عامعاءم21 

رك اتقلاأنا60115 210112685 


كناه:180 أماظ هنآ (©) 
تن )ا ف تافائنا 
اهام ماصع 0 
عل علمقميعل ذ! ' .معنا 
-01118 121 عتانات ألاما 
616 2لا اناا كنا 21ة) 
-176لعنصا'! وم ع5ل12ذاتك؟ 
561 ال عالانرل 
لنن تياس ف لكك العتالت: 
هنا ,كعتمل] 1005أول1 كعل 
موناةاذأعة! ذ! عل غوممي 
-نا1/ا اآع كعنا0 الام قعل اع 
أء المصغلة1 نأ كتتهلك كلت 
01151115 105لاآنا 505 
عاأعا عمععقمه تناو عه اع 
2 ع0 0152005110 غلاع) 60 
١‏ مقطا ,ترمناوء 11ر0 
عاأعن2! 0005 عتياكع1!ز 
نزم .أمقمل غان 3 اعآكن 
نان 11ل أكاوث! ملاع علثنا 
-051م5ثل عأللنا ف ,عكالاة 

ان 


بالدول آلمنضمة لاتقاقية : 


الصادوة في ٠١‏ بونية 1908 : 
وذلك حتع أول بناير 1٠٠ظآ‏ 


مسلسل 2 الدولة  .‏ تاريخ الانضمام 


إلى الاتفاقية 
-١‏ أذربيجان 89 فبراير ”5 
- الأرجنتين 4 مارس 19585 
م الأردن نوثمير 1١91/14‏ 
4 أرمينيا 8 ديسمبر 1١9510‏ 
موه أسبانيا ؟ مايو 1١91/0‏ 
5- استراليا "5 مارس ١91/5‏ 
0 استونيا ٠‏ أشسطس ١99”‏ 
/- إسرائيل ه يناير ١569‏ 
4- الإكوادور " يناير ؟55١‏ 


نوع التدةظ 
الوارد منها' 


الأول والثاني 
الأول والثاني 


الأول والثانى 


* هناك نوعين مم التحمط أوردةمما اتفائية تبويورك : التحفظ الأول خخاص نشرط الشادل؛ ويقصد به 
عدم نطبيق الدولة للاتعاقية إلا بالنسبة لأحكام التحكيم الصادرة على إقليم دولسة أخصري متعائقدة. 
التحفظ الثابئ: حاص يشرط النعحارية» ويفصه به عدم تطبيق الدولة للاتفاقية إلا بالسسية للمنارعسمات 


الناشئة عن علاقات قانونية (عقدية أو غير عققدية) تكنسب وصف التحارية ونا لمائرئما الرطي. 
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مله 
كلوه 
17- 


الدولة 


ألمانيا 
أنتيجو وبربودا 
اندونسيا 
أور جواي 
أوزبكستان 
أوغندا 


بوركينا فاسو 
البوسنة والهرسك 
بولندا 
بوليفيا 
بيرو 
بيلاروسيا * 
تايلائد 
تركيا 
ترنداد وتوباجو 
التشيك 
تنزانيا 


تاريخ الانضمام 


١95١ يونيه‎ “٠ 
1١5/85رسياربف ؟‎ 
١9/81 أكتوبر‎ / 
١9/81 مارس‎ “٠ 
1١9455 فبراير‎ / 
1951 ؟"' فبراير‎ 
1١95٠ أكتوير‎ ٠ 
1١9/8١ مايو‎ ١ 
19115 يناير‎ "١ 
19191/ اكتوبر‎ 
1١916/ ديسمبر‎ ٠ 
١9ا/١ ديسمبر‎ ٠ 
1١551" مارس‎ 5 
١9588 إبريل‎ 5 
1١944 أكتوبر‎ 4 
١555 يوليه‎ 6 
أغسطس 086ا193‎ 4 
١9551 أكتوبر‎ ٠ 
مايو ؟!'199‎ 5 
١9584 أكتوبر‎ ٠ 
١9104 مايو‎ 5 
١9/819 "'؟ مارس‎ 
١955 كمارس‎ 
١951 أكتوبر‎ *” 
ا١ؤؤه إبريل‎ 8 
١988م ؛! يوليه‎ 
١550 نوثمبر‎ 6 
1١98659 ديسمبر‎ ١ 
1991 مايو‎ "١ 
1١9555 فبراير‎ ١4 
1997 سبتمير‎ ”٠ 
1١9514 أكتوبر‎ ١١ 


ع0 


نوع التحقظ 


الأول 
الأول والثانى 
الأو ل والثانى 
الأول 
الأول 
الأول 


الأول والثائى 


صصه جنل مسمس ست 


مسلسل 


الدولة 


تونس 
الجزائر 
جنوب أفريقيا 
جواتيمالا 
جيبوتى 
الدنمارك 
الدومنيك 
روسيا 
رومانيا 
زمبابوى 
ساحل العاج 
سان مارينو 
سرى لانكا 
سلطئة عمأان 
السلفادور 
سلوفاكيا 
سلوفانيا 
سنغافورة 
السنغال 


تاريخ الانضمام 


لاايولية ١951‏ 
فبراير 1١985‏ 
* مايى 19195 
"١‏ مارس 1١984‏ 
؟ يونية ١994‏ 
١15‏ يونيه "1941 
؟؟ ديسمبر ؟!ا95١1‏ 
8 أكتوير 198/8 
4 أغسطس ١5150‏ 
١‏ سبتمبر 1١9513‏ 
4 سبتمير 1994 
١‏ فبراير 1١991١‏ 
١١‏ مايو ١5/4‏ 
4 إبريل 1١5517‏ 
ه؟ فبراير؟1555 
٠‏ يونية م4ه9١1‏ 
8 مايو 1١5917‏ 
ه' يونية ١9951١‏ 
١‏ أغسطس ١585‏ 
١٠‏ أكتوبر ١595‏ 
5 مارس حكن حل 
8 يناير 1ا9١‏ 
١‏ يوتيه ه95١‏ 
+ سبتمير ه/ا9١ا‏ 
5 فبراير ١9/851‏ 
5" يناير 1١95/1‏ 
إبريل 1١9548‏ 
9” يناير 1١991١‏ 
4 مايو 85/ا5١‏ 
5 يونية ١559‏ 
كايولية 1١551‏ 
١‏ كبراير 195962 
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تسوك 1 3 | 


الأول والثانى 
الأول والثانى 
الأول والثانى 
الأول والثاتى 
الأول 
الأول والثانى 
الأول والثانى 
الأول 
الأول 
الأول والثانى 
الأول والثائى 


الاول 
الأول والثائى 
الأول وانثائى 
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مسلسل 


الدولة 


نآو بِمْ الآنضمام 


86 يناير ١955‏ 
١‏ سيتمير 1998 
9 ديسمير ١958٠١‏ 
8 ديسمبر ١995‏ 
٠‏ نوثمبر ١5948‏ 
فبراير ١988‏ 
؟"" يوليه 19451 
هيثناير ١955٠‏ 
؟!؛ مايو ١9856‏ 
"٠‏ ديسميلر 15/5 
م فبراير ١9!“‏ 


5 أكتوبر 21940 


1١5199 سبتمبر‎ 65 
١90/8 إبريل‎ 4 
1984 فبراير‎ ٠ 
1498 اغسطس‎ ١ 
١996 مارس‎ ٠١ه‎ 
١517 إبريل‎ 1+ 
١9817 سبتمبر‎ 1 
١5958 لاايونيه‎ 
1١989 “"ايونيه‎ 


سيتمبر 195398 
م سبتمير ١994‏ 
ه نوفمبر وم ١‏ 
ه مسارس ؟5]١‏ 
5 يوليه 1١957‏ 
4 مارس 118 
١"‏ فبراير 1١94659‏ 
٠‏ مارس 1154 
14 إبريل ١901١‏ 
إبريل 1954 


نوع التحقظ 


الأول والثانى 
الأول والثانى 


الثانى 
الأول والثانى 
الأول والثانى 
الأول 
الأول 
الأول 
الأول و الثانى 
الأول والثانى 
الأول والثانى 
الأول 
الأول والثانى 


حك 2 


الدولة 


المملكة المتحدة 

منغوليا 

مورشيوس 
موريتانيا 
موزبيق 
موناكو 
النرويج 
الثمسا 


تاريخ الانضمام 


4 سبتمبر ١18‏ 
4 أكتوير 19914 
9 يثاير 13595 
٠‏ يثاير 1991 
١‏ يونيه 1١41448‏ 
؟ يونيه 1١95/8١‏ 
4 مارس 1١551‏ 
؟ مايى 1١551١‏ 
؛ مارس 1595/8 
4 أكتوير 1١554‏ 
١‏ مارس 1١990٠‏ 
كينثاير "1م1934 
© ديسمير 1١5/71‏ 
١١‏ يوليه 195٠+‏ 
4 إبريل ١955‏ 
أكتوبر ١557‏ 
٠‏ سببتمير 1591٠‏ 


1951 يونيه‎ ٠ 
.15519 يوليه‎ 5 


3 
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فوم آلتحفظ 


الأول 
الأول والثانى 
الأول 
الأول والثانى 
الأول 
الأول والثانى 
الأول 
الأول والثانى 
الأول والثانى 


الأول 
الأول والثانى 


2 


ملحق رقم (1-4) 
نظام تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى 


مادة ١‏ 
() اذا اتفق أطراف العقد كتابة على ان المنازعات الي تنشأ عن ذلك العقد يتم حسمها عن طريق التحكيم 
طبقاً لقواعد التحكيم المعمول كما امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التحاري الدولي فان هذه المنازعسات 

ستحسم طبقاً لقواعد اليونسترال للتحكيم معدلة بما يقتضيه الحال من تعديلات تستلزمها ملادمة التطبيق. 
(ب) القواعد الي تطبق على التحكيم نكون هي القواعد المعمول يما عند بداية النتحكيم ما لم يتمق الأطراف على 
غير ذلك. 

مادة ؟ 
()) يقدم أطراف النراع الذين يرغبو في التحكيم وفقا لقواعد المركر طلباً مكتوباً لمدير للركز متضمناً اتفاقهم 
على الالتجاء الى التحكيم لحل خخلافامم وفقا للقواعد الي اقرها واعتمدها المركز» ويمكن ان يكون الالتحاء الى 
التحكيم وارداً ضمن بنود العقد الذي ثار بشأنه التزاع» وان يكون اتماق الاطراف على التحكيم قد نرم في عقد 
(ب) يحرر الطرف طالب التحكيم الى مدير المركز نسحة مس اعلان التحكيم الذي يوجه الى المدعى عليه او 

نسخخة من أي اعلان آنخر بما في ذلك أي اخخطار او اقتراح يتعلق باجراءات التحكيم. 
١ج(‏ اذا افق الأطراف على سلطة اخترى غير المركز لتعيين الحكم الوحيد او المحكم المرجحح فإن عليهم أن يخطروا 
مدير المركز باسم هذه السلطة. 

مادة "ا 

(1) يكون المركز هو (سلطة التعيين) اذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك» او اذا رفضت السلطة الي حددها 
الأطراف او فشلت ف تعيين المحكم. 5 

(ب) اذا كان للركز هو سلطة التعيين وفقاً لأحكام المادة (1) أو المادة (1) من قواعد اليونسترال وطبقاً 
للفقرة (أ) من هذه المادة» فانه بي حالة عدم اثفاق المعنيين على اختيار الحكم المرحح او في حالة عام اتفاق 
الطرفين على اللحكم الفرد» يقوم مدير المركز بإرسال صورتين متطابقتين الى الطرفين من قائمة تتضمن خمسة اسماء 
على الأقل من القائمة الدولية للمحكمين الي يحتفظ ها المركز» وعلى كل من الطرفين خلال حمسة عشر يوما س 
تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الى المركز بعد شطب الاسم او الاسماء الي يعترض عليها وثرقيم الاسماء الممقية 
في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله؛ وبعد انقضاء الميعاد المشار اليه يقوم مدير المركز بتعيين امحكم الفرد أو 
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انمحكم المرحح من بين الاسماء الي اختارها الطرفال من القائمتين المشار اليهما وعراعاة الافضلية الى أوضحها 
الطرفان. 

مادة 4 

يوفر مدير الركز بنام على طلب هيئة التحكيم او اي من أطراف التراع التسهيلات والمساعدات لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة لحسن سير التحكيم او يتخل الترتيبات اللازمة لتوفير هذه التسهيلات والمساعدات وترتييات انعقساد 
حلسات هيئة التحكيم وخدمات السكرتارية والترجمة. 

مادة ه 

يقدم المدعون الى المركز صوراً من المستندات الي تدعم طلباقم كما يقدم المدعى عليهم صوّراً من مستندات 
الدعاع ويقدم الطرفان صوّرا من المستندات الي تعزن أي تعديلات يتم ادخالها على طلبات الخصوم او دفاعهم الي 
مادة >" 

تقدم هيئة التحكيم الى مدير المركز نسخحة موقعة من الحكم الي اصدرته سواء اكان حكماً مؤقناً او حزئيااو 
هائياء ويقدم مدير المركز كل المساعدة الممكنة في تحرير الحكم وتسجيله وفقاً لما يتطلبه قانون البلد الذي صسدر 
الحكم فيه. 

٠ مادة‎ 

(]) فيما يتعاق بتطبيق هذا الأحكام فإن اصطلاح "التكاليف” المنصوص عليها في المادة (4؟) من قواعد 
اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة الي يتحملها المركز هيما يتعلق بالتحكيم والنفقات الادارية وذلسك 
وفقا للملحق (أ). 

(ب) تقدر قيمة التسهيلات الي يقدمها امركز على اساس قيمتها في الأحوال الممائلة. 

(ج) يحدد مدير المركز التكاليف الادارية الي تسدد للمركر وفقاً للملحق (أ). 

(د) تحدد نفقات سفر والتقالات واقامة امحكمين الدوليين لحضور اللجلسات على استقلال وفقاً لاسعار تذاكر 
السفر بالطائرات والاقامة بالفنادق السارية وقت السفر والاقامة. 

(ه) تقدر تكاليف الخبرة والترحمة الي يطلبها الطرفان او هيئة التحكيم على استقلال ووفقاً لأسعارها الفعاية 
وتسدد وفقالما تقرره هيئة التحكيم بعد التشاور مع مدير المركز. 

(9) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع امحكمين واطراف الستراع تقديرائه عن الرسوم 
والمصاريف الى هيئة التحكيم ودلك في صوء ما تنسم به هذه القضايا من صعوبة او ما تتسم به من طبيعة غسير 
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عادية او بالنظر الى الوقت غير العادي الدي يقتضيه المصل فيها او نطراً لامتياز الحكمين فيها ويحدد مدير المركز 
بعد التشاور مع المحكمين والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم. 

مادة 8 

تحل القواعد الآنية في التطبيق محل القواعد المصوص عليها في نص المادة (41) من قواعد اليونسترال للتحكيم : 
()) يجوز لمدير المركز اثناء اجراءات التحكيم ان يطلب الى الأطراف ايذاع مالغ اضافية. 

(ب) يجوز لمدير المركز توحيه المالغ المودعة لسداد تكاليف التحكيم. 

2 بعد صدور حكم امحكمين يقدم مدير المركز حساب التكاليف عن المبالغ المودعة الى الأطراف ويقم رد 
المبالغ غير المصروفة اليهم. 


ملخص دهم المبادى القانونية الصادرة 


في قضايا التحكيم التي نظرت 


نت مظلة سركز القاهرة 


)١‏ تعريف التحكيم 

استقر القضاء والفقه على أن التحكيم هو الإتفاق 
على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص 
معنيين ليفصلوا في النزاع دون المحكمة المختصة 
به فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء 
إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم 
أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم ؛ والدولة 
بدلك تجيز التحكيم يقصد التيسير على الخصوم 
لتفادى الإجراءات القضائية وتوفير الوقت والجهد, 
فالمحتكم باتفاقه على التحكيم لاينزل عن حماية 
القانون أو حقه في الالتجاء إلى القضاء ؛ وإلا فإن 
المشرع لا يعتد بهذ! النزول ولا يقره» إذ أن الحق 
في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة 
المتعلقة بالنظام العام : وبالتالي فإرادة المحتكم 


في عقد التحكيم تقتصر على مجرن إحلال المحكم . 


محل المحكمة في نظر النزاع , فالعدالة تفرض 
على الخصوم سواء بمقتضي المحكمة أو بمقتضى 
المحكم » ويحسم النؤاع بمقتضى حكمها أو حكمه, 
ويكسون في الحالستين قابلاً للتسنفيذ الجبرى : 
والمحتكم يعمل على استقلال دون تبعية لأحد من 
أطراف التحكيم مثله في ذلك مثل القاضى » ولا 
يجوز النوسع في التحكيم وبعبارة أخرى يجب أن 
تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة 
للتحكيم ؛ فالتحكيم جزئى في لطاقه: نسبى في 
أثره وهو مقتصور على ما اتفق بصدده من 
منازعات ولا يسرى إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهم » ومن 


ثم فللتحكيم أثران أحدهما سلبى وهو حرمان 
أطراف العقد مسن الالستجاء إلى القضماء بصدد 
الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم ؛ والآخر 
إيجابى وهو فض الخصومة بضريق التحكيم 
والاعتداد بالحكم الصادر فيه واعتباره كأنه قد 
صدر من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . 
(الدعوى التحكيمية رقم 177 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة ١5‏ 
ديسمير .)٠٠٠٠١‏ 

") العقد شربعة المتعاقدين 

؟-! إن العقد شريعة المتعاقدين: ويحب تنفيدم 
طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة نتفق مع ما يوجبه 
حسن النية وأنه فبي العقون الملزمة للجائبين؛ إذا لم 
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر 
بعد إعذاره المدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه 
مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى وفي 
حالة فسخ العقد يعان المتعاقدان إلى الحالة التي 
كانا عليها قبل العقدء وأن تنفيل الالتزام عيئاً جائز 
متتى كان ممكناً وبالنسبة للتعويض عن عدم تنقيد 
الالتزامات العقدية أو التاخير في تنفيذهاء ناط 
المشرع بالقاضسي تقدير التعويض مالم يكسن 


'الستعوبض مقدراً في العقد أو بنص في القانون 


والتعويض في ججيع هذه الحالات يشمل ما لحق 
الدائن من خسارة وما فاته من 'كسبء فإذا كان 
الالتزام مصدره العقد, فلا يلتزم المدين الذي لم 
يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعوبض الضرر الدع 
يمكن توقعه عادة وقت التعاقد". 
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(الدعوى التحكيمية رقم 147 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة ١١‏ 


ام 
'/ب) العقد شريعة المتعاقدين - المسئولية المدنية 
900 


العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة إتفاقية فهو 
يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه وقع صحيحاً , 
والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل 
بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلاك للقاضى لأنه لا 
يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله 
على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هسؤلاء 
المتعاقدين: فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا 
بتراضي عاقديه ‏ ويكون هذا التراضي تعاقداً 
حديدا. 

' وحيث إنه طبقاً للمادة (111) من القانون المدني 
فإن المسئولية المدنية قد تكون عقدية وقد تكون 
تقصيرية؛ والمسمئولية المدنيسة بصفة عامة هبي 
المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال 
بالتزام مقرر في ذمة المسئول؛ والمسئولية العقدية 
تقوم على أساس إخلال أحد العاقدين بالتزامه على 
نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر" . 


وحيث إن مقفان نص المادتين )17 0 )امسن . 


القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في' 
العقد أو مقدراً بنص القانون كالفوائد تولى القاضي 
تقديره » ويناط في هذا التقدير ‏ كما هو الشان في 
المسئولية التقصيرية ؛ بعنصرين قوامهما ما لحق 
الدائن من خسارة وما فاته من كسب ؛» وبشترط 
لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية 
لعدم الوفاء بالالتزام أو للمتأخير فيه سواء أكمان 
أساسه فوات هذا الكسب أو تحقق تلك الخسارة ؛ 
والضرر لا يتوافر إلا حيث يكون هناك إخلال بحق 


أو مصلحة مالية ؛ ويقتصر الستعويض على الضرر 
المباشر وهو لا يكون كل للك إلا إذا كان نتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه طبقاً 
للمجرى المستاد للأمور وبرجع في ذلك إلى 
رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا ييكون الضرر 
مباشراً إلا إذا كان نتيجة ضرورية أو محققة للواقعة 
التي لحقها وصف الخطأء كما أن التعويض لا يكفي 
متوقعاً في سببه وإنما يتعين أن يكون متوقياً أيضاً 
فبي مقداره ومداه ؛ وبتعين في تقدير التعويض أن 
يعتد بالظروف الملابسة وأن يتناسب مع الضرر وهو 
ما يخضع لسلطة القاضى الموضوعية مبينا عناصير 
هذا الضرر. 

(الدعوى التحكيمية رقم 177 لسنة 7٠٠٠١‏ جلسة 14 

,)٠٠٠١ ديسمير‎ 

؟ - ج - من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة 

117 من القانون المدنسي أن "العقد شسريعة 
المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق 

الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". 

وحيث إن مفان هذا النص أن مبدأ سلطان الإرادة 

هو الواجب إعماله فيما بين المتعاقدين » وأنه 

يجب على طرفي العقد أن ينفذا جميع ما أشتمل 

عليه عقدهما ما دام أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً 
وملزماً. وحييث أن العقد لايكون صحيحاً وملزماً 
إلا في الدائسرة الستي يجيزها القانون بحيث لا 

تصطدم أحكامه مع النظام العام والآداب العامة. إن 

أن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة 

الستعاقدية فسيما بين المستعاقدين ؛ وإذا نسولى 

العاقدان بإرادتهما الحرة تنظيم العلاقة فيما بينهما 

في العقد كان العقد هو القانون الذي يسري 

عليهما. 
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وترتيباً على ذلك فإنه يمننع على أحد العاقدين 
لقض العقد أو إنهاله أو تعديله على غير مقتضى 
شروط العقد . 

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن: 

-١‏ العقد قانون الساقدين, فالخطأً في تطسبيق 
نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام. 

ب- ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ 
للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل أن 
هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة 
المتعاقدين. 

(القضية التحكيمية رقم 187 لسئة ٠٠٠١‏ جلسة 16/ 
00000 

" - فسخ العقد 

من المستقر عليه قانوداً وفقاً لنص الماوة 154 من 
القانون المدني التي نصت عليه أنه "يجوز الإتفاق 
يملى أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون 
حاجسة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء 
بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يتفي من 
الإعدار إلا إذا أتفق المستعاقدين صراحة على 
الإعفاء منه" , 

وحيث إن مقتضى هذه المادة هو جواز إتفاق 
طرفي العقد على فسخ عقدهما في حالة إخلال 
أحدهما لإلتزاماته التعاقدية. وهوما يسمى 
اصطلاحاً بالفسخ الإتفاقي وهو إتفاق طرفي العقد 
على أن يكون لأحد الطرفين فسخ العقد بإرادته 
المنفردة بواسطة تعبير عن الإرادة يوجهه إلى 
الطرف الآخر . 

وحيث إله ينضح من ذلك أن الفسخ الإتفاقي على 
خلاف الفسخ القضائي يقع بحكم الإتفاق بمجرد 
'علان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع 


دعوى بالفسخ أو صدور حكم به. وأنه إذا اقتضت 
الضرورات العملية لجوء الدائسن إلبى القضساء 
لإستصدار حكم بالفسخ فإنه يكون حكماً مقرراً 
للفسخ الذي يكون قد وقع من قبل بإرادة الدائن 
بمجرد إعلان رغبته بدلك إلى المدين . 

وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعنى في 
العديد مسن أحكامها منها أنه "يلزم فبي الشرط 
الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة 
في تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة في 
الدلانة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه 
بمجرد حصول المخالفة الموجبة له. 

ومن أن "الشرط الفاسخ لايقتضبي الفسخ حتما 
بمجرد حصول الإخلال بالإلستزام إلا إذا كانت 
صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند 
ويتضح مما سبق أن شروط توافر حق الدائن 
بالفسخ بصغة عامة هبي أن يكون العقد من العقود 
الملزمة للجانبين ؛ وأن يقع إخلال من المدين في 
تنفيذ إلتزامه مع ملاحظة أن يكون من الالتزامات 
التي تعلق بها الإئفاق على الفسخ , وألا يكون 


' الدائن طالب الفسخ مقصراً في تنفيذ التزامه. كما 


يلزم الإعذار قبل التمساك بالفسخ الإتفاقى مالم 
يتفق على الإعفاء منه . 

والشرط الفاسخ الصرييح يسلب محكمة الموضوع 
كل سلطة تقديرية في هلا الصدن بحيث لا يبقى 
لاعتبار العقد مفسوخاً إلا أن يتحقق فعلاً السبب 
الذي يترتب عليه الفسخ ؛ فلا يلزم أن يصدر 
بالفسخ حكم مستقل بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن 
الفسخ قد حصل بالفعل . 
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(القضية التحكيمية رقم 147 لسئة ٠٠٠١‏ جلسة /١6‏ 
0000 

؟) التعويض 

تناولته المادة 1١‏ مدني التعويض وجاء بمذكرة 
المشروع التمهيدى ..لابسد إذن من توافر خطأ 
وضرر ثم علاقة سببية بينهما ويعنى الخطأ في هذا 
المقام عمن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبيعض 
فهو يتناول الفعل السلبى والأيجابى وتنصرف دلالته 
إلى محرن الإهمال والفعل العمد على حد سواء 
فيجب أن بترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى وهو 
يسترشد في ذلات من طبيعة نهسي القانون عمسن 
الإضرار من عناصر التوجيه فسمة التزام يفرض على 
الكافة من عدم الإضرار بالغير ومخالفة هلا النهي 
هي التي ينطوي فيها الخطأ وتقتضي هذا الالتزام 
تبصراً في التصرف يوجب أعماله بدلسك عمناية 
السرجل الحريص" والمسئولية المدئية قد تكون 
عقدية حيست يكنفي من المضرور في المسئولية 
العقدية بإثبات الرابطة العقدية بما ينطوي على 
إثبات قيام الالتزام فينتقل على عائق المسئول 
إثبات الوفاء أو عدم الوقاء يرجع إلى سبب أجنبي 


بشرط أن يشبت المضرور إعدار المدين وهو الركن' 


الأساسي لإثبات توافر الخطأ في المسئولية العقدية. 
ومفان نص المادة 18! من القانون المدني أن 
شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو 
التاخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على 
غسير ذلاك ولا يسنى عن هل! الإعذار أن يكون 
التعويض مقدراً في العقد أو أن يكون قد حل أجل 
الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أداله . 

(الدعوى التحتكيمية رقم !15 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة 11 
ل 


0) المسئولية العقدية 

وحيسث إن المسئولية العقديسة تقابل المسئولية 
التقصيرية: فالأولى ججزاء العقد والثانية جزاء العمل 
غير المشروع؛ ومن حيث إن تقدير مقدار التعويض 
مقدماً في العقد ‏ في حالة ثبوت المسئولية العقدية 
وهسو مسا اصسطلح عسلى تسديته "بالشسرط 
الجزائي"'ليس هو السبب في استحقاق التعويض , 
فلا يتولد عنه التزام أصلي بالتعويض ولكن يتولد 
عنه التزام تبععي بتقدير التعويض بمبلغ معين مقدماً 
في العقد. 

ومن حيث إن عدم قيام المدين بتنفيل التزامه 
الناشئ عن التقد هو سبب استحقاق التعويض عن 
عدم التنفيل والشرط الجزائي - في حالة الاتفاق 
عليه - إنما هو تقدير الستعاقدين مقدماً لمقدار 
الستعويض عن عدم التسنقيل ؛ وشسروط استحقاق 
الشرط الجزائي -حسبما استقر على ذلك الفقه 
والقضاء - هي نفس شروط استحقاق التعويض 
وهسي وجود خطأ من المدين ؛ وضرر يسيب 
الدائن: وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر, وإعدار 
المدين . 

ومن حيث إن وقوع خطأ من المدين أمر لازم ) 
وسترك تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء 
الشروط القانونيية للخطأ؛ وقد استقرت أحكام 
محكمة النقض بأنه "إذا نص في العقد على شرط 
جسزائي عمند عسدم قيسام المستعهد بصا الستزم بسه 
فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره 
مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة 
المقدمة , 

ومن حيث إنه عن ركن الضرر , فهو لازم لاستحقاق 
التعويض في مجال المسئولية العقدبة في حالة 


086 


وجود شرط جزائي منصوص عليه في العقد» فإذا 
لم يوجد ضر لم يكن التعويض مستحقاً ؛ ومن لم 
فلا دحل عندئل لإعمال الشرط الجزائي لأنه ما هو 
إلا تقدير لتعويض استحق فعلاً. 

ومن حيث إنه عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر 
' فسإن الشرط الجزائي لايستحق كذللك إلا إذا 
قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر: أما إذا 
انتفت هذه العلاقة بشبوت السبب الأجنبي أو 
انلتفت بأن كان الضرر غير مباشر أو كان مباشراً , 
ولكنه غير متوقع ؛ فعند ذلك لا تتحقق المسئولية 
ولا يستحق التعويض وينتفي مبرر إعصال الشرط 
الجزائي . 

(الدعوى التحكيمية رقم 147 لسئة ٠٠٠١‏ جلسة ؟1 
ل 

)١‏ التفرقة بين العقد الإدارى والعقد المدذ 

لايكفي لاعتبار العقد عقدأً إدارياً أن يكون أحد 
طرفيه من أشخاص القانون العام وإنما يجب أن 
يتعلق العقد بنشاط أو تسيير مرفق عام وأن تكون 
جهة الإدارة قد استخدمت بشأنه اسلوب الإدارة 
العامة أى استعملت وسائل القانون العام . 

(الدعوى التحكيمية رقم 156 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة 11 
ويسمير 0٠٠١‏ , 

؟) المرفق العام 

المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة وتشرف 
على إدارته ويعمل بإنتظام واستمرار ويستعين 
بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحجاجات العامة 
التي يتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في 
صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة 
والصفات الممسزة للمرفق العام هي أن يون 
المشروع مسن مشروعات ذات النفع العام أى أن 
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يكون غرضه حاجات عامة مشستركة أو تقديم 
خدمات عامة . 

(الدعوى التحكيمية رقم 150 لسنة جلسة 14 
ديسمير .)٠٠٠١‏ 

1) مقومات الشخص الاعتباري 

استقر القضاء على أن مقومات الشخص الاعتباري 
تقوم على عنصرين أساسيين أولهما موضوعي أو 
مادي وهو الكيان الذاتسي المستقل لجماعة مسن 


الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها 
عن كيان أعضائها أو منشئيها ‏ وهو ما لا يتوافر إلا 
بتحقق أمرين أولهما غرض أو مصلحة مشتركة تتميز 
عن المصالح الفسردية ولا تندمج فيها وقد يكون 
الغرض أو المصلحة عاماً أو خاصاً فيكون في حالة 
الأخيرة من أشخاص القانون الخاص ؛ وثانيهما 
وجود تنظيم يستوعب أعضاء الشخص الاعتباري أو 
منشأة تباشر عنه نشاطه ‏ والعنصر الثاني: معنوي وهو 
أن يمثل ذلك الكيان قيمة اجتماعية دات وزن تبرر 
الإقرار له بالشخصية القانونية وهو ما يستقل المشرع 
بتقديره ؛ ومن هنا لا تثبت الشخصية القانونية أي 
جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إلا 


' باعتراف الدولة بها ؛ وهذا الاعتراف قد يكون عاماً 


بأن يضع المشرع شروطاً وأوضاعاً معينة بحيث إذا 
تحققت في أي جماعة من الأشخاص أو مجموعة 
مسن الأموال تشبت لها الشخصية الاعتبارية بقوة 
القانون دون حاجة للترخيص أو الحصول على 
إذن؛ وقد يكون الاعتراف خاصاً بكل جماعة من 
الأشخاص أو مجموعة من الأموال على حدة عن 
طريق الترخيص أو إذن من المشرع بمنح الشخصية 
الاعتبارية , 


(الدعوى التحكيمية رقم 1177 لسئة 7٠٠١‏ حلسة 14 
ديسمير ,)٠٠٠١‏ 

؟) المقاصة 

"إذا أصبح المدين دائناً لدائنه ؛ وكان محل كل 
مسن الدينين المتقابلين - ما في ذمة المدين 
للدائن وما في ذمة الدائن للمدين - نقوداً أو 
مثليات متحدة في النوع والجودة ؛ وكان كل من 
الدينين خالياً مسن النزاع مستحق الاداء صالحاً 
للمطالبة به قضاء, انقضى الدينان بقدر الأقل منهما 
عس طريق المقاصة ؛ فالمقاصة إدن هبي أدأة وفاء » 
وهبي في الوقت ذاته أداة ضمان. 

أما إنها وفاء , فذلك ظاهر مما قدمناه ؛ فتقابل 
دينين توافرت فيهما شروط معينة يقضى كلا 
الدينين بقدر الاقل منهما ؛ فيكون كل مدين قد 
وفي الدين عليه بالدين الذي له ؛ ومن هنا كانت 
المقاصة اداة وفاء أو سبباً من أسساب انقضاء 
الالتزام » بل هبي أداة تبسيط في الوفاء ؛ فهي 
تقضى دينين في وقت معا دون أن يدفع أى مدين 
من المدينين إلى داثنه شيئاً؛ إلامن كان دينه 
أكبر فيدفع لدائنه ما يزيد به هذا الدين على 


الديسن لآخر: وبذلاك يقتصد المدين من نفقات" 


الوفاء ؛ ولا يتحشم عناء اخراج النقون أو غيرها من 
المثليات وارسالها للدائن وما ينطوى عليه ذلك من 
مخاطر وتبعات . 

وأما ان المقاصة أداة ضمان ؛ فذلك ظاهر أيضاً من 
أن الدائن الذي يستوفي حقه من الدين الذي في 
ذسته لمدينه إنما يختص بهذا الدين الذي في 
ذمته دون غيره من داثنى المدين ؛ فيستوفي حقه 
منه متقدما عليهم جميعاً ‏ وهو وان كان داثناً عادياً 
في حكم الدائسن المرتهن أو الدائن ذى حسق 


الماش ا 111111 سنياس 041 سم 


الامتياز؛ والدين الذي فبي ذمته في حكم المال 
المرهون المخصص لوفاء حقه , ومن ثم تكسون 
المقاصة مس شأنها أن تقدم للدائن تأميناً؛ فهي من 
هذا الوجه أداة ضمان . 
والمقاصة : كأداة للضمان على الوحه الذي يناه , 
تقرب في مهمتها من نظامين قانونيين أخرين ؛ هما 
الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس . 
فأى طرف في العقد الملزم للجانبين له أن يمتنع 
عن تنفيل ما عليه من التزام حنى يستوفي ما له من 
حق مقال ؛ والدائن له أن يحس تحت يده ما 
لمدينه عنده حتى يستوفي حقا مرتبطا بالشئ 
المحسوس ؛ فضي هاتين الحالتين وضع القانون 
تحت تصرف الدائن اداة ضمان تكمل له الوفاء 
بحقه : فيمتنع عن تسفيل التزامه أو يحس ما تحت 
يده ؛ والمقاصة تؤدى نفس الغرص . فالداثن لا 
يدفع الدين الذي عليه استيفاء للحق الدي له ؛ 
بل ان المقاصة إلى مدى أبعد في تأدية هذا 
العرضء اذ الدائن لا يقتصر على الامتتاع عن 
تنفيل التزامه أو على حبس الدين الدي عليه » بل 
هو يقضى الذي عليه قصاء تاما بالحق الذي له في 
دمة وائئه" . 
الدعوى التحكيمية رقم 140 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة /١6‏ 
ل 
)٠‏ إنهاء رب العمل عقد المقاولة 

يبين من نص المادة 767 من القانون المدني 
أنه إذا أنهي رب العمل المقاولة بإرادته المنقردة؛ 
فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقه 
من جراء هذا الإنهاء» ويشمل التعويص وفقاً للمادة 
501 المشار إليها العناصر الآتية: 


.١‏ المصروفات الستبي أنفقها المقاول في سبيل 
تنفيذ العمل. 

؟. قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول فعلاً حتى 
لوقت اللي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف 
تنفيل المقاولة. 

'. قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه ألم 
العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي؛ فإن 
كسب المقاول يتتحدد بالفرق بين قيمة هذا الأجر 
وقيمة السفقات اللازمة لتنفيذ العمل» وتقدر هذه 
النفقات على أساس قيمتها عند إنهاء العقد. ولايعّد 
بالتغييرات التي تطرأ بعد ذلك على أثمان المواد 
وأجور العمال: وبالتالي قلا يستطيع رب العمل أن 
يتخلص من التزامه بتعويض المقاول عن الكسب 
الذي كان يحققه بحجة أنه لو ألزم بإتمام العمل 
لما حقق كسباً بل لمني بخسارة بسبب ارتفاع 
الأثصان والأجورء وذلاك لأن حسق المقاول في 
التعويض ينشأ من يوم إنهاء العقد, ولذلك فيجب 
ألا ينظر في تقدير قيمة هذا التعويض إلا إلى ذلك 
الوقت . 

والواقع أن المادة "71" بتحديدها مناصر التعويض 


على الوجه المتقدم لم تخرج عن القاعدة العامة ٠‏ 


في تقدير التعويض يما لحق الدائن من خسارة وما 
فائه من كسب مع حفظ حق القضاء في تخفيض 
قيمة الربح إلى الحد الدي يراه القضاء عادلاً . 
(الدعوى التحكيمية رقم 191 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة ه/ 
لل 

)١١‏ عقد المقاولة - إثبات - تسليم 

مفسان النصصوص (154 , 768 105) من القمانون 
المدني أن القانون لم يأت بأحكام خاصة بشكل 
عقد المقاولة فميجوز إبرامه بالكتابة أو شفاهة , 


المالاحق >>>->->->-->-- 1-1-1 1 عم 


فالكتابة لا ضرورة لها إلا في إثبات المقاولة وفقاً 
للقواعد العامة ؛ وأنه متى تم إنجاز العمل ؛ التزم 
رب العمل بتسلمه في الميعان المتفق عليه أو في 
الميعان المعقول لإنجاز الأعمال وفقاً لطبيعة وعرف 
المقاولة إن لم يكن هناك إتفاق على ميعان » ويجب 
أن يسبادر رب العمل في أقسرب وقست إلى تسلم 
العملء فإذا رفض رب العمل تسلم العمل كان 
للمقاول إجباره على التسليم ويكفيه إعذاره 
بالتسليم بإنذار رسمبي على يد محضر ؛ ويحدت 
ميعادا معقولاً لدذلك ؛ فإذا ما القضى هذا الميعاد 
اعتبر رب العمل أنه تسلم العمل حكماً ويترتب 
على هذا التسلم كافة الآشار التي تترتب على 
التسلم الحقيقي . 

(الدصوى التحكيمية رقم 177 لسنة ١٠٠١‏ جلسة 14 
ديسمير ٠٠١‏ ف 93 

؟) التنفيل العيني للإلتزامات التعاقدية 

إن التنفيذ العينى للالتزامات التعاقدية وفقاً لحكم 
المادة )١7(‏ من التقنين المدني يفترض بداهة 
وجود عقد قالم لم ينفل ولم يفسخ أو ينحل » كما 
أن الفقه والقضاء المصرى متفقان على أن التنفيد 
العينى يكون غير ممكن إذا كان إجراؤه يقتضى 
تدخل المدين الشخصى وبأبى المدين أن يقوم 
بتنفيذ التزامه ؛ ومتحقق ذلك على وجه خاص في 
عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عام و كذلك 
الحال في حالة ما إذا كانت استحالة التنفيل ترجع 
إلى ميعان تنفيذ الالتزام » ذلك أن الالتزام قد لا 
يكون في تنفيذه جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعادا 
معيناً كممثل تخلف عن التمثيل في الميعان . 
(الدعوى التحكيمية رقم 147 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة ؟١‏ 
1 


عد اللاذاحق ->->->->-->> > > دم دممعمود ممه 


)١١‏ الملكية الشائعة 

أوردت الموان هلل الى 41737 ١478‏ 1ه مسن 
القانون المدني احكام الملكية الشائعة وادارتها 
وتقسيم نفقاتها في كون المال الشائع يدار باجتماع 
الشركاء على الإدارة أو إذا كان هناك ثمة إتفاق 
خاص بشأن إدارة المال الشائع وتتم الإدارة أيضاً 
على أساس قيمة الانصباء لحساب رأى الأغلسبية 
وحقها في اختيار مدير للمال الشائع لحسن الانتفاع 
سه وياستزم الشركاء بنفقات المال الشائع وحفظه 
وسائر التكاليف الذي تفرضها حالة الشيوع . 
(الدصوى التحكيمية رقم ١67‏ لسنة ٠٠٠١‏ جلسة 11 
م 

15) إثبات 

طبقاً للمادة الأولى من قانون الاثبات في المواد 
المدنية والتجارية فإن الاثبات بالمعنى القانونى 
هو إقامة الدئليل أمام القضاء على وجود واقعة 
قأنونية تعد أساساً لحق مدعى به وذلك بالكيفية 
والطرق التي يحددها القانون ؛ والاثبات في هذا 
الصدد هو ضرورى لتسنظيم المجستمع وتوزييع 
السلطات فيه فإذا لم يتمكن صاحب الحق من 


إقامة الدليل عليه , أو بالأحرى على المصدر*' 


المنشئ له تجرن هذا الحق من كل قيمة عملية , 
فوجود الحق دون توافر الدليل عليه تجعله هو 
والعدم سواء ؛ فالحق كما جاء بالمذكرة الإيضاحية 
لقانون الاثبات يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم 
الدليل عليه , فالدليل هو قواه حياة الحق ومعقد 
النفع فيه؛ ومن قواعد العدالة المجردة الأخلذ في 
هذا الصدن بما استقر عليه المشرع المصرى من 
العمل بنظام الاثبات المختلط لما يجمع فيه هذا 
النظام من مزايا الاثبات الحر الذي تأخل به بعض 


- 00 


التشربعات ؛ ونظام الاثبات المقيد الذي تأخد به 
تشريعات أخرى , وبقع عبء الاثبات على الخصوم 
في الدعاوى ؛ والقساعدة العامة أن الاثبات على 
المدعى ؛ وليمس المقصود بالمدعى هو رافع 
الدعوى ؛ وإذما يقصد بالمدعى بصفة عامة كل من 
أدعى أمراً على خلاف الوضع الثابت أصلاً أو عرضاً 
أو ظاهراً : ولذا فقد نصت المادة الأولى من قانون 
الاثبات على أن على الدالن اثبات الالتزام ؛ وعلى 
المدين اشبات التخلص منه وقد يصعب إقامة 
الدليل لمن يقع عليه عبء الاثبات والدي يمكن 
أن ينتقل بين الخصمين ؛ وفي تلك الحالات يتم 
اللجوء إلى وسيلة القرائن القانونية ؛ وهي وسيلة 
يلجأ إليها ليفرض بها ثبوت أمرمن الأمور يصعب 
أقامة الدليل عليها عندما تستوافر ظروف معينة 
يعتبرها القانون كافية لاستنباطه منها وهي تغنى 
بذلك عن تقديم الدليل الواجب تقديمه لوجون 
هله القربنة ؛ وتلك القرائن إما قرآئن قاطعة تعفي 
من تقررت لصالحه نهائياً من عبء الاثبات » وإما 
تكون قرائن غير قاطعة لا تعفي من تقررت لصالحه 
نهائياً من عبء الاثبات وإنما هي تنقل هذا العبء 
من الطرف الذي يتمسك به إلى خصمه . 
(الدعوى التحكيمية رقم 1117 لسئة ٠٠٠١‏ جلسة 14 
دسمير 0٠٠١‏ . 


- تفسير العقد‎ )١© 


من المستقر عليه قضاءٌ في مجال التفسير أنه إذا 
تضمن النص لفظأً فيه خفاء أو لفظاً مشكلاً وهو 
اللفظ الموضوع لأكثر من معنى أو جرى استعماله 
من معنى مجازى غير معناه الأصلى دون الأفصاح 
عمن المعنى المقصود أو لفظاً محملاً وهو اللفظ 
الذي لايدل بذاته على المراد منه ولا توجد 


قرائن على ذلسكء أو كان العيب هو النقص أو 
التعارض: فإنه يتعين في هذا الصدن اللجوء لقواعد 
التفسير ويكون ذلك بوسيلتين أولاهما داخلية: 
بتحليل عبارة النص مع النظر إليه جملة كوحدة 
متكاملة والربط بينه ويبن باقى النصوص؛ وثانيهما: 
الوسائل الخارجية حيث يستهدى بحكمه النص 
والعمل على تقريب النصوص مع المرجوع إلى 
فحوى النص والمصدر التاريخى ؛ وتشمل فحوى 
النص إشارته ومفهومه واقتضاءه ؛ والمقصون بدلالة 
أشارة النص المعنى الذي لم يقصده النص ولكنه 
ملازم له لاينفك عنه؛ والمقصون بدلالة مقهسوم 
النص هي دلالة النص على حكم شئ لم يذكر في 
الكلام؛ وقد يكون مفهوم موافقتة ثبوت حكم 
المنصوص عليه المسكوت عنه لاتفاقه معه في علة 
الحكم الظاهر التي يمكن التعرف عليها بمجرن فهم 
اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ؛ وقد تكون 
منهوم مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم 
المنصوص عليه لتخلف قيد من القبون المعتبرة في 
هذا الحكم ؛ أما المقصون بدلالة اقتضاء النص فهي 
دلالة النص على مسكوت عنه يتوقف عليه الكلام: 


وكل تلك الدلالات تعتبر دلالة للنص وتفيد الحكم ٠‏ 


الثابت بها ؛ وتتفاوت قوة تلك الدلالات فعبارة 
النص أقسوى مسن إشارته؛ والإشارة أقوى من 
المفهوم ؛ وبظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض فإن) 
تعارض حكم ثابت من عبارة نص مع حكم ثابت 
من إشارة نص آخر رجح الأول على الثانى . 

وحبسث إن مفساك المادة )١44(‏ المثسار إليهسا أن 
المشرع جمع بين معيارين أحدهما ذاتى قوامه نية 
التعاقد , والآخر مادى خاص بعرف التعامل ؛ فليس 
ثمة عقون تحكم قيها المبانى دون المعانى : فحسن 


المساذحق >>>-> > 111-11-1 سمس 


النية يظل العقون جميعها سواء فيما يتعلق بتعيين 
مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيدها » وبحيث إذا 
لم يوجد إتفاق على جزلية معيئة في العقد وجب 
الرجوع إلى طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقيد 
في هذا الخصوص بوسيلة معينة من وسائل الاثبات 
لأن هذه الأمور هي من قبيل الواقع المادى الذي 
يجوز إثبائه بكافة الطرق . 

(الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة 14 
ديسمير .)5٠٠١‏ 

1) الحادث الاستئنالي 

الحادث الإستثنائي الوارن بالمادة (104) من 
الققانون المدني قد يكون تشريعاً أو عملاً قانونياً أو 
واقعة مادية: ويتعين في جميع الأحوال أن يكون 
فادر الوقوع وعاماً غير قاصر على المدين : ويجب 
أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنغيذه» 
ويشترط لإعمال تلك النظرية توافر أربعة شروط 
أولهما: أن يكون العقد الدي تثار النظرية في شأنه 
عقد متراخى التنفيل؛ وثاليهما: أن تجد بعد إبرام 
العقد وقبل حلول أجل التنفيذ حوادث استثنائية 
عامة ؛ وثالثها: أن تكون هذه الحوادث ليس في 
الوسع توقتها؛ ورابعها: أن تجعل هذه الحوادث 
تسنفيل الاستزام مرهقاً ولييس مستحيلاً , والعقون 
المتراخية التنفيل تتصدرها العقون الزمنية أو عقون 
المدة وهي العقود التي يكون الزمن عنصراً 
جوهرياً فيها سواء كانت من العقون ذات التنفيد 
المستمر أو من العقون ذات التنفيل الدوريء كما 
تشسمل العقسود الفوريسة مسادام تنفيذها متراخياً 
بالإتفاق على أجل أو أجال متتابعة . 

(الدعوى التحكيمية رقم 177 لسنة ٠٠٠١‏ جلسة 14 

, 076٠١ ديسمير‎ 


ملحق رقم (0) 
قانون التحكيم المصرى رقم ١7‏ لسنة 001054 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القائرن الآنى نصه , قد أصدرناه : 
( المادة الاولى ) 
يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند 
الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون . 
المادة الثانية ) 
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيل أحكام هذا القانون . ويضع قرائم المحكمين 
ألذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة )١1/(‏ من هذا القانون . 
١‏ المادة الثائئة ) 
تلغى المواد من 0١١‏ إلى 017 من القسائون رقم ١7‏ لسنة 1454 باصدار قسائون 
المرافعات المدنية والتجاربة , كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون . 
( المادة الرابعة ) 
ينشر هذا القائون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ 
نشره . 
يبصم هذا القانرن بخاتم الدولة ' وينفل كقانون من قوانينها ١‏ 
صدر برئاسة الجمهررية فى / ذى القعدة سنة 1414 ه 
الموافق 18 أبريل سئة ١994‏ م 
حسنى مبارك 


١954/2/7١ (تابع) فى‎ ١١ الجريدة الرسمية - العدد‎ )١( 
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قانون التحكيم المصرى رقم 1" لسلة 11514 
الياب الول 
أحكام عامة 


هادة ١‏ - مع عدم الإخلال بأحكام الأتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر 
العربيية تسرى أحكام هذا | القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشسخاص القانون العام أو 
النانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقنة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا 
نكم يجري ل عضر ٠‏ أ كان وها تيارب ايا بجرى لى الخارع رأفق ق أطراقه 
على إخضاعه لأحكام هذا القانون . 

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الأتفاق على التحكيم بموافقة الوزير 
المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الأعتبارية العامة . ولا يجوز التفويض 
فى ذلك( 1 

مهادة ؟ - يكرن التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النراع حول علاقة 
قانوتية ذات طابع إقتصادى ٠‏ عقدية كانت أو غير عقدية ٠‏ ويشمل ذلك على سبيل المثال 
توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخيرة الهندسية أو الفنية 
ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولرجيا والأستثمار وعقود التئمية 
وعسليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب وإستخراج الغروات الطبيعية وتوريد 
الطاقة ومل أنابيب الغاز أو النقط و شق الطرق وإاستتصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة 
وإقامة المفاعلات النووية . 

هادة ؟ - يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق 
بالتجارة وذلك فى الأحوال الآتية : 

أولا : إذا كان المركرٌ الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين ممختلفتين 
وقت إبرام إتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر 
أرتباطا بموضوع إتفاق التحكيم , وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعيرة 
محل إقامته المعتاد . 

ثانيا : إذا أتفق طرفا التتحكيم على اللجوء » إلى منظسة تحكيم دائمة أو ركز 
للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو شارجها . 

ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثشر من 
دولة واحدة . 

) تايع‎ (١ ؟١ أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 4 لسنة 14517 - الجريدة الرسسية - السدد‎ )١( 
اذذال/ه/1١6 فى‎ 
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رابعا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة 
وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة : 

(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه . 

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاريةبين 

الطرفين . 

(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النراع . 

هادة؛ - )١(‏ ينصرف لفظ : «التحكيم» في حكم هذا القائون إلى التحكيم الذى 
يتعقق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تثولى اجراءات التحكيم ٠‏ 
بمقتضى اتفاق الطرفين . منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم يكن كذلك!*؟ . 

(؟) وتنصرف عبارة : «هيئة التحكيم» إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر 
للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم . أما لفظ «المحكمة» فينصرف إلى المحكمة التابعة 
للنظام القضائى فى الدولة . 

() وتنصرف عبارة « طرفى التحكيم » فى هذا القائون إلى أطراف التحكيم 
ولو تعددوا . 

مادة 6 - فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القائون لطرفى التحكيم اختيار الإجراء 
الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا 
الإجراء ٠‏ ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر 
العربية أو فى خارجها . 

مادة؟ - إذا اتفن طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عند 
نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى . وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله 
من أحكام خاصة بالتحكيم . 

مادة /ا - )١(‏ ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم » يتم تسليم أى رسالة 
أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى 
عنوائه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة 
للعلاقة التى يتناولها التحكيم . 


(*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ”فى 1958/4/1١‏ 
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* - وإذا تعذر معرئة أحد هله العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم 
قد تمراذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عئوان 
بريدى معروف للمرسل إلبه . 

. لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم‎ - ٠" 

هادة 8 - اذا استمر أحد طرفى النزاع فى أجراءات التحكيم مع علمه بوقرع مخالفة 
لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق علي مخالفته 
ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو فى رقت معقول عند عدم 
الاتفاق اععبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض . 

هادة 4 - )١(‏ يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى 
القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاح . أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا . 
سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق 
الطرفان على اختصاص محكمة استئئاف أخرى فى مصر . 

؟ - وتظل المحكمة التى يتعقد لها الاختصاص وفقا للنقرة السابقة دون غيرها 
صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 5 

الباب الثالى 
اتفاق التحكيم 

هادة ٠١‏ - (1) اتفاق التحكيم هر اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل 
أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معاينة عقدية 
كانت أو غير عندية . 

؟ - يجؤز أن يكون اتفاق العحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بناته أو 
ورد فى عمقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين . وفى هذه 
الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 
(:) من هذا القانون ؛ كما يجوز أن يتم اتفاق التسحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد 
أقيمت فى شأن دعرى أمام جهة قضائية , وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل 
التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا . 
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" - ويعتبر أتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد الى رئيقة تتضمن شرط 
تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . 

هادة ١١‏ - لا يجرز الاتذان على التتحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى 
يملك التصرف فى حقوقه ٠‏ ولا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلع . 

هادة 17 - يجب أن يكرن اتفاق التحكيم مكتربا وإلا كان باطلا . ويكون اتفاق 
التحكيم مكتويا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من 
رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة . . 

هادة ؟1 - )١(‏ يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن 
محكم عدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب أو دفاع فى 
الدعوى . 

" - ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات 
التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم . 

هادة 14 - يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (1) من هذا النانون أن تأمر , بناء 
على طلب أحد طرفي التحكيم ٠‏ باتخحاذ تدابير مؤقعة أو تحنظية سواء قبل البدء فى 
إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها . 

الياب الثالث 
هينة التحكيم 

هادة )١( - ١0‏ تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ؛ فاذا لم 
يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . 

! - اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ٠‏ وإلا كان التحكيم باطلا . 

هادة 17 -(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقرقه 
المانية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد 
إليه اعتباره . 
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؟ لا بشسشرط_أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا 
التحكيم أو نص القانون على غير ذلك . 

" - يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ٠‏ ويجب عليه أن ينصح عند قبوله عن 
أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته . 

هادة 1(17) - لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت 
اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما بأتى : 

(أ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى 

المادة (4) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . 

(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم 
يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ؛ فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه 
خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر , أو اذا لم يتفق 
المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ 
تعيين آخرهما ؛ تولت المحكسة المشار اليها في المادة (5) من هذا القانون 
اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان 
المعينان أو الذى اختارتهالمحكمة رئاسة هيئة التحكيم . وتسرى هذه الأحكام 
في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين . 

؟ - واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق 
المعكمان المعيئان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه , أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به 
اليه.فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (4) من هذا القانون بناء على 
طلب أحد الطرفين , القيام بالإجراء ؛ أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على 
كيفية أخرى لاتمام هذا الإجراء أو العمل . 

* - وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القائون 
وتلك التى أتفق عليها الطرفان ٠‏ وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة . ومع 
عدم الاخلال بأحكام المادتين 14 ؛ ١4‏ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن بأى 
طربق الطعن . 

هادة 1(14) - لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته 
أو استقلاله . 1 
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١‏ - لا يجوزلأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا 
لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعبين . ْ 

مادة 14 - )١(‏ يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال 
خمسة عشر يرما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد » 
فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده نصلت هيثة التحكيم فى الطلب . 

" - ولا يقبل الرد ثمن سبق له تقديم طلب المحكم نفسه فى ذات التحكيم . 

* - لطالب الرد أن بطعن. ف الحكم برفض طلبه خلال ثلائين يوما من تاريخ إعلائه 
به أمام المحكمة المشار اليها فى المادة (1) من هذا القاثون . وبكون حكمها غير قابل 
للطعن بأى طريق . 

4 - لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه 
وقف اجراءات التحكيم راذا حكم برد المحكم . سراء من هيئة التحكيم أو من ا محكمة عند 
نظر الطعن ؛ ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم , بما فى ذلك 
حكم المحكمين , كأن لم يكن . 

هادة ٠١‏ - إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أر لم يباشرها أو اتقطع عن أدائها بما 
يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى أجراءات التحكيم ولم يلق الطرفان على عزله : جاز 
للمحكمة المشار البها فى المادة (1) من هذا القائون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى 
من الطرفين . 

هادة ١؟‏ - اذا“انتتهت مهمة المعكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر 
وجب تعيين بديل له طبتا للاجرا ءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى أنتهت مهمته . 

هادة ١7‏ -(1) تفصل هيئة التحكيم فى السدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها با فى ذلك 
الدفسرع البسيئة على عدم رجسود اتفاق تمكيم أو سقوطه أو بطلائه أ عدم شسوله 
موضوع التزاع . 

- يجب التمسك بهله الدفوع فى مبعاد لا بجازو ميعاد تقديم دفاع الماعى عليه 
المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة (-") من هذا القانون ولا يترتب على قبام أحد 
طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيهنه سقوط حقه فى تقديم أى من هله 
“الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتناق العحكيم دا بشيره الطرف الآغر من مسائل أثناء 
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نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز . فى جمييع الاحوال - 
أن تقشبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول . 


" - تنصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار اليها في الغقرة الأولى من هذه المادة قبل 
النصل فى الموضوع أو أن تضمها الى المرضوع لتفصل فيهما معا فاذا قضت برفض الدفع 
فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها 
ونقا للمادة (8) من هذا القانون . 

هادة 1١‏ - يعنتبر شرط التحكيم اتناقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب 
على بطلان العقد أو فسخه أو أنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه . إذا كان 
هذا الشرط صحيحا فى ذاته . 


هادة 4؟ - )١(‏ يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ؛ بئاء على 
طللب أحدهما : أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها 
طبيعة النزاع ١‏ وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به . 

(؟) راذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه ٠‏ جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب, 
الطرف الاخر , أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتئفيذه . وذلك دون 
اخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا 


الباب الرايج 
إجراوات التحكيم 


هادة 10 - لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجرامات التى تتبعها هيئة التحكيم بما في 
ذلك حقهما فى اخضاع هذه الإجرا ءات للقراعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى 
جمهورية مصر العربية أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع 
مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار اجراءات التحكيم الغى تراها مناسبة . 


هادة 1١‏ - يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة 
ركاملة لعرض دعراه 82 
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هادة "٠‏ - تبدأ إجراءات التحكيم من الوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب 
التحكيم من الماعى ٠‏ ما لم بتفق الطرفان على موعد آخر . 

هادة 14 - لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو .خارجها . فاذا لم 
يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان 
لأطرافها ؛ ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا 
للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاج 
على مستندات أو معايئة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك . 

مادة 19 - (1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة 
التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات 
المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة ترجهها 
أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك . 

() ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكعوبة التى تقدم فى 
الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم . وفى حالة تعدد هذه اللغات 
يجوز قصر الترجمة على بعضها . 

مادة )١( - ٠١‏ يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة 
التتحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على 
اسمه وعئوائه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل 
النزاع وطلياته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان . 

- ويرسل المدعى علمبه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة 
التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان 
الدعوى ٠‏ وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن 
يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات 
اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير . 
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"' - يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع . على حسب 
الأحوال ٠‏ صورا من الوثائق التى يسستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة 
الإثبات التى يعتزم تقديها . ولا يضل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحصلة كانت 
عليها الدعرى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من 
طرفى الدعوى . 

هادة "١‏ - ترسل صورة ما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو 
مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى الطرفين صورة من تقارير 
الخبراء والمستئدات وغيرها من الأدلة . 

هادة 77 - لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال 
اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عسدم قبول ذلك ؛ منسعا من تعطيل الفصل 
فى النزاع . 

هادة 77 - (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح 
موضوع الدعرى وعرض حججه وأدلته . ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوية 
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 

(؟3) ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسسات والاجتماعسات التى تقرر 
هيئة التحكيم عقبدها قبل التساريخ الذى تعينه لذلك يوقت كاف تقدره هذه الهيئة 
حسب الظروف . 

(؟1) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة 
منه الى كل من الطرفين , ما لم يتفقا على غير ذلك . 


(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يِين . 


هادة 4" - (1) اذا لم يقدم المدعى - دون عذر مقبول - بيانا مكتوبا بدعواه وفقا 
للفقرة الأولي من المادة )!"١(‏ وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم : ما. 
لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 
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؟ - وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (0 ) من 
هنا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى اجرامات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بلاته 
اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ٠‏ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 

هادة 0" - اذا تخلف أحد الطرفين عن حضرر إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب 
منه من مستئدات ٠‏ جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى 
النزاع ٠‏ استنادا إلى عناصر الإثبات ال موجودة أمامها . 


مادة 1 - (1) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أر شفهى 
يشبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معيئة تحددها . وترسل إلى كل من الطرفين صورة 
من قرارها بتحديد المهمة المسئدة إلى الخبير . 


(؟) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع رأن يمكنه 
من معايئة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أسوال أخرى متعلقة بالنزاع ؛ وتفصل 
هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن . 


(1) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه إلى كل من الطرفين 
مع إتاحة الفرصة له لإبداء انيه راكلات الطاو اق ني الملا على رلا لني 
استند إليها الخهير فى تقريره وفحصها . 


(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلناء نفسها أو بناء على 
طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين 
لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره . ولكل من الطرفين أن يقدم فى هله الجلسة 
خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقربر الخبير الذى عينته هيئة 
التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . 
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هادة /؟ - يختص رئيس المحكمة المشمار اليها في المادة (5) من هذا القانون , بناء 
على طلب هيئة التحكيم بما يأتى : 
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن المسطصور أو يمتنع عن الاجابة 
بالجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4/ ؛ 6١‏ من قائون الاثبات فى المواد 
المدئية والتجارية . ْ 
(ب) الأمر بالإنابة التضائية . | 
هادة 4 - ينقطع سير الخنصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ؛ ووفقا للشروط 
المقررة لللك فى المرائعات المدنية والعجارية , ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار 
المقررة في القائون المذكور . 
الباب الخامس 
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات 

هادة 79 - (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القتواعد التى يتفق عليها 
الطرفان . وإذا اتفقا على تطبيق قائرون دولة معيئة اتبعت القواعد المورضوعية فيه دون 
القواعد الخاصة بتنازع القوانين , ما لم يتفق على غير ذلك . 

(؟) وإذا لم يتفق الطرفان على القراعد القاتونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع 
طبقت هيئة التحكيم القراعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالتزاع . 

0( يجب أن تراعى هيئة التحكيم - عند القصل فى موضوع النزاع - شروط العقد 
محل النزاع والأعراف الجاربة فى نوع المعاملة . 

(4) يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتنق طرفا التحكيم صراحة على تفريضها 


بالصلع - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قراعد العدالة والانصاف دون التقيد 
بأحكام القانون . 
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هادة 4٠‏ - يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء 
بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم , ما لم يتفق طرفا التحكيم على 
غير ذلك . 

مادة 41 - اذا أتفق الطرفان - خلال أجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان 
لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ؛ التى يجب عليها فى هله الحالة 
أن تصدر قرارا يتتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام 
المحكمين من قرة بالنسبة للتنفيذ . 

هادة ؟4 - يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطليات وذلك 
قبل إصدار ا حكم ال منهى للخصومة كلها . 

هادة 17 )١(‏ يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيثة 
التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين ؛ بشرط أن تبت 
فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . 

(؟) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفن طرفا التحكيم على غير ذلك ٠‏ 
أو كان القانون الواجب التتطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم . 

() يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين 
وعناوينهم وجنسسياتهم وصنفاتهم وصررة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم 
وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذاكان ذكرها واجيا . 

مادة 44 (1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التتحكيم موقعة 
من المحكمين الذين وافتوا عليه ؛ خلال ثلاثين يرما من تاريخ صدوره . 


(؟) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم . 
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هادة 40 (1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصرمة كلها خلال الميعاد الذى 
اتن عليه الطرفان فاذا لم يوجد اتنا وجب أن يصدر الحكم خلال اثتى عشر شهرا من 
تاربخ بد اجرا مات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد 
على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر . ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . 


(؟) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المبعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة . جاز 
لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا 
القانون ؛ أن يصدر أمرا بتتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التتحكيم ٠‏ ويكون لأى 
من الطرفين عندئل رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها , 


هادة 41 - إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو 
طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن قعل 
جنائى آخر ‏ جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع ٠‏ اذا رأت أن الفصل 
فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآبخر ليس لازما للفصل فى 
موضوع النزاع , والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن » ويترتب 
على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم . 

هادة 17 - يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة 
موقعة منه باللغة التى صدر بها . أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة 
إذا كان صادرا بلغة أجنبية . وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (4) من 
هذا القانون , 


وبحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب 
الخصول هلى ضورة من هنا المحشر . 


هادة 14 )١(‏ تنتهى أجراءات التتحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور 
أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ونقنا للفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون كما 
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تنتهى أيضا بصدور قرار من هيتة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الاتية : 
(]) إذا اتفق الطرفان على إتهاء التحكيم . 
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم . ما لم تقرر هيئة التحكيم , بناء على طلب 
ا مدعي عليه ؛ أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع . 
(ج) إذا رأت هئة التحكيم - لأى سيب آخر - عدم جدوى استسرار إجراءات 
التحكيم أو استحالته . 
! - مع مراعاة أحكام المواد 48 . 0١١ 6٠‏ من هذا القانون ؛ تنتهى مهمة هيئة 
التحكيم يانتهاء إجرا ءات التحكيم . 
هادة 49 - 1- يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين 
يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض . ويجب على 
طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديه لهيئة التحكيم . 
التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى , اذا رأت 


ضرورة لذلك . 
عليه أحكامه . 


مادة )١( 6٠‏ تتسولى هيمئة التتحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية 
بحتة ؛ كتتابية أو حسابية ؛ وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
الخصرم . وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يرما التالية 
لتاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب التصحيع بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين 
يرما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك . 
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(؟) وبصدر قرار التصحيع كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين 
بوما من تاريخ صدوره ء واذا تجاوزت هيئة الشحكيم سلطتها فى التصحيح جاز 
التسسك ببطلان هذا القرار . بدعرى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (05) ١‏ (84) 
من هذا القائرن . 

ماد [1(0) يجوز لكل من طرفى التحكيم , ولو بعد انتهاء ميعاد التتحكيم ٠‏ أن 
يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم 
تحكيم فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب 
الى الطرف الآخر قبل تقديمه . 

(؟) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ٠‏ ويجوز 
لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى . اذا رأت ضرورة ذلك . 


الباب السادس 


بطلان حكم التحكيم 
هادة 017 (1) لا تتبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القائون الطعن فيها 
بأى طرق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قائون المرافعات اللمدئية والتجارية . 
زفق ارقت عزن بطلان حكم التسحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى 
المادتين التاليتين . 
هادة 1(07) لا تتبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية ؛ 
(]) إذا لم يرجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط 
بانعهاء مذنه , 
(ب) إذا كان أحد طرفى أتفاق التحكيم - وقت إبرامه - فاقد الأهلية أو ناقصها » 
ونقا للتائرن الذى يحكم أهليته . 
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(ج) إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسيب عدم إعلاته 
إعلانا صحيحا بتسعيين محكم أو بإجراءات التحكيم , أو لأى سيب آخر 
خارج عن إرادته . 

(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على 
موضرع النزاع . 

زه) 00000 
لانفاق الطرفين . 

لو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا 
الاتفاق . ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخناضعة 
للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ؛ فلا يقع البطلان إلا على 
الأجزاء الأخيرة وحدها 8 

(ز) إذا وقع بطلان فى حكم التتحكيم , أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر 
فى الحكم . 

؟ - وتقسنى المحكمة العى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم 


التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . 


هادة 04 (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين.يوما العالية لتاريخ إعلان 


حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن 
حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم . 


(؟) تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى 


المادة (4) من هذا القائرن . وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة 
الثائية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . 
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الباب السايج 
حجية احكام المحكمين وتنفيذها 

هادة 00 - تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القائون حجية الأمر المقعضى 
وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون . 

هادة 61 - يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون أو 
من يندبه من قضاتها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين . ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا 
به ما يلى : 

. أصل الحكم أو صورة موقعة منه‎ - ١ 

؟ - صورة من اتفاق التحكيم . 

"ا - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم , اذا لم 
يكن صادرا بها . 

- صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (/21) من هذا القانون . 

هادة 07 - لايئرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيدذ حكم التحكيم ؛ ومع ذلك 
بجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ا مدعى ذلك فى صحيفة الدعوى ؛ وكان 
الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين 
يوما من تاربخ أول جلسة محددة لنظره ٠‏ واذا أمرت بوقف التنفيذ , جاز لها أن تأمر 
بتقديم كفالة أو ضمان مالى ؛ وعليها إذا. أمرت بوقف التنفيذ . الفصل قى دعرى البطلان 
خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر . ش 

هادة 04 )١(‏ لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان 
الحكم قد انتضى . 
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(؟ )لا يجرزالأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق 
ما يأتى : 

( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدرره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع . 

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . 

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا . 

( " ) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر 
برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المفتصة وفقا لحكم المادة ( 4 ) من هذا 
القانون , خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . 
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وزارة العسدل 
قرار وزير العدل رقم "١١0‏ لسسة 1990 
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم /71 لسنة ١5585‏ 
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والعجارية*» 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 


وعلى القانون رقم !؟ لسنة 19414 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية 
والتجارية ؛ 


قسسسرر: 
(المادة الأولى ) 
ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المانية والتجارية . يضتص 
باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تتفيذ أحكام القانون رقم /!؟ لسنة 14184 ٠‏ كما 
يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار . 
ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد.الوزير المختص . 
١المادة‏ الثانية ) 
يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر 
فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة )١7(‏ من القانون رقم ١!‏ لسنة ١584‏ 


(*) الوقائع المصرية العدد ٠١1‏ فى 1496/0/8 
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وبراعى فى إدراج اسم المحكم فى القسوائم ا مشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية 
فى مجال من المجالات التى تكون مرضوعا للتحكيم . 
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليهسا فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتساد 
وزير العدل لها . 
(المادة الثالثة ) 
يجوز لكل من تترافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة )١6(‏ من القانون 
رقم /اا لسنة ١9814‏ أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين , 
مصحوباً ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته . 
وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب فإن هذا الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً 
من تاريخ اعتمادها من وزير العدل . 
وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو.أكثر 
من هذه الشروط . 
١‏ الماد5 الرابعة ) 
على كل من يدرج اسمه قى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقعبل إجراء المراجعة 
السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصرص 
عليها فى البند )١(‏ من المادة )١7(‏ من القانون رقم /ا؟ لسنة ١994‏ 
( المادة الخامسة ) 
فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة )١1(‏ من القانون 
رقم 1" لسنئة 1984 ؛ يقوم مساعد الوزير المخعص بترشيع من تتوافر فيه الشروط 
الملاتمة لموضوع التتحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ؛ وتخطر 
الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لايتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب . 
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ويجب على من برشح ليكون محكما أن يصرح يكل الظروف التى من شأنها احتمال 
إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله . 
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أر قام لديه 
مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين . 
١‏ المادة السادسة ) 
يقوم مكتب التحكيم باتخاذ أجراءات عرض الطليات الخاصة يتعيين رجال القضاء 
أو أعضاء الهيئات التضائية محكسين أر رؤساء لهيئات التحكيم . على المجلس ا مختص 
بحسب الخال 
وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال 
القضاء أو أعضاء الهيئات النضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس اُختص يذلك . 
١‏ المادة السابعة ) 
على إدارات وزارة العدل كل قيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار . 
( الجادة الثامنة ) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع ا مصرية ٠‏ ويعمل به اععباراً من تاريخ نشره . 
تحريرا فى ١556/4/7‏ 
وزير العدل 


مستشار / فاروق سيف النصر 
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أولا - المراجع باللغة العربية 

أ- القرآن الكريم 

ب- ال معاجم اللغوية وكتب التراث 


- معاج-ه: مخثار الصحاح ؛ القاموس المحيطء وتاج العروس وتهذيب 
اللغة: ولسان العرب» والمحيط لابن منظور. 


- أدب القاضىء؛ للمواردى. 

- المغنى: لابن قدامة. 

- مثن الكنز للنسفى. 

- مديرة أبن هشنام. 

- معين الحكام للطرابلسى. 

- تعليقات على الشرح الكبير للدسوقى. 


- الوجيز لأبى حامد الغزالى. 


- نهاية المحتاج للرملى. 
ج - الكتب والرسائل العلمية: 


د . إبراهيم أحمد ابراهيم : التحكيم الدولى الخاص؛ الطبعة الثالثة 
”٠٠‏ , الطبعة الثانية /1991: وطبعة1931. 

د. إبراههي-م شحاتة : المشروعات الاقتصادية المشتركة ‏ دراسة 
لمشاكلها القانونية وتطبيقاتها فى العالم 
العربى » مطبعة جامعة عين شمس ؛ الهيئة 
العامة للكتب والأجهزة العلمية ‏ 19595م. 


كن 
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د. إبراهيم الحهنتانى : اللجوء إلى التحكيم الدولى » دار الفكر 
العربىء» الطبعة الأولى: 7/ا9١‏ . 
- القانون الدولى العام؛ دار النهضة العريية؛ 
116 . 
- معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية: فى 
ضوء قواعد القانون الدولى » بدون دار 
نشر؛ .158٠‏ 
د. ابراهيم مصطفى مكارم : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:؛ دار 
النهضة العريية: 1910. 
د. إبراهيم نجيب مسعد: القانون القضائى الخاص؛ منشأة المعارف 
بالإسكندرية:؛ الجزء الثانى 1915. 
د. أبوالعلا على أبوالعلا النمر: تكوين هيئات التحكيم» دراسة تحليلة مقارنة» 
دار النهصة العريية: الطبعة الأولى ٠+٠١؟,‏ 
- القانون الواجب التطبيق على المسائل 
الإجرائية فى مجال التحكيم» دار النهضة 
العربية: الطبعة الأولى ٠٠١؟.‏ 
د.أابوزيد رضوان: الأسس العامة للتحكيم التجارى الدولى؛ دار 
الفكر العريى: 194١‏ . 
د.احمدأبوالوفا :التعليق على نصوص قائون المرافعات »2 
منشاة المعارف بالاسكندرية: طبعة 5 
9 . 


1س 
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- التحكيم الاختيارى والإجبارى؛ منشأة 
المعارف الإسكندرية؛ الطبعة الخامسة 15844. 
- التحكيم فى القوانين العربية؛ الطبعة الأولى, 
منشأة المعارف بالإسكندرية, /1941. 
- التحكيم بالقضاء والصلح: منشاة المعارف 
بالإسكندرية: 18564. 
- موسوعة المرافعات المدئية؛ التحكيم الدولى 
ومؤسسات التحكيم الدولى: 1100. 
د.أ حمدابوالوفا : مشكة عدم الظهور أمام محكمة العدل 
الدولية (دراسة فى إطار قانون الإجراءات 
الدولية): القاهرة: 1545. 
- الوسيط فى قائون المنظمات الدولية » دار 
الثقافة العريية : 1546. 
د. أحمد السيد صاوى : الوسيط فى المرافعات: دار النهطة العريية: 1994. 
- الوسيط فى شرح قائون المرافعات المدنية 
والتجارية؛ دار النهضة العريية بالقاهرة؛ 1541 . 
د أحمد حسنئ الرشيدى ٠‏ التحكيم والقضاء الدولى: 19481. 
د.اأحمهد عشوش : التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فى مجال 
الاستثمار» مؤسسة شباب الجامعة: +199. 


- النظام القانونى للاتفاقيات البترولية فى 


0112 
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الدول العربية . رسالة دكتوراه ‏ كلية 
الحقوق : جامعة عين شمس "!19 . 

د.أحمد ماهر زغ لول : أصول التنفيذث: دار أبو ! للجد للطباعة 
والنشر بالقاهرة؛ 1995. 
-الموجز فى أصول وقواعد المرافعات, 
الكتاب الأول» دار الثقافة الجامعية: 1591. 

د.أحبد مخاوف : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود 
التجارة الدولية: دار النهطة العربية, ٠٠١؟.‏ 

د.أحمد مسلسم: أصول المرافعات؛ دار الشكر العريى بالقاهرة: 
١553ا.‏ 

الملستشاراحمد منير فهمى : الطبعة القانونية للتحكيم "دراسة عالمية مقارنة 
للتحكيم التجارى"؛ مطبوعات مجلس الغرف 
التجارية والصناعية:؛ السعودية: 19145. 

د.إسمساعيل الأسصطل : التحكيم فى الشريعة الإسلامية » مكتبة 
النهضة العربية؛ بدون سنة نشر . 

د.أشرف عبد العليم الرفاعى: النظام العام والتحكيم فى العلاقات الدولية 
الخاصة؛ رسالة دكتوراه, حقوق عين شمس» 
15 

د.السيبيدلمراكبى : التحكيم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية ومدى تأثره بسيادة الدولة؛ دار 

النهضة العربية ١١١؟.‏ 
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د. أمينة مصطفى الثمر: قوانين المرافهات: منشسةة المهارف 
بالاسكندرية؛ ؟1948. 

د.أنور رس لان : الديمقراطية فى الفكر الفردى والفكر 
الاشتراكى: رسالة دكتوراه ؟/ا19. 

د. كروت ح بيب :؛ دروس فى قانون التجارة الدولية: دار الفكر 
العربى: 191/0. 

د. جلال وفاء مسحمدين : تسوية منازعات التجارة الدولية فى اطار 
اتفاقيات الجات؛ دار الجامعة الجديدة: 
الإسكندرية ؟١55؟‏ . 

د. جمال محمود الكدردى : القانون الواجب التطبيق فى دعوى التحكيم: 
دار النهضة العريبية, ١٠١؟؟.‏ 

د. جمعة صالح حسين : القضاء الدولى؛ دار النهضة العريية: 1984. 

د.حازم جمعهة: النظام القانونى للمشروعات المشتركة ؛ دار 
النهضة العربية ؛ 1981 . 

د.حام د سلط ايان : القانون الدولى العام فى وقت السلم ؛ الطبعة 
السادسقف 5/!ا19 . 

د. حسام الدين فتحى ناصف؛ تأثير وتأثر اختصاص المحكمة بالقائون الواجب 
التطبيق؛ دار النهضة العربية: 1991. 

د. حسام عي سى: الشركات المتعددة القوميات ؛ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر بيروت ؛ بدون سنة نشر. 
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د. حسن فيسل ملصسركى: النظام القانونى للمشروعات العامة ذات 
المساهمة الدولية: دار النهضة العربية 191/8 . 
د. حفيظة المذداد: العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية: 
دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 1٠٠؟‏ . 
- الطعن بالبطلان على احكام التحكيم 
الصادرة فى المنازعات الخاصة والدولية:؛ 
دار الفكر بالإسكندرية ٠٠١؟.‏ 
- الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ؛ 
دار الغكر العربى بالاسكندرية 2.1995 
خالد محمد القاضى : من روائع الأدب القضائى؛: طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: مهرجان القراءة 
للجميع: مكتبة الأسرق ١١١؟‏ . 
- "طابا مصرية" ؛ دراسة قانونية لمشارطات 
التحكيم الدولى؛ مهرجان القراءة للجميع؛ 
مكتبة الأسرة ٠٠؟.‏ 
- النظام القانونى لمشارطات التحكيم فى ضوء 
احكام القائون الدولى العام "مع اشارة 
خاصة لمشارطة تحكيم طابا " » رسالة 
ماجستيرء كلية الحقوق ؛ جامعة أسيوط , 
(5ة15) 
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د.ساميةراشئ-ل: التحكيم فى العلاقات الدولية الخاصة:ء الكتاب الأول 
«اتعاق التحكمىر دار النبهصة العريية: 14. 
- التحكيم فى إطار المركز الإقليمى بالقاهرة, 
ومدى خصضوعه للقائون المصرى؛ منشأة 
المعارف بالإسكندرية, 1945. 
- دور المادة (15؟) مدنى فى تنازع القوائين 
(نظرة مستقبلية)؛ دار الكتب» كمؤا. 
د. سراج حسين محمد أبو زيد: التحكيم فى عقود البترول » رسالة دكتوراه: 
كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بنى 
سويط»؛ 1588 . 
د. سليمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى: الكتاب الأول قضاء الؤلغاء؛ 
دار الفكر العربى: القاهرة: سئة 19[/5. 
د .سيد أاحمد محمود : آلية تسوية المنازاعات الناجمة عن تطبيق 
اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية 
بدون نشرء (199 - 1994 . 


د. صالح محمد بدرالدين : التحكيم فى منازعات الحدود الدولية؛ دار 


الفكر العريبى: .1355١‏ 
د صلح الدين عامر: مقدمة لدراسة القائون الدولى العامء دار 
النهطة العريية؛ 1985 . 


- المشروع الدولى العام , دراسة تحليلية 
تأصيلية »دار الفكر العربى اا ٠.‏ 
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د.صوفى أبو طالب: مبادىء تاريخ القانون؛ مكتبة النهضة العربية, 
طبعة /ا1501١1‏ . 
د. طارنئ فؤاد رياض: رسالة دكتوراه فى العلوم القائونية 5.1.7 من 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية: 
-10 2410281تتاكصقن1' حمطا علاطو تادممرة عطا1"" 
. “تع عع تدع ل أدع ارما 
د. رأفت محمد رشيد المبقاتى : تنفيذن أحكام المحكمين الوطنية؛ دراسة 
مقارنك رسالة لثئيل الدكتوراه مقدمة لكلية 
الحقوق: جامعة القاهرة: 18595. 


د.رمزى سيف _الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية 
والتجارية: دار النهصة العريية بالقاهرة 
8ل هلا9ا. 


- قواعد تنفين الأحكام والسئدات الرسمية: 
مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة: 1954. 
د.عاشورمبروك: الوسيط فى قانون القضاء المصرىء؛ الكتاب 
الأول مكتبة الجلاء بالمنصورة: 1995. 
د. عاطف محمد الْفْقى : التحكيم فى المنازعات البحرية» رسالة دكتوراه 2.1995 
ومؤلف نشر بدار النهضة العربية 1991. 
د. عبد الباسط جميعى : مبادىء المرافعات؛: دار الفكر العريبى 
بالقاهرة, غ/151. 
د . عبد الحميد الأحدب : موسوعة التحكيم الدولى - الجزء الأول. 
والجزء الثانى - دار المعارف. 
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د. عبد الحميد أبوهيف : طرق التنفيذ والتحفظ فى المواد المدئية 
والتجارية فى مصر ؛ مطبعة الاعتماد 
بالقاهرة, 1977 . 

المستشار عبد الحميد المنشاوى: التحكيم الدولى والداحلى:؛ بدون دار نشر؛ 1980. 

د. عبد العزيز محمد سرحان : مبادىء القانون الدولى العام؛ دار النهصة 
العربية: ط 1945 .1948٠‏ 

د. عبد الفتاح عبد الباشى: احكام الالتزام» مطبعة جامعة القاهرة؛ 1991. 

د. عبد الله الأشهمل: القانون الدولي المعاصر » الطوبجى للنشر » 
القاهرة: 1١99+‏ . 

د. عبد ا معز عبد الغفارنجم : مبادىء القانون الدولى العام بدون دار نشر؛ 1984 . 

د . عبد ائنعم البدراوى : تاريخ القانون الرومائى: دار نشر الثقافة: 
الطبعة الأولى ‏ 1958. 

د. عبد ال ملعم الشرفاوى: شرح المرافعات؛ دار النشر للجامعات 
المصرية: 1905. 

د. عبل الواحد محمد الفار:- الجوانب القانونية للاستثمارات العربية 
والأجنبية فى مصر عالم الكتب» بدون سنة نشر 

- التنظيم الدولى؛ عالم الكتب » طبعة 7١:؟,‏ 
٠‏ وطبعة 1918. 
- محاضرات فى القائون الدولى العام طبعة 

14 وطبعة +199. 


"11 - 


ال مرا سسسعخ 111411411>11114111111>1-1111>11>1>>11 سه 
- الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاء 
دار النهضة العريية؛ 1995. 
- قواعد تفسير المعاهدات الدولية »دار 
النهضة العربية: 194٠‏ . 
- أسرى الحرب ؛ "دراسة فقهية وتطبيقية فى 
نطاق القانون الدولى والشريعة الاسلامية" 
عالم الكتب ؛ 1919/6 . 
- أحكام التعاون الدولى فى مجال التنمية 
الاقتصادية:؛ عالم الكتب. 
- الاستثمارات الأجنبية: سلسلة كتابك؛ العدد 
(451) دار المعارف. 
د . ع بدالوهاب العشماوى : قواعد المرافعات فى التشريع المصرى 
والمقارن: مطبعة الآداب بالقاهرة, 1١901‏ . 
د.ع زب محمد البحيرى : تنفين أحكام التحكيم الأجنبية؛ دار النهضة 
العربية, 1991. 
د.عزمى عبدالفتاح: قانون التحكيم الكويتى؛ مطبوعات جامعة 
الكويت؛ الطبعة الأولى: .195٠‏ 
- نظام قاضى التنفيذ؛ رسالة دكتوراه بحقوق 
عين شمس؛ بدون سنئة طبع. 


د. عصامالقصسيى : خصوصية التحكيم فى مجال منازعات 


سس المر| جا سخ 71> 111 سيابس 100 مس 
الاستثمار: دار النهطة العريية 1991. 

د. عصطام بسسيع : الجوائب القانونية للمشروعات الدولية 
المشتركة فى الدول الآهذة فى النمو » دار 
النهطة العريية , 15454 . 

- اتفاق المشروع الدولى المشتركء؛ دار النهضة 

العريية, 1940. 

د عكاشة محمد عبدالعال : الإنابة القضائية فى نطاق العلاقات الخاصة 
الدولية » دار المطبوعات الجامحية؛ 159915. 

علاء مهمد علسى : دور الاستثمارات الأجنبية فى صناعة 
البترول وجدوى الاتفاقيات البترولية» رسالة 
ماجسثير » جامعة عين شمس: 1555 . 

د.عل و بركات: خصومة التحكيم فى القائون المصرى والقانون 
المقارن» دار النهطة العريية: 1555. 

د. على سالم إبراهيم : ولاية القضاء على التحكيم: دار النهضة 
العربية /!199. 

د . على صادى أبو هيف ؛ القائون الدولى العهام: منشأة المعمارف 
بالإسكندرية:؛ الطبعة ؟١.‏ 

د عمرحسن علس : مبادىء القانون الدولى العام المعاصر؛ مؤّسسة 
الطوبجى للطباعة والنشرء؛ بدون سية نشر. 

د. عيد محمد القصاص : أصول التنفين الجبرى:؛ دار النهطة العربية؛ 
ه”". 


ءا" ا مر اسع 111111111111111 ع 


د. فتحى والىس ؛الوسيط فى قانون القضاء المدنى؛ دار النهضة 
العربية بالقاهرة, 1987 1948٠‏ 1910. 
د. فوزى محمد سامى : التحكيم التجارى الدولى؛ مكتبة دار الثقافة 
والنشر والتوزيع؛ عمان, الأردن» بدون سنة نشر. 
د ماجسد إبراهيم على : قانون العلاقات الدولية: الطوبجى للنشر, ؟55؟. 
د . سمحسسين شفيسق: التحكيم التجارى الدولىء دارالنهضة 
العربية /!ا99١.‏ 
- المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية 
القانونية: مطبعة جامعة بالقاهرة والكتاب 


الجامعى 1908 . 
د . محمد السعيد سعيذل: الشركات المتعددة الجنسية وآثارها 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ بدون سئة نشر. 

د. محمبدالكليسويى: نظم التحكيم المقارنة فى منازعات العلاقات 
الاقتصادية الدولية الخاصة ؛ دار النهضة 

د. محمد شوفى شاهين : المشروع المشترك التعاقدى وأحكامه فى 
القانون المصرى: ٠٠٠؟.‏ 

د. محمد حافظ غائم : مبادىء القائون الدولى العام؛ دار النهضة 
العربية ؟/ا15. 
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إلياس نورى؛ القاهرة:؛ 164 

د. محمد طلعت الغنيمي : التسوية القضائية للخلافات الدولية؛ بدون 
دار نشرء الطبعة الأولى *107. 

الملستشارد. محمد فشتحى نجيب: التنظيم القضائى المصرى؛ طبعة الهيئة 
للجميع؛ مكتبة الأسرة: ١دو؟.‏ 

المستشارد. محمد فتحى نجسيب "قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال 

والستشارمحمود غنيم: الشخصية" (النصوص - الفقه - القضاء) : 
دار الشروق ؛ الطبعة الأولى, و؟ م. 

د. محمد عبد ا منعم بدر: مبادىء القائون الروماني ؛ المطبعة التجارية 
الحديثة ؟1575 . 

د . محمد عبد اللطيف : القضاء المستعجل ؛ دار النهصة العربية: 
الطبعة الرابعة: /ا/ا9١ا‏ . 

د .محمد عصغور :الحرية فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى: 
الطبعة الأولى  19551١‏ . 

محمد كمال عبد العزيز: تفنين المرافعات فى ضوء القَضاء والفقه: 
الجزء الأول» دار النهضة العربية بالقاهرة: 
154 . 

د محمد لبيب شقير:تفاقيات وعقود البترول فى البلاد العربية؛ 
مطبوعات جامعة الدول العريية . 
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د . محمد محسوب درويش : قائون التجارة الدولى 1161260119 162 بحث 
تأصيلى فى النظام القانونى للتجارة الدولية 
دار النهصة العربية : القاهرة ‏ 1590 . 

د. محمد تنصرالدين: عوارض الخصومة؛ منشاأة المعارف 
بالإسكندرية؛ 1995. 

د. محمد نورشحاته ؛ الرقابة على اعمال المحكمين دراسة مقارنة ؛ 
دار النهضة العريية: 1997. 

المستشار محمد هانى إسماعيل : قضاء تمييز دبى التتجارى ‏ دبى 1999 

د محمود سامى جنينة: القانون الدولى العام: مطبعة الاعتماد: 19748 

د. محمود سميرالشرفاوى : القانون التجارى » الجزء الأول: طبعة 218/85 
4ا19١.‏ 

د محمود شريف بسيونى : مدخل فى القانون الدولى الإنسانى: 1999. 

د . محمود عاطفغ البنا : النظم السياسية «الدولة. السلطر ؛ الطوبجى 
للطباعة والنشر, 7٠١7‏ م. 

د. محمود هصاائم : قواعد الثنفين الجبرى وإجراءاته فى قانون 
المرافعات: دار الفكر الهربى بالقاهرة 
الطبعة الثانية؛ 1991. 

- النظرية العامة للتحكيم فى المواد المدنية 

والتجارية: الجزء الأول: اثفاق التحكيم؛ دار 
الفكر العربى بالقاهرة, .198٠‏ 
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- اتفاق التحكيم وأثره على سلطة القضاء: 
دار الفكر العربى؛ القاهرة, 1885. 

- قانون القضاء المدنى؛ الجزء الثانى » دار 

التوفيق للطباعة والنشر بالقاهرة: .1981١‏ 

د . مسخكثارأحمد بريرى : التحكيم التحارى الدولى:؛ دار النهضة 
العريية, 1950. 

د مصطنى سلامة حسين : التنظيم الدوتى للشركات المتعددة الجنسية »2 
دار النهطة العريية: 19960. 

د. مصطفى كاملل العبد: الشركات متعددة الجنسيات فى الوطن 
العربى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ بدون 


سئة نشر. 
د.مفي د شهيه اب لمنظمات الدولية:؛ دار النهضة العربية: 1944. 


-القانون الدولى العام؛ دار النهضة العربية 1940. 


د . مني ر عبد المجيد ٠‏ الأسس العامة للتحكيم الدولى والداخلى , 
منشأة المعارف بالإسكندرية ٠٠١؟‏ . 


د. نادر محمد محمد ابراهيم : مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم 
الاقتصادى الدولى ؛ منشاة المعارف 
بالاسكندرية وو5؟. 

د ناريمان عبد القادر: اتفاق التحكيم ؛ بدون دار نشر 19555. 


د. نبيل اسماعيل عمر: الأوامر على عرائض ونظامها القانونى: 
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منشأة المعارف بالاسكندرية » 1941. 
- الدفع بعدم القبول ونظامه القانونى فى 
قانون المرافعات المدنية والتجارية » منشأة 
المعارف بالإسكندرية ‏ 1941 
د.هلسيل حشس ا :الجات ومستقبل الاقتصاد العالمى » دار 
النهضة العريية : 19960 . 
د. شدى محبل مجدى عبل الرحيهين : دور ا لمحكم فى خصومة التحكيم: دار النهضة 
العربية /(199. 
د. هشام على صاادق : تنازع القوانين» الطبعة الثانية: منشأة المعارف 
بالاسكندرية. 
+ مشكلة خاو اكفاق التحكم فرح الفيية اأسفاء 
المحكمين فى العلاقات الدولية الخاصة: 
الدار الفنية للطباعة والنشر بالإسكندرية: 
.١141/‏ 
د.وجدى راغب فهمى : مبادىء القضاء المدئى؛ دار الفكر العريبى 
بالقاهرة ٠٠٠5؟.‏ 
“النظرية العافةه تشتقية القضاكى دان الشكن 
العربى؛ القاهرة: .١91/0‏ 


سك المراج سخ كاتس 190 سم 

ذه ابلأيحاث والمفالات : 

د إبراهيم أحمد إبراهيم : تنفين أحكام التحكيم الأجنبية » بحث منشور 
فى المجلة المصرية للقائون الدولى؛ العدد 
699 , اموا. 

د. ابراهيم شحته: '"الدولارات البترولية : والمشروعات العريية 
المشتركة" بحث بمجلة السياسة الدولية , 
العدد (45): اكتوبر 1915 . 


- الصيغ المختلفة لإنشاء المشروعات العربية 

المشتركة: بحث منشور فى ندوة المشروعات 
العريية الشتركة + لين الوعدة الاقتضاكية 
العربية (18-114اديسمبر 1914). 

د.إابرهيم العنانى : تطبيق القانون الداخلى على التحكيمات 
الدولية؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية؛ 
العدد (؟) 1555. 

د.اأحهمدأبوائوفا: التحكيم فى القانون الدولى وفى القائون 
المصرى : بحث منشور فى كتاب الأعمال 
المهداه إلى روح الاستاذ الدكثور/ محسن 
شفيق ؛ دار النهضة العربية, ؟١٠؟.‏ 

المستشار أ حمد رفعت خفاجى: خواطر حول نظام التحكيم التجارى بغرفة 
التجارة الدولية بباريس»؛ المنشور بمجموعة 
امراك اندوة حول اهمية الالتجناء إلى 


ا 


ا مراجت سسمع 411111111111111 


التنحكيم التجارى الدولى المنهقدة 
بالإسكندرية (19 وه؟ اكتوبر 1991). 

د.أاحمد شرف السدين ه التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى فى قانون 
التحكيم الجديد : مجلة القضاه ؛ العدد 
الثانى ‏ 1595. 

د. أحمدالسسهمانن: القانون الواجب التطبيق فى التحكيم التجارى 
الدولى: مجلة الحقوق: جامعة الكويت 0 
السنة/١؛‏ العدد الأول والثانى 19917. 

د. أحمد صادئ القشيرى : "وسائل حسم منازعات البترول" ورقة عمل 
مقدمة لمؤتمر الاتفاقيات الدولية للطاقة 
ووسائل حسم المنازاعات الناشئة عنها (5 - 
٠‏ مارس ؟ ١١٠‏ شرم الشيخ ) . 

- "التحكيم فى عقود الدولة ذات العتصر 
الأجنبى ؛ نادى مجلس الدولة: مجموعة 
محاضرات الموسم الثقافى 1941 المجلد 
الأول. 
-" الثنائية الجديدة فى قائون التجارة الدولية" 

بحث منشور بمجلة السياسة الدولية يناير 
سئة ٠/ا9١.‏ 

د.أحمدالصاوى: طرق الطعن فى أحكام التحكيم » بحث مقدم 
للدورة المتعمقة لإعداد المحكم التى نظمها 


- الراجع 111>141>11>1>1>1>1>1>111-1>111-1>1>1>1 151/1111 سه 
مركز حقوق عين شمس للتحكيم فى الفترة 
من 8/74 إلى 1/1/ 5٠0‏ . 

أحمد عبد الفتاح الشلقانى : التحكيم فى عقود التجارة الدولية:؛ مجلة 
اذارة قضايا الشكوفة, السئة الفاشترة: 
العدد الرابع. 
القانون المصرىي: مجلة القانون والاقتصاد: 


السئة .0٠‏ 
د . أكثم الخشغل ولنى : خلقيات التحكيم وآدابه : ورقة عمل مقدمة 


فى مؤثمر مراكز التحكيم العريية (11 ١8‏ 
مايو 1955 ببروت- لبنان). 

د.سامى شطاهبن : الاتفاقيات البترولية فى مصر" المفهوم - 
الهدف - التطوير" مجلة البترول ؛ يناير 
848 . 

د . سعد هع لم : الاساس القائوئى للاتفاقيات البثترولية , 
مجلة البترول ؛ يناير 1940 . 

د. حسام الدين كامل الأهوانى: بحث فى المسائل الثى يجوز حلها بالتحكيم؛ 
الدورة العامة لإعداد المحكم؛ مركز حقوق 

حسسين ا لااحى : انعكاسات العولمة على التحكيم التجارى 
الدولى؛ بحث مقدم للمؤتمر السنوى 


"4 


ا مراجس سخ :141111114111411 سد 
الخامس حول الاتجاهات الحديثئة فى 
التحكيم ؛ حقوق المنصورة: (98- 
ا" دو ؟). 
زكريا مصيل حى: التوفيق والتحكيم طبقًا قواعد غرفة التجارة 
الدولية؛ مجلة إدارة قضايا الحكومة: السنة 
/'", العدد الرايع. 

مهندس سامح فههى: مقال افتتاحى بتقرير هيئة البترول عن 
النشاط السنوى ؛ عام 7٠١١‏ . 

د.دسامى شااهين : الاتفاقات البترولية فى مصر (المفهوم - 
الهدف - التطوير)؛ء مجلة البثرول» يناير 
18. 

د..سعد علام : الأساس القائونى للاتفاقيات البترولية : 
مجلة البترول يناير ١15406‏ . 

عثمان حطسنن : قانون التحكيم الجديد: مجلة المحاماة ,: 
السنة الرابعة والسبعون؛ عدد يناير أبريل 
060 ., 

د. عزالدين ع دادالله : تنازع القوانين فى مسائل التحكيم الدولى, 
مجلة مصر المعاصرة 1918 السئة 19 العدد11؟. 

د. عزمى عبد الفتاح عطية : بحث فى تكوين حكم المحكمين:؛ المؤثمر الرابع 

للتحكيم التجارى الدولى ( القاهرة 0نوفمبر 1995) . 


سس المرا جس سس 111411111411111 م 111900 ام 


د. فتحى عبد الصسبور: طبيعة أوامر الأداء والطعن فيها؛ بحث منشور 
فى مجلة المحاماةء السنة 8؟ (1981) , 
العدد الثالث. 

د. فخرى أبو سيف مبروك : مظاهر القضاء الشعبى لدى الحضارات 
القديمة؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, 
السنة السادسة:؛ العدد الأول يناير 1914 

فوزى محمد سامى ؛ اتفاقية نيويورك وتنفين قرارات التحكيم 
الأمنية: مجلة التحكيم العربى؛ العدد الأول» 
سئة 1599. 

د. محمد أبوالعينئين :- دور ونشاط مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم 
التجارى الدولى فى المنطقة الأفرو أسيويه: 
تفرير ؛ مارس ؟١١5؟‏ . 
- قواعد حسم المنازعات وففًا لنظام منظمة 
التجارة العالمية؛ ورقة عمل مقدمة لمؤنتمر 
تنسوية المنازعات فى ظل اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمبة(١؟‏ 2 ؟؟ ‏ اكتوبر +ده؟ 
فندق الماريوت بالقاهرة). 
-المبادىء القانونية التى يقوم عليها التحكيم 
فى الدول العربية والأفريقية التى تبنت قانون 
البونسترال النموذجىء؛ بحث فى مجلة 
التحكيم العربى ؛ العدد الأول مايو 1955. 


و2" 


ا مرااج بسع 11-11111111111 ل 
المستشار محمد عبد القادر عبل الله ؛ قضاء المحكمة الدستورية العليا فى مسائل 
التحكيم: ببحث مقدم لدورة المحكمين بمركز 
شعي حرو هين قوس ا 011 
المستشارالدكئور محمد فتحى نجيب ؛ "طابا ؛ المنهج والأداء" ؛ ورقة عمل مقدمة 
للندوة القومية بمناسبة الذكرى العاشرة 
لصدور حكم التحكيم فى قضية طابا »2 
وزارة العدل ١5-1١0(‏ نوفمبر988١.‏ 
القاهرة) . 
د. محمود سمير الشرقاوى : مفهوم التجارية والدولية وفمًا لقانون التحكيم 
المصرى الجديد «دراسة مقارنة م ورقة 
مقدمةلمؤثمر مراكز التحكيم العريية , 
بيروث ؛ مايو 15989 . 
د. مفيد محمود شهاب ؛: التحكيم التجارى الدولى فى العالم العريبى: 
المجلة المصرية للقانون الدولى 19486. 
اكستشار ممهدوح عطية : دراسة مقارنة وتحليلية حول قانون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر بالقائون رقم 54 لسئة 191/4 ؛ مصر 
المعاصرة السئة 7١‏ ؛ العدد (00). 
وجدى راغب فذهوهى: نحو فكرة عامة للقضاء الوقتى فى قانون 
المرافعات : بحث بمجلة العلوم القائوتية 
والاقتصادية: السنة 10 ؛ العدد الأول يناير 191/7 . 
- مفهوم التحكيم وطبيعتهة: مقالة فى ندوة 
التحكيم يليه | لحقوق جاسيظ الكويت. 


- ال مرا جسع 41>1>1>1-11>1>1>1>1>111111>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>1>-1>1> مسمس 141" سس 


ه - الوثائق والقوانين : 
- مجموعة المعاهدات التى تنشرها وزارة الخارجية فى الجمهورية العربية 
المحدة 15577 


- الاتفاقيات الدولية البترولية فى مصر المنشورة بالجريدة الرسمية. 
- القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولي؛ الذى أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 154880. 

- اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المنشورة بالجريدة الرسمية. 

- نظام التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى. 

- تقرير لجنة الانتاج الصناعى والصناعة بمجلش الشورى عن ؛ "الصناعة 
الوطنية فى ظل النظام التجارى الدولى الجديد" » سنة ١١١؟‏ . 

تقرير هيئة البترول المصرية. 


القانون المدنى. 


َ 


قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
قانون التحكيم المصرى. 
- قوانين التحكيم العربية. 
- قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. 


4 سسسب المراجسع 6444م ههممهمههممممممهمم همده ب 
و- مجموعات الأحكام والمجلات العلمية : 
- مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا: 
عو ةة الكاة مجتكية نمضن لكب التق 
+ احكام مسكمة انناف القاخرة. 

-:مجموعة الخقام المحكية الادارية العليا: 

د | لحلة اكصبرية للقاكوة النولي 

«ينجلة الققتاة: 

لواف 

- مجلة التشريع والقضاء. 

#بكلة النساضة الدولنة: 

- مجلة التحكيم العربى؛ 

- مجلة المحاماة. 

تله العاوه القاتوكبة والاقتصادية: 

- مجلة إدارة قضايا الحكومة. 

- مجلة الحقوق؛ جامعة الكويت. 

- مجلة القانون والاقتصاد. 


- مجلة البثرول. 


سس اثر | جسسسسع 410111411414111 مسسسسسصس 1619 سس 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


أ-الفواميس واللوسوعات 
(ع 150110612 نال تتمعتتاء تتلةق) 
موسوعة الفقه الأمريكى 
(101600138177 ؟تهر[ و8191 
قاموس بلاك للقانون 
( للتتتلتصتاعع5 مدال كتنام2012)) 
المدوئة الموسوعية لمبادئ القانونى الأمريكى 
.(1978) كتنة2 ,1 1011511 أناء2 عرآ عتم سمدم م101 


2613001131 01 11265911115 “تعاتع) 11206 1111623001131 
كتلتاء'' 119506 


مكنز مركز التجارة الدولى الخاص بمصطلحات التجارة الدولية 
فد اعون 


-112161 أعقتاده0) 106 طما!1 2آ نتتعطوم علط علء520 اعسطلمة 
1265 ,01165لمطاممصمء8 5160665 065 أهء ,221031 
,161265 06 121761516 101011 106 116ناعة3آ1 


-1 1116 386خاأطتة'*0 ع01106 010005ع'1 كتاذ 185531 :813265 ع4 
.5 ,8686 ,22001181 


"45 


المراج ع >1>11>1>1>1>1>1>1> 1 [> 14111 1[ 1-1411 1 سم 
.(1956). م .نآ : عللتعطمف 


-76 0101[ 062162211563 255001211025 65[ 823623 أء ,روأامامة 18 
.(1986) وعنرط 2 ١‏ 


0110100 ,هآ 121611200231 عتاطناط 2ه دم1مأعملط نهآ عتلمكو دا 
.(1990) ووع:2 137وط 017لا 


- .1.,8.16.10) و1156م82162 عناطد2 1م60 مم81 زععاعنا وماسسدت 
.م1967 


-1ل مه 5030165 : أعكلتة]8 عطا حمة 0ص عط" بعاردالطا يمومه 
قلط عط 01 6م50 عطا لضم ع115متعتص8 220031 
و 1111 166 ,قأأءقتتطعة1355 ,عع20طصدت 

)1987( . 


(1987) , 0“31015386 220502 ذبآ بر 1:035010ول دعاتتقطات 
.(1970) , 001201801 12121220281 عط زتدعع:112ل0ستكا . م ماستمداتة 


12161 ,01811563 3602تأأطتذط عتتاععقء10 :كأمطاتسطاء5 ,8351 عجنات 
-211 الخ 00 30130002 121ع:1عتتتتحتلامهء 121101131 
.(19/75- 1974) ,قم0 1123 


تك 126 ,315515301 166 01 01611012ذاخناز ع1" 1110115 أنسطاءك عجتنان) 
,5320 216162 لتنتلمن نمسخ 1581[ :00 ق تمتخ 01 
.(1983) 


© 0102ع عتتاع4 ,ة11266112211022163 125111130125 971:05نل1اه‎ ) 67٠ 


. (1960) 20120120825 811122110181 عط زلمطاأسع تلآ .1 105:10 


- 10 


سم المرا سخ 111111111111111 


-1601202 12661231109231 616متمدمن ع1 قمقل عع قااطتة ع[ 14 102510 
1٠‏ ) ,103 


011 66[ 320 21[ 2811512655 12161320101131 زطثلة8 ,تإآا 106 
-11011 ,1010" جكاةه 11637 ,102001 بتتقل اع أوع طلم 
.(1992) , مصهلاه11 


همنة قتططعأة:53 11521 تتناعا[متماءم 12622210281 ؛ تامأامسطمل اعتدء12 
ث 038تصطة01 , قاع00232) عمتتقطة 2منماء1003م 
.(1994) ذ.ذ.لا 


.(1956) (0.10.1.آ) 0201 ع1 أء ء1156مع مع نآ زر تقموع10 


5 ,1112161011565 1010230881 :0ع ,.ظ طول ع وستسسد1 
65655 اتتأع م00 121602360081 0مة قتتتاء5 اناد 
. (1985) 5025 له ق1/7116 تخطمل : علده لا بجعا 


.(1995) 0625721156 201176126014ج 65.آ ز 3للء1هرآ أء 10111210 


© 101 128 مماهة ,6نتتاظ 1قم0 26م عه غأ0ل عل دءماعممط" متاستوظ.كا 


.(1930) ج5:3200156 ع116م106لم115ناز 15 
(1957) ,.6 1510 01 ختتامه طوتة 0قاءء ز20م عط!' :1003 ستلاعمدظ 


6201 اتمعل له عع هعاتطنة *1 تناد 5ه 51062236دمن)"' وساعلكل.كا. 1 
. (1955) ”21176 


. 179"10 عط غه أعناع] تمتها م2 للدعخ رز تعتلله02) ,ن مععمء © 


-نأآنادة 13032656 توستصسنا8 . 11 سطمل لصة عتلغطعة8 رسقساء فزت 
6 : و5186 2116لا 0طه عممختاط م1 22002815 


515" 


المر اج سخ 11111111111>11>1>1111>1>1411>1>11>1>1 سس 


نت 101133000315 هآ .كأمقةتتادمه 320 315025ةجتمامن 
.(1992) ,1206 01021 لمة عممعتظ بجعل8 عطا 


نام *1 06 غناو خلتتناز 15لأعتتتاة ركع تلة 3 065 10101 2 بع0201) 
(1977) 


طانتامضع 320 3602 ممما .تقطرماء11 ممصسقطاظ ننه مدع تتتقمطدوه:1) 
-8/35 ,11086طصتهن) .لإمامدمء8 010051 56 11 
. (1991) ووع:2 1111 عط1' :قانع قتتطعةة 


.(6311.)1954 تتطامت 102011 عل غ1نة1” زع0نتوع2طآ اء اعتسداط 
.(1944) , لقطناطة1' 2600221 معام :0 عسولا ددهكلتط1 


-2035 ,13086طة0) .3مطمء18 32365م13 158 بلط12121405 ,110 
.(1992) رووعء2 "5111 عط 1" :قااء5تتطعة5 


20 61131 لطهت عع نألطقة نآ تستمعء ذا ل 
67 ) ,لقع تع تصدطرهك أت 017116 عمع3خا تخ زاندء 10 سدع ل 


1280 , 10033 1127652611 أع0116آ طعاععه20 :آلآ ,1001 جلاع سدع >1 
.( 1993 ) رققع1م مع3عقطك 01 ا 1ماء الملا 


-001) :101 غ00163 010581 عط]1' زفتء 1215609 31165م3[ .)1717.0 ,رعاو 1 
0 : 15]15اتاع 113553 ,0مؤو80 .1م0تا00 20126 
(1991) ووع:ظ 560001 28115111655 


-06ا2 ,12661220101131 101011 نالآ :06263121 5ن أعتصتام ذوعا 1061625 .كا 
.(110,)1964 


انام 12161220281 1ط ج21:6 039 .نآ 


سم ال مر اسع >>> > 151/1111 مس 


.(1948) .ع5تامع تامع '[1 ع0 عسصتتماع: هآ زعناوء 1355 


-132 220 1285ا1ا5 : 1م 101 5ومتطذتعماتة2 :10 تسهلتمل رمتورع1 
ع6 عط[ : عتتملا م81 وععمة تللم عنع5026 عضاعة 
.(1991) ووعءرط 


-12 111101011102626[ عتعاعةننهن) لل 11661011565 ([13اتتقتتتتطاكك1 أطاعع: ط 1 
.(1972) طعل1ة1 2200031اء1 


5 10126 0غ ع010110 لمعتاعةط ع1" .اع):20 غ]ثاءط1]0 طعا 
771137 لآ 1165 .5ع260ة1[ا[ذمط 026م001 كمه 
.(1989) 


ب31101 1م 015 11نا0ن) اتلعمقمترء2 ع1 :83:0502 .1 ,وعتصق131 
.(1933) 


.(1967-1968) زعت1[طنام 20231 طتع امآ 02011[ عل دتتاهن) زع83500 عسااا 


121620031 أتمقل أء عمتعاصز 10101 نلتتقسععظ ع تلوع 10 
1 06 


0115 1 06 111010116از 163لتأعنتتاة دع[ ؛ 59728 أء انع مم0 
1ط عتنالءع00:م 3آ ت[ع69آ .2 


6 5311025تمقع0”01 عنالوتصطءعا عتطلامسة عاعنه50 2آ نناوءعدكتاللتهط 
1967٠‏ نآ 

,لام 1016103081 نهآ ,عسمتعاصا 10101 ,ععقخااطتة نآ واتتعطمك1 
.2 6 رقلنة ,1031102 

1016 ما 6ممع2ع 1861 3 02 «مناوع00) عط زعاعتطوط ب,سدمكساط10 
0 0006© كطمناة!! 60)ندنآ غطا ها 135 2200281 


. (1986) قه 00200230 60221 2تاكمة]' ده امه 
.(1965) رمع ةعاتطتة نآ تتطعتو12 ستلاء طتككط 


-54 لسك المر اج سخ 311111111111111 سس 


-2130 320 “قط ,رلمتأقغاتطتة [2دمتا2متعاسا بعه"1 عت رمدومرساك 
.0069 


64 ,126812608 عتمممممه5 12161220021 زر تتقال بدععندء صل 
.(1965) تنتتقلتاعأوع نتف ,60000 لعذ5ا1تاع1 


-06 112061 320 126102010281 02 'ولامتمع8 [3ع11ناهم عط" تممععده'1' 
.(1985) ل . 5 . لآ صمكأوه80 ووع1م , قعتتأصتامه 60م1701 


1120021 ذه[ :2011 تسلمغا عع 0602 ,لتمقتسلع 11 .2 وسدع كلد 117 
. (1961) 5ققتتطتاء7 2811512655 


12161210101 تزه[ بشتتاعء85 .2.ل 220 تتتتق مسق11 .0 عسدموكاه 1 
006) ع8ظأمم1067610 12 176261165 811512655 
(1971) وقة:2 2761515[ 13طنتامت : عارملا بوعل 


-0011252018) 15ز؟]آ ستموعظ عتحعاط سفعل سسدتسلعتد] .) عسدعللد 1917 
: أعلاء2 ستقللة 320 ناوزتزعءاء2 دعتتدتدول : 01 102 
-106 2ط 165تأمء1 2811512655 10281ةطتعتامآا أسصامل 
01 3021377515 للة 5110165 ع035) ,002165 ع مأمماء7؟ 
. (1971) .6205 لرععع] 


01 20025601062665 0111631م 220 عتستمصمع8 عط و .غ1 بسمصعء7؟ 
06517 11315306 1126101156 18101112610221 
. (1972) تماوم8 


24> 11111310081 ع1 : نزو8 غه تامععاعء5077 - 
(1971) 1156متعاتاظ ,. 5 .لا 1ه 


سم المرا سخ >-1111114111>1111411111>1>111>1 سس 140 سم 
ج - الأببحاث وال مفالات 


عمأمم10671 320 مناه اطمخ (10511 بتتعطومءع!-181 عاع520 لعسطلة 
,3377آ 01 01657اع13 ,7إ5610 لطقتط غ10 قتنامه رقع تتام 
2 - 1991 ,17615117لنا متتلة 0 


1 © 160011315532166 13“ 18201010155 1210 متتاماتتق 
5 اتعداعع ]1 ”3ع2عع ضقتتاء 316168165 5ععمعاوةة 065 
01 1101 12 عتدمعلوعة '1 عل 5تناه0 

)1984(. 


.(1957) ,طقة .72697, 1015 ع0 5ا1أكلامه 165 أء ع31128 ,رآ 11.5 راملكتوظ 


562165206 13 06 02تاناعععرة '1 0325 826[ 011 1016 عآ يستترعظ 
.(1983) . 17.816 , 


مقن 6أتددمك نل عتتته تكهتنا “' 0581 2متعاصا ععمطاطعة "1" جع طأطوعو0 
(1951-1954) 1196م 230231عاها اأمعل ع0 قله 
.(1953) لتدحكخ 30 تل ععهموء5 


لوطماع 2ه غ120 فطا هذ وعتتطمع؟ أهزه1 بستسطزدء8 دع معدو )-وع سدم 
3 ,30 ,لمم1691 عع 1132 5103121 . 2متاتاءمططامهء 
.(1989) ,لعوممة) 


له 20221 معط مع 3ناتطاتة أع ناعم قات ع5 3ن تامف زقهأدأعة 11 .المط2) 
.(10.1.,2.)1960 عل, غته. 1697 ”تتام ألمتك 


مضه 5عتأتتنامه 04 عع قاصة207 ع /اتأناء م00 ع1 .181 سطامل مستسسرآ 
,0002085 130522601131 01 5عنالكلامة عطا 
ه1216 101 تتلك ,قهه0126م00 10031التاقمة1 

(1961) ,01/11آئآن) ,2200081 


-0 06" ستسسسم المرا سخ  1>1111>11111114111141>1111>1>1>1>1>1>‏ عمسم 


0 1717/0110 12 امعسعناء5 عأنام5اآ 04 1016 16 وتلاء :تآ سطامل 
ألننا2 - عله1]00 غط1 نامآ 655025[ 6ئتده5 : لق[ 
ض 201100 0هة #اكقرآ 2 . 110 31 701236 رع أنامو1ط 

122161222101221 811512653, )2000( . 


-11ن) عنالاع1 ,ق3:5128 أء 7010216 123 ع0 016امضماتتث زساعل1 8 ."1 
.(1958) ,1016 


-011© 1026511165 أ6 11216112360131 ع1135طتم : 1515062 - 1832105 .1 
.(1985) .طاتتة .لثعل]آ. قع2011 لزعو 


1061 101 علصة8 عط 01 جعاء003:2) لدوعآ عط]' “' رز مسقتلة؟؟ معغطء ك1 
01 10101381 مقعتتعسم 24 (تاأطع ص51 120121 
.(1930) 666 , 665 ةط 121611331012281 


0.1) . مآ . 22006126 عنط115هاتصبده ع0 165ل 01تتناز مأععمقخ : اأتتعمن. 0 
.(1951). ل 


-تألتاحط 01 تتتمعط 2 10573505 زوعخ1 .101 لأعاااعى .5 عنه:0) رطاته:: 1و 
-86 عتمتمدمه8 018 11231ا10 .756 1متعغاصة 2360291 
. (1986) ,لطعنتة]38) 7 ,هه1ا22 تصوع 02 لللة نام أتقط 


181لآنانان) 90 *قعتتتةممام» 10161030131 01 ته[ غ10 ““؛ سقتدد01) 
.)232109263 


-106 655 112 ق1تطمع7] 811511655 1216810081 أطزه[ و طاعدده81 1207 
-12 211781 ده عأنطتاقم1 ,وعهعاصته0 لمعجملء؟ 
-50101 ,(2) عط 01 عستلععء2:0 ,20ماطم كامعمطاوء:؟ 

. (0201,)1960متاهط اهع6آ[ ‏ لتتتعاوة 


سس المراج سخ 11-11111111111 كمه عه 


-00ت ع0 2020 1ل أء 16101156مه ”1 ع0 عنان01تتتاز عتتطة]1 :5813120131 
(10.)1956ام».11877.0) 116106 


01 2ط [ةمتعتصدكة عط ننه عتسمدمع8 200031 ماعنه1 “ نلمعمعم 
. (1959) 140 15تا00) 065 611اعع2 96 , علهاد 


16م غطا 01 امعسطوتاطوئوظ عط 102 معنا عط[ توسطقط عنتمساد 
-كخ تتاعط 500 350 متعأمدظ 101 وعنخ 11206 املاع 
-12 عتدطمضمع8 م1 ععمم7اع161 15 2120 512165 11032 

.(1989) ,3 ,م[قحتتتا0ل 3777م[ مطامدع.آ غ1" .0متممعء1 


-1[ 06 2020 اق 32211016655 1015 06 أتاقدمء عل وعاوء: دعا :.2 عاللها 
.111621081 عتاأطتة نآ 35م 186 


لم6 قاع 6ع ذل 71710 [[خ م1 عأطقء :امم 15 1251 عط ؛ 0هقن] عاععمه 1' 
16761001061 121612200281 126 1آلطآ ,عتتاعع[ 
5 15206 121612260231 غ2 ,”06 اقمآ 17قآ 

. (2000 , 29 - 12 عطناة) 820121 ,منتنه0 ,ع01115 6 


6 7.206 97 ,عنتصة169 [قتتعاه1 01 102 وكتسدهنت وكآ.مستادوسهل' 
(1938 نتن طاك) 


6 ”,0203085م001) عناطدط لقده0 0 همتعاصة' بسمتسلعك] .) مسدوللة11 
.(1943) 155 169168 اكقرآ لاعل110 


5 ,لزاع 5017656 21360031 لحمة عكتامتعام8 00081 سابك تمصا 
(1967) ,1617163897 ةيآ 11317330 


ب 507 


ا مر اج سمخ >1>1>1>1>> >>> > >> > > 11111111 سس 
د- الوثائق والمعاهدات والاتفافيات: 
- مجموعة المعاهدات الصادرة من الأمم المتحدة. 
- مجموعة المعاهدات التى نشرتها عصبة الأمم. 
- لاتحة إجراءات التحكيم النموذجية التى اقرتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1504. 
- اتفاقية قيينا لقانون المعاهدات لسنة 1979. 
- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 
164 . 
- اتفاقية البنك الدولى (واشنطن ) لتسوية منازعات الاستثمار بين 
الدول ومواطنى الدول الأخرى. 


. 20116 102اننع ددهت 08 0116مع1 2015 :م10وة5 مهن مدءم 81120 - 
. (1991) متنائع زع ظرواء811155 


-06آ 500181 320 عتططامممء8 01 الاعستاتتدمء10 5دمتادل18 لعأنملا - 
-01591آ اتاعصاعع 2م112 0مة 5م022600م001) 20221 طقمة 11" ,اتاغساممهة 7 
.(1992) ,51028 


5 2017201861025 11825113010281" :1992 1ن01م1]6 الاعصطاوة 17 1170210 - 
.19 .11 1.92 .810 53163 .0201/15 01 5ع تاع دظ 


-6ظ1 لكل : العمامم1ء1067 10210 12 0020013025 2821م تاه نمدا" - 
5ش .8.78.11 .110 و5316 .مما ستستوعرء 


]216 عطا ص[ 18016011565 021100281تا1ت/8 0 عسنعوع؟] 32 زه تعاتتهط0 - 
.(1991) تنتقع لظم معط 501 320 متتعأاموظ :101 وععخ 15306 [دتااعمه 


.62015 غ2 تماءع:5601 1[ - 


1 


سل المراج سخ >>> >> >>> >> > >> ددم مده 


- 01/010101 


-128 12 5115 0156111012 أ 01313110آ.11.8 06 1322011 :1.1.3 لط 1 [ططن - 
.(1947) ع5 تمع ممع *1 عل عونل تناز 102 


. 1995 ز علصد8 7012104 02180 - 
.اا[ططءومش لتنتعمطع) عط 01 205م0ع16 01830121 - 
05٠‏ 100 :1531101[طتث 10 011106 - 


.120 300 211115 1' أتاعسسعع ع ذل 026121 :811 - 


لس 04" 


ال مراجسسسسمع 44444444444444 مهمههمم مهمه اس 
ه - الدوريات والمجلات العلمية: 
- الكتاب السنوى لجمع القانون الدولى 1477 - بالجمعية المصرية 
للقانون الدولى. 
- الكتاب السنوى للجنة القانوة الذول 1564 


- التقرير السنوى الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم الدوتى - لاهاإى 
11. 


- تقرير 51680 : المملكة المتحدة : 1941. 
.15 2055[ 1121660 01 نز[طتصطعءوقة 0606121 - 
15 115116 01 2011516 [1216112110118 - 
.(1979) ,2011663 لطنة نتتقآ 12161220101131 01 101111131 . نالا .]1 - 
.(1943) م16 هر[ نم1400 - 
(1963 ,1961) ,1010111 آن) ,1266123801181 10101 011[ 1131تا0ل - 
./217آ 1216112121031 01 10111031 نع لاع دنم - 


,1998 ,1996) ,قع15نا00) 35[ 61020000281ام1 02 (متعلدعة عتاعد8 - 
/(2001 ,2000 


05 131 أاتة 100 - 
220 8619901 0012 2م18 01 10111231 - 


.ةم ,37026116 0011160 تل 5عمعمعامء5 - 


اجو صمح عو خا سنج لمعا فاك نحشو مود مت عه لمعه سنس 9 101555 1.070701 
اد تسعد دح رين نا شت :رن اط 7 ب ا قل 
بجعتت اه بيده جرع سضد طن حت ا مات عا شه 15 سمط 1709757157010 


سس اله ربس >>> >>> >> >> ده م سنند إة ا 


قضديد ال ل ا ا اا 
القدمة ل لم 1 قم ومو انول مانن نو لوطا مكسة او لكي م 1218 
فصل نفهيدى 
تعديد ماهية المشروعات الدولية المشتركة فى إطار قواعد القانون الدولى العام 
النداائية 
المبحث الأول : التعريف بالمشروعات الدولية المشتركة ع ا ل 7 
أولا : مفهوم المشروعات الدولية المشتركة [ ز[ [ [ [ ا 0071ااابا0 0 
ثانيا : تميبز المشروع الدولى المشترك عن المشروع متعدد الجنسيات ٠-١‏ 486 
ثائثا : اهمية ومزايا المشروعات الدولية المشتركة ام ا 1 
المبحث الثانى : نماذج تطبيقية للمشروعات الدولية المشتركة ملاظ وام عط 9177 
المطلب الأول : المشروعات البترولية المشتركة فى مصر 7 847 
-١‏ مدة العقد أو الاتفاقية 0 


؟- التزام البحث والاستكشاف ومنح التوقيع . . ..... 5١‏ 
9 ملح الانتاج الم ا لمن امن ا لجا القت ا لل 101 


يت رذ ان التهالئط د د امع مس قا 1 


6- اقتسام الانتاج . 00101 0 
1- الضرائب ... 1 00 
المطلب الثانى : المشروعات الدولية المشتركة فى منظمة التجارة 
التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا 1/1 
أولأ - الشكل القائونى للمشروعات الصناعية 
المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. 0 


ثانيا - المزايا والإعفاءات التى نتمتع بها المشروعات 


الدولية المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا.... 4 


01" سسسب ا لصن >>> هه مامه 


ثالثا- الالتزامات الملقاة على المشروعات الدولية 
المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا. ل ديا 
القسم الأول 
دور التحكيم الدولى فى تسوية منازعات المشروعات 


الدولية المشتركة 
- تمهيد ل ا 00 
أولاً : التعريفات اللفوية والفقهية والقضائية للتحكيم ا 4 
ثانيًا: نبذة تاريخية عن التحكيم 1 0 00 00 
ثائمًا: ملامح التحكيم فى الإسلام اه 
- تقسيم المي اانا ا لان وريه نار ووم مسي قا ونوا اا يق اه 
الباب الأول 
الإطارالقانونى للنحكيم الدولى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
الفصل الأول 
ضوابط فكرة التعكيم الدولى 
1 نوكل 
المبح” الأول : تعريف التحكيم الدوئى . 00010111 0 0 000 
أولاً : الرضائية. 00000101 0 
ثانيًا : إلزامية الحكم. 00 
المبحث الثائى : تطور التحكيم الدولى ل ل ل ا 
المطلب الأول : التحكيم الدولى والعصر الحديث. مم ا مآ 


المطلب الثانى: التحكيم الدولى بعد الحرب العالمية الأولى ... ٠١8‏ 


ده الصهره يدن >>> ل>11>11>11111>11>11>11>1>1>1>1>1>11>1>1>1>1> 10 - 

المبحث الثالث : الطبيعة القانونية للتحكيم الدولى. اماي ادام ا 111 
أولا : النظرية العقدية. 1[ ز ز[ ز ز [ [ز[ز ز ا 00 
شثانيًا : النظرية القضائية. 00 
خائثًا : الطبيعة ١‏ لمختلطة. ا ا 
المبحث الرابع :أنواع التحكيم الدولى . ا ا ا ل ١12‏ 
اول : التحكيم الاختيارى والتحكيم الإجبارى. ا 11 
ثانيًا ٠‏ التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسى 00000000000 

المبحث الخامس : تمييز التحكيم الدولى عن الوسائل الأخرى لتسوية 
المنازعات الدولية . 00008 0 0 0 ا 000 


المطلب الأول : التمييز بين التحكيم الدولى والقضاء الدولى.  ١١٠١‏ 
المطلب الثانى : التمييز بين التحكيم الدولى والوسائل 


التنظيم الدولى للتحكيم فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
١1‏ :اكلم 


امبحث الأول : دور المعاهدات الدولية فى تسوية منازعات ال مشروعات الدولية 


ا مشتركة اا ا 
أولة : اتفاقية نيويورك 1904. الو اع ا د اق اا 
ثانيًا : الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى 1951١‏ 0 


كائيًا : اتفاقية واشنطن لتسويةالمنازعات المتعلقة بالاستثمارات 


بين الدول ومواطنى الدول الأخرى لعام 1950. يرا 


1 سسسب ا لْقهبر يفن >> 11>111111411411>1111>1>1141>1>1 111 سسسسم 


وابعًا : القانون النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم 
المتحدة للتحكيم التجارى الدولى. وا ل 1 
خامسا : تسوية منازعات المشروع المشرك وفقاأً 
للتشريعات الداخلية لبحض الدول العربية. 146 


المبحث الثانى : دور مراكز التحكيم الدولية فى تسوية منازعات المشتروعات 


الدولية المشتركة 1 1 1 1 1 0 0 

أولاً ‏ غرفة التجارة الدولية في باريس (©©0. د 1832 

ثائيًا : مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى (680104). ... ه6١‏ 

ثالثًا : جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية (00578. الل 
الفصل الثالث 


الاتفاق على التحكيم الدولى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


1١9‏ : مقلع 


الملبحث الأول : الصور الخاصة بالاتفاق على التحكيم الدولى ل 152 
المطلب الأول : شرط التحكيم فى الاتفاقات المنشئة 
للمشروعات الدولية المشتركة. 15 


المطلب الثانى : مشارطة التحكيم في اتفاقات المشروعات 
الدولية المشتركة. اا 0 


د الصهرء أشن >1 1-4>1>1111>1>1>111>1>11>>>1 > له > 1 1 م سمس 511 اح 


المطلب الثالث : معاهدة التحكيم الدائمة فى تسوية 


منازعات المشروعات الدولية المشتركة. 00 


ا ملببحث الشانى : أركان الاتفاق على التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات 


المشروعات الدولية المشتركة تنه عر ع اواو ها ني ف : 
المطلب الأول : الأهلية. 070000ظ2 
الفرع الأول : الدول. تن اود وم ا د 

الفرع الثانى :الهيئات الدولية العامة 0 

المطلب الثانى : الرضا 2 ل" 0 
المطلب الثالث : الموضوع ا ب او ول ل 001 مي ا 1 


الباب الثانى 
التنظيم الإجرائى للتحكيم الدولى فى 
منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
الفصل الأول 
إجراءات النحكيم الدولى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
الا سنة 


ا مببحث الأول : تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتفاقيات انشاء ال متروعات 


الدولية ا مشتركة 0 2/5 
المطلب الأول : قواعد تشكيل هيئة التحكيم 001010000 


المطلب الثائى : قبول المحكم لمهمة التحكيم. 00 


يفنا 


11 


ينيل 


حيل 


4 


9 سس الشه رسن >> >>> >> كه > > كك > ا كاك ا 1ه سس 


المبحث الثانى سير إجراءات التحكيم فى منازعات المتروعات الدوئية 


المشتركة ا م امم دم ا لم را ا 1 ع 
ب بدء إجراءات التحكيم وق انل مالسا اماه مله ا 46 1 
- عرض النزاع على هيئة التحكيم. 1[ 1[ |[ 1[ 1 221011 


- تدوين وقائع التحكيم اس ا ا الى 00 


- مسألة علانية الجلسات 0 


- وقف إجراءات التحكيم .......- ا 8 نا 
- انقطاع سير إجراءات التحكيم ور 4 21 
- انتهاء إجراءاتثت التحكيم ا ا ان 


الفصل الثانى 
حكم التحكيم الدولى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


5م 


المبحث الأول : تعريف حكم التحكيم الدوئلى اذ[ 1[ ذ 1[ [ [ز[ز [ [ 1 0 
المطلب الأول : ماهية حكم التحكيم الدولى. 1 
المطلب الثانى : الطبيعة القائونية لحكم التحكيم الدولى.... . 
المطلب الثالث : إصدار حكم التحكيم الدولى. 8 ش15 


المبحث الثائى : بياناتث حكم التحكيم الدولى و و ا ل 0 


"15 . 


ضف 


تارقن 


ضيف 


مسسسس ١‏ لقه ريدن 4 114414411141 1ه ممه مسسسسس ا اه 


الفصل الثالث 
القانون الواجب التطبيق فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
ففخن دلكقة 
الملبحث الأول : القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الدولى م 
المطلب الأول : إجراءات التحكيم وقانون الإرادة 95 5ظ1 
المطلب الثائى: إجراءات التحكيم عند غياب قائون الإرادة له 
الملبحث اثثانى : القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 0 
المطلب الأول : موضوع النزاع وقانون الإرادة 25*00 
أولا: إعمال القاعدة الوطنية 1 
ثانيًا ؛ زعمال قواعد ونرمئم »1/1 1.02 0000000 
المطلب الثانى: موضوع النزاع عن غياب قانون الإرادة 212 


أولا : قواعد التنازع وتحديد القانون 


ثانياً: حمالة التحديد المباشر للقانون الواجب 


التطبيق بعيداً عن قواعد التنازع 0 
الفصل الرابع 
هاذج تطبيقية من قضايا التحكيم ى منازعات المشروعات الدوئية المشتركة 
0450 
المبحث الأول : قضية الهثية العربية للتصنيع ............... ا 
المبحث الثانى : قضية انشاء محطة أرضية للاقمار الصناعية 5006 


المبحث الثالث : قضية تحكيم هضبة الأهرام 0 0000 


د 714 سس الشته ريس >> 11411411141411114>111411111>1111>>>1 سس 


ا مبحث السرابع : قضية هيئة اليونسكو 200 
ا ب مسبحث الخامس : قضية السوق الأوروبية ا مشتركة 298 مدق ع يه وم امام عورف فلك "وها و ين 


الفسم الثانى 
دور الفضاء فى تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 


تمهيد : الأسس التى يقوم عليها النظام القضائى ا مصرى 00000101 
تقسيم سحو لعام لاه داف لوده لمعلاف فل شعي د قرم عع لطاع شو فاه عد عه وزهارو اواو م هماه سواه وتفرع عرطا» 
الباب الأول 
اختصاص القضاء بتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
الفصل الأول 
قواعد الاختصاص فى القضاء المصرى 
فضا لمفة 
المبحث الأول : الاختصاص الوظيفى از[ 570000 
المطلب الأول : أعمال السيادة. او ف م و اك الا 
المطلب الثائى : المنازعات التى تخرج عن ولاية القضاء بنص تشريعى. 50 
المطلب الثالث ؛ المحكمة الدستورية العليا . 0 12 
الملبحث الثائى : الاختصاص المحلى 10000 
الملبحث الثالث ؛ الاختصاص النوعى لوو ا لخو و و اد م 
المطلب الأول : الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية. 5-8 
المطلب الثانى : الاختصاص النوعى للمحاكم الابتدائية. 0 
المطلب الثالث : الاختصاص النوعى لمحاكم الاستئناف. 56 


المطلب الرايع : الاختصاص النتوعى لمحكمة النقض. 211111 


يفف 


فض 


شين 


ينانا 


اناا 


لضن 


و 


سح المهرس ‏ >>> >>> > لل 170 هس 


المبحثشث الرابع : الاختصاص القيمى . . .. ... امسن 
المبحث الخامس : قضاء الأمور المستعجلة ا ا لاض 

الفصل الثانى 

قواعد الاختصاص فى ظل قانون النحكيم المصرى 

(ولا" : 411) 
امبحث الأول : معيار التجارية والدوئية فى قانون التحكيم الصرى ااا م م 
الملبحث الثانى : القضاء ا مصرى وموضوع النزاع ا 
اللبحث الثالث : التنازع فى الاختصاص بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة ااآن 
الملبحث الرابع : اختصاص القضاء المصرى بدعوى بطلان حكم التحكيم مما عو 
اللبحث الخامس : مباديئ المحكمة الدستورية العليا فى مسائل التحكيم هفك 

الباب الثانى 

القضاء الوطنى مكمل للتحكيم الدولى فى منازعات 
المشروعات الدولية المشتركة 
الفصل الأول 
تدخل القضاء بالمساعدة فى دعوى التحكيم 

)445١ 419‏ 
المبحث الأول : دور القضاء فى إجراءات التحكيم 2 
المطلب الأول : دور القضاء فى تشكيل هيئة التحكيم. ل 18 
المطلب الثانى :دور القضاء الوطنى فى رد المحكم. ... . .. !"4 


المطلب الثالث : دور القضاء الوطنى فى عزل المحكم. ..... .. 4؟4 
المطلب الرابع : دور القضاء حال عدم صدور حكم التحكيم 


فى المدة المحددة. 315 0 1 ا 


إلى 
+ سسسسه اله ربس 14> >>> >>> كه > >> >>> كه ههه موده 


المبحث الثانى : دور القضاء فى التدابير المؤقتة والحجز التحفظى 000 
المطلب الأول : التدابير المؤقنة. الل 70 
المطلب الثانى : الحجز التحفظى. ك2 

الملبحث الثالث : دور القضاء فى استدعاء الشهود والإنابة القضائية 152000 

الفصل الثانى 
نظام التنفين الجبرى فى القضاء 
(445 - الا1) 

المبحث الأول : تعريف التنفيد الجبرى وقاضى التنفين 11*37 

ال مبحث الثانى : السندات التى يجوز التنفين بمقتضاها 0 
المطلب الأول : الأحكام. - 0000 
امطلب الثانى : الأوامر على العرائض. دس ا ا نك اه 
المطلب الثالث : أوامر الأداء. 2211111 

المبحث الثالث : منازعات التنفين اوح ون وو لواش بالاو أ 1 

الفصل الثالث 
تنفيذ أحكام التحكيم الدولى فى منازعات المشروعات الدولية المشتركة 
17 نكام) 

المبحث الأول : مدى قابلية حكم التحكيم الدولى للتنفيد 11 

الملبحث الثانى : تنفين حكم التحكيم الدولى وإجراءاته 00 

اللبحث الثالث : منازعات التنفين فى حكم التحكيم الدولى ا 

اللبحث الرابع : دعوى بطلان حكم التحكيم وأخرها على تنفيذه 52000 


المبحث الخامس : تطبيقات قضائية للأحكام الصادرة فى دعاوى بطلان احكام التحكيم الدولى . 


© كرف 


ريرق 


558 - 


104 


59 ٠. 


سس المتهرس >>> >>> > هه ههه هوم ممم مو مسمس اتا ا 


ملحق رقم ( )١ - ١‏ القانون النموذجى للتحكيم التجاري الدولى للجنة 

الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى. 0 اك 
ملحق رقم ١(‏ - ب) تطبيقات لحاكم الدول التى اعتمدت قانون 

التحكيم النموذجى. م ا د د مام ل +648 
ملحق رقم (؟) اتفاقية البنك الدولى بشان تسوية منازعات الاستثمار 

بين الدول و مواطنى الدول الأخرى ز [ز ز 1 ز [ز[ 00007 
ملحق رقم (؟ - )١‏ اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام 

المحكمين. لج ناو ادا مجو او أو اود ماخ اي ا ليله كه 
ملحق رقم (” - ب) قائمة بالدول المنضمة لاتفاقية نيويورك... ... .... لاه 
ملحق رقم (4 - )١‏ نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم 


التجارى الدولى. 5 ا لجنامة ابالدل مو انم اتوك دعي قن 66 
ملحق رقم (4؟ - ب) ملخص لأهم المبادىء القائونية بمركز القاهرة. .. .. كمه 
ملحق رقم (0) قانون التحكيم المصرى رقم !؟ لسنة 15954 ان 

المراجع ام ا ل ا 5 
أولا - المراجع العريية : ال الا لطا دما وه سا ام عه مخ ا ا 514 
١‏ - القرآن الكريم.... جو انف م جنات انم قو او ا ا 
ب - المعاجم اللغوية وكتب التراث. اانا لط الاو ل ا 14 
ج - الكتب والرسائل العلمية. ا 11 1 ا 
د - الأبحاث والمقالات. ا لل 4 اتش و الع 5 
ه - الوثائق والقوانين. اج ا لبر اا امالس اخ 
و - مجموعات الأحكام والمجلات العلمية. لح لطا لمامة ربوا 141 
كانيًا : المراجع الأجنبية : 1 ل اق ا ااه وا 2 لق لام ل ل ا ل ا 51 


أ - القواميس والموسوعات الما ووه ماو لاير رجه لاسا امو وال 1117 


ه01" سسسسب اله ر بين 311411411411111111114111111>1>>1>1>14 اسه 


ب- الكتب. .. مط اللاو ووو الكو امد دوي ا وس ل 
ج - الأبحاث والمقالات. 0 1 1 ا ااا 
د- الوثائق والمعاهدات والاتفاقيات 0 0 ا 000 
ه- الدوريات وا لجلات العلمية. 0 0 ا ااا 
الفهرس قاس عه وق 1 امك في دم 1 كا جه لوهة واو لخر عقو هه قمر ع ملا أ عع ومروي مام اذام جا 82 18 


وآخردعوانا أى الحمد لله وب العالفيى 


رقم الإيداع ٠١1/141‏ 
الترقيم الدولى 9 - 0847 - 09 - 977 


مطابع الشروك 
القاهرة :4 شارع سيبويه المصرى ات 41١01844‏ فاكس. 4١51/0717‏ (03) 
بيروت ١‏ ص .ب : 8134 - هاتف : 1185889 "8119511 - فاكس ! 831/56 )١1(‏ 
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در 


